| قر دارم 


َقَوَالَ لماه ام لافيت 
( من خا لكات ماع الاش ) 
دراسة مقاربة بأشه ا لماه هبالفقهتة 


OD EDEIIEIED 


دار أبن حزم 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نوقشت فى يوم الأحد/ ۲٣‏ شعبان/ ١٠٤٠ه‏ 


الموافق/ ٠١‏ / أكتوبر/ 4١٠٠م.‏ بجامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة 
والقانون بالسودان ومنح بها الطالب درجة عالمية الدكتوراة في الفقه المقارن 


بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة. 


س من أقوال الإمام الشافعي سل 


قال عادخل حا 

«إنَ اللّه يُقَيَّضْ للنّاس في رس كَل مائة سنة من يُعَلَّمُهُم الستن» 
وينفي عن رَسُول الله تله الكذب قال : فُنظرناء فإذا في رأس المائة : 
عَمَر بن عبدالعزيز» وفي رأس المائتين الشافعي .٠'‏ 

وقال: 

وما أَحَدٌ مَس محَبَرَةَ ولا قَلَماً إلا وللشافعي في عنقه منّه)("2. 

وقال الزعفراني : 

«ما رأيت مغل الشافعي» أفضلء ولا أكرم» ولا أسخى ولا أتقى» ولا 
أعلم منه)("2. 


(١)مناقب‏ الإمام الشافعي ( ص ١۳۹-۱۳۸‏ ) تأليف الإمام عماد الدين أبي القداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطر ‏ مكتب 
الإمام الشافعي الرياض الطبعة الأولى سنة [ ۱٤۱۲‏ ه-9947١]‏ سير أعلام النبلاء 
( ج ٠١‏ /ص 45 )للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط ‏ محمد نعيم العرقسوسي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة السابعة 
[١4١1ه-.9ؤوام]. ١‏ 

( ۲ ) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۲/ ص ١55‏ ) للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
تحقيق السيد أحمد صقر_الطبعة الأولى سنة‌[ ٠١۹۰‏ ه-91076١م]‏ مكتبة دار التراث 
القاهرة - سير أعلام النبلاء ( ج٠‏ / ص49 ). 

(7) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۲/ ص .)۲٠١‏ 


س الفايع لديا حت 


اهداء 


إلى أب انق يوقاء بويا وقد اتيعنا وإجيانا 
إليهما «هل جزاء الإحسان إل الإحسان)0١2.‏ 

وإلى صاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤويني توصية 
لهم بتقوى الله تعالى وتوصيل ما أمر اللّه به أن يوصل 
وتذكيراً لهم بطاعته ‏ سبحانه ‏ وعبادته 8« وما خلقت 
الجن و الإنس إلا ليعبدون 2"(4. 


. ٦٠ : سورة الرحمن-الآية‎ )١( 


( ۲ ) سورة الذاريات -الآية: كه . 


ساو سس 
شكر وتقدير 


انطلاقاً من قوله تعالى : 9 حَنّى إذا بلع أشده وبلغ أربعين ستَة قال رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي .2١(4‏ 

ومن قوله يله «لأيَشْكُرٌ الله مُنْلا يكر الاس٠٠‏ واعترافاً بالجميل وإقرارا 
بالإحسان؛ يطيب لي أن أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لجامعة أم درمان 
الإسلامية» هذا الصرح العلمي الشامخ على إتاحتها لي الفرصة من إكمال دراستي 
العليا في مرحلتي : الماجستير والد كتوراه» وكما أرفع وافر الشكر والإمتنان إلى كلية 
الشريعة والقانون ممثلة في كوادرها العلمية والإدارية وعلى رأسهم عميد الكلية 
فضيلة الدكتور إبراهيم العاقب أحمد والّذي تفضل علي بقبول الإشراف على هذه 
الأطروحة المتواضعة؛ فكان خير مشرف لي» فلم يبخل على بعطائه المنهل وجهوده 
المتواصلة» وعنايته الفائقه» وتوجيهاته السديدة» التي كانت تنبعث عن خبرته 
الطويلة؛ وذلك من خلال قراءته الدقيقة لهذه الأطروحة وإبداء الملاحظات القيمة 
عليهاء رغم كثرة انشغاله وعمله الدؤوب في الجامعة وخارجها. 

وكما أزجي جزيل الشكر والعرفان إلى فضيلة الدكتور عمر صالح بن عمر الأستاذ 
بجامعة الشارقة المشرف المتابع على هذه الأطروحة» والذي صاحبني فضله ومنته 
(تركبوانة لي راف امقيس ن ا اف وفي هذه الرسالة من البداية إلى 
اا لاعها:. 

وكما لا أغفل الشكر والعرفان لفضيلة الد كتور الطاهر عبد الكريم ساتي رئيس 
قسم الشريعة بجامعة القرآن الكريم بالسودان مناقشاً خارجياً وفضيلة الد كتور شمس 


. ٠١ سورة الأحقاف _الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» رج؛ /ص: ۲ ) كتاب الآدب ‏ باب في شكر المعروف رقم الحديث [ 441١‏ ]- 
والبخاري في كتابه «الأدب المفرد» ص : ۹۷ باب من لم يشكر الناس ‏ رقم الحديث  ]١١1[‏ والحديث 
صححه أهل الحديث ‏ راجع: صحيح الجامع الصغير وزيادة -للالباني ( ج۲ )ص 777  )‏ تحقيق: زهير 
الشاويش - الطبعة الثانية [505 ١‏ ه--9185١م]‏ المكتب الإسلامي بيروت. 


سن لسلست القديم والجديد سس 


الاين جد حاب النكيدة وكيل كلية اش رة والقادوق ماف ا واحليا ع 
تفضلهما وتحملهما بقبول المشاركة في لجنة المناقشة . 

وكما أقدم خالص الشكر والعرفان إلى فضيلة الد كتور يوسف بن خلف العيساوي 
أستاذ اللغة بالدراسات الإسلامية في دبي والذي تفضل علي بمراجعة هذه الأطروحة 
من البداية إلى النهاية لغوياً وإملائياً. 

وكما أسجل خالص شكري وصادق تقديري وامتناني إلى السمو الشيخ عبدالله 
ابن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة والذي لم تغفل عني وعن أمثالي عنايته 
المتواصلة . ٠‏ 

وكما لا أنس بالشكر فضل محضني ومطافي الأول في العلم مدرسة سلطان 
العلماء الدينية بمدينة بندر لنجة والتي احتضنتني أكثر من سبع سنوات» وعلى 
رأسها سماحة الشيخ محمد علي سلطان العلماء والشيخان الفاضلان الجليلان الشيخ 
عبدالكريم أحمد محمدي والشيخ محمد علي الأميني اللذان قد تلقيت منهما 
كتاب « منهاج الطالبين» بارك فيهما وفي جهودهما. 

وكما لا يفوتني أن أقدم خالص شكري لصاحبي وصديق الصبا الأخ الفاضل 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الخوري الذي تفضل وساهم في طبع ونشر 
هذه الرسالة . 

وكما يطيب لي أن أشكر مكتبة سالم بن حميد الإسلامية بعجمان والتي 
استمرت معي بتزويدي المراجع والمصادر طيلة كتابتي لهذه الرسالة . 

وكما أتوجه بكامل الشكر وصادق التقدير والإمتنان» إلى كل من قدم لي إحسانا 
وأسدى إلى معزوفاء يقؤلء أو فكرة أوانصيحية او توبعيه أو مراجعة او ملا حظة أو 
مناقشة أو تدقيق» أو تصويب» أو إعارة كتاب» أو مرجع أو غير ذلك من المشايخ 
والأساتذة والأصحاب . 

أسأل الله العظيم» بأسمائه الحسنى أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا 
والآخرة» وصلى اللّه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 


رب العالمين . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس 


مقدمة اله لبحث وتبد تستمل على: 


ا أهمية الموضوع 

1 أسباب اختيار الموضوع 

۳ منهج البحث 

4 الدراسات السابقة 

5 الصعوبات التي واجهت الباحث 
1- خطة البحث المفصلة 


سر ”عمسم ممم القديم والجديد س 


مقدمة البحث 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيعات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
E,‏ ل ونشو EE‏ ارا انك 
تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتَفَقَهُوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إيهم لَعلهم يحذروت 4 . 

وقال ا «من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)2"0. 

أما بعد : 

فإن الناظر فى أقوال السلف من الفقهاء والأئمة المجتهدين -رحمهم الله - 
تعد هيا و کے دروت الواحم ی الم كن حت 
«اختلاف الفقهاء أو العلماء» اختلاف بعضهم مع بعض» واختللاف بعضهم في 
قوله إلى قولين» أو رأيين أو روايتين» أو أكثر من ذلك وقد يسأل لوما من لا يقف 
على طبيعة الحال وحقيقة المقال لماذا اختلف هؤلاء الأئمة النبلاء المجتهدون 
في أقوالهم رغم أن دينهم واحد وكتابهم واحد ورسولهم واحد وأنهم كانوا في 
القرون الفاضلة الثلاثة وخير القرون؟ 


. ٠١١ سورة التوبة الأية:‎ )١( 

(۲) (متفق عليه) راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج١‏ / ص ۳۱۳ ) باب « من يرد الله به خيرا 
هة اد رت ا ا و دك بر اروك رجه فى ا 
النهي عن المسألة رقم الحديث .]٠١١۷[‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


فرية أو لوم وألفوا في ذلك كتباً ورفعوا عنهم الملام وذكروا أن ذلك كان 
اانا ا او اغا لعو وكان من أجل من ألف في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠'-‏ في رسالته القيمة تحت عنوان «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» ولقد ذكر عشرة أسباباً من أسباب الاختلاف لترك 
الحديث )وأوصلها بعضهم إلى سعة عشر سببا. 

ولتمام الفائدة إليك ذكرها على سبيل الاختصار"). 

السسبب الأول : تعارض الأدلة فى نظر المجتهد . 

السبب الثانى : الجهل بالدليل . 

السبب الخامس : الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في 
الفروع كحمل المطلق على المقيد . 

السبب السادس : الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم» فيأخذ مجتهد 


بقراءة» ويأخذ غيره بأخرى . 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي تقي الدين شيخ الإسلام ولد 
سنة [131ه] وكان عالماً فاضلاً وما من فن من الفنون في الغالب إلا وكتب فيه توفى سنة 
[7ه]_ رحمه الله راجع : الدرر الكامنة لابن حجر( ج١/ص .)١54‏ 

(۲) ذكر هذه الأسباب في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام / ص ١١‏ إلى ۱ تحقيق زهیر 
الشاويش الطبعة الثالثة سنة [ ٠١١۲‏ ه- ۹۹۲٠م[‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق . 

( ۳ ) هذه الأسباب مأخوذة من كتاب « تبصرة النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والافتاء ص ١١‏ 
إلى ۲۲ - تأليف : الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ‏ الطبعة الأولى سنة [ ۱۲۱۰ھ 955 ١م]‏ دار 
الحديث القاهرة . 


كرا التديع اليد > حك 


السبب السابع : اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث . 

السبب الثامن : اختلاف وجه الاعراب مع اتفاق القراء في الرواية . 

السبب التاسع: كون النص ظني الدلالة» وهو ما كان محتملاً لأكثر من 
مع 

السبب العاشر : الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص . 

السبب الحادي عشر : الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على 
المجاز. 

السبب الثاني عشر : الاختلاف هل في الكلام مضمر أولا؟ 

السبب الغالث عشر : الاختلاف هل الحكم منسوخ أولا؟ 

السبب الرابع عشر : الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب . 

السبب الخامس عشر : الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على 
الكراهة . 

السبب السادس عشر : الاختلاف في فعل النبي عله هل يحمل على 
الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ 

والشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ بحكم طبيعته البشرية لا يستشنى من هذه القاعدة. 
بأن يصيب ويخطى ولا سيما أنه جمع بين علم مدرستي أهل الرواية وأهل 
الدراية وأقسام حلقات البحث والتدريس والمناقشة في مكة والعراق ومصر 
فتغيير الزمان والمكان والأشخاص وما توصل إليه من الأدلة في بلاد ما لم تكن 
في بلاد أخرى كل ذلك كان له اعتبار في تغيير القول والفتوى والرأي» إذن فلا 
عجب بعد ذلك أن يصدر منه قولان: قديم أو جديد» أو غير ذلك في مسألة 
واحدة» وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على غاية انصاف هؤلاء الجهابذة 
الفحول» ومدى اجتهادهم للوصول إلى الحق المبين رجاء الأجر والثواب من اللّه 


سس من أقوال الإمام الشافعي س 


تان ا ا عله ا جک الحا فاشنهد له أسات فد أجرات را 
حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر .٠' ٠‏ 

ومن هنا فنحن في هذه الأطروحة المتواضعة بصدد جمع أقوال الشافعي 
رحمه الله «القديم والجديد» من خلال كتاب «منهاج الطالبين» ودراستها 
ما اعت الف الو ر اضوع الأولة ا إلى أن ن 
لنا الراجح من المرجوح من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى -. 

)١‏ أهمية الموضوع 

تتمثل في أمرين : 

أحدهما: يرجع إلى مكانة فقه الشافعي ‏ رحمه الله بحكم أنه أحد أئمة 
الأعلام ذا مذهب مستقل ممن عاش في القرون المفضلة الثلاثة وكان قريب 
العهد إلى عهد النبوة والرسالة» وكان هو العقد بين فقه أهل الحديث وفقه أهل 
الرأي فلهذا من الأهمية بمكان دراسة آرائه وفقهه. 

الغاني: يرجع إلى مكانة كتاب «منهاج الطالبين» حيث يعد هذا الكتاب 
عقد النظام بين المطولات والمختصرات في الفقه الشافعي وعمدة في المذهب 
عند الشافعية وكما قال الشاعر: 

إن رمت فقها صافياً كالعاج فعليك يا ذا الذهن ب«المنهاج) 

فيه الصحيح مع الفصيح» وعمدة ال مُفْتين, والحكام والحُجّاج<5) 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري للحافظ ابن حجر ( ج7١‏ ص ۱۹١۳‏ ) كتاب الاعتصام باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ‏ تحقيق دار أبي حيان ‏ الطبعة الأولى ۔ سنة ٤۱1٩1‏ ۱ھ ٩۱۹۹٠م]‏ 
دار أبي حيان ‏ مدينة نصر القاهرة . 1 

)١(‏ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي/ ص ٠١‏ -للحافظ المؤرخ شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي ‏ تحقيق : الد كتور محمد العيد الخطراوي ‏ الطبعة الأولى سنة 
[140ه-1584م] مكتب دار التراث المدينة المنورة. 


کر القديم والجديد ست 


فدراسة موضوعاته دراسة متأنية في ضوء الأدلة الشرعية لبيان الصحيح من 

۲ ) أسباب اختيار الموضوع : 

إن الدوافع التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع أمران: 

أحدهما : انطلاقا من هذا السؤال» لماذا اختلف الشافعى ‏ رحمه اللّه فى 
كثير من أقواله إلى قولين: «قديم وجديد) فى مسألة واحدة وما هو السبب إلى 
حد احتواها كتابا «الحجة» فى القديم و«الأم» في الجديد» رغم أنه كان قريب 
العهد بعهد النبوة والرسالة؟ جواباً على هذا السؤال وعلاجاً للموضوع قمت 
كتاب ١‏ المنهاج» في ضوء الأدلة الشرعية في هذه الرسالة . 

الثانى : إن هذا الكتاب « منهاج الطالبين ) باعتبار أصله « المحرر ) عمدة فى 
تحقيق المذهب عند الشافعية وهو عقد بين المطولات والمختصرات من كتب 
الشافعية» ويعد مرجعا علمياء وهو مقر دراسي في كثير من الجامعات والمعاهد 
الدينية على مذهب الشافعى» فأهمية هذا الكتاب ومكانته المرموقة دفعتنى 
لكتابة وإعداد هذا البحث . 


۳) منهج البحث : 
إن المنهج الذي أنتهجه في هذه الرسالة منهج استقرائي تحليلي مقارن 
ويمكن تحديده فى الخطوات التالية: 


الخطوة الأولى : أقوم بجمع المادة العلمية المطلوبة بالاستقراء والاستقصاء 
من مظانها الاضصلية القنديمة والحديئة واكثراععمادئ فى ذلك على الأمات من 
الكتب أو الرسائل الجامعية المعتمدة. 


سس من أقوال الإمام الشافعي _ س 0© 


القديم أو القول الجديد من كتابه « منهاج الطالبين » وأصدر به الكلام بقولي : 
«قال الشيخ» ( أي النووي ) ثم أذكر القولين وإن ذكر القديم فاذكر بعده الجديد 
وإن ذكر الجديد فاذكر القديم وأقدم القديم دائما. ثم أقوم بتأصيل القولين من 
المراجع المعتمدة عند الشافعية ك« كتاب الأم» و« مختصر المزني » و«الحاوي 
الكبير» وغير ذلك» وحيث أرى نصاً عن الإمام الشافعي -في القولين من 
المصدر المباشر أنقله من غير زيادة ولا نقصان» وعند التردد في نسبة القولين 
إلى الشافعي أقوم بتحقيق القول تحت عنوان « تحقيق قول الشافعي » وقد أذكر 
سبب رجوع الشافعي عن قوله القديم إلى الجديد وأعنونه ب« تحليل قول 
الشافعي» وأذكر القول القديم المعتمد من أقوال الإمام سردا من غير استدلال 
ولا مناقشة ولا ترجيح حيث إنه كتب بعض الباحثين في ذلك بحوثا جامعية» 
وغير جامعية مفصلة فلا داعي للتكرار. 

الخطوة الثالئة: أقوم بذ كر أقوال الصحابة رضي الله عنهم ‏ والتابعين لهم 
بإحسان من كتب السنن والآثار والمصتفات وآراء أئمة المذاهب المشهورين 
وفقهاء مذهب الشافعي الموافقين لأحد القولين من المراجع الخاصة بهم» ثم 
أقوم بمقارنة القولين» والاستدلال لهما ومناقشة معظم الأدلة والرد على 
اليعاقشات فى صو الآدلة الشرعية بيا ساتبين لى رجانه من القولين اء 
على مدي كوه ا ا ین ع سيت اددهم ل ی ليوف 

الخطوة الرابعة: أقوم بنقل وتخريج الأحاديث والاثار من مصادر الأحاديث 
والآثار مع الحكم عليها إما بحكم مني فيما توصلت إيه عن طريق الدليل أو 
أعتمد على أحكام العلماء المشهورين في علم الحديث من المتقدمين 
والمتأخرين وما ورد في صحيح البخاري ومسلم اكتفى به من غير حكم عليه . 

الخطوة الخامسة: أقوم بعزو الآيات إلى سورها واذكر رقم الآية» واترجم 


س سمت القديم والجديد سس 


للأعلام غير المشهورين وأقوم بشرح الكلمات الغامضة. 

الخطوة السادسة : حيث أطلق ١‏ الشيخ » أعني به الإمام النووي وحيث أطلق 
« الحافظ » أعني به ابن حجرء وأرمز للمجلد به ج» وللصفحة بدا ص» وما ورد 
بين قوسين من غير ترقيم ولا إحالة فهو من كلام الباحث . 

الخطوة السابعة: لا التزم في خطة البحث وترتيب الفصول والمباحث 
والمطالب بترتيب كتاب « منهاج الطالبين) وقد أقدم مسألة من فصل إلى فصل 
أو من مبحث إلى مبحث أو من مطلب إلى مطلب وقد أخرها كما عملت ذلك 
في مسألة « بيع رقبة المكاتب» وضميتها إلى فصل «البيع» وقد جمعت جميع 
ما ورد في الضمان في الأبواب والفصول من كتاب «المنهاج» في فصل مستقل 
وعنونته ب «الفصل الرابع في القديم والجديد في الضمان» وما لم ينضبط من 
المسائل تحت باب مناسب جعلته في «الفصل الخامس أحكام متفرقة» . 

) الدراسات السابقة : 

لست أول من يكتب في هذا الموضوع» وقد سبقني قبل ذلك ممن كتب 
منذ زمن طويل من أطروحات علمية مقدمة لنيل درجة الد كتوراه والماجستير» 
كتب في ذلك الأستاذ الدكتور أحمد نحراوي عبدالسلام الأندونيسي سنة 
[ مم في رسالته المقدمة لنيل درجة الد كتوراه من كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر بعنوان «الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد» وذكر فيها 
حياة الإمام» وعصره» وأصوله» وفقهه» وأصحابه» وأنصاره في نشر مذهبه» وآثاره 
العلمية» وكتبه» وتطرق فيها إلى خمس مسائل من المسائل التي تكون موضوع 
دراستي» وفي المسائل المفتى بها على القديم كتب الشيخ عبدالعزيز عبدالقادر 
قاضي زاده العوضي سنة 51 4٠‏ ١ه]‏ في رسالته المقدمة لنيل شهادة الماجستيرء 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت عنوان «الإمام الشافعي والمسائل 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


التي اعتمدت من قوله القديم» وأوصل الشيخ هذه المسائل إلى إحدى وثلاثين 
مسألة والحق أنه أفاد وأجاد في هذا الباب فجزاه الله خيراً. ومن هنا استغنيت 
عن ذكر ما ورد في كتاب «منهاج الطالبين» من المسائل المفتى بالقديم وهي 
خمس مسائل حسب الاستقراء والاستقصاء على النحو التالي : 

المسألة الأولى : في الماء الجاري إذا لاقته نجاسة . 

المسألة الغانية : في الأذان للفائتة . 

المسألة الغالفة: في وقت صلاة المغرب . 

المسألة الرابعة: في تقليم أظفار الميت. 

المسألة الخامسة: في الصيام عن الميت . 

وانّذي يميز هذه الرسالة عن أخواتها أنها تدرس وتعالج مسائل وموضوعات 
لم قرد في لك الرسالتين» 

ه) الصعوبات التي واجهت الباحث : 

تتمكل في تاصيل و مير و ترسيخ 

أمّا التأصيل : فكثيراً ما أعجز عن تأصيل قول الإمام الشافعي ‏ رحمه اللّه إلى 
مصدر أو مرجع مباشر من كتبه كه الأم) و« مختصر المزني » وغير ذلك ولا سيما 
في قوله القديم حيث لم أجد له مرجعاً مباشراً عن الإمام وهو كتاب «الحجة) . 

وما التمييز: فقد يعبر عن قول الأصحاب ب« القول» فلهذا قد يصعب علي 
التمييز بينه وبين أقوال الإمام إلا بعد التحقيق وقد لا يمكن التحقيق لعدم وجود 
مرجع أو مصدر مباشر يميز بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب . 

وأما الترجيح : فقد يصعب على الترجيخ في رجال السن- في حديث ماء 
وذلك لاختلاف علماء الحديث بالحكم على رجال السند وعدم وجود مرجح 


سو تتا — التب والغنيد' سس 


وهذا قد يشكل على عملية الترجيح في نهاية المبحث أو المطلب ولربما 
يحتاج إلى إعادة النظر في الترجيح . 
5) خطة البحث المفصلة : 
يتكون هذا البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة 
وفهارس» وتحت كل فصل مباحث وتحت كل مبحث مطالب وفروع . 
المقدمة: تشتمل على : ١‏ أهمية الموضوع . ١‏ أسباب اختيار الموضوع . 
٣‏ منهج البحث. 4-الدراسات السابقة. ه الصعوبات التي واجهت 
الباحث . 5 خطة البحث المفصلة . 
الفصل التمهيدي: يشتمل على ثلاثة مباحث وتحت كل مبحث مطالب : 
المبحث الأول : ترجمة الإمام الشافعي . 
يتكون من مطلبين: 
المطلب الأول : حياة الشافعي الشخصية. 
المطلب التاني: حياة الشافعي العلمية. 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام النووي 
يتكون من أربعة مطالب . 
المطلب الأول : حياة النووي الشخصية . 
المطلب الثاني : حياة النووي العلمية. 
المطلب الغلث : التعريف بكتاب «منهاج الطالبين». 
المطلب الرابع: سلسلة الإمام النووي في الفقه إلى رسول الله عله 
وأهمية معرفتها. 
المبحث الثالث : تحديد المصطلحات الفقهية عند الشافعية 


ويتكون من مقدمة وسبعة مطالب. 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس 


المقدمة : المصطلحات الفقهية عند الشافعية . 
المطلب الأول : تحديد مصطلحي : القول القديم والقول الجديد . 
المطلب الثاني : بيان المراد بالأوّجهء والطرق» والنص . 
المطلب الغالث : مصطلحات في الترجيح والتضعيف والخلاف . 
المطلب الرابع : النقل والتخريج «القول المخرج». 
المطلب الخامس : صيغ احتمال المعنى» والبحث والنظرء والفرق» 
والسؤال والجواب . 
المطلب السادس : مصطلحات في الأعلام . 
المطلب السابع: مصطلحات متفرقة . 
الفصل الأول : القديم والجديد في العبادات 
ويتكون من أربعة مباحث 
المبحث الأول : الطهارة 
ويتكون من تمهيد وثلاثة مطالب : 
التمهيد : تعريف الطهارة 
المطلب الأول : الماء المستعمل في فرض الطهارة ونفلها . 
المطلب الثاني : مس المتوضئ حلقة دبره وفرج البهيمة . 
المطلب الثالث : فاقد الطهورين ( الماء والتراب ) . 
المبحث الثاني : الصلاة 
ويتكون من تمهيد وأربعة مطالب 
التمهيد : تعريف الصلاة. 
المطلب الأول : الأذان للمنفرد . 
المطلب الثاني : المسبوق بالحدث أثناء الصلاة . 


a سر‎ 


وتارس روع 
الفرع الأول : اقتداء قارئ بأمي . 
الفرع الفانسي : مرتبة الأسن والنسيب في الإمامة. 
الفرع الغالث : موقف المأموم من الإمام في الصلاة. 
الفرع الرابع : جمع التأخير للمطر. 
الفرع الخامس : الكلام أثناء خطبة الجمعة. 
الفرع السادس : السفر قبل الزوال في يوم الجمعة. 
المطلب الرابع : الصلوات غير المكتوبة التي شرعت لها الجماعة 
وتحته أربعة فروع 
الفرع الأول : الناسي تكبيرات الزوائد في صلاة العيد . 
الفرع الثاني : فوات صلاة خسوف القمر. 
الفرع الغالث : تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء. 
الفرع الرابع : مرتبة إمامة الولي والوالي في الصلاة على الميت . 
المبحث الثالث : الزكاة 
ويتكون من تمهيد وخمسة مطالب: 
التمهيد : تعريف الزكاة والأموال الزكوية 
المطلب الأول: فيما يؤخذ في زكاة صغار المواشي (الإبل» والبقرء 
والغنم ) . 
المطلب الثاني : زكاة الزيتون» والزعفران» والورس» والقرطم؛ والعسل 
المطلب الثالث : اجتماع زكاتين. 
المطلب الرابع: زكاة الدين. 


سسس من أقرال الإمام الشافعي 


المطلب الخامس: أداء زكاة المال الظاهر. 
المبحث الرابع : الصيام 
ويتكون من تمهيد ومطلبين. 

التمهيد : تعريف الصيام . 

المطلب الأول : من صام بالاجتهاد . 

المطلب الثاني : صوم المتمتع في أيام التشريق . 
الفصل الثاني : القديم والجديد في البيع 

ويتكون من أربعة مباحث 

المبحث الأول : بيع الفضولي 

المبحث الثاني : بيع الدين في الذمة ممن هو عليه . 

المبحث الغالث : بيع ما لا ترى حباته كالحنطة وغيرها. 

المبحث الرابع : بيع رقبة المكاتب . 


الفصل الثالث : القديم والجديد في النكاح والطلاق والعدد 
ويتكون من ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : النكاح 
ويتكون من تمهيد وأربعة مطالب 
التمهيد : تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الأول : إقرار البالغة العاقلة بالنكاح. 
المطلب الثاني : خيار حدوث العيب في الزوجة بعد العقد. 
المطلب الثالث : عفو الولي عن صداق موليته. 
المطلب الرابع : رجوع الزوج بالمهر على من غره بعد الفسخ . 


ر ار حت 


المبحث الثاني : الطلاق 
ويتكون من تمهيد وثلاثة مطالب 
التمهيد: تعريف الطلاق. 
المطلب الأول : تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها توكيل أم تمليك . 
المطلب الثاني : توريث المبتوتة في العدة. 
المطلب الثالث : الإشهاد في الرجعة. 
المبحث الثالث : العدد 
ويتكون من تمهيد وستة مطالب 
التمهيد: تعريف العدة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الأول : حكم العدة بخلوة مجردة عن الوطء . 
المطلب الثاني : عدة المنقطع عنها دمها لغير علة. 
المطلب الغالث: تداخل العدة في عدة المطلقة المرجعة الحائل. 
المطلب الرابع: تربص امراءة المفقود وعدتها. 
المطلب الخامس: القرء المعتبر في الاستبراء . 
المطلب السادس : نفقة الكافرة المتخلفة عن زوجها التي اسلمت في 
العدة. 
الفصل الرابع: القديم والجديد في الضمان 
ويتكون من تمهيد وستة مباحث . 
التمهيد : تعريف الضمان وأركانه . 
المبحث الأول: ضمان صيد المدينة. 
المبحث الثاني : ضمان الثمار بعد بدو الصلاح والتخلية. 
المبحث الغالث: ضمان التالف بميازيب الشارع. 
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المبحث الرابع: ضمان المهر والنفقة في نكاح العبد بعد إذن السيد 
بالنكاح . 
المبحث الخامس : ضمان أنعاض المقدرة من الرقيق إن أتلفت . 
المبحث السادس : بيان ضمان المجهول والإبراء منه. 
الفصل الخامس : القديم والجديد في أحكام متفرقة 
ويتكون من خمسة عشر مبحثاً 
المبحث الأول: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. 
المبحث الثاني : الانتفاع بالجدار المختص والجدار المشترك . 
المبحث الثالث : العمرق: 
المبحث الرابع: إرث المبعض. 
المبحث الخامس : إشتراط الزمانة والتعفف عن السؤال في الفقير. 
المبحث السادس: النفقة والقسم للمسافرة. 
المبحث السابع: الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته تعالى . 
المبحث الثامن: كفارة مظاهر لسنوته الأربعة. 
المبحث التاسع : قطع تتابع الصيام في الكفارة. 
المبحث العاشر: وقت نفي الولد باللعان. 
المبحث الحادي عشر : موجب نفقة الزوجة. 
المبحث الثاني عشر : أولى الناس الحضانة بعد أمهات الأم. 
المبحث الغالث عشر: قيمة الإبل في الدية لو عدمت الإبل. 
المبحث الرابع عشسر: فيما يجب بالقسامة في القتل العمد من القصاص 
أو الدية. 


المبحث الخامس عشر : تصرفات المرتد المالية. 


س ———— القديم رالجديد ‏ س 


الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس : 

ا-فهرس الآيات: 

فهرس الاحاديث و الآثان. 

افيس ا 

5- فهرس الأعلام . 

فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الموضوعات‎ ٦ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


يتكون هذا البحت من فصل تمهيدي وخمسة فصول: 

الفصل التمهيدى: ترجمة الإمام الشافعى 
والإمام النووي وق 
المصطلحات الفقهية عند 
الشافعية 

الفصل الأول : القديم والجديد في العبادات 

الفصل الثاني : القديم والجديد في البيع ٠‏ 

الفصل الثالث: القديم والجديد في النكاح 
والطلاق وما يتعلق بهما من 
الأحكام والقضايا 

الفصل الرابع: القديم والجديد في الضمان 

الفصل الخامس: القديم والجديد في أحكام 


ا 


متفرقة 


س — ار .كك 


الفصل التمهيدي 


يتكون من ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: ترجمة الإمام الشافعي 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام النووي 
المبحث الثالث: تحديد المصططلحات 
الفقهية عند الشافعية 


كت :من افوا الؤمام الشاقني 


المبحث الأول: ترجمة الإمام الشافعى 
يتكون من مطلبين: 
المطلب الأول : حياة الشافعى الشخصية 
المطلب الثانى: حياة الشافعى العلمسية 


کا — اي را س 
يد 7 3 5 2 اه 
: 3 لش+٠خصيه‏ 
المطلب الاول: حياة الإمام الشافعي ا 1 
ويتكون من سته فروع 

الفرع الأول : اسمه وكنيته ونسبه ولقبه : 

E‏ سد ادحا عن اران تو م قود دلوي العدوي 
الجهمي النسّابة يقول: «الشافعي هو أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس بن العباس 
عبد مناف بن فصي يجتمع مع رسول الله له .في عبد مناف(22 وهو الجد 

فلا خلاف بين أهل العلم أن الشافعي مطلبي» وهذا ما أقَر به البخاري وغيره»› 
ونقل الإمام النووي إجماع أهل النقل من جميع الطوائف على ذلك ("2. 

إل أن البعض ٠‏ أنكر ذلك» ولكن لا يعتد بقوله لأنّه شاذً من غير دليل. 

وأما نسبه من جهة الأم فيه خلاف على قولين: 

أحدهما: أن أمه أزدية من الأزد وكنيتها أم حبيبة الأزدية» وهو المشهور 
وصححه الحافظ ابن حجر  »‏ رحمه اللّه ‏ . 

الثاني : أنها هاشمية هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنهم ‏ ولقد رجح هذا القول الإمام تاج الدين السبكي*). 


)١(‏ في مناقب الإمام الشافعي ‏ توالى التأسيس لمعالي محمد بن إدريس / ص؛ 7 للحافظ ابن حجرء 
تحقيق عبد الله القاضي ‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة ( ٩٠٤١ھ‏ ١1۹۸م).‏ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ( ج٠‏ / ص؛ ؛  )‏ تحقيق : إدارة الطباعة المنيرية ‏ بيروت لبنان -. 

() هو الجرجاني كما ذكر الرازي في مناقب الإمام الشافعي / ص: ٠‏ طبع مكتبة العلامية الإمام 
الشافعي في مذهبيه القديم والجديد/ ص ١8‏ 1 

. 1١ص) راجع: توالى التأسيس‎ ) ٤( 

(ه ) راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( ج١1/ص195١)‏ -لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي ‏ تحقيق الد كتور محمد محمد الطناحي والد كتور عبدالفتاح محمدالحلو - دار الهجرة 
للطباعة والنشر جيزة الطبعة الثانية سنة ( ٤۱۳‏ 1ه-1997م). 


كد من أقوال الإمام الشافعي سمح امت 


وقد رد هذا الرأي البيهقى بقوله: فهذه رواية لا أعلمها إلا من جهة أبى نصر 
هذاء وسائر الروايات تخالفها )١(‏ . 
وكونها من الأزد أقرب إلى الصواب وذلك لأمرين: 
الأمر الأول : لأن الشافعي أقر بذلك قال السبكى عن ابن عبد الحكم أن 
الشافعى قال له : « كانت أمى من الأزد2"2 والإقرار سيد الأدلة. 
الأمر الغاني: نقل النووي إجماع أهل النقل من جميع الطوائف على 
ذلك( ')2, 
وأما لقبه: 
أخرج الحافظ ابن حجر بسنده إلى حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعى 
دقول:ا#امسوبيك بتك تاس الد د 4 
الفرع الثاني : مولده : 
اتفق الرواة على أن الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ ولد سنة (١٠٠١ه)‏ وهي السنة التي 
مات فيهاالإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله ولقد ذكر النووي الإجماع على 
ذلك (°), 
وقيل: إنه ولد فى اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة ('2. 
)١(‏ راجع: مناقب الشافعي للبيهقي ( ج١‏ ص86/-85). 
( ۲ ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج٠‏ / ص0 ١9‏ ) -و«الأزد» من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء 
تنتسب إلى الأزد بن العوث من القحطانية » راجع: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة / ص٥۱‏ 
تأليف : عمر رضا كحاله مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الخامسة ( ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م).‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات ( ج١‏ / ص٤٤‏ ). 
٤ (‏ ) توالى التأسيس/ ص( 10 ). 
(5) تهذيب الأسماء واللغات ( ج۱ / ص5 :  )‏ معجم الأدباء ( ج ١17‏ /) ص8١‏ ) لياقوت الحموى ‏ 
تحقيق وزارة المعارف العمومية دار المأمون -مصر. 
٦ (‏ ) راجع الأقوال ‏ معجم الأدباء -( ج۷٠‏ ص۲۸۲  )‏ مناقب الإمام الشافعي لابن كثير( ص 357-55 )- 
تحقيق: خليل ابراهيم ملا خاطر ‏ مكتبة الإمام الشافعي -الرياض ‏ الطبعة الأولى سنة (۲١١٤١ه-‏ 
555م). 


سر سم — اللخ ا 


وأما المكان الذي ولد فيه الشافعى فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه ولد بغزة وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين. 
القول الثاني : أنه ولد بعسقلان وهى من غَرَّة على ثلاثة فراسخ» والمدينتان 


القول الغالث : أنه ولد باليمن فخافت عليه أمه من الضيعة فحملته إلى مكة. 
الترجيح : 


يرجح أن يكون موطنه غزة أو عسقلان أقرب إلى الصواب ويؤكد ذلك أن 
بني هاشم وبني مطلب» كانت جهة سفرهم إلى غزة حتى أن هاشماً أخا 
المطلب مات ودفن بهاء كما صرح بذلك الأستاذ محمد حسنين هيكل في 
كتابه وحياة محمد - عله حيث قال : «ومات هاشم بعد سنتين من ذلك بغزة» 
أثناء إحدى رحلات الصيف» فخلفه أخوه المطلب في مناصبه) ('2. 

وأا التوفيق بين الأقوال الثلاثة فقد قال الحافظ عن القول الأول والثاني : لا 
مخالفة بينه وبين الذي قبله» لأن عسقلان هي الأصل في قديم الزمان» وهي 
وغزة متقاربتان» وعسقلان هي المدينة فحيث قال الشافعي غزة أراد القرية» 
وحيث قال عسقلان أراد المدينة (". 

وأما القول الثالث : فقد أل بأن المراد بقوله ب «اليمن» أرض أهلها وسكانها 
من قبائل اليمن وهذا ينطبق على غزة وعسقلانء لأن سكانها أغلبهم من قبائل 
ال 


)20 حياة محمد عل لمحمد حسنين هيكل ‏ ص۹۸ الإمام الشافعي في مذهبيهالقديم 
والجديد / ص۲۸ . تأليف: الد كتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي -الطبعة الأولى سنة 
(۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م)‏ رسالة قدمت له لنيل الدكتوراة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 

( ) توالى التأسيس .5١-‏ 

(۳) معجم الأدباء ج۱۷ / ص۲۸۲ ۲۸٠-‏ الإمام الشافعي في مذهبيه القديم الجدید / ص۲۸ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الفرع الغالث : نشأته وتربيته : 

نشا الشافعي رحمه اللّه في بيئة عربية» كانت تحكمها مَثُل الشجاعة 
والفداء ‏ والفروسية والسخاء» وفي أسرة فقيرة لا تجد ما تسد به حاجتها 
اليومية» مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيماً لا أب له» وفي الثانية من عمره» فكرت 
أمه الذكية في خروجه خشية الضَيْعَةَ واختارت له خير البلاد على وجه الأرض» 
أرض النبوة والرسالة» أرض آبائه وأجداده وأمجاده» أرض مكة المكرمة» لما رأت 
له في لي حيث إنها 00 الاد والشهراء 0 


عد رس ار عسي ار ی الله له ااال سيمع 
0 0 0 
ا کو 0 

اهتمت أمه في حفظ نسبه فعرفته أهله کي يتقوى بهم نسبه» وكانت تتردد 
به إلى قبيلتها الأزدية. فخافت من إقامته الدائمة بينهم أن يضيع نسبه» وأن 
ينسى أهله ويشتغل عنهم فأحبت رباطه بهم إقامة ومعيشة فلذلك هاجرت به 
فخافت لل شق قرت yT‏ يي الباق أن 
تغلب على نَسَّبكء فَجَهَرّتني إلى مكة فقدمتهاء وأنا يومعذ ابن عشر أو شبيها 
بذلك "(٩‏ . 

الفرع الرابع : زواجه وأولاده: 

تزو ج الشافعي ‏ رحمه الله بالسيدة حميدة بنت نافع بن عيينة بن عمرو بن 
١ (‏ ) آداب الإمام الشافعي ومناقبه / ص ١‏ * للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تحقيق: 

الشيخ عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ ص١5‏ ۲۲ - مناقب الإمام الشافعي لابن كثير/ ص57 . 


س — القديم والجديد س 


عثمان بن عفان بمكة وكان ذلك بعد وفاة الإمام مالك رضي الله عنه - وعمره إذ 
ذاك ما يقرب من ثلاثين سنة» كما أنه كانت له سرية من الإماء . 
ورزق من امرأته حميدة» بأبى عثمان محمد الأكبر» كان اضيا ينه 
بن محمد مات وهو طفل .2)١(‏ 
الفرع الخامس : وفاة الإمام الشافعي 
١‏ أخرج ابن كثير بسنده إلى الربيع قال : سمعت الشافعي رضي الله عنه 
يحكي يقول في قصة ذكرها: 
لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامه والقفر(") 
فوالله ما أذري أللقوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري .٠"(‏ 
آل + فوالله ما كاك ابید فلن جى سيق ابيا بجعا رهم الله دورضي 
عنه(4) وبعد سنوات تقريباً من حلوله مصر ابتلي الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
بالرقيق الأعلى + 
وأخرج ابن حجر بسند حاكم عن محمد بن عبد اللّه بن عبدالحكم : « كان 
الشافعي قد مرض من هذا الباسور مرضاً شديداً حتى ساءً خُلّقُه فسمعته يقول : 
إلى لات الخطأ ‏ وأنا أعرفه يعني من ترك الحميّة)(*2. 
وأخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي عن مرض الإمام الشافعي - 
)١(‏ مناقب الشافعي للرازي ص۱۷ القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي / ٥۷‏ . 
( ۲ ) «الْمَهامه » المفازة البعيدة» و«القفر» مفازة لا نبات فيها ولا ماء راجع: مختار الصحاح / ص1۳۹ ٤٥٤‏ . 
( ۳ ) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير/ ص۱٢٠۲‏ - سير أعلام النبلاء ج ( ۷۷/٠٠١‏ ) - تصنيف الإمام شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد نعيم العرقسوسي - 
٤ (‏ ) مناقب الإمام الشافعي / ص۱١٠٠‏ . 


( 5 ) توالى التأسيس / ص۱۷۷ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي — س 


رحمه الله يققول: « ... وكان شديد العلة فكان ريما يخرج الدم منه وهو 
زاكع تاذ مراويلة و که وة( فار داد رة رما بعد يوم إلى حد قال 
ف يوقت ليا الأعلى اخ ا اتم وما رانك ادا س ا 
ا الغانی خد خلت عليه فتال لى :يا انا سی اقرا على ما بعد 
العشرين والمائة: من آل عمران» وأخف القراءةء ولا تثقل» فقرأت عليه» فلما 
أردت القيامء قال : لا تَعْمْلَ عنىء فإنى مكروب)2"2 ومع ذلك كان صابرا 
e‏ إليه aT‏ 
ل CC‏ 
مات فيه» فقلت: : يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ قال E‏ 

أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاء ولسوء فعالي ماقا وعلى الله 
او وتكانى E EN‏ ولا واللّه ما أدري: أروحى تصير إلى الجنة فأهئيهاء 
أو إلى النار فأُعَزيهاء ثم بكى» وأنشد يقول: 

ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا من نحو عوك سَلّما 

تعاظمني ذنبي فلّما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما("2. 

تأريخ الوفاة والدفن : 

قال ابن كثير: قال الربيع: « توفى الشافعي: ليلة الجمعة» بعد العشاء الآخرة 
بعد ما صلى المغرب ‏ آخر يوم فى رجب» ودفناه يوم الجمعة» وانصرفنا فرأينا 
هلال شعبان سنة أربع ومائتين. 

وقال: وهكذا قال غير واحد في تاريخ وفاته: إنه سنة أربع ومائتين)(*) 
)١(‏ مناقب الشافعي للإمام الحافظ البيهقي ( ج۲ / ص۲۹۱  )‏ تحقيق: السيد أحمد صقر مكتبة دار 

التراث ‏ القاهرة -الطبعة الأولى سنة( 92 ١ه‏ ./ا89ام). 
(؟) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير/ ص 2.50 (7) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير | ص87 . 
(4) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير/ ١٠١‏ -هكذا ورد في مناقب الشافعي للحافظ البيهقي 

( ج۲ /ص۲۹۷ ) وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي | ص4/,. 


س ال ا :هكد 


رحمه الله الشافعي ‏ رحمة واسعة ورضي عنه ‏ وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وصحبه أجمعين ‏ والحمد لله رب العالمين. 

الفرع السادس : فضائل الشافعي وثناء الأئمة عليه : 

فضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى وأثنى عليه شيوخه وتلاميذه وغيرهم: 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «سمعت مالكا يقول: «ما يأتيني قرشي أفهم 
من هذا الفتى . يعني الشافعي .2١()‏ 

وقال محمد بن الحسن: «إن تكلم أصحاب الحديث يوماء فبلسان الشافعي 
- يعني لما وضع كتبه)('2. 

وقال أبو ثور: « كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن 
يضع له كتابا فيه معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه» وحجة الإجماع» وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع كتاب «الرسالة » له» قال عبدالرحمن: 
«ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها» .٠"(‏ 

وأما تلاميذه: 

قال الإمام أحمد : «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة» واختلاف 
الناس» والمعاني والفقه)(؟2. 

وقال وها اده بع ع واا وإلاً وللشافعي في عنقه منْةٌ)(*2. 

وقال الكرابيسي : «هذا (يعني الشافعي ) رحمة من اللّه لأمة محمد 
00 , 


. ١9ص‎ / مناقب الإمام الشافعي لابن كثير‎ )١( 

(؟) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير/ ص48 ١‏ . 

( ۳ ) مناقب الإمام الشافعي لابن كثير / ص١5 ١‏ . 

٤ (‏ ) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي /( ج۲ / ص١4‏ ). 

)١ (‏ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي /( ج۲ / ص ۲٣١‏ ). 
(1 ) مناقب الإمام الشافعي لابن کثیر / ص١١٠‏ . 


ات .. من أقرال الإمام انشاقغي سسس 


وقال الزعفراني : «ما رأيت مثل الشافعي : أفضلء ولا أكرم» ولا أسمى ولا 
أتقى» ولا أعلم منه) .2١(‏ 

وقال الربيع: « كان الشافعي قد جعل الليل ثلاثة أثلاث في الأول يكتب وفي 
الثانى ينام وفى الثالث يصلى) ('2. 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي.للبيهقي (؟78/5؟). 
( ۲ ) مناقب الشافعي مكتبة العلامية / ص717١‏ للإمام فخر الدين ابن عبدالله محمد بن عمر الرازي . 


سر القديم والجديد 


المطلب الثانى: حياة الإمام الشافعى العلمية: 

شرن بهذا الات و ر ١‏ 

الفرع الأول : في رحلات الشافعي العلمية لطلب العلم وشيوخه. 

الفرع الثاني : في حلقات الشافعي العلمية وتلاميذه. 

الفرع الثالث : في مصنفات الإمام الشافعي 
الفسرع الأول : في رحلات الشافعية العلمية 

قطع الشافعي رحمه اللّه ‏ اليفاعي والصحاري وضرب أكباد الإبل من . 
المحيط إلى المحيط ومن المحيط إلى الخليج يلتمس علماً لم يكتف ببلد ولا 
مدرسة بل من بلد إلى بلد ومن مدرسة إلى مدرسة. من أم القرى إلى مدينة 
روسل ]ناك كلم ونح بغري اهل القن a‏ مدرسة أهل الرأي بالعراق» 
وهكذا دخل ميدان العلم مجاهداً من جميع أبوابه» 

)١١ الشافعي في مكة:‎ ) ١ 

ای ی کک ا 
من مكة أم القرى» وبأفضل الكتب على وجه الأرض كتاب الله عز وجل -القرآن 
الكريم» حفظه مبكراً لم يتجاوز عمره سبع سنين قرأه على إسماعيل بن عبد الله 
ابن قسطنطين شيخ أهل مكة في زمانه» ثم حضر مجالس العلماء وحفظ 
الحديث والمسألة» قال الشافعي : « كنت يتيماً في حجر أمي» ولم يكن معها ما 
تغط اع :وكا ال ي عي اا اه ي ان 
ودخلت المسجد» فكنت أجالس العلماءء وكنت أحفظ الحديث والمسألة 
فأحفظها وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف» وكنت أنظر إلى العظم يَلُوح» 


)١(‏ راجع: مناقب الإمام الشافعي للرازي / ص 88-7١‏ توالى التأسيس / ص۳٦‏ معجم الأدباء 
( ج۷٠‏ / ص٠٤۲۸‏ ) -الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد/ ص۲٠‏ . 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


فاكتب فيه الحديث أو المسالة» وكانت لنا جره قديمة فإذا امتلا العظم طرحته 
في الجَرّة)(١2.‏ 

وكان يخرج إلى هذيل في البادية» ويلازمهم ويطلب الشعرء وأيام العرب» 
والأدب ويتعلم كلامهم باعتبارهم أفصح العرب» وأقام على ذلك عشرين سنة 
قال : « ما أردت منه إلا الاستعانة على الفقه)("2. 

(؟) رحلة الشافعي إلى المدينة: 

رحل الشافعي ‏ رحمه اللّه إلى مدينة رسول الله عله لطلب العلم» والتحق 
بمدرسة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه اللّه ‏ فلازمه في طلب العلم كظله 
إلى أن توفى الإمام سنة ( ۷۹٠ه)‏ لازمه قرابة ست عشرة سنة» وكان عمره عندما 
لقي به لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة» وقد كان حافظأً موطأه قبل مجيئه إليه فتلقى 
منه علمه» وفقهه كما أخذ عن غيره من علماء المديئة ('2. 

وبعد وفاة الإمام مالك رحمه الله -رجع الشافعي إلى مكة بحصيلة علمية 
فريدة وأسند إليه منصب الإفتاء بالحرم المكي» لكفاءته وقوته العلمية. 

من أذن له بالإفتاء : 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

ذكر النووي أن الذي أذن له بالإفتاءء هو شيخه المكي أبو خالد مسلم بن 
خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهاء وكان عمر الشافعي آن ذاك خمس عشرة 


سنة)(؟), 


(١)آداب‏ الشافعي ومناقبه للرازي / ص٤۲‏ . 

(؟) مناقب الشافعي لابن كثير/ ص ۷۲۔۷۳ معجم الأدباء ( ج۱۷ ص : ۲۸١ - ۲۸٤‏ ) الإمام الشافعي 
في مذهبيه القديم والجديد | ص٣٠‏ . 

(۳) راجع قصة رحلة الشافعي إلى المدينة من لسانه ‏ مناقب الإمام الشافعي لابن كثير ص۷۷ معجم 
الأدباء ( ج۱۷ / ص٣۲۸‏ إلى ۲۸۷) - 

.)5١- 5٠ص)‎ 1١ج‎ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ ) ٤( 


م ا القديم والجديد س 


وبه قال الحافظ ابن كثير» وذكر أيضاً أنه ابن ثماني عشرة سنة .٠١(‏ 

وقيل أذن له الإمام مالك رحمه اللّه ‏ بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة (25. 

") رحلة الشافعي إلى اليمن 

هذه الرحلة خرج الإمام الشافعي -رحمه اللّه فيها لأجل الكسب والعمل» 
ولكن شاء الله عز وجل أن يجعلها كبقية رحلات الإمام يستغلها في التعليم؛ 
والحديث فالشافعي ‏ رحمه اللّه -عاد بعد وفاة شيخه الإمام مالك رحمه الله 
إلى مكة فقيراً ومن هنا بدأ تفكيره في عمل يسد به حاجته حتى لا يحتاج إلى 
أحد» وفي ذلك الوقت شاء الله عز وجل أن يزور والي اليمن الحجاز» فكلمه 
بعض أقاربه أن يصحبه معه إلى اليمن وينصبه في بعض المهام هناك» فوافق 
الوالي» ولم يكن للشافعي ما يحمله للسفرء فرهن داره» وسافر مع الوالي إلى 
اليمن يقول الشافعي: «لما مات مالك كنت فقيراً فاتفق أن والي اليمن قذم 
المدينة» فكلمه بعض القرشيين في أن أصحبه فذهبت معه واستعملني في 
أعمال كثيرة وحمدت فيها والناس أثنوا علي ۲(" . 

رول ورل يكن غد آم ها تعظيى ما ]تحمل به فرت دارا فتلت 
معلافلنا قينا عملت غل عم 

وفي هذه الرحلة كَوَّنَ حياته العملية بجوار حياته العلمية. رغم أنه كان 
مشغولاً بالعمل إلا أن هذا لم يشغله عن كسب العلم» فقد انتهز فرصة وجوده 
باليمن فتعلم الفراسة وتتلمذ على علمائها. 


. ) 7725-74 مناقب الشافعي لابن كثير( ص‎ )١( 

)١(‏ الْبَجَيْرَمِي علي الخطيب ( ج٠‏ / ص۷۲ -تاليف : الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشافعي دار الكتب العلمية بيروت ۔ لبنان الطبعة الأولى سنة 411/١‏ 1ه-995١م).‏ 

(" ) مناقب الإمام الشافعي للرازي / ص١٠‏ . 

( 4 ) الشافعي للشيخ أبي زهرة / ص٠۲‏ الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد / ص۸٥‏ . 


سسس من أقوال الإمام الشافعي سس 


وكان موقف الناس تجاه الشافعي في سفره إلي اليمن وتوليته المهام متفاوتاً: 

منهم من كان يري ذلك خطراً للشافعي خشية أن يغريه المال أو يطغيه 
السلطان وكان ذلك رأي شيوخه كسفيان بن عيينة وقد راسله بالنصح في ذلك . 

ومنهم من كان يرى أن وجود الشافعي وإبقائه في ولايته خير لهم ولغيرهم 
من آنناء لين الفا ر مين إذ ارا ان الشافعي :يدل وأماتية بكرن ناصرا لهم 
ويعطي كل ذي حق حقه. 

ومنهم من كان يرى أن وجود الشافعي في اليمن خطر عليهم وعلى 
مصالحهم الفردية كالحساد وأصحاب المصالح فلهذا كادوا له كيداء واتهموه 
بأنه علوي شيعي» وكانت هذه التهمة أخطر تهمة واجهها الشافعي في حياته إذ 
كادت تودي بحياته لولا لطف الله وعنایته» ل أنها كانت سبب خير له حيث 
تسبب لقدومه بغداد ودراسته فيها فقه أهل الرأي . 

يقول الشافقى -رسمة الله وإن الحساد سعوا إلى هارون الرشيد وكان باليمن 
واحد من قواده فكتب إليه يخوفه من العلويين وذكر في كتابه: إن معهم رجلا 
يقال له محمد بن إدريس الشافعي يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بسيفه 
فإن أردت أن تبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك» فبعث الرشيد إلي اليمن 
وحملوني مع العلوية إلي العراق .2١()‏ 

(4) رحلة الشافعي إلى العراق : 

كانت هذه الرحلة تختلف عن أخواتها حيث إِنها كانت رحلة جبرية 
والشافعي ‏ رحمه الله كان متهماً فيها بالتشيع» حمل الشافعي ‏ رحمه اللّه إلى 
بغداد وكان ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد» والمشهور أنه كان في سنة 


[185اه] والعراق يومئذ تسوده العلوم والفنون من تفسير وحديث» وفقه» 


. ٠١ص فى مذهبيه القديم والجديد/‎ يعفاشلا-١‎ ١ مناقب الإمام الشافعى / ص‎ )١( 


سو ببسم القديم والجديد س 


وأدب» ونحو» وصرف» ومن العلوم الطبيعية والرياضية» وما إلى ذلك» وكانت 
محط العلماء من أهل الرأي والحديث» وكان من أبرز علمائها محمد بن الحسن 
الشيباني فقيه العراق الأكبر» وصاحب أبي حنيفة» حمل الشافعي إلى العراق 
بوشاية مناصرته العلويين» فأدخل على الخليفة في حين كان بمجلسه محمد بن 
الحسن» وبعد أن دعا هارون بالسيف وضرب رقاب العلوية» ثم التفت إلى 
الشافعي» ثم غلبه الشافعي بفصاحته الملهمة فقال: فقلت: «مهلاً يا أمير 
المؤمنين. فإنك الداعي وأنا المدعو وأنت القادر على ما تريد مني ولست القادر 
على ما أريده منك يا أمير المؤمنين. ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه 
والآخر يراني عبداً» أيهما أحب إلي؟ قال الذي يراك أخاه» قلت فذاك أنت يا 
أمير المؤمنين. فقال لي : كيف ذلك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس 
وهو ولد علي ونحن بنو المطلب فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا 
یدھم فسرئ ما كان به فاشتقوى جالسا فقنال: ياانن اريس كي غلك 
بالقران؟ قلت عن أي علومه تسألني؟ عن حفظه؟ فقد حفظته ووعيته بين جنبي 
وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليّهُ ونهاريّه وَوَحَشْيّهُ وآنسيه وما 
خوطب به العام يراد به الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام» فقال لي : 
والله يا بن إدريس لقد ادعيت علماً فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت: إني لأعرف 
منها البري من البحري والسهلي والجبلي والفليق والمصبح وما تجب معرفته. 
قال : فكيف علمك بأنساب العرب؟ فقلت : إني لأعرف أنساب اللثام وأنساب 
الكرام و نسبي ونسب أمير المؤمنين» قال لقد ادعيت علماً فهل من موعظة تعظ 
بها أمير المؤمنين؟ فذكرت موعظة لطاوس اليماني فوعظته بها فبكى وأمر لي 
بخمسين ألفاً وحُملت على فرس وركبت من بين يديه وخرجت فما وصلت 
الات ج درفت الخ الفا عل جات اسا ن و و0 


. 1 €4 الإمام الشافعى فى مذهبه القديم والجديد /)ص2"7‎ ١ 88/ ١۷ج‎ ( معجم الأدباء‎ )١( 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


الشافعى فى مدرسة أهل الرأي: 

سبق أن ذكرنا أن الشافعى ‏ رحمه اللّه ‏ تفقه بمكة على يد أشهر علمائهاء 
ثم رحل إلى المدينة» فلقى الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله -ودرس عليه 
وحفظ الفقه المالكي» وعرف أصوله وأدلته» حتى أصبح أحد رجال مدرسة 
الحديث البارزين. 

ولقد هضم الأدب واللغة العربية إلى حد صار حجة في ذلك» وميزانا توزن به 
أشعار العرب» فقد قال فيه اللغوي المشهور الأصمعئ('»2: «صّححت أشعار 
هدیل على فتى من قريش »2 يقال له محمد بن إدريس الشافعي)("2. 

وبعد حمل الشافعى إلى العراق واجه الشافعى جوا جديدا من العلم الذي لم 
يكن يعرفه من قبل حيث إن العراق باعتبار أن الإمام أبا حنيفة النعمان ناشئ فيه 
ES‏ الززى امير زرو اف بدن الف يملق كايا عا 
كان لدى الشافعى من الفقه المدنى الذي كان يعتمد على الرواية والحديث» 
بتدوين مذهب الإمام وتأليف الكتب فيه» وكان يعتمد هذا المذهب على 

والشافعي رحمه الله -لحرصه الشديد وعلى زيادة حصيلته المكية 
والمدنية واليمنية» اغتنم الفرصة» والتحق بهذه المدرسة» وشارك مجالسها 
ولازم فقهائهاء وكان من أبرزهم الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله -إذ إن 


)١(‏ هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الأصمعي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم 
باللغة ولد سنة ]١7١1[‏ هجرية وتوفي سنة ]7١51[‏ هجرية مولده ووفاته في البصرة -راجع سير 
أعلام النبلاء ( ج ص ١77-١76‏ -الأعلام ( ج ٤‏ /)ص؟5١)‏ 

(۲) معجم الأدباء / ج۱۷ / ص۲۹۹ -. 


كا — القديم رالجديد ‏ سس 


الشافعي لم يلق أبا يوسف وقد توفى قبل قدومه بغداد بسنتين. 

فقال الشافعي : حملت عن محمد بن الحسن» حمل بُخْتى ليس عليه إلا 
سماعي 2١7)‏ فسرعان ما أخذ منه فقه أهل الرأي حتى ألم بدقائقه ونقل عنه كتبه 
وقيد ما نقل عنه وقد كان يناقش ويناظر تلاميذ ابن الحسن باعتباره موافقا لفقه 
أهل الحديثء وقد ناظرهم في تقديم القياس أحياناً على خبر الآخاد إذا لم يوافق 
الشروط التي وضعوها وناظرهم في مسائل الغصب .٠(‏ 

فبذلك استطاع الشافعي أن يجمع بين فقه مذهب الحديث وفقه مذهب 
أهل الرأي» فَتَظْهِرَ عبقريته ويخرج مذهبه المستقل الجديد . قال الحافظ ابن 
جحو حم كةو اديه رادها نع لين إلى اناك يو ادن لزج اليه 
ولازمه» وأخذ عنه. وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة فأخذ عن صاحبه 
محمد بن الحسن حمل جمل ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له علم 
أهل الرأي وعلم أهل الحديث قَتَصَّرّفَ في ذلك حتى أصّل الأصولء وَقَعَْدٌ 
القؤاعدء وأَذْعَنَ له الموافق والمخالف» واشتهر أمره» وعلا ذكره» وارتفع قدره 
حتى صار منه ما صار)('2 . 

في ذكر شيوخ الشافعي : 

سبق أن ذكرت أن الإمام الشافعي -رحمه الله درس في مكة والمدينة» 
واليمن و العراق» فلهذا وصل عدد شيوخه _-رحمه الله -الذين تلقى عنهم 
الشافعي العلم في الفقه والحديث والأخبار وسمع منهم إلى تسعة وسبعين كما 
أحصاهم الحافظ ابن حجر في كتابه توالى التأسيس.“ وذكرهم مرتبين على 


. 4١ص‎ / آداب الشافعي ومناقبه للرازي / ص7 وه بُختى » نوع من الإبل. راجع مختار الصحاح‎ ) ١( 
. 5١ الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد ص‎ ) ۲ ( 

(؟) توالى التأسيس ص۷۳ . 

( 4 ) توالى التأسيس / ص1۲ إلى١/,.‏ 


سه من أقرال الإمام الشافعي سسس 


حروف المعجم ويمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات . 

المجموعة الأولى : شيوخه فى مكة: 

كان من أبرز شيوخه فى مكة: سفيان بن عيينة الهلالى المكى(')» ومسلم 
بن خالد الزنجي("2» وسعيد بن سالم القداح"» وداود بن عبد الرحمن 
العطار(؟)» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد( . 

المجموعة الثانية : لشيوخه فى المدينة : 

تلقى الشافعي ‏ رحمه الله -العلم من علماء المدينة وكان من أجلهم: الإمام 
مالك بن أنس أمام دار الهجرة ‏ رحمه اللّه ‏ وأخذ عن إبراهيم بن أبى يحيى(') 


)١(‏ توالى التأسيس / ص4 1-هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي 
محدث الحرم المكي ولد بالكوفة سنة (۷١٠ه)‏ وسكن مكة» كان حافظاً ثقة» واسع العلم قال 
عنه الشافعي «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» راجع: شذرات الذهب( ج۱ ص٤١٠٠‏ - 
هه * تهذيب الكمال ( ج۱۱ ص۱۷۸-۱۷۷). 

( ۲ ) توالى التأسيس / ص١7‏ -هو أبو خالد الميخزومي مولاهم شيخ الحم المكي كان فقيهاً غابدا صائم 
الدهر وأصله من الشام» والزنجي لقب . توفى بمكة سنة ( ١٠۸٠ه)‏ في خلافة هارون الرشيد» وكان 
كثير الغلط والخطأ راجع : تهذيب التهذيب ( ج۱۰ ص۱۲۸ ) تهذيب الكمال ( ج011 ص508- 
) الأعلام (۲۲۲/۷). 

(۳) توالى التأسيس / ص14 هو سعيد بن سالم القداح أبو عثمان الخرساني ثم المكي» روى عن ابن 
جريج وروى عنه الشافعي ‏ وفاته قريبة من وفاة ابن عيينة سنة ( نيف وتسعين ومائة ) . 
راجع سير اعلام النبلاء ( ج٩‏ / ص ۳۲۰-۳۱۹ ) - تهذيب الكمال ( ج١٠3‏ / ص٤٥٤‏ ). 

( 4 ) توالى التأسيس 54 هو داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي» ولد سنة (١٠٠ه)‏ وكان 
كثير الحديثء» وثقه بن معين» ومات بمكة سنة (٤۷١ه).‏ 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص۹4۸٤  )‏ تهذيب الكمال ( ج85 /)ص5١1 .)14١5-‏ 

(5 ) توالى التأسيس / ص57 -هو أبو عبد الحميد المكي وكان كثير الحديث ضعفه المحدثون لأنه 
كان من غلاة المرجئة ‏ توفى سنة (5١٠ه).‏ 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص۰۰٥‏ ) سير اعلام النبلاء ( ج5/ 157-4514 ). 

() توالى التأسيس / ص17 هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى مولى لأسلم» أبو إسحاق ولد حدود 
سنة (١٠٠ه)‏ رمى بالقدر والتشيع والكذب وكان كثير الحديث ترك حديثه ليس يكتب مات 
بالمدينة سنة (4814١اه).‏ 
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص 4550 ) سير أعلام النبلاء ( ج 48 )ص٠‏ 45 -1514 ) . 


س القديم والجديد .سس 


وعبد العزيز الدراوردي('2, وإبراهيم بن سعد الأنصاري("› ومحمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك(2'2 وعبد الله بن نافع الصائغ(*2 . 

المجموعة الثالنة: شيوخه في اليمن : 

كان من أشهر شيوخه في اليمن: أبو أيوب مطرف بن مازن (*2 وهشام بن 
يوسف ()» وعمر بن أبى سلمة("2 ويحيى بن حسان لني( , 


)١(‏ توالى التأسيس /) ص77 هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أصله من دراورد قرية 
بخراسان» وقيل من أهل اصبهان ونزل بالمدينة مات بها سنة (/4817١ه)‏ وكان كثير الحديث يغلط. 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص٤۲٤‏ ) -سير أعلام النبلاء ( ج ۸/ ص519-755). 

(۲) توالى التأسيس / ص1۲ -هو أبو اسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدني 
الزهري» وهو تابعي التابعين ولد سنة ( ۸١١ه)‏ سمع اباه» وهو ثقة كثير الحديث روى له البخاري 
ومسلمء ونزل بغداد اخذها موطناء وولى بها بيت المال لهارون الرشيد» توفى سنة ١/5١‏ هأو 
615ه) وكان عمره خمس وسبعين سنة . 
راجع: سير اعلام النبلاء ( ج 8 / ص 7١4‏ إلى ۳۰۸ ) - تهذيب الكمال ( ج ۱ / ص ۸۸ إلى ”1 ). 

(۳) توالى التأسيس / ص59 -هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيّْك. ذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات مات بالمدينة سنة (99١ه)‏ وقال البخاري: توفى سنة مائتين . 
راجع : سير أعلام النبلاء ( ج۹ ص۸1٤‏ -487 ) الطبقات الكبرى لابن سعد( جه / ص۳۷٤‏ ) . 

٤ (‏ ) توالى التأسيس / ص 557 -هو أبو محمد عبد اللّه بن نافع الصائغ مولى لبني مخزوم» لازم مالك بن 
أنس مات بالمدينة في شهر رمضان سنة (5١٠ه)‏ . 
راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص ٤۳۸‏ ). 

١ (‏ ) توالى التأسيس / ص 1١‏ هو أبو أيوب مُطرّف بن مازن الصنعاني» تولى قضاء صنعاء مات في أواخر 
خلافة هارون الرشيد» ومات هارون سنة (۹۳٠ه)‏ وكان وفات مطرف بالرقة وقيل بمنيج . 
راجع : وفيات الأعيان ( جه / ص ۲۰۹ إلى .)١١١‏ 

(7) توالى التأسيس /ص 7١‏ هو أبو عبدالرحمن هشام بن يوسف الصنعاني ولى القضاء باليمن» توفى 
سنة (/91١ه)‏ باليمن. 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ( جه / ص 58 ه ) سير أعلام النبلاء (ج٩‏ / ١۸۰‏ / -581). 

(۷) توالى التأسيس / ص1۸ هو أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الفقيه مكثر عن 
والده مات سنة (7١ه)‏ مقتولاً قتله عبد اللّه بن علي عَم السفاح ‏ راجع سير أعلام النبلاء 
( ج٦‏ / ص ۱۳٤-۱۳۳‏ ) تهذيب الكمال ( ج۲۱ / ص455 ). 

(۸) توالى التأسيس / ص١7‏ هو أبو زكريا يحيى بن حيان البكري ولد سدة ( ٤٤‏ ١ه)‏ ومات سنة 


(۲۰۸هھ) بمصر . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس 


الفرع الثاني : في حلقات الشافعي العلمية وتلاميذه: 

حلقات الشافعي 

إن الحديث عن حلقات الشافعي العلمية يكون في حلقات ثلاث : 

الأولى : حلقته بمكة في المسجد الحرام. 

الثانية : حلقته في بغداد بجامع بغداد. 

الغالغة : حلقته بمصر في جامع الفسطاط . 

الأولى : حلقته بمكة: 

بدا الإمام الشافعي رحمه الله تدريسه من المكان الذي بدأ تحصيله من 
مكة أم القرى بعد مجيئه من بغداد سنة ( ۱۸4 ) إثر وفاة شيخه البغدادي محمد 
بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله . . 

قدم الإمام مكة بحصيلة علمية غزيرة بعلم مدرستي زمانه أهل النقل والرواية 
وأهل العقل والدراية» فاتخذ بعد قدومه رحمه اللّه ‏ حلقة له للتدريس في 
المسجد الحرام بفناء زمزم قبالة ميزاب الكعبة» وكان أكثر توجهه في هذه 
الحلقة على الأصول والكليات» فمن هنا أسس مذهبه على أساس ثابت متين 
يوافق النقل الصحيح والعقل السليم» وبذلك امتاز بشخصية فقهية مستقلة عن 
الآخرين بعد أن كان يعد من أصحاب مالك رحمه اللّه - وناصري مذهب أهل 
الحديث مقابل أهل الرأي اشْبَهَرَتْ حلقة الإمام رحمه اللّه ‏ بالحرم المكي 
وبرزت على سائر الحلقات وجلبت إليه أناس كثيرون من أهل العلم يستمعون 
إليه وإلى اطروحاته الجديدة وكلياته الفريدة('). 

أخرج ابن أبي حاتم الرازي بسنده عن إسحاق بن راهويه يقول: « كنا بمكة» 
)١(‏ راجع: الشافعي حياته وعصره للشيخ محمد أبي زهرة / ص ٠۲۷-٠۲۹‏ -المدخل إلى مذهب 

الإمام الشافعي / ۷۹ إلى ١١7‏ - تأليف : الد كتورأكرم يوسف عمر القواسمي - دار النفائس للنشر 


والتوزيع -الأردن الطبعة الأولى سنة 1455١‏ ١اه-9.‏ ١٠م‏ ) رسالة علمية قدمت لنيل درجة 
الد كتوراة في الفقه من الجامعة الأردنية نوقشت بتاريخ ۲٠٠۲/۷/۲۸‏ م. 


س القديم والجديد .سس 


والشافعي بهاء وأحمد بن حنبل بهاء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب! 
جالس هذا الرجل ‏ يعني الشافعي -قلت: وما أصنع به سنه قريب من سننا؟ أترك 
ابن عيينة والمقبري ٠!‏ فقال: ويْحك إن ذاك لا يفوت» ذا يفوت» فجالسته ("2. 

الثانية : حلقته بجامع بغداد : 

قدم الشافعي ‏ رحمه اللّه بغداد لمرة ثانية سنة )١95(‏ هجرية في عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد بعد أن قضى ست سنوات في مكة في تدريس 
الفقه وتأصيل الأصول وتقعيد القواعد» وكانت هذه القدمة تختلف عن قدمته 
الأولى بغداد في سنة )١84(‏ هجرية حيث إنه قدمها مختارأء بوتعاء ااا 
مجتهداً بمذهب مستقل بعد أن كان قدمها مقيداً متهماً بالتشيع؛ طالبا مُمَلّدا 
لمذهب شيخه مالك -رحمه الله تعالى. 

اختار الشافعي رحمه الله لنشر علمه وبث مذهبه مدينة بغداد من بين 
سائر المدن لأنها كانت مدينة العلم والعلماء وكانت عاصمة الخلافة وحافلة 
بالعلماء من الفقهاء والمحدثين» والأدباء من مختلف الاتجاهات من سنية 
ومعتزلة» وشيعية» وإليها يفد الأمراءء والولاة والأدباء والشعراء» وسوق العلم فيها 
رائجة» والمناظرات في مساجدها محتدمة» ومدونات شبّى العلوم في مكتباتها 
العامة متوفرة» فمكتبة بيت الحكمة فيها أصبحت قبلة الطلاب بما تزخربه من 
نفائس الكتب» ولا شك أن بغداد كانت مركز النشاط في تدوين العلوم الذي 
امتازه به هذا العصر عن سابقه("2 . 

اتخذ الشافعي رحمه الله تعالى ‏ حلقة للتدريس في الجامع الغربي 
ونا بعر ا ممه مياسن الى GN E a‏ عه وليفو تابعي 

وحديثه مخرج في الصحاح» صدوق ثقة جليل» توفى سنة (5١١ه).‏ 

راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ( ج ۰ / ص ۲۱۹١‏ -۲۱۷). 
( ۲ ) آداب الشافعي ومناقبة لابن أبي حاتم الرازي / ص٣٤‏ . 
(۳) راجع البداية والنهاية ( ج٠‏ / ص١٠‏ ) تأليف : أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن 

كثير ‏ تحقيق : دار أبي حيان الطبعة الأولى سنة (5١141١ه-997١م).‏ المدخل إلى مذهب الإمام 

الشافعى / ص۸۸ . 


ت ٠‏ من انوا الإمام الخنائمي 


الكبيرالذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور» وكان مزدحما بحلقات 
العلم والفقه والحديث» أخرج ج البيهقي بسنده إلى أبي الفضل الرزجاج('2 يقول: 
«(لما دح لخادتي حي 3 وكان في الجامع إمانيف وأربعون حلقة 
E‏ دعل سداد ما زال يعد في حَلْقَة حَلْقَ ويقول لهم: 
قال اللّهء وقال الرسول ‏ يلل ءَيه وهم يقولون : قال أصحابنا» حتى ما بقي في 
الخد حاف غو 

وكانت حلقة الشافعي - رحمه الله من أنبل الحلقات وأروعهاء يحضره 
فئات مختلفة من أهل العلم قال الكرابيسي ر اا فل ال 
مجلس الشافعي كان يحضره أهل الحديث راف وأهل الشعر وكان يأتيه 
كبار أهل اللغة والشعر فكل يتعلم منه)("2. 

فبدأ الشافعى رحمه الله فى هذه الحلقة بعرض أصوله وموارد فقهه» 
والإجابة عن أسئلة السائلين في ضوء تلك الأصول والقواعد الكلية وكان 
يستعرض آراء الفقهاء المعاصرين له» وآراء الصحابة والتابعين - رضي اللّه عنهم ‏ 
وبعد عرض الأصول والقواعد المسلمة عنده يقوم بالترجيح بينها بإخراج قول 
جديد وفقا لقواعده الكلية. 

وكان ‏ رحمه الله يذ كر في هذه الحلقة خلاف بعض الصحابة رضي الله 
عنهم - كخلاف علي وابن مسعود» وابن ¿ عباس » وريد ین نابت ويبين أسباب 
خلافهم» ويتطرق إلى خلاف أبي حنيفة ‏ رحمه الله 0 ¿ أبي ليلى المعروف 
باختلاف العراقيين» کما الف فى ذلك كايا سمي نين الاسم واستمر على 
ذلك سنتين حتى أسس مذهبه القديم0؛ 
)١(‏ لم أقف على ترجمة له بعد البحث في عدد من كتب التراجم 
)١(‏ مناقب الإمام الشافعي )ص ١5١-١5٠0‏ . 


(۳) مناقب الشافعي للبيهقي ج۱ / ص٠۲۲‏ . 
٤ (‏ ) الشافعي حياته وعصره للشيخ أبي زهرة ص 2١58‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص اد 


کا القديم رالجدي. ست 


الشافعي بين مكة والعراق : .)١(‏ 

عاد الإمام الشافعي ‏ رحمه الله إلى مكة سنة [911١ه]‏ بعد أن أمضى 
سنتين في بغداد وغرس فيها مذهبه القديم» مكث في مكة قليلاً ثم رجع مرة 
أخرى إلى بغداد سنة (/9١ه)‏ إلا أن إقامته في هذه المرة كانت قصيرة أقل من 
سنة» ثم حسن في رأيه المصير إلى الديار المصرية» فسافر إليها على الشام في 
سنة (99١ه).‏ 

ولقد ذكر العلماء عدة أسباب لقصر إقامته في هذه القدمة» واختياره أرض 
الكنانة للإقامة: 

منهم من قال إن سبب انتقاله إلى مصر هو مصاحبته للوالي العباسي العباس 
بن عبد اللّه بن العباس بن موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبه» وكان 
العبانى هذا تخليقة لأنيهغيد الله واا على م 

ومنهم من ذكر أن سبب انتقاله هو عدم نجاح مذهبه نجاحاً كبيراً بالعراق 
لمزاحمته الحنفية له» ولما كان لهم من جاه وسلطان وقوة فانتقل إلى مصر. 

ومنهم من كان يرى أن سبب ذلك هو سوء الأوضاع السياسية في أيام خلافة 
المأمون من سنة [ ۹۸١هإلى‏ ۸٠۲ه]‏ من غلبة العنصر الفارسي على العنصر 
العربي وذلك لدنو المعتزلة والمتكلمين للخليفة حيث إِنه كان يحمل فكر 
الفلاسفة والمتكلمين فنفر الشافعي الهاشمي العربي بذلك السبب إلى مصر 
وف مويك کا هده الک 

ومنهم من يرى أن سبب رحلته إلى مصر هو البحث عن تلاميذ أكفياء 
ليحملوا عنه ما كان لديه من ذخائر علمية عزيزة ولطموحه وحبه للاستطلاع 
وعدم الاكتفاء والقناعة بما هو موجود لديه. 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ج٠‏ / ص8 ؛ ) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك بن أنس 


الأصبحى المدنى ومحمد بن أدريس الشافعى المطلبى وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي / ص 
۷ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي -اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ‏ - 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


رحل الإمام الشافعى -رحمه الله إلى مصر سنة (99١ه)‏ وقيل سنة 
وقيل: (١١٠ه)‏ ونزل في مصر على أخواله اقتداء بنزول النبي ‏ عله - حين قدم 
قدم الشافعي إلى مصرء وكان أهل مصر على فرقتين: فرقة منهم على قول 
مالك . وفرقة منهم على قول أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فجاءهم الشافعي» فآتاهم 
بشيء جديد أشغلهم به عن القولين» قال الربيع: ففعل ذلك واللّه حين دخل 
حلقته بجامع الفسطاط(*) 

عمرو بن العاص ومال إليه كثير من المصريين ولعربيته وقرشيته وفصاحته وقوة 

حجته تحول كثير من أتباع مالك وأبي حنيفة إلى مذهبه إلى حد قام بعضهم 

بالدعاء عليه خوفا من ذهاب علم مالك رحمه اللّه ‏ أورد ابن كثير عن الربيع 

قال: سمعت أشهب بن عبد العزيز ‏ وهو ساجد ‏ يدعو على الشافعي يقول : 

اللّهم أمت الشافعي وإلا يذهب علم مالك فبلغ ذلك الشافعي» فتبسم» وأنشأ 

يقول: 

= الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب -_بيروت لينان الطبعة الأولى (/1١1541ه-19510م)-‏ 
الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد» ص ٠۷١‏ . 

.) 48 تهذيب الأسماء واللغات ( ج١/ ص‎ )١( 

. ٠١١ توالى التأاسيس/ ص‎  ) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۱ / ص۲۳۹‎ )١( 

(7) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۱ / ص ۲۳۸ ) - توالى التأسيس/ ٠١١‏ . 

٤(‏ )-«الفسطاط» بيت من شعرء هي مدينة مصرء وكان اسمها «اليونة» فسماها المسلمون 
«فسطاطاً» لأنهم قالوا: هذا فسطاط القوم وسجمعهم» وقوم يقولون إن عمر ضرب بها وفسطاطاً» 
فسميت بذلك -راجع -فتوح البلدان/ ص۹٠۲‏ -للإمام أبي الحسن البلاذرى ‏ مكتبة الهلال 
بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة ]۱۹۸۳-۱٤۰۳[‏ - مختار الصحاح/ ص: ٠٠٠١‏ . 


سكي القديم والجدي. سس 


تَمَنى رجال أن اموت وإن امت فتلك سَّبِيلٌ لست فيها بأؤحد 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تَهَيّالأخرى مقلها فكأن قد 

وقد عَلموا لو ينفع العلم عندهم لفن مت ما الداعي علي بمَخْلَد 

وروى ابن كثير: وقد مات الشافعي» فلم يتأخر بعده أشهب إلا سبعة عشر 
ود ميا الل 

وكان الشافعي ‏ رحمه الله يصلي الفجر في المسجد»ثم ينصرف إلى حلقته 
فيبدأ التدريس وكانت حلقته من أمثل الحلقات يستفيد منها الخواص والعوام 
ويحضرها فئات مختلفة من طلاب العلم . 

قال الإمام الربيع بن سليمان: « كان الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ يجلس في حلقته 
إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن» فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل 
الحديث فيسألونه في تفسيره ومعانيه» فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض 
والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف ‏ رضي الله 
عنه )(2)5. 

الشافعي في مصر ومذهبه الجديد : 

عدل الإمام الشافعي في مصر عن بعض آرائه وفتاويه السابقة في بغداد بما 
عرف بمذهبه القديم» وكان تغيير الزمان والمكان والأعراف عند قدومه إلى مصر 
ووصوله إلي أدلة جديدة هو السبب الرئيسي في تدوين مذهبه الجديد . 

قال الأستاذ محمد أبو زهرة: رأى في مصر ما لم يكن قد رآه من قبل» ورأى 
فيها عرفاً وحضارة» وآثاراً للتابعين» فأخذ يدرس آراءه السابقة كلها على ضوء ما 


. 7517 مناقب الأمام الشافعي لابن كثير/ ص78017‎ )١( 
. ١8ص مناقب الشافعى للرازي‎ ) ۲ ( 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


هدته إليه التجربة والسنن» والبلد الذي نزل فيه» فكتب رسالته فى الأصول كتابة 
جديدة زاد فيها وحدذف منهاء وأبقى لب رسالته القديمة. ودرس آراءه فى 
وجديد قد اهتدى إليه» وقد يتردد بين الجديد والقديم» فيذ كر الرأيين من غير 
أن يرجع عن أولهماء(') 

وإشارة إلى هذا التكييف الفقهى الجديد فى الفقه الشافعى الذي ظهر في 
إلى ابن وارة ٠"‏ يقول : « سألت أحمد بن حنبل» ما ترى في كتب الشافعي التي 
عند العراقيين» أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها 
بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلي مصر فأحكم 
تلك) 2)20. 

تلاميذ الشافعى : 

سدق أن ذكرت أن الإمام الشافعي -رحمه الله كانت له حلقات علمية 
معروفة في أماكن ثلاثة: في مكة وفي بغداد وفي مصر فمن هنا قمت بتقسيم 
تلاميذه إلى ثلاث مجموعات؛ تبعا لحلقاته» وهى: ‏ 

المجموعة الأولى : تلاميذه فى مكة(؟ ) : 

تتلمذ عليه في هذه المدة جمع منهم من بقى في مكة ومنهم من رحل مع 
)١(‏ الشافعي لأبي زهرة / ص‌۱۲۸-۔۹١٠.‏ 
(۲) هو أبو عبد اللّهء محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد اللّه بن وارة الرازي» ولد سنة ]١9٠[‏ 


هجرية» هو من رواة الحديث المكثرين» وهو ثقة صدوق» وتوفي بالرى سنة [ 707١‏ ] هجرية ‏ راجع 
-سيرأعلام النبلاء ( ۲۸/۱۳ -۳۱-۲۹). 


(7) راجع: آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي / ص١5‏ مناقب الشافعي للبيهقي ( ج١/ص77١7).‏ 
(4 ) آداب الشافعی ومناقبه لابن ابی حاتم الرازي / ص٤٤‏ - توالى التأسيس/ ۲٤۷-۲٤٤‏ . 


القديم والجديد س 


هما الإمامان الجليلان: أحمد بن حنبل(١2‏ وكان قد جالسه بالعراق قبل ذلك 
وإسحاق بن راهويّه( "2 وأبو بكر الحميدي(". 

المجموعة الثانية : تلاميذه في العراق : (*) 

تتلمذ على الإمام ‏ رحمه الله في العراق خلق كثيرون وبعضهم أصبحوا من 
رواة مذهبه القديم ولعل من أجلهم وأبرزهم : 

١-الإمام‏ أحمد بن حنبل» أحد الأئمة الأربعة الذي كان معه في حلقته في 
مكة. 

؟ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين الصباح الزعفراني (*2. 

"'- أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي .٠"(‏ 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله رابع أئمة الأربعة الأعلام ولد في بغداد في ربيع 
الأول سنة (714١ه)‏ ونشأ بها وأصله من مدينة مروء تفقه على الشافعي ولم يزل يصاحبه إلى أن 
ارتحل الشافعي إلى مصر وكان من رواة مذهبه القديم توفي في شهر ربيع الأول سنة (١114١ه)‏ 
وكان مره اننيعا و اح د رفوه للد مه لو الفزان ايام العاموة: 
راجع: متاقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي / ص ٠١-٠۱۲‏ - 
48 تحقيق الدكتور: عبد اللّه بن عبد المحسن التركي -سير أعلام النبلاء ( ج۱۱/ ص۷۹-۱۷۷٠).‏ 

( ۲ ) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بإبن راهويه ولد سنة ( ١١‏ ١ه)‏ 
نزيل نيسابور وعالمها وتوفى سنة 578 ) - راجع: وفيات الأعيان ( ج۱ / ص99١-١٠٠)‏ 

(* ) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي صحب ابن عيينة ولازم الشافعي 
بمكة ورحل معه إلى مصرء وأقام معه إلى أن مات وهو من كبار شيوخ البخاري في القدر توفى سنة 
(۲۱۹ه) وقيل ( ۲۲۰ه) راجع: توالى التأسيس / ص ١10-74‏ - شذرات الذهب ( ج۲ ص١٤‏ ) 

٤ (‏ ) راجع : توالى التأسيس/ ص ٠٣۳-۲٤۹-۲٤۷‏ 

(5 ) ولد سنة (1177١ه)‏ في بغداد وسكنهاء وهو أحد رواته في القديم قال الماوردي : هو أثبت رواة 
القديم وحمل عنه كتاب «الحجة» وروی عنه البخاري» وأبو داود وغيرهماءتوفى سنة (1145ه) 
وقيل في شعبان سنة (0١ه) ‏ 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص4 ١١5-1١١‏ - طبقات الفقهاء / ص٠٠‏ ١تأليف‏ : 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ‏ تحقيق: د : إحسان عباس - دار الرائد العربي - بيروت لبئان ‏ الطبعة 
الثانية سنة ( ٤۰۱‏ ١ه-١9/81١م)‏ سير أعلام النبلاء ( ج517/17). 


= هو أحد رواته فى مذهبه القديم» تفقه على مذهب أهل الرأي» ثم على الشافعي» توفى ببغداد‎ ) ٦( 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


4- أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي ('2. 

المجموعة الثالثة : تلاميذه فى مصر: 

تلقى في مصر عدد كبير العلم عن الشافعي ‏ رحمه اللّه إلى حد أصبح عدد 
منهم من حاملي مذهبه الجديد الذي ظهر في مصر وأشهر هؤلاء : 

٠") المعروف ب «لسان الشافعى » قال الشافعى «هذا لسانى‎ ٠" البويطى‎ ١ 
ET EO OE E ونه‎ EA EST ET 
. الشافعى‎ 

۲ المزنى“ ٠‏ المعروف ب«ناصر المذهب) قال الشافعي «المزنى 


= سنة ( ٤١‏ ۲ه) قیل (۸٤۲هھ).‏ 
راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۷/۲٠٠١-١٠٠)-طبقات‏ الفقهاء 
للشيرازي / ص ١٠١١‏ سير أعلام النبلاء ( ج17١175/1).‏ 

)١(‏ هو أبو عبد اللّه لقبه أبو ثور» ولد ببغداد سنة ( ١٠۷٠ه)»‏ كان من أصحاب أهل الرأي حتى قدم 
الشافعي العراق في القدمة الثانية» فاتبعه وترك مذهبه الأول» ونقل عن الشافعي مذهبه القديم - 
توفى سنة ( 5٠١‏ 'ه) في بغداد. 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص ٠-174‏ ) طبقات الفقهاء للشيرازي / ص٠١١‏ 
سير أعلام النبلاء ( ج۱۲ / ص177-15-177) 

(5) هوايو توي وف بن يعن البويطي فهر من يويط من سعيد معترمى اكب اصحاب اد اي 
المصريين» كان إماما جليلا فقيها عظيماء يعتبر من المجتهدين في المذهب» ابتلى بمحنة خلق 
القرآن في أيام الخليفة الواثق فأبى عن القول بخلق القرآن فامر أن يحمل إلي بغداد في أربعين رطل 
حديد» ومات في سجن بغداد في القيد والغل سنة (١1١ه)»‏ يذ كر من محاسنه ‏ رحمه الله أنه 
إذا سمع آذان الجنمعة في السجن يغتسل ويلبس ثيابه ويخرج إلي باب السجن قاصدا الصلاة» 
فيمنعه السجان» فيقول: اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني . 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ج١٠ص77١75-1١)‏ -طبقات الفقهاء 
للشيرازي / ص48 مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۲ ص8؟7). 

( ۳ ) آداب الشافعي ومناقبه للرازي / ص75 ؟ . 

٤ (‏ ) هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى المرني ولد سنة ( ١۷٠ه)‏ صحب الشافعي بعد قدومه إلى مصر 
قال الشافعي عنه «لو ناظر الشيطان لغلبه » توفى في مصر سنة (٤٠۲ه).‏ 
راجع: طبقات الشافعية للسبكي ( ج۲ / ص4۳ ٩١‏ ) طبقات الفقهاء للشيرازي / ص57 . 


اق راد س 


ناصر مذهبى)(20. 

صنف كتبا كشيرة منها «الجامع الكبير) و« الجامع الصغير» و« المختصراء 
و«المنثور »» و«المسائل المعتبرة ) 222 والذي اشتهر من كتبه « المختصر الصغير) 
وعرف ب « مختصر المزنى ») فهو أصل الكتب المصنفة على مذهب الإمام الشافعي 
وعلى نمطه رتب فقهاء الشافعية كتبهم» من رواة المذهب الجديد الشروح ('2. 

" الربيع المرادي (؟» من رواة المذهب الجديد قال الشافعي فيه «إنه أحفظ 
أصحابي )۶ الربيع لم يصنف كتباً ولكنه كان له دور كبير في رواية كتب الإمام 
الشافعي» وقد أجمع أصحاب الشافعي على أنه أوثق من روى كتب الشافعي ٠"‏ 
وفي تعارض الرواية تقدم روايته على رواية المزنى مع علو قدره علماً ودينا . وقال 
فيه الشافعي « أنت راوية كتبي)("2. 

)( : حرملة التجيبي‎ ٤ 

لزم الشافعي لما قدم مصر وحمل عنه الفقه والحديث وهو أحد رواة كتب 


)١ (‏ طبقات الشافعية الكبرى ( ۲ )ص4 ). 

( ۲ ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ۲ / ص٤۹‏ ). 

( ۳) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص9 .٠١‏ 

( 4 ) هو الإمام الجليل أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري ولد سنة (٤۷١ه)‏ 
بمصر كان مؤذنا بالمسجد الجامع بفسطاط» وثقه أهل العلم فيما يرويه» عند اطلاق الربيع في 
كتب المذهب فالمراد هو وإن قصد ربيع الجيزي قيد بالجيزي - توفى الربيع سنة ( ١۲۷ه)‏ بمصر 
عن عمر(59) سنة . 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص۳۲٠‏ إلى )٠٠١١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي / ص۹۸ . 

١ (‏ ) طبقات الشافعية للإمام أبي بكر ابن هداية الله الحسيني / ص5١‏ تحقيق : عادل نويهض - 
منشورات دار الآفاق الجديد -بيروت -الطبعة الثانية سنة الطبع ( 919١م‏ ). 

.) ؛ص)/١ج‎ ( المجموع ( ج١/ ص5١١) معالم السنن‎ )٦( 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات ( ج۲ / ص۱۸۸). 

(۸) هو أبو نجيب حَرْمَلّة بن يحيى بن عبد اللّه بن حرملة التجيبى نسبة إلى قبيلة جيب ولد سنة = 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الشافعي الجديدة وهو الذي نقل عن الشافعي أنه قال: ما تقرب أحد إلى الله 
بعد أداء ما افترض عليه أفضل من طلب العلم) .2١(‏ 

ه محمد بن عبد اللّه بن الحكم ("). 

لزم الشافعي منذ قدم مصر وأكثر عنه» وتفقه به وبأبيه وقال المزني : «نظر 
الشافعي إليه فأتبعه بصره وقال: «وددت لو أن لي ولد مثله وعلى ألف دينار لا 
جد لها ا 


يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصري(*؟ ) . 
لازم الشافعى وتفقه عليه وكان عارفاً عالماً ورعاً فاضلاً نبيلاً عاقلاً» أثنى 


الشافعى على عقله (°. 


= (117ه) كان إماماً جليلاً صنف «المبسوط والمختصرء ومات في شوال سنة (۳٤۲ه)‏ بمصر 
وروی عنه مسلم وابن ماجه ‏ راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص118-177) الله 
الحسيني / ص ۲۲ . 

.۲٠٠٣۲-۲٣۱‌ص‎ / توالی التأسیس‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ولد سنة ۸۲٠ه)‏ نزل الشافعي عليه 
حين قدم مصرء تفقه على الشافعي» ثم ترك مذهب الشافعي وعاد إلى مذهب مالك بعد موت 
الشافعي لأسباب شخصية بينه وبين البويطي إلى حد انتهى الأمر إلى أن صنف كتابا سماه «الرد 
على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة» مات سنة (18١1ه)‏ راجع الطبقات الشافعية 
الكبرى ( ج۲ ص1۷ -74-58 ) طبقات الفقهاء للشيرازي ص44 طبقات الشافعية لابن هداية اللّه 
ص ."ا -1”. 

(۳) توالى التأسيس/ ۸٣۲۔۹٣۲‏ 

٤(‏ ) هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفصء أبو موسى الصدفي المصريء ولد في 
ثاني من ذي الحجة سنة ( 17١‏ ) وقرأ على ورش» وسمع على سفيان بن عيينة وكانت وفاته في 
شهر ربيع الآخر سنة ( 7714 ) -راجع: توالى التأسيس / ص٣٣٠٠‏ . 

(5) المرجع السابق. راجع / ص: 585 . 


ااقديي لحني كك 


الفرع الثالث : مصنفات الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ : 

إن الإمام الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ بدا بالكتابة مبكراً منذ أن كان طالباً في 
مكة كما قال: «فكنت أنظر إلى العَظْم يَنُوحء فأكتب فيه الحديث أو 
المسألة...)(١2,‏ 

قار ونع نت ا خيس E‏ ابسن رد السب E‏ كم 
ر بارع ی ج كل ماله ديا »تحني وذا غاد 

وأما تصنيفه الكتب التي عرض فيها مذهبيه القديم والجديد في الأصول 
والفروع كما يتبين من استقراء الروايات التي وردت من مصنفاته يمكن القول : 
بأنه شرع في ذلك من بدء زيارته الثانية إلى بغداد سنة (15١ه)‏ إلى نهاية سنة 
(۱۹۹ه) خلال أربع أو خمس سنوات تقريباً والتي عرفت ب«الكتب القديمة) 
أو «المذهب القديم» وأما التي صنفها بين سنة (١٠٠ه)‏ إلى سنة (4١٠٠ه)‏ 
بمصر تمثل مذهبه الجديد . والتي عرفت ب «الكتب الجديدة) أو «المذهب 
الجديد ) خلال أربع سنئوات("2 . 

وتحت هذا الفرع سندرس مصنفاته في أربعة أقسام : 

القسم الأول : مصنفاته الفقهية في مذهبيه القديم والجديد. 

القسم الثاني : مصنفاته في اختلاف العلماء والردود. 

القسم الغالث : مصنفاته في أصول الفقه. 

القسم الرابع : مصدفات مدسوبة إلي الشافعي . 
القسم الأول : مصنفات الإمام الشافعي الفقهية في مذهبيه القديم والجديد 


١ (‏ ) آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي / ص٤۲‏ . 
)١(‏ توالى التأسيس/) ص47 .١‏ 
( ۳ ) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص۲۳ . 


تت من أقرال الإمام الشافعي 


)١(‏ كتاب الحجة: 

هو كتاب في الفقه وفروعه وصنفه في قدمته الثانية ببغداد نقل ابن حجر عن 
البيهقي قوله: « وكتاب الحجة ) الذي صنفه ببغداد حمله عنه الزعفراني ) .2١(‏ 

وقال النووي : «ويرويه عنه أربعة من جلة أصحابه وهم: أحمد بن حنبل» 
وأبوثورء والزعفراني» والكرابيسي) ("2. 

وهذا الكتاب أطلق عليه الشافعي «الكتاب البغدادي ) وسماه ب «الحجة) 
تلميذه الإمام الحسن الزعفراني» رحمه اللّه ‏ والراجح من قول أهل العلم (25 أن 
الإمام ‏ رحمه الله - لم يسم أي كتب من كتبه باسم معين وكما سبق آنقاً أنه 
كان يسمي كتاب «الحجة» ب «الكتاب البغدادي» وكتابه «الرسالة في الأصول) 
بقوله « كتابنا)(؟) وسمي ب «الحجة» لأن معظمه كان ردا على مذهب أهل الرأي 

قال الحافظ ابن حجر عن «البويطي يقول: قال الشافعي : «اجتمع علي 
أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة فقلت : لا أعرف 
قولهم حتى أنظر في كتبهم فأمرت فَكُتب لي كَتب محمد بن الحسن فنظرت 
فيها سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البغدادي) يعني «الحجة» (*2. 

؟)المبسوط: 

أخرج الحافظ ابن حجر عن الحاكم بسنده عن الربيع قال : « ألف الشافعي 
هذا الكتاب يعنى المبسوط ‏ حفظاً لم يكن معه كتب 5(8). 


. ٠٠١١ص توالى التأسيس/‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب ( ج٠‏ /ص ٠١-٠٠١‏ ) -للإمام أبى زكريا محي الدين بن شرف النووي ‏ تحقيق : 
الد كتور محمود مُطرجي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة .)١995-4١51١1(‏ 
(۳) راجع: الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد / ص١١‏ -المدخل إلي مذهب الإمام 

الشافعى /)صه . 
(4 ) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص٠٠۲‏ . ( 0 ) توالى التأسيس / ص ٠٤١١۷‏ . 
(1) توالى التأسيس / ص 167 . 


القديم والجديد ست 


وقال ابن النديم في كتابه «الفهرست ) عن مؤلفات الشافعي : «وله من 
الكتب كتاب المبسوط في الفقه» رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني» 
ويحتوي هذا الكتاب على : كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب 
الصيام» كتاب الحج» كتاب الاعتكاف»....) ('). 

وقال ابن النديم في ترجمته للزعفراني : « وروى المبسوط عن الشافعي على 
ترتيب ما رواه الربيع» وفيه خلف يسير» وليس يرغب الناس فيه» ولا يعملون 
عليه» وإنما يعمل الفقهاء» على ما رواه الربيع) ("2. 

وقال في ترجمته للربيع بن سليمان المرادي: «وأصله من مصرء وروى عن 
الشافعي كتاب الأصول» ويسمى ما رواه: المبسوط 206 . 

البيّن من هذه الروايات أن هذا الكتاب رواه الحسن الزعفراني عن الشافعي 
وهو من رواته في مذهبه القديم» والربيع بن سليمان المرادي» وهو من رواته في 
مذهبه الجديد» ولهذاهل هو كتاب «الحجة» في مذهبه القديم» أو كتاب 
«الأم» في مذهبه الجديد أو كتاب آخر غير هذين الكتابين؟ : 

يرى بعض العلماء أن كتاب ١‏ المبسوط ) غير كتاب الحجة والأم)(*2. 

فالراجح عند أهل العلم من الشافعية أن «المبسوط » اسم لكتابي «الحجة 
والأم) فيسمى ما حمله عن الشافعي الزعفراني «والحجة والمبسوط») وما حمله 
عنه الربيع المرادي « الأم والمبسوط)2"0. 

لآن مذهب الشافعي الجديد الممثل في كتابه (الأم) امتداد لمذهبه القديم 


)١(‏ الفهرست لابن النديم/ ص 710 تاليف أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالوراق ‏ تحقيق: الشيخ إبزاهيم رمضان_دار الفتوى بيروت دار المعرفة بيروت لبنان -الطبعة 
الثانية سنة (/411١1ه-991١م).‏ 

(۲) الفهرست /ص ۲۱۱ / ۲۹۷ . 

(۳) الفهرست/ ص ۲١۱‏ . 

٤ (‏ ) الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد / ص "١4‏ . 

( ) الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجدید / ص ۷۱٤‏ -المدخل إلى مذهب الإمام ۲۱۳۰۲۱۲ ٠‏ 


سسس من أقرال الإمام الشافعي 


المتمثل في « كتاب الحجة) مع تغييرات جزئية وذلك بسبب رجوع الشافعي 
يغميز هذا عن ذاك فإن أسماء الكتب كانت من قبل طلابه كما ذكرت آثفاً. 
ع 

(۳) كتاب «الآم) 

هو الكتاب الذي صنفه الشافعى بين سنة (١٠٠ه)‏ إلى سنة (15١٠٠ه)‏ 
بمصر ومثل مذهبه الجديد ('). 

أخرج الحافظ البيهقى بسنده عن الربيع المرادي قال ( أقام الشافعى هاهنا 
( يعني مصر) أربع سنين» فأملى ألفاً وخمسمائة ورقة وخرّج كتاب «الأم» ألفي 
ورقة» كعاب اسن وأشياء كثيرة كلهافى مدة أربع سنين» وكان عليلا 
شديدة العلة» وربما خرج الدم وهو راكب حتى تمتلئ سراويله وخفه ٠")‏ . 

وأورد الحافظ ابن حجر عن أبي حاتم عن بحر بن نصر الخولاني قال: «قدم 
الشافعي من الحجاز فبقى بمصر أربع سنين ووضع هذه الكتب» وكان أقدم معه 
من الحجاز كتب ابن عيينة» وخرج إلى يحيى بن حسان فكتب عنه» وأخذ كتبا 
من أشهب فيها مسائل» وكان يضع الكتب بين يديه ويصنف فإذا ارتفع له 
كتاب جاءه ابن هرم فكتب ويقرأ عليه البويطي وجميع من يحضر يسمع في 
كتاب ابن هرم ثم ينسخونه بعد» وكان الربيع على حوائج الشافعي فَربّما غاب 
في حاجة فيعلّم له فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته)("2. 

ذكر بعض أهل العلم إجماع العلماء(*2 على أن كتاب «الأم» هو من تأليف 
و المدخل إلى مدعب الام الشافني/ أن 1+4 . 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۲/ ص ۲۹۱). 
(۳) توالى التأسيس/ ص ١8١-١8٠0‏ . 


( 4 ) ذكر هذا الإجماع الدكتور أحمد نحراوي عبدالسلام في كتابه في رسالة دكتوراة تحت عنوان 
الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد/ ص ۷۲١‏ إلى 1/١7‏ ). 


اور ج 


الإمام الشافعي - رحمه اللّه ‏ ورواه عنه الربيع بن سليمان المرادي وكان الإجماع 
ثابتاً بعد الشافعي -رحمه الله -بقرن ونصف قرن ولم يخالف أحد في ذلك؛ 
حتى ظهر أبوطالب المكي في أواخر القرن الرابع الهجري فخرق هذا الإجماع؛ 
وادعى وعدم تصنيف هذا الكتاب أن يكون « من صنع الشافعي » بل نسبه إلى 
الإمام البويطي» وأخذه الربي » فزاد فيه وأظهره وسمعه الناس منه) (' . 

فالقول الراجح عند أهل العلم أن كتاب «الأم» هو من مؤلفات الشافعي - 
معظمه كتبه ببخطه» كما يفهم من قول الربيع في بداية كل باب أو مسألة أو 
فقرة» أخبرنا الشافعي » أو قال الشافعي» إلا فيما صرح به الربيع ب «الإملاء» وهو 
قليل مقارنة بالعدد الكبير لمسائل الكتاب» وهذا دليل على أن الكتاب من 
تأليف الإمام بنفسه ولأن كتاب «الأم) هو امتداد لكتاب الحجة الذي ألفه 
الشافعي ‏ رحمه الله بالعراق رواه عنه الربيع المرادي» وسماه بهذا الاسم لجمعه 
كتب الشافعي» وسمي -أيضاً ب «المبسوط » وعرف بكتاب «الربيع) 
وللإجماع على ذلك» ولا يعتد بقول شاذ من غير دليل!("'2 . 

وأما محتويات كتاب الأم: 

إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وأربعين كتاباً فقهياًء عرض فيه الإمام 
الشافعي ‏ رحمه اللّه -( ٠٠٠٠١‏ ) مسألة.ما عدا المسائل المكررة» وهذه الكتب 
الثلاثة والأربعون هي : 

١‏ كتاب الطهارة  ١‏ كتاب الحيض ۳ كتاب الصلاة ٤‏ كتاب صلاة الخوف 
ه كتاب صلاة العيدين 5 كتاب صلاة الكسوف 1 كتاب الاستسقاء ۸ كتاب 
الجنائز 9 كتاب الزكاة ٠١‏ كتاب قسم الصدقات ١‏ كتاب الصيام ١57‏ كتاب 
الاعتكاف ١7‏ كتاب الحج ١ ٤‏ كتاب الضحايا ٠١‏ كتاب الصيد والذبائح 


.) 1777 الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد ص ( ۷۲۱ إلى‎ )١( 
. 7517-05١1-10١8 راجع: الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجدید/ ص‎ )١( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


71 كتاب الأطعمة ١1‏ كتاب النذور ۱۸۔ كتاب البيوع ١9‏ كتاب الرهن ٠١‏ 
كتاب الشفعة 7١‏ كتاب اللقطة ١١‏ كتاب الفرائض ١١‏ كتاب الوصايا ١4‏ 
كتاب الجزية ١٠‏ كتاب أهل البغي وأهل الردة 17 كتاب السبق والنضال 717 
کتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي ١‏ كتاب النكاح ۹ 
کتاب الصداق ٠١‏ كتاب الشغار 7١‏ كتاب النفقات 57 كتاب العدد +8 
كتاب الظهار 74 كتاب اللعان 7٠‏ كتاب جراح العمد “7 كتاب ديات الخطأ 
7" كتاب الحدود 7/8 كتاب الأقضية ۳۹ كتاب الشهادات 4٠‏ كتاب الآيمان 
والنذور 5١‏ كتاب القرعة 47 كتاب التدبير 47 كتاب المكاتب .)١(‏ 

٤ (‏ ) السنن برواية حرملة التجيبي : 

قال الحافظ ابن حجر: « وحمل عنه ( أي الشافعي ) حرملة كتاباً كبيراً يُسَمى 
كتاب السنئن) 250 . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في ذكره لمصنفات الشافعي ‏ رحمه الله التي 
وصلت إلى زمانه: « وللشافعي كتاب يسمى كتاب السنن يشتمل على هذه 
الكتب» وفيه زيادات كثيرة من الأخبار والآثار والمسائل» رواه عنه حرملة بن 
يحيى المصري» وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ‏ رحمهم الله - وروى 
أيضاً حرملة بن يحيى من الكتب المصنفة التي رواها الربيع عدة كتب»وفي 
روايته زیادات ٩(۲‏ . 

القسم الثاني : كتب للإمام الشافعي في اختلاف العلماء والردود: 

صنف الإمام رحمة الله عليه كتبا في اختلاف بعض العلماء مع بعض» من 
الصحابة وغيرهم من الأئمة موازناً بين أقوالهم» ذاكراً أدلتهم ومناقشاً لها ثم 
فيا زان الدليل الات وهذه الكتب هي : 


. ٠۲١ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص‎ )١( 
. ٠٠١١ توالى التأسيس/ ص‎ )۲( 
.) 66 )ص‎ ١ ( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي‎ )( 


سس[ سييست القديم والجديد ‏ ست 


:  امهنع كتاب اختلاف علي وعبداللّه بن مسعود رضي الله‎ )١ 

جمع الإمام الشافعي في هذا الكتاب المسائل التي خالف فيها فقهاء العراق - 
على بن أبي طالب وعبداللّه بن مسعود ‏ رضي الله عنهما وسمى هذا الكتاب 
ب« كتاب ما خالف العراقيون عليا وعبدالله)(١2.‏ 

۲ ) كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : 

هذا الكتاب من تصنيف القاضي أبي يوسف جمع فيه المسائل التي اختلف 
فيها الإمام أبو حنيفة مع محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» ثم جاء الإمام 
الشافعي وأعاد تصنيفه وأضاف فيه اجتهاداته في الترجيح بين الأقوال» أو 
بالخروج يفول جيذ ويسمى:<ايضاً -باخعلاف الغراقيين4273, 

) كتاب اختلاف مالك والشافعي : 

أملى الإمام هذا الكتاب على تلميذه الربيع بن سليمان المرادى. بين فيه 
اضطرابات الإمام مالك في الاستدلال بالأحاديث والاحتجاج بهاء وناقش فيه 
المسائل الفقهية التي نتجت عن هذا الاضطراب7") . 

4 ) كتاب الرد على محمد بن الحسن : 

ألف الإمام الشافعي -رحمه الله -هذا المصنف ورداً على شيخه الإمام محمد 
بن الحسن الشيباني خصوصاً وفقهاء الأحناف عموماًء في مسائل القصاص» 
والديات» يعرض الإمام في هذا الكتاب الأقوال والأدلة ومناقشتها ثم يبدي رأيه 
بعد الاجتهاد فيما توصل إليه مستدلاً بالأدلة المقئعة(؟). 


. ۲٠١ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص‎ )١( 
. ۲٠٤ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي/ ص‎ )۲( 
. ۲۳١ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص‎ )۳( 
. 71١5 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي/ ص‎ )4( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 77سسللسستعم امت 


٥‏ ) كتاب سير الأوزاعي) 

ذكر الحافظ ابن حجر عن الحاكم من طريق عمرو بن خالد قال: «جاءني 
الشافعي فأخذ مني كتاب موسى بن أعين وهو كتاب «اختلاف الأوزاعي وأبي 
حنيفة» قال البيهقي : هو كتاب في السَّيّر أصله لأبي حنيفة فردً عليه فيه 
الأوزاعي فرد أبو يوسف على الأوزاعي ورده على أبي حنيفة فأخذه الشافعي ورد 
على أبي يوسف رده على الأوزاعي وهو الكتاب المعروف ب«سير 
الأوزاعى .2)١()‏ 

القسم الثالث : مصنفات الإمام الشافعي في أصول الفقه : 

)١(‏ كتاب «الرسالة): 

صنف الإمام ‏ رحمه اللّه - هذا الكتاب مرتين: 

الأولى: صنفه في بغداد في قدمته الثانية سنة (95١ه)‏ بصورة موجزة 
ابتدائية فسمى ب «الرسالة القديمة). 

الغانية : جَدّدَ تصنيفه بمصر بالمراجعة والتنقيح وإضافة مسائل كثيرة إليه 
فسمي ب «الرسالة الجديدة» وهو برواية الربيع بن سليمان المرادي ("2. 

قال الحافظ البيهقي في ذلك : «إن الشافعي رحمه الله حين خرج إلى 
مصر وصنف الكتب المصرية أعاد تصنيف كتاب «الرسالة» وفي كل واحد 
منهما من بيان أصول الفقه لا يستغني عنه أهل العلم) (". 

الشافعي واضع علم الأصول : 

قال الإمام الرازي: «اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم 
الشافعي وهو الذي رتب أبوابها وميز بعض أقسامها عن بعض وشرح مراتبها 
)١(‏ توالى التأسيس /ص ١١"‏ . 


(۲) توالى التأسيس / ص٤ ١١‏ -المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص‌۲-۲۱۱٠۲.‏ 
(۳) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ( ج١‏ ص٤۲۳‏ ). 


کا ——— القديم والجديد س 


في القوة والضعف)(20. 

قال ابن خلدون ("2 المؤرخ: «وكان أول من كتب فيه (أي عام أصول 
الفقه» الشافعي ‏ رضي اللّه عنه ‏ أملى فيه رسالته المشهورة» تكلم فيها في 
الأوامر والنواهي» والبيان والخبر والنسخ»وحكم العلة المنصوصة من القياس» 
ثم كب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب 
المتكلمون أيضاً ‏ كذلك إلا أن كتابة الفقهاء أُمَسَّ بالفقه وأليق بالفروع» .٠"(‏ 

إلا أن بعض أهل العلم جاء وخرق هذا الإجماع ونسب وضع الأصول إلى 
صاحبي الإمام الأعظم» محمد بن الحسن الشيباني» وأبي يوسف (“) -رحمهم 
الل 

يجاب عن ذلك : 

ليس ذلك ببعيد أن يكون ما نسب لأبي يوسف» ومحمد بن الحسن من 
أنهما وضعا أصول فقه الإمام أبي حنيفة من خلال المسائل التي كانت تدور في 
حلقتهم مع الإمام وكتبّها بعد مشاورة الإمام أصحابه يقرر كأصول وقواعد 
للمذهب ولهذا قيل (إِنّ أبا يوسف أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على 


مذهب أبى حنيفة ) 20, 


. مناقب الإمام الشافعي للرازي | ص هه‎ )١( 

(۲) هو آبو زيد» عبد الرحمن بن محمد بن محمد المعروف ب «ابن خلدون» الفيلسوف المؤرخ ولد 
سنة (۷۳۲ه) بتونس ونشأ بها ثم ذهب إلي مصر وتولى فيها منصب قضاء المالكية في أيام 
الظاهر برقوق ‏ وتوفى فجاءة في القاهرة سنة ( ٠۸‏ ۸ه) راجع: الأعلام للزركلي ( ج٣‏ / ص 77٠0‏ ) . 

(7) مقدمة ابن خلدون / ص۲۸ - تأليف : عبد الرحمن بن خلدون ‏ تحقيق: الأستاذ حجر عاصي - 
منشورات : دار ومكتبة الهلال -بيروت -سنة (٩۹۸١م).‏ 

٤ (‏ ) الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد / ص۷۲ . 

(ه ) راجع: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان / ص4 ۲١‏ تأليف : الد كتور مصطفى الشكعة دار الكتاب 
اللبناني بيروت -الطبعة الأولى سنة )۱۹۸۳-٠٤١۳(‏ -والإمام الشافعي في مذهبيه القديم 
والجديد /ص۷۳-۷۲. 


ك .عن اقرال الإمام الشافي امس 


فالكلام عن مسائل أصول الفقه كان دائراً قبل مجيء الشافعي بالأصول» ولكن 
كقانون كلى يرجع إليه في معرفة الأدلة ومراتبها وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها من 

وضع الشافعي -رحمه الله )١(-‏ وعلى هذا حصل الاتفاق على ذلك . 
سبب تصنيف كتاب «الرسالة): 
أخرج الحافظ ابن عبد البر والحافظ البيهقي بسنديهما إلى موسى بن عبد 

الرحمن بن مهدي قال: «أوّل من أظهر رأي مالك -رحمه الله بالبصرة أبى» 

احتجم ومسح الحجامة ودخل المسجد فصلى ولم يتوضاً» فاشتد ذلك على 

الناس وثبت أبى على أمره » وبلغه خبر الشافعى ببغداد فكتب إليه يشكو ماهو 

فيه فوضع له كتاب «الرسالة »وبعث به إلى أبي فُسرٌ به سروراً شديدأ)("2. 
يفهم من هذا أن عبد الرحمن بن مهدي (")-رحمه اللّه ‏ كان يرى أن 

الحجامة لا تبطل الوضوء وأخرج البيهقي بسنده إلى أبى ثور يقول: « كتب عبد 

ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» فوضع له كتاب «الرسالة» قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو 

للشافعى فيها)(؟)2. 
مكان تصنيف الشافعى كتاب «الرسالة) 
رجح بعض أهل العلم المعاصرون (*2 أن كتاب الرسالة صنفه الشافعى فى 

.۷٤- الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد / ص۷۳‎ )١( 

( ۲ ) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ( ج٠‏ / ص 78١‏ ). 

١‏ ) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» ولد في البصرة سنة ( 18١ه)‏ وتوفي فيهأ 
سنة (۱۹۸ه) من تابعي التابعين» وأخذ الفقه والحديث عن مالك وكان له صلة بالإمامين 
الشافعي وأحمد وروی له البخاري ومسلم _راجع: طبقات ابن سعد ( ج۷ / ص۲۹۷  )‏ سير أعلام 
النبلاء ( ج وص99-155١).‏ 

٤ (‏ ) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج١ص١؟73‏ ). 

( ه ) كالاستاذ أحمد شاكر والأستاذ الشيخ أبو زهرة راجع: الرسالة تحقيق أحمد شاكر/ ص١١‏ -وكتاب 
( الشافعي لأبي زهرة / ص۲۷ ). 


کس — ادامر لاي كك 


مكة سنة ( ١145‏ ) بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي» بدليل أن اسم 
الكتاب يدل على ذلك حيث إنه في أصله رسالة جوابية أرسلها الشافعي إلي عبد 
الرحمن بن مهدي كان في العراق ولو كان الشافعي في العراق لما كان سماه 
بهذا الاسه(١)2.‏ 

فالذي يترجح لدي من خلال جملة الروايات الواردة في ذلك أنه كتبه في 
بغداد وراجعه وأضاف عليه مسائل كثيرة في مصر فقد قال الفخر الرازي في 
ذلك : «وأعلم أن الشافعي صنف كتاب الرسالة ببغداد ولما خرج إلى مصر أعاد 
تصنيف كتاب الرسالة» وفي كل واحد منهما علم كثير)("2. 

وتأكيداً لهذا ما نقله الحافظ ابن عبد البر من أنه صنفه في بغدادخلال 
زيارته الثانية لها ("). 

وأما حجتهم بأن الاسم دليل على تصنيفه في مكة فالجواب : أرسله الشافعي 
وهو في بغداد إلى عبد الرحمن وهو في البصرة فلذلك سمي بالرسالة(“). 

۲ - كتاب إبطال الاستحسان: 

ففي هذا الكتاب يبين الإمام الشافعي ‏ رحمه الله موقفه في إنكار حجية 
الاستحسان ويرد على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله في قولهم 
بحجية الاستحسان ويناقش أدلتهم في ذلك ويبطل قولهم بذلك في ضوء الأدلة 
النقلية والعقلية» علماً بأنه قد تطرق إلى شيء من ذلك في كتابه الرسالة (*2. 


. ۷٠۷ص‎ / الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام الشافعي / ص ١70‏ . 

(؟) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء / ص١١‏ للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر ‏ تحقيق: 
هيد انا ار عد قاف ی اللي وات اموه حلب ا الأولى سنة (۷١٤١ه)‏ 
-998١م).‏ 

٤ (‏ ) راجع: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص۷٩‏ . 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ۲۳۷ - توالى التأسيس/ 187 . 


ات من أقوال الإمام الشافعي 


۳ كتاب جماع العلم: 

ألف الإمام الشافعي رحمه اللّه هذا الكتاب بعد تصنيفه كتاب « الرسالة» 
الجديدة بمصر لأنه أحال في هذا الكتاب على كتاب «الرسالة» في عدة مواضع 
منها: في الرد على منكري حجية خبر الواحد(١2.‏ 

: كتاب بيان الفرض‎ ٤ 

في هذا الكتاب يتطرق الإمام إلى الفروض الأربعة : الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» ويقارن بين هذه الفروض الأربعة» ويذ كر ما بين هذه الفروض من التشابه 
والتفارق في الأحكام» وفي معظم هذا الكتاب يتطرق لشرح بيان السنة للأحكام 
ال عة اة ر اراح وج عة ع هى فول الله 
تعالى : ف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا("2 4 (25. 

: كتاب صفة الأمر والنهي‎ ٥ 

في هذا الكتاب يشرح الإمام الشافعي - رحمه الله قاعدة أصولية مهمة, ألا 
وهي : « أن النهي في النصوص الشرعية يفيد التحريم مالم تصرفه قرينة إلى 
الكراهة» ويبين نوعي المحرم وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة وهما: 
المحرم لذاته» والمحرم لغيره» في ضوء الأمثلة التوضيحية على كل ذلك من 
السنة(؟) . 

5 كتاب اختلاف الحديث : 

أطلق بعض العلماء على هذا الكتاب اسم «مشكل الحديث) و«اختلاف 
الحديث» و« تأويل الحديث» المراد بكل هذه الأسماء مسمى واحد. 


. 7 المدخل إلي مذهب الإمام الشافعي / ص48‎ )١( 
. ۷ : سورة الحشر_الأية‎ )۲( 

(*) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص ٠٠۰‏ . 
٤(‏ ) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص ٠٠١۱‏ . 


کر القديم والجديد سس 


ففي هذا الكتاب يتطرق الإمام ‏ رحمه الله إلى العلم الذي يبحث في 
الأحاديث التي ظاهرها متعارض» فيزيل تعارضها أو يُوفّق بينهاء كما يبحث في 
الأحاديث التي يشكل فهمها أو تصورها فيدفع إشكالهاء ويوضح حقيقتهاء 
وهذا العلم يعد فرعا من موضوع درء التعارض والترجيح بين الأدلة» الذي هو من 
أهم وأدق مباحث علم أصول الفقة» وقد تعرض الإمام -رحمه الله لهذا 
الموضوع في كتابه الرسالة الجديدة('2. 
القسم الرابع : المصنفات المنسوبة إلى الشافعي : 

ثمة مصنفات اختلف فيها أهل العلم في مدى صحة نسبتها إلى الإمام 
الشافعي - رحمه الله وهي : 

: مسند الإمام الشافعي‎ )١ 

الراجح من قول أهل التحقيق أن هذا الكتاب ليس من تصنيف الإمام الشافعي 
نفسه ‏ رحمه الله -بل هي المرويات عن الإمام الشافعي قام بجمعها المحدث 
أبي العباس الأصم المتوفى سنة ( 47 اه) قام بجمع مرويات الإمام الشافعي من 
الأحاديث والآثار في كتاب سماه باسم «مسند الإمام الشافعي » يروي عن الربيع 
المرادي عن الإمام الشافعي ما عدا أربعة أحاديث يرويها الربيع عن البويطي عن 
الشافعي وهذا الكتاب ما كان مرتباً على الأبواب والفصول الفقهية إلى أن جاء 
المحدث محمد عابد السندي المتوفى سنة (/1751١ه)‏ فهذبه ورتبه على 
الأبواب وحذف المكرر فيه من الأحاديث(")2. 

؟ أحكام القرآن : 

هذا الكتاب ألفه الإمام الشافعي -رحمه اللّه إلا أنه فقد ولم يوجد منه شيء 
والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي يقول: «لما أراد 


. ٠٠۲ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعى / ص‎ )١( 
. ۲٠٤-۲٣۳ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص‎ )۲( 


كس اترال الإنام الخالجي لسالس سرمت 


الشافعي أن يُصَّنْفْ أحكام القرآن قرأ القرآن مائة مرة ٠")‏ وكما صرح بذلك ابن 
النديه' "2 وكتاب «أحكام القرآن) المتناول في الأيدي هو من مؤلفات الإمام 
البيهقي جمعه من آثار الشافعي ‏ رحمه الله ليس هو للشافعي وإن حمل نفس 
الاسم فقد قال الحافظ البيهقي في ذلك «ووجمعت أقاويل الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ 
في أحكام القرآن وتفسيره في جزءين)20. 

ولقد رجح الدكتور محب الدين عبدالسبحان عدم توافر كتاب أحكام القرآن 
للشافعي ‏ رحمه الله (24. 

ولقد سرد الإمام البيهقي معظم كتب الإمام الشافعي في كتابه «المناقب)0”) 
ولخصها الحافظ ابن حجر في كتابه « توالى التأسيس» هكذا: 

١‏ الرسالة القديمة. 7 ثم الجديدة. * اختلاف الحديث . 4 جماع العلم. 
هإبطال الاستحسان . 5 أحكام القرآن. /ا-بيان الفرض . ۸ صفة الأمر والنهي . 
4 اختلاف مالك والشافعي . ١٠١‏ اختلاف العراقيين. ١١-اختلاف‏ مع محمد بن 
الحسن . ١١‏ كتاب علي وعبداللّه . ١7‏ فضائل قريش . 4 ١‏ كتاب الأم(١‏ ) . 

بهذا قد انتهينا عن مصنفات الإمام الشافعي إجمالاً. 


.)7١14 مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۱ / ص‎ )١( 

(١؟)‏ الفهرست لابن النديم / ص ۲٠١‏ . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي ( ج۲ )ص 778 ). 

(4) منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام ‏ تأليف : الد كتور محب الدين عبدالسبحان 
المدخل إلى مذهب الشافعي ص / 35 . 

.؟755-5:5صو/١ج)5(‎ 

.١64.ص)5(‎ 


رار القديم والجديد ست 


المبحث الثاني: 
ترجمة الإمام النووي 
يتكون من أربعة مطالب 


المطلب الأول: حياة النووي الشخصية. 

المطلب الثاني: حياة النووي العلمية. 

المطلب الثالث: التعريف بكتاب منهاج الطالبين 

المطلب الرابع: سلسلة الإمام النووي في الفقه 
إلى رسول الله يله وأهمية معرفتها 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


قال السيوطي : «ذكرلي تلميذه أبو العباس بن فرح(" قال: كان الشيخ 
محيي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب» كل مرتبة منها لو كانت لشخص لشدت 
إليه آباط الإبل من أقطار الآرض : 

المرتبة الأولى : العلم والقيام بوظائفه. 

المرتبة الغانية: الزهد في الدنيا. 


المرتبة الغالثة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر("). 


)١(‏ هو الحافظ الزاهد العالم أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي الشافعي شيخ المحدثين» 
ولد سنة (5574ه) عني بقن الحديث وسمع من الشيخ ابن عبد السلام وكانت له حلقة إقراء 
للحديث وفنونه وتخرج به جماعة ومات سنة (599ه) راجع: شذرات الذهب ( 4147/5 )- 
تذكرة الحفاظ للذهبي ( 5 .)١485/‏ 

(؟) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي / ص : 44 -للإمام جلال الدين أبي الفصل عبدالرحمن 
السيوطي ‏ تحقيق: أحمد شفيق دمج دار ابن حزم الطبعة الثانية سنة ( 4١15‏ ١ه‏ 19964م)- 
وهكذا أورده السخاوي في كتابه «المنهل العذب الروي /ص: ١١١‏ إلا أنه عن أبي العباس بن 
فروخ وهو غير معروف . 


سر — القديم والجديد ٠‏ س 


المطلب الأول: حياة النووي الشخصية 

)١(‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين بن محمد بن 
جمعة بن حزام النووي('2 ثم الدمشقي محرر المذهب ومهذبه» ومحققه 
ومرتبه(". 

: مولده ونشأته‎ )7١١ 

ولد الإمام في العشر الأوسط من المحرم على الأرجح من قول أهل العلم» 
وقيل في العشر الأول منه سنة إحدى وثلاثين وستمائة بتوى2"7. 


)١(‏ هو معروف بهذه النسبة» نسبة إلى موطنه «نوى» وهي قرية في حوران من أعمال دمشق» فقد 

أنشد الشاعر في ذلك وقال: 

لقيت خيراً يا نوى 21# ووقيت من ألم القفوى 

فلقد نشابك عالم 5 بد عام انون 

ولا علاك قله * قفر ارب عل ارين 
وتوئ # الاولى #اقزية توئ والثانية: من غاكاها: والغالعة من التية والرايمة اهي واتؤاة القخر راجت 
مختار الصحاح/ ص 1۸۷ . 
لم أقف على قائل هذه الأبيات راجع الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه/ ص ۲۲ تأليف: 
أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد دار البشائر الإسلامية -بيروت -لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة 41 1ه- 
5ام. 

(۲) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي ص ١7١‏ تأليف : الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن داود المعروف ب«ابن العطار» تحقيق: الد كتور: فؤاد عبدالمنعم أحمد الناشر: مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية سنة ١١١‏ ١ه‏ 1191١م.‏ وقال النووي -رحمه اللّه -لا أجعل في حل 
من لقبني محيي الدين ‏ راجع المنهل العذب الروي / ص ٠١‏ . 
المنهاج السّوى في ترجمة الإمام النووي / ص ۲٠-۲١‏ . 

٣ (‏ ) تحفة الطالبين/ ص ۲۳ المنهاج السوى/ ص ٠‏ المنهل العذب الرّوى في ترجمة قطب الأولياء 
النووي ‏ للحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ‏ تحقيق الد كتور محمد العيد 
الخطراوي ‏ مكتبة دار التراث المدينة المنورة الطبعة الأولى سنة ( ۱٤۰۹‏ ه-9895١م).‏ 


سس من أقرال الإمام الشافعي ڪڪ 0 


وأما نشأته: فقال تلميذه الشيخ علاء الدين ب بن العطار( 2١‏ في ترجمته التي 
جمعهاله: ونشأ بها وقرأ القرآن. فلما بلغ سبع سنين -وكانت ليلة السابع 
والعشرين من رمضان قال والده: « وكان نائما إلى جنبي» فانتبه نحو نصف 
الليل وأيقظنى» وقال: (يا آبت ما هذا النور الذي قد ملا الدار؟! . 

فاستيقظ أهله جميعاً ولم نر شيكاء فعرفت أنها ليلة القدر)('). 
أولياء الله تعالى» فرآه والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم 
ويبكي لإكراههم. ويقرأ القرآن فى تلك الحالة. 

قال : فوقع في قلبي محبته. وجعله أبوه في دكان» فجعل لا يشتغل في البيع 

قال الشيخ ياسين: «فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: هذا 
الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم» وينتفع الناس به فقال: أمنجم 
أنت؟ فقلت: لا وإنما أنطقنى الله بذلك . 

فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام("2 . 

") ورعه وكراماته وتقشفه في عيشه: 

ل ا 0 

ST e‏ : دم ميق كثيرة الآوقافب 
والمعائتلة فعا على وة المسافاة وفيها كلاف بين العلا ومن جو زه شرط 
الغبطة» والناس لا يفعلونها إل على جزء ألف جزء من الثمرة للمالك فكيف 
)١(‏ هو الحافظ الزاهد علاء الدين علي بن العطار الشافعي» ولقب له ب« مختصر النووي» وتولى 

مشيخة النورية كما قال ابن كثير ثلاثين سنة» راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( ج١٠‏ /)ص١١١)‏ 


- شذرات الذهب ( ٦‏ / ص1۳ ). 
(۲) تحفة الطالبين | ص ۲۳ . (”) تحفة الطالبين / ص 54 -المنهاج السوي/ ص 7١-7٠0‏ . 


سر القديم والجديد ‏ سس 


تطيب نفسي لأكل ذلك»('٠.‏ 

قال السيوطي في بیان کراماته : 

«ورأيت في مجموع بخط الشيخ شمس الدين العيزري الشافعي : أن بواب 
الرُواحية حكى قال : خرج الشيخ في الليل فتبعته فانفتح له الباب بغير مفتاح»› 
فخرج ومشيت معه خطوات» فإذا نحن بمكة» فأحرم الشيخ وطاف وسعى» ثم 
طاف إلى أثناء الليل ورجع» فمشيت خلفه فإذا نحن بالرواحية)("2. 

وقال في تقشفه: 

«وكان لايدخل الحمام ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء 
ولا يشرب إلآ شربة واحدة عند السحر ولا يشرب المبرد اي الملقى فيه الغلج - 
ولم يتزوج)2©0. 

وحكى عنه قاضي القضاة جمال الدين الزرعي2*7 أنه كان يتردد إليه وهو 
شاب» قال: فجكت إليه في يوم فوجدته يأكل خزيرة مُدَحُنة(°)» فقال سليمان: 
كَل قال: فلم تطب لي» فقام أخوه وتوجّه إلى السوق وأحضر شويّاً وحلوى» 
وقال له: كُلُّ. قَلَّم يأكّل. فقال: يا أخيء أهذا حرام؟ فقال: لاء ولكنه طعام 
الجبابرة .2)١()‏ 


. 44 المنهاج السوي/ ص 45 تحفة الطالبين/ ص‎ )١( 

(۲) المنهاج السوي/ 48 . 

(۳) المنهاج السوي/ ص 44 . 

(: ) هو أبو الربيع » سليمان بن عمر بن سالم بن عمر» جمال الدين الزرعي قاضي القضاة ناب في 
الحكم بزرع مدة فعرف بالزرعي وأصله من بلاد المغرب» وَلَىَ القضاء عدة مرات» وكان قوي 
النفس لا يطلب رزقاً توفى سنة ( ۷۳٤‏ )راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( ج 574-1١‏ 10) 
شذرات الذهب ( ج 5/ا١٠1).‏ 

(0) «الخُزيرة» شبه عصيدة بلحمء وبلا لحم: عصيدة» أو مَرََةٌ من بُلالة النُخالّة -راجع: القاموس 
المحيط ( ج /١‏ ص 544). 

. 45-149 المنهاج السوي/ ص‎ )٦( 


د من أقوال الإمام الشافعي 22112 0417 


-وفاته رحمه الله - 

قال:أكن EEE‏ انام ميتي ET‏ انال وقد ادن ل فى 
السفر». فقلت: كيف أذن لك؟ 

قال : «بينا أنا جالس ها هناء يعني ببيته بالمدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها ‏ مستقبل القبلة» إذ مر على شخص فى الهواء من هناء ومّرء كذا 
يشير من غربي المدرسة إلى شرقيها » وقال: قم سافر لزيارة بيت المقدس . 

ثم قال : قم حتى ودع أصحابنا وأحبابنا» . 
أصحابه الأحياء» ثم سافر صبحة ذلك اليوم . 

وقال: وجرى لي صبيحة معه وقائع» ورأيت منه أمورا تحتمل مجلدات» 
فسار إلى نوی» وزار القدس والخليل عليه السلام» ثم عاد إلى نوى» ومرض بها 
في بيت والده» فبلغني مرضه» فقدمْت من دمشق لعيادته» ففرح بي» وقال: 
«ارجع إلى أهلك» وودعته وقد أشرف على العافية» يوم السبت العشرين من 
رجب سنة ست وسبعين وستمائة» وتوفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من 
رجب» ودفن صبيحتها بنوى . 

قال : فبينا أنا نائم تلك الليلة» إذا مناد ينادي بجامع دمشق : 

« الصلاة على الشيخ ركن الدين الموَقّع). 

فصاح الناس لذلك» فاستيقظت» فَبَلَغنا ليلة الجمعة موئّه» وصلى عليه 
بجامع دمشق» وتأسف المسلمون عليه تأسفا بليغاء الخاص والعام» والمادح 
والذام( ٠‏ فرحم اللّه النووي وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل اللّه 


)١(‏ المنهاج السوي/ ص 79-178 أورده السخاوي في المنهل العذب الروى في ترجمة الإمام النووي 
| ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


سر مس سس — القديم والجديد سس 


الجنة مثوانا ومثواه ‏ 

ه ‏ ثناء العلماء عليه : 

قال السيوطي : قال لي الشيخ العارف المحقق أبوعبدالحليم محمد 
الأخميني كان الشيخ محبي ال مالك مهاج الصحابة) ولا أعلم اتخدا في 
عصرنا سالكاً منهاجهم غيره. 

وقال: قال الشيخ تقي الدين السبكي : «ما اجتمع بعد التابعين المجموع 
الذي اجتمع في النووي») وقال: و كتب شيخنا أبو عبداللّه محمد بن الظهير 
الإربلي الحنفي(١2‏ شيخ الأدب في وقته» تصحيح التنبيه للشيخ وسألني مقابلتي 
معه بنسختي» ليكون له عند رواية مني» فلما فرغه قال لي : ما وصل ابن الصلاح 
إلى ما وصل إليه الشيخ من الفقه والحديث واللغة وعذوبة اللفظ والعبارة)('2. 

وقا ل ا ان الغطار» كان رقا + فیا على الآ يكن ادا من 
خدمته غيري» على جهد مني في طلب ذلك» مع مراقبته في حركاتي» 
وسكناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» وتواضعه معي في جيمع الحالات» 
وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات قال : وأعجز عن حصر ذلك)0 "2 . 


)١(‏ هو أبو عبد اللّه مجد الدين محمد بن أحمد بن أبي شاكر بن الظهير الإربلي الحنفي الأديب ولد 
بإربل سنة ( 07 ) ثم أقام بدمشق ودرس بالقايمازية» كان بارعا في النحو واللغة وهو من أعيان 
شيوخ الآدب وفحول المتأخرين في الشعرء تدرب وتخرج به جماعة منهم ابن العطار وأقام بدمشق 
حتى توفى بها ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة (/ا/51ه) . 
راجع : البداية والنهاية ( ۳١١/۱۳‏ ) - شذرات الذهب ( ج ٠‏ / ص ٣۹۹‏ ). 

(۲) المنهاج السوي/ ص ٤١‏ . 

(۳) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي / ص ٠١‏ . 


س من أقوال الإمام الشاقعي 


المطلب الثانى: حياة النووى العلمية 
ويتكون من سبعه فروع 

الفرع الأول : انتقال النووي من نوى إلى دمشق لطلب العلم : 

انتقل به والده شرف بن مرى ‏ رحمهما الله تعالى -إلى دمشق لطلب العلم 
وكان عمره آنذاك تسع عشرة سنة» فقصد النووي جامع الأموي» ونزل به والتقى 
فيه بخطيب الجامع وإمامه الشيخ جمال الدين عبدالكافي بن عبدالملك الربعي 
الدمشقى(١).‏ فأخذه الشيخ وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبدالرحمن 
ابن إبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بابن الفركاح("2 فقرأ عليه دروسا وبقي 
يلازمه مدة في المدرسة الصارميّة» ولما لم يكن للمدرسة بيت يسكن فيه بعث 
به الشيخ إلى المدرسة الرواحية وكان فيها الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد 
ابن عثمان المغربي(") . (“). 

)١‏ استقراره فى المدرسة الرواحية(*2: 

قال تلميذه ابن العطار: قال لى الشيخ رضي اللّه عنه: «لما كان عمري تسع 
(1) هو أبو محمد ولد سنة (1١1ه)‏ كان فقيهاً فاضلاً تولى القضاء مدة ثم ترك وقام بأمر الإمامة 

والخطابة بجامع الأموي» سمع من ابن الصلاح وطائفة» توفى سنة (145ه). 

راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( ج8/ ص ۲۸۰ ) شذرات الذهب (ج ه/ ص 1١05‏ ). 

الاجتهاد فكان شيخ المذهب في زمانه على الإطلاق توفي في الخامس من جمادي الآخرة سنة 

(190ه) بالبادرائية ودفن بمقبرة باب الصغير_راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

(4/ص"15١)‏ شذرات الذهب (ج ١‏ / ص ٤١۳‏ ). 
() كان إماماً فاضلاً مقيماً بالرواحية وكان معظم انتفاع النووي على هذا الشيخ توفى في ذي القعدة 

سنة خمسين وستمائة بالرواحية ودفن إلى جانب ابن الصلاح بمقبرة الصوفية . 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج ۸/ ص )١١5‏ شذرات الذهب (ج ٩۰/ص .)١15‏ 
(؛ ) الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه/ ص ”١‏ . 
(5) المدرسة الرواحية شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي» ولصيقه من ناحية بابه الشرقي شمالي 

راجع: الدارس من تاريخ المدارس ( ج١/‏ ص ۱۹۹ ) حاشية تحفة الطالبين/ ٠١‏ . 


کا — القديم والجديد س 


عشرة سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين» فسكنت المدرسة 
الرواحية» وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض» وكان قوتي فيها 
جراية(١‏ 2 المدرسة لا غير» وقال: «حفظت التنبيه('2. في نحو أربعة أشهر 
ونصف» وحفظت ربع العبادات من المهذب في باقي السنة "2 . 

قال: «وجعلت أشرح وأصحح على شيخي» الإمام الزاهد العالم الورع ذي 
الفضائل والمعارف» أبى إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي 
رحمه اللّه تعالى ‏ ولازمته قال : فأعجب بي» لما رأى من اشتغالي وملازمتي 
وعدم اختلاطى بالناس» وأحبّني مَحَبَّة شديدة» وجعلني أعيد الدرس لأكثر 
الجماعة(؟). 

ا 
قال ل ا : درسين 

لحي ل نك رسال ددم لقتعي ار 
صحيح مسلم» ودرساً في «اللمع» لابن جنى في النحوء ودرساً في «إصلاح 
المنطق» لابن السكيت في اللغة» ودرساً في التصريف» ودرسا في أسماء 
الرجال» كرس في أصول الدين. 

قال: «وكنت أعلق ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضح عبارة» وضبط لغة» 


. ٠١١ «الجراية » الجاري من الوظائف -راجع: مختار الصحاح/ ص:‎ )١( 
(؟) حكى السخاوي والسيوطي عن ابن العطار عن النووي قال: «ولمًا قرأت قول التنبيه : يجب الغسل‎ 
E OE ولي ل‎ 
. » ظهري‎ 
. ۳۲: -المنهاج السوي/ ص‎ ٠٠ راجع: المنهل العذب الرّوى/ ص:‎ 
. ٠۲-۳۱ تحفة الطالبين/ ص 54 -55 -المنهاج السوي/ ص‎ )۳( 
. 59 تحفة الطالبين / ص‎ ) ٤( 


سس من أقوال الإمام الشافعي _ ت 


قال رحمه اللّه : « وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه)(١2.‏ 

الفرع الثاني : اشتغال النووي بالطب 

قال ابن العطار: قال النووي: «وخطر لي الاشتغال بعلم الطب»› فاشتريت 
القانون فيه وعرضت عن الاشتغال فيه» فأظلم علي قلبي» وبقيت لا أقدر على 
الاشتغال بشيء» ففكرت في أمرى» ومن أين دخل على الداخل» فألهمني الله 
تعالى أن سببه اشتغالي بالطب» فبعت في الحال الكتاب» وأخرجت من بيتي 
كل ما يتعلق بعلم الطب» فاستنار قلبي» ورجع إلى حالى» وعدت إلى ما كنت 
عليه أوّلاً)(5). 

الفرع الثالث : شيوخ النووي 

تتلمذ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى على عدد من العلماء في الحديث والفقه 
واللغة وغيرها من العلوم» وإليك نماذج من بعض شيوخه: 

)١‏ شيوخه في الأصول: 

قال السيوطي : قال ابن العطار : «نقلت من خط الشيخ ‏ رحمه الله أنه قرأ 
على القاضي أبي الف عجرن دار ا ل المنتخب للرازي(؟), 
وقطعة من المستصفى» وغير ذلك )° . 


. ۲۸-۲۷ تحفة الطالبین/ ص‎ )١( 

( ۲) تحفة الطالبين / ص ۲۸ . 

() ولد بتفليس سنة (۲٠٠ه)‏ تقريباً تفقه على مذهب الشافعي وتتلمذ على أبى عمرو بن الصلاح 
وكان إماماً غالماً اصولياً ولى قضاء الشام؛ والجزيرة» والموضل أيام التتارء فولاه هولاكو وحصل 
للمسلمين به في أيام توليته القضاء خير كثير توفى في رابع عشر من ربيع الأول سنة ( 071/1ه) في 
القاهرة -راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج ۸ / ص ۳٠١-۳۰۹‏ ) شذرات الذهب 
( ج٥‏ / ص ۳۳۸-۳۳۷ ). 

٤ (‏ ) منتخب المحصول في الأصول : لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الخسن الرازي الفقيه 
المفسر الشافعي المتوفى سنة ( ٦‏ ٠٠ه)‏ راجع المنهل العذب الروي / ص . 

(5) المنهاج السوي/ ص ۳۷ . 


سو الال —— القديم والجديد س 


۲ ) شيوخه في الحديث وعلومه 

قال السيوطي : قال ابن العطار: «وقرأ على أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى 
المرادي() صحيح مسلم شرحاً ومعظم البخاري» وقطعة من الجمع بين الصحيحين 
للحميدي» وقرأ على جماعة من أصحاب ابن الصلاح علوم الحديث له) . 

وعلى أبي البقاء خالد بن يوسف النابلسي('2 «الكمال في أسماء الرجال» 
للحافظ عبدالغني المقدسي› وعلق عنه حواشي و عا خا 

۳( شيو خه في الفقه : 

قال السيوطي : قال ابن العطار: وأخذ الفقه عن شيخه إسحاق المغربي» وكان 
يتاب معه كثيراً. ويملا له الإبريق ويحمله معه إلى الطهارة . 

وأخذ عن الكمال سّلار بن الحسن الإربلي(“)» وعن الإمام 
عبدالرحمن بن نوح المقدسي(*2) وأبسى حفص عمر بن أسعد بن أبي 


)١(‏ هو ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي الفقيه 
الشافعي» الإمام الحافظ المتقن المحقق الضابط الزاهد الورع» كان بارعا في معرفة الحديث وعلومه 
وتخقيق ألفاظء ذا عناية بالفقه واللغة والنحو ومعارف الصوفية توفى بمصر في أوائل سنة 
(554ه) -راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۸/ ۲ شذرات الذهب (7355/8). 

(۲) هو الزين أبو البقاء النابلسي ولد سنة ( 85 هه) بنابلس بدمشقء كان عالما بأصول الحديث» 
حافظاً لأسماء الرجال» توفى في سلخ جمادى الأولى سنة (177ه) بدمشق» تذكرة الحفاظ 
)۱٤٤۷/٤(‏ راجع: شذرات الذهب ( جه / ص۳۱۳ ). 

(۳) المنهاج السوي/ ص ۳۹-۳۸ . 

)٤(‏ هو الإمام العلامة» أبو الفضلء كمال الدين سّلار بن الحسن بن عمر بن سعيد الإربلى الشافعي» 
مفتي الشام ومفيده» تفقه على ابن الصلاح» وقد اختصر البحر للروياني في مجلدات عدة - توفي 
سنة ( ١۷٦ه).‏ 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج:۸/ ص ۱٤۹‏ -شذرات الذهب ( جه / ص .)۳۳١‏ 

(ه ) هو الإمام شمس الدين» عبدالرحمن بن نوح المقدسي» الفقيه الشافعي» مدرس الرواحية بدمشق» 
تفقه على ابن الصلاح وكان أجل أصحابه وأعرفهم بالمذهب» سمع من الزبيدي وغيره توفي سنة 
(554ه) ‏ راجع شذرات الذهب ( ج ٠‏ / ص ۲۹١‏ ) البداية والنهاية ( ج /١7/‏ ص .)١95‏ 


سس عن أقوال الإمام الشافعي 


كلف ا 

4 فيرف ا 

قال السيوطي : قال ابن العطار: .... وعلى الشيخ فخر ا لدين المالكي("2) 
اللمع لابن جنى وعلى أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي؛ ٠"‏ إصلاح 
المنطق في اللغة بحثاء وكتابا في التصريف» قال : «وكان لي عليه درس إِما في 
كتاباً من تصانیفه» وعلق عه اشياء كقيرة(*2. 

الفرع الرابع : مسموعات النووي 

قال السيوطى : ومن مسموعاته: الكتب الستة(١‏ )2 والموطأٌ. ومسانيد 
الشافعي وأحمد والدارمي وأبى عوانة وأبي يعلى › وسنن الدارقطني والبيهقي› 
وشرح السنة للبغوي وتفسيره» والأنساب للزبيري» والخطب النباتية» ورسالة 


)١(‏ ذكره السبكي في الطبقات ( ج ۸/ ص ۳١۸‏ ) دون ذكر وفاته» ولم أعثر عليه في سواه. وصفه 
الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ( ج١‏ / ص ١8‏ ) بالإمام المتفن -المنهاج السوي / ۳۹ 
تحفة الطالبين / ص ”١‏ . 

7١‏ ) هو أبو عمر عثمان بن محمد بن عثمان, التورّري» مدينة بتونس ‏ الفخر المالكي .الحافظ: ولد 
سئة (570ه)» سمع ابن الجميزي وغيره» وتلا بالسبع» توفي بمكة سنة (۳١۷ه)‏ راجع: 
شذرات الذهب 5/؟١7).‏ 

(۳) هو أبو العباس جمال الدين أحمد بن سالم المصري النحوي نزيل دمشق فقير متزهد كان ماهراً 
بالعربية اشتغل بالناصرية وبمقصورة الحنفية الشرقية بجامع دمشق مدة» توفى ثاني عشر من شوال 
سنة ( 11٤‏ ه) ودفن بمقابرباب الصغير_راجع: شذرات الذهب (5/ ص ۳٠٤١‏ ). 

٤(‏ ) ابن مالك هو أبو عبداللّه العلامة محمد بن عبداللّه بن مالك الطائي الجياني حجة العرب نزيل 
دمشق وكان إماماً في القراءات وعللهاء توفي سنة (715ه) بدمشق _راجع شذرات الذهب 
(/۳۳۹). 

(5) المنهاج السوي/ ص ۳۸ . 

(7) صحيح البخاري» صحيح مسلم» TT‏ 


ماجه. 


کا 2ك القديم والجديد س 


القشيري» وعمل اليوم والليلة لابن الستى» وأدب السامع والراوي للخطيب» 

وغير ذلك )('). 
الفرع الخامس : اشتغال النووي بالتعليم 
اشتغل الإمام النووي -رحمه اللّه بالتعليم من حين تحصيله من المدرسة 

ابن أحمد بن عثمان المغربي معيد الدرس في حلقته لأكثر الجماعة' "2 وبعد 

وفاة شيخه كمال الدين -رحمه الله وانتقال منصب التدريس فيها لأبى 
شامة( "2 وتأهيل الإمام للتدريس بوقت قليل ناب عن شمس الدين بن خلكان 
في التدريس بالمدرسة الركنية الجوانية الشافعية ثم ناب عنه ‏ أيضا ‏ بالمدرسة 
مشيخة دار الحديث الأشرفية النيرانية : 
راما وار الحا كر لاء تعفاد تا الى شتامة قال ال فان 
الخ ر ا دار اسهد وت ا هة ا حدمت الى شام من 

اا أن مات (26. 

. ٤ المنهاج السوي/ ص‎ )١( 

( ۲ ) المنهاج السوي / ص ۳۳-۳۲ - تحفة الطالبين في ترجمه الإمام النووي / ص8 ؟ . 

(۳) المنهاج السوي / ص۸٤‏ . 
هو الإمام العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي ولد سنة 
(944هه) وسمع الكثير وأخذ عن ابن عبد السلام وابن الصلاح» وكان ذا فدون كثيرة وكتب 
الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى وبرع في فن العربيةمات سنة ( 570 ) راجع طبقات 
الشاقعية للسبكي ( ۸./ ص٩٦۱‏ ) -شذرات الذهب ( ٥‏ / ص۳۱۸ ). 

٤(‏ ) راجع: الدارس في تاريخ المدارس/ ص ٠١١-٠۹۰‏ تأليف: عبد القادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي المتوفي سنة ( ۹۷۸ه) أعد فهارسه: إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
-لبنان الطبعة الأولى سنة ( 41١‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م). 

(5 ) المنهاج السوي / ص۸٤‏ . 


ك من افرال الإمام الخاقعي سسا 


الفرع السادس : تلاميذ النووي )١(‏ : 

تتلمذ على الإمام النووي رحمه الله خلائق من طلبة العلم أبرزهم : 

الشيخ علاء الدين بن العطار«"2 الذي "كرت حكايته عن الإمام وأكثرنا 
الحكاية عنه فى ترجمه الإمام النووي -رحمه الله -صحب الإمام نحو ست 
المرّي(") » صاحب كتاب تهذيب الكمال الذي ألفه في مائتي جزء وخمسين 


2 


جرءا. 
ومنهم الشيخ شمس الدين بن النقيب() والعلامة شمس الدين بن 


. ٥۲ص‎ / راجع المنهاج السوي‎ )١١ 

)١(‏ هو الحافظ الزاهد علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان أبو الحسن بن العطار الشافعي» 
سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة أشياخ يزيدون على المائتين» وصحب الإمام النووي نحو 
ست سنوات» ولقب له ب« مختصر النووي») وتولى مشيخة النورية كما قال ابن كثير ثلاثين سنةء 
وأصيب بالفالج سنة ١‏ وكان يحمل في محفة ويطاف به مجالس العلم ليلقي على الطلاب 
دروسهم» راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( ج١٠‏ / ص١۳٠‏ ) -شذرات الذهب ٦(‏ / ص۳٦‏ ). 

() هو الحافظ الكبير جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن يوسف المي 
الشافعي» المشهور بابن الزكي» شيخ المحدثين» عمدة الحفاظ ولد بظاهر حلب سنة ٠٠ ٤‏ ونشأ 
بالمرّة» حفظ القرآن» وقرأ شيعا من الفقه على المذهب الشافعي» وبرع في اللغة والتصريف» ثم 
شرع في طلب الحديث وله عشرون سنة» قال الذهبي» إليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم؛ 
وولي المشيخة بأماكن منها الدار الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة. قال ابن تيمية: ( لم يلها من حين 
بُنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه» لقول الواقف فإن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم 
من فيه الرواية وكان ‏ رحمه اللّه ‏ ثقة حجة كثير العلم ‏ توفى في الثاني عشر من شهر صفر سنة 
(749) طبقات الشافعية الكبرى ( 895/1١‏ 150 ): شذرات الذهب ( ج٦‏ / ص٣۳١  )‏ تذكرة 
الحفاظ ( ج٤‏ / ص153548١).‏ 

٤(‏ ) هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم» القاضي » الملقب بشمس الدين بن النقيب الدمشقي ‏ فولى 
قضاء عدة أماكن في الشام» توفى في يوم الجمعة ثاني عشر من ذي القعدة سنة ( 45 /اه). راجع 
طبقات السبكي ( ج١٠‏ /ص ۳۰۹-۳۰۷ ) ۔ شذرات الذهب ( جه /ص؛4١).‏ 


سرا —— القديم والجديد سس 


جعوان ٠ء‏ والشيخ شمس الدين القماح") وقاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة("2, والعلامة رشيد الدين الحنفي“)» والمحدث أبو العباس بن فرح 
الإشبيلي”*2 هذا ما أورد ذكرهم السيوطي في ترجمة الإمام النووي ٠‏ وغيرهم 
كثيرون . 

الفرع السابع : تصانيف النووي 

بادر الإمام -رحمه الله تعالى -بالتصنيف مع التحصيل بعد أن تأهَلّ لذلك 
من عام مين وسيجياتة وكا ال السيوطي عر الاتعوى ا ل تيم 
تحصيلاً وتحصيله تصنيفاً؛ وهو عرض صحيح وقصد جميلء ولولا ذلك لم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ» شمس الدين بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان» الأنصاري الدمشقي 
الشافعي» برع في العربية على ابن مالك» ثم اعتنى بالحديث» توفي سنة ( 787 ) -راجع: تذكرة 
الحفاظ ( ج٤‏ / ص۹۱٤۱  )‏ شذرات الذهب ( جه | ص۳۸۱ ). 

(۲) هو أبو عبد الله بن أحمد بن حيدرة بن علي بن عقيل المصري» شمس الدين القمّاح الفقيه 
الشافعي»توفى سنة ( 1/4١‏ ) ه. 
راجع: ذيل تذكرة الحفاظ ( ١١١‏ ) -الدرر الكامنة ( ج۳ / ص791) . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» ولد سنة ( 1۳۹ ) بحماة 
وسمع الحديث واشتغل بالعلم ولي قضاء مصر ثم الشام» وكان من خيار القضاءء ومهاماً بالقدس» 
وكان محدثاً ومفسراً وفقيهاً وقد عمي في آخر حياته وله مصنفات كثيرة» توفي حادي وعشرين 
جمادى الأولى سنة ( 7/اه) بمصر ودفن بالقرافة ‏ راجع: البداية والنهاية (  ) 3١5/1١4‏ شذرات 
الذهب ( ج٦‏ / ص5 .)١٠١‏ 

٤(‏ ) هو أبو الفداء الرشيد إسماعيل بن عثمان الدمشقي» الحنفي ولد سنة (517ه) وسمع من الزبيدي 
والسخاوي وغيرهما كان قائماً بالإفتاء والتدريس توفي سنة( ٤‏ ١لاه)‏ بمصر ودفن بالقرافة. راجع 
البداية والنهاية ( ج4١‏ ص١3  )‏ شذرات الذهب ( جا / ص۳۴ ). 

( ه ) هو الحافظ الزاهد العالم أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي الشافعي شيخ المحدثين» 
ولد سنة (4؟51ه) عني بفن الحديث وسمع من الشيخ ابن عبد السلام وكانت له حلقة إقراء 
للحديث وفئونه وتخرج به جماعة ومات سنة ( 1۹4 ه) راجع: شذرات الذهب ( ١‏ /١٤٤)۔‏ 
تذ كرة الحفاظ للذهبي ( ٠٤۸١/٤‏ ). 

٦ (‏ ) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي / ص۲٥‏ . 


سسس من أقوال الإمام الشافعي سس 


يتيسر له من التصانيف ما تيسر له )('). 

وك ولك معان إلى تسحسين سينا آى اكمرصين ذلك وقد فيل : إن 
تصنيفه بلغ كل يوم كراستين ين أو أكثر( "2 قال ابن العطار : « ومنها كتاب المناهج 
في مختصر المحرر للرافعي رش ألفاظه مراجعة ومسودات كثيرة» ولقد أمرني 
ببيع كراريس نحو ألف كراس بخطه» وأمرني أن افق على مها في اتراق 
وخوفني إن خالفت ei E‏ الآن في قلبي 
منها حسرات )(". 

يمكن أن تقسم مصنفاته إلى أربعة أقسام (؟): 

القسم الأول : مصنفاته في الحديث وعلومه: 

في الحديث رواية ودراية : 

١-الأربعين‏ النووية. 

؟ خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. 

۳ رياض الصالحين. 

. التلخيص شرح البخاري‎ -٤ 

ا معيم محلم ين ي 

في علوم الحديث : 

"-الإرشادات إلى بيان الأسماء المبهمات . 

۷-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق . 

۸-التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير. 
)١(‏ المنهاج السوي )ص57 . 
)١(‏ المنهل العذب الروي )ص84 . 
7 ) تحفة الطالبين /)ص :55 . 


(4) راجع: المنهاج السوي/ ۳ه إلى ٠١‏ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه/ ص١ ١4‏ إلى 
Ek‏ 


سد — القديم والجديد سس 


القسم الثاني : مصنفاته في الفقه : 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين مختصر كتاب فتح العزيز (العزيز) 
للرافعي . 

١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي لم «يكمله الشيخ كتب من 
المعاملات ) من كتاب البيوع بكامله» وغالب باب الربا في المجلد التاسع من 
القطع الكبيرة مذيلة بكتابي «فتح العزيز» وتلخيص الحبير» ثم شرع في إتمامه 
تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي (ت 5ه/اه) بعد أن طلِب منه 
واستخار الله فكتب من حيث وقف الإمام النووي في باب الربا إلى أثناء 
التفليس في ثلاث مجلدات مذيلة «بفتح العزيز) و «التلخيص» 

ثم أتم هذه التكملة العلامة المطيعي (ت”05٠1١ه)‏ فشرع من حيث وقف 
التقي السبكي إلى آخر كتاب المهذب» في ثمان مجلدات . 

٣‏ منهاج الطالبين مختصر محرر الرافعي سيأتي التعريف به في المطلب 
الثالث من هذا المبحث إن شاء اللّه تعالى . 

. دقائق المنهاج‎ -٤ 

٥‏ كتاب التحقيق» هذا الكتاب - أيضاً لم يتمكن الإمام من إتمامه بل وصل 
فيه إلى باب صلاة المسافر. 

5" الفتاوى « المسائل المنثورة ) . 

الإيضاح في المناسك . 

۸-الأصول والضوابط . 

القسم الغالث : مصنفاته فى الأمور التربوية: 

٠ .راكذألا-١‎ 

؟- بستان العارفين. 

۳ التبيان في آداب حملة القرآن . 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


#«الترخيض بالعيام. 

٥‏ حزب أدعية وأذكار. 

القسم الرابع : مصنفاته في اللغة والتراجم : 

١‏ تحرير الفاظ التنبيه ولغة الفقه. 

ایا ادرالغات 

۳ منتخب طبقات الشافعية . 

هذه بعض مصنفاته ثم كتب مخطوطة بعضها عثر عليها وبعض لم يعثر 
عليها وبعضها نسبت له وهي ليست له. 


راا — القديم والجديد ‏ سسس 


المطلب الثالث: 
التعريف بكتاب”منهاج الطالبين؛ 

هو الكتاب الذي قام الباحث بتخريج قولي الإمام المصرح بهما: القديم 
والجديم منه والباحث في هذا المطلب سيتناول ذكر أمهات «المنهاج» التي 
اختصر منها وذكر من اختصر المنهاج ومن عزاه للنووي» وذكر من أثنى عليه من 
العلماء» وسبب تأليفه وج الإمام في «المنهاج» وذكر من اعتنى به حم 
وشرحاً ونظماً وتهميشاً وتعليقاً . 

١-في‏ ذكر أمهات «المنهاج» التي اختصر منها ومن اختصر «المنهاج». 

إن الكتب الشافعية الرئيسة في الفقه أربعة: 

«الأم» و «الإملاء» وهما من مصنفات الإمام نفسه» وومختصر البويطي » 
اختصره البويطي من كلام الشافعي رحمه الله و« مختصر المزني » فاختصر 
الأربعة إمام الحرمين الجويني في كتابه «النهاية) . 

قال بعض علماء الشافعية ١(‏ إن «النهاية» شرح لمختصر المزني» وهو 
مختصر من «الأم) ثم جاء الإمام أبو حامد الغزالي فاختصر «النهاية » إلى 
« البسيط » ثم اختصر «١‏ البسيط » إلى « الوسيط » وهو إلى «الوجيز» ثم «الوجيز» 
إلى «الخلاصة)('2 وبهذا هذب ونقح مذهب الشافعي ‏ رحمهم الله جميعاً. 
قال أبو حفص الطرابلسي ‏ رحمه اللّه في ذلك : 

هلذب المذهب حبر »و أحسّن الله خلاصمه 
ب «بسيط» وووس سيط») * وووجيزء ووخلاصه (5) 

)١(‏ تقل عن البابلي وعن ابن حجر /راجع: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل 

والضوابط والقواعد الكلية في كتاب ١‏ مجموعة سبعة كتب مفيدة / ص 55 تأليف : السيد علوي 

بن أحمد السقاف ‏ الطبعة الأخيرة ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. . 
)١(‏ الفوائد المكية / ص١٠‏ . 
(؟) مقدمة الوسيط للغزالي ( ج١/ص١.”‏ -إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 


۹ م ) دار الكتب العلمية -بيروت. 


بسع من أقوال الإمام الشافعي سسس 


ثم جاء الإمام أبو القاسم الرافعي -رحمه الله -فاختصر من 
«الوجيز) «المحرر)(١)2.‏ 

قال بعش لاف عم سني اتزع ر م اها ل 6 دا 

ثم اختصر الإمام النووي «المحرر» إلى المنهاج) ثم اختصر شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري «المنهاج) إلى «المنهج» ثم اختصر الجوهري «المنهج» إلى 
«النهج)2'0 . 

"في عزو «المنهاج) إلى النووي: 

عزاه إليه معظم من ترجم له منهم تلميذه ابن العطار ("2» وغيره كالذهبي» 
وابن كثير (؟2 وابن العماد الحنبلي(°). 

قال السيوطي : «المنهاج مختصر المحرر» مجلد لطيف» ودقائقه نحو ثللاث 
كراريس» ورأيت بخطه أنه فرغه تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع وستين وهو 
الآن عمدة الطالبين والمدرّسين والمفتين)(7) 

۳ ثناء العلماء على «المنهاج) : 

أثنى العلماء على «المنهاج» في سياق الشعر والنثر لحسن اختصاره وعذوبة 
ألفاظه وقلّما يثنى على كتاب هكذا. 

قال السيوطي : «وقف عليه في حياته العلامة رشيد الدين الفارقي("2 شيخ 


. ٠١ص‎ / راجع الفوائد المكية / ص١٠٠ . ( ۲ ) الفوائد المكية‎ )١( 

(۳) تحفة الطالبين / ص٥٤‏ . ( ٤‏ ) البداية والنهاية ( ج۱۳ / ص٣١٠٠‏ ). 

(5) شذرات الذهب ( جه / ص٣٣٠٠‏ ). 

() المنهاج السوري /ص 7 . 

(۷) هو عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن أبي الكتائب» رشيد الدين أبو حفص الربعي الفارقي 
الشافعي» ولد سنة ( ٠۹۸‏ ه)» كان عالما بالأدب والتفسير والأصول» وكتب في ديوان الإنشاء» له 
«المقدمة الكبرى» و (المقدمة الصغرى» في النحوء وحنق في بيته وأخذ ذهبه بالظاهرية بمصر = 


سو ساس س — القديم والجديد ست 


الأدب فامتدحه بأبيات وقف عليها الشيخ وهي : 
اعتنّی بالفضل يحیی فاغْتَتَى عن «بسيط) ب «وجيز» نافع 
وتحلى اهفوش اه فتجلكى بلطيف جسامع 
ناصبا أعلام علم جازما بمقال رافعاللرافهمي 
فكأن ابنَ الصلاح حاضرٌ وكأن ما غاب عنا الشافعي ٠'٠)‏ 
وقال الحافظ السخاوي عن العلاء المقدسى <" تلميذه: 
ما صنف العلماء كالمنهاج في شرعه سّلف؛ء ولا منهاج 
فاجهد على تحصيله كن آمنا بالحق في تفصيله من هاج(" 
الشيخ محيي الدين هو القطب الذي طلعت شت موس العلم من أبراجة 
ي 7 2 5 3 5 1 5 2 
لاير تقى أحد إلى شرف العلى إلا فتى يمشي على منهاجه(*») 
للناس سبل في الهداية والهدى يه مابين إصباح وليل داج 
فإذا أردت سلوك سبل المصطفى * حَقَا فلا تعدل عن المنهاج(*) 
«النهاية» شرح «المنهاج»: «وأجل مُصّئْف له أي النووي - في المختصرات 
= سنة (۷۸ه) وشنق الذي خنقه على باب الظاهرية ‏ راجع: فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد 
بن شاكر الكيتي تحقيق الد كتور إحسان عباس دار صادر ‏ بيروت . 

. 19 راجع هذه الأبيات «المنهاج السوري» ص8ه 4ه أورده السخاوي في والمنهل) ص‎ )١( 

)١(‏ هو ابو الحسن علي بن أيوب بن منصور بن الزبير» علاء الدين المقدسيء الملقّب ب «عليان» ولد 
سنة ( 111 )» وسمع من الفخر ابن البخاري؛ وعبد الرحمن بن الزين وغيرهماء ودرس بالصلاحية 
بالقدس» وكان رحمه اللّه سلفي العقيدة توفي سنة (4/اه) -راجع «الدرر الكامنة ( ۳١/۳‏ ) 

(۳) راجع: المنهل العذب الروي / ص1٦‏ -وأورده السيوطي في المنهج السوي ص١‏ ه -بأنه منسوب 
للشيخ تقي الدين السبكي . 

. ٥۹ص‎ / المنهاج السوي / ص9ه. (5) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي‎ )٤( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


تسكب على تحصيله العبرات» كتاب المنهاج من لم تسمح بمثله القرائح ولا 
تطمح إلى النسج على منواله المطامح» بهر به الألباب» وأتى فيه بالعجب 
العجاب» وأبرز مخبغات المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب أبدع فيه 
التأليف وريه بحسن الترصيع والترصيف» وأودعه المعاني الغزيرة بالألفاظ 
الوجيزة ورب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة» فهو يساجل المطرّلات على 
صغر حجمه»ويباهل المختصرات بغزارة علمه» ويطلع كالقمر سناء» ويشرق 
كالشمس بهجة وضياء. 

قال : ولقد أجاد فيه القائل حيث قال : 

قد صنف العلماء واختصروا فلم ٭ يأتوا بما اختصروه كالمنهاج 

جمع الصحيح من الفصيح وفا * ق بالترجيح عند تلاطم الأمواج 

لم لا وفيه مع النووي الرافعي * حبران بل بحران كالعجاج (') 

(4) سبب تأليف «المنهاج) ومنهج الإمام فيه 

قال النووي رحمه الله في مقدمة «المنهاج): وقد أكثر أصحابنا ‏ رحمهم 
الله من المبسوطات والمختصرات» وأتقن مختصر ١‏ المحرر للإمام أبي القاسم 
الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات» وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق 
المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات» وقد التزم مصدفه ‏ رحمه الله - 
أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب» ووفى بما التزمه وهو من أهم وأهم 
المطلوبات» لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل 
العنايات» فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه 
إن شاء الله تعالى من النفائس المستجدات . 


)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( ج١/‏ ص١٠ )١١-‏ - تأليف : شمس الدين محمد بن أبي العياش 
الرملي الشهير بالشافعي الصغير دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت لبنان ‏ الطبعة الأخيرة 
سنة ( ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م).‏ 


القديم والجديد سس 


وقال في منهجه: منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل 
محذوفات» ومنها مواضع يسيرة ذكرها في «المحرر» على خلاف المختار في 
المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى - واضحات. 

مقا ندال ماکان من الفاظه غرييا از رهما كلاف الضوات» تاوضع 
وأخصر منه بعبارات جليات. 

ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين» والنص ومراتب الخلاف في جميع 
الحالات فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال» فإن قوى 
الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور» وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن 
الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف قلت : الأصح» وإلا فالصحيح» وحيث أقول 
المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي -رحمه 
الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج»› وحيث أقول الجديد فالقديم 
خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه وحيث أقول: وقيل كذا فهو 
وجه ضعيف» والصحيح أو الأصح خلافه» وحيث أقول وفي قول كذاء فالراجح 
خلافه . 

ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها وأقول في 
أولها قلت وفي آخرها واللّه أعلم . 

وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في «المحرر» فاعتمدها فلا بد 
منهاء وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في «المحرر» وغيره من كتب الفقه 
فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. 

وقد أقدم بعض المسائل الفصل لمناسبة أو اختصار» وربما وات وتاه 
للمناسبة وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح «للمحرر» فإني 
لأ احداق مئه شيعا من الاحكام: أصلاء ولا من الخلاف» ولو كان واهيا مع ما 
أشرت إليه من النفائس» وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح 


کک ن ابرا الإمام اي 


لدقائق هذا المختصر» ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة 
«المحرر» وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك» وأكثر ذلك من 
الضروريات التي لابد e‏ 

)١(‏ في ذكر من اعتنى ب «المنهاج» حفظاً وشرحا ونظما. 

بادرت مداد العلماء وأقلام الفقهاء وصدور الحفاظ في خدمة هذا الكتاب 
حفظأاً وشرحاًء ونظماً» وتهميشاً وتعليقاً وتصحيحاً» وتدكيماً وتدقيقاً» فقد 
اعتنى بحفظه عن ظهر قلب كثير من الرجال والنساء منذ ظهور هذا الكتاب إلى 
حد انتهوا إليه فسموا ب «المنهاجي » قال السخاوي: ( ومن وفور جلالته وجلالة 
مؤلفه انتساب جماعة ممن حفظوه ه إليه فيقال له: «المنهاجي) قال: وهذه 
خصوصية لا أعلمها الآن لغيره فق الک )وها شرا : فقد ألف العلماء أكثر 
من ثمانين كتاباً حول «المنهاج»» أكثر من أربعين شرحاً كاملاً على المنهاج 
وأكثر من أربعين في أجزاء متفرقة» حسب علمي فكان أوّل من اعتنى به شرحا 
مؤلفه نقفسه رحمه الله تعالى ‏ في كتاب لطيف ودقيق سماه « دقائق المنهاج» 
بين فيه ألفاظ «المنهاج» والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر قال النووي: « وقد 
شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصرء قال : 
ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر في إلحاق قيد أو 
حروف أو شرط للمسألة ونحو ذلك)(25. 

وقد أنشد فيه القائل : 


إذا رمت للمنهاج فهم الدقائق د فبادر هديت الرشد نحو الدقائق 


.)١١١٠١ إلى‎ ٠١٠١ص‎ /١ مقدمة منهاج الطالبين | ص۷ -۸ - مغنى المحتاج ( ج‎ )١( 
.٠۷أ١ راجع : المنهل العذب الروي / ص۷۷ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص‎ )۲( 
. منهاج الطالبين / ص۸‎ )۳( 


القديم والجديا. ٠‏ س 


كتاب جليل كم به من دقائق * ولکته يقرى ببضع دقائق )١(‏ 

ثم شرحه البهاء أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عرام الأسواني الإسكندري 
المتوفي سنة ( ١٠/اه)‏ بشرح سماه «السراج الوهّاج في إيضاح المنهاج) ". 

ثم شرحه البرهان إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح 
المتوفي سنة (۷۲۹ه) وكان معاصراً للشيخ  2"(‏ رحمه الله 

وبد بشرحه ‏ أيضاً ‏ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني المتوفى سنة 
۷٤٠١ (‏ ) شرحه إلى كتاب الطلاق في ثمانية أجزاء ولم يكمله» وشرع فيه ابنه 
أبو حامد أحمد فمات قبل إتمامه له (4). 

وشرحه نور الدين فرج بن محمد الأرديبلي المتوفي سنة ( ٤۹‏ لاه) إلى ثنايا 
كتاب البيوع في ستة مجلدات» وهي بالمدرسة المحمودية (20. ظ 

وشرحه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( المتوفى سنة(5ه/اه), 
فسماه «الابتهاج» كتب إلى الطلاق ولم يكمله فجاء ابنه بهاء الدين فحاول في 
إكماله فعمل قطعة ولم يكمله أيضاً(؟). 

لتقي الدين شرح آخر اسمه «العبير المُذّهب في تحرير المهذب)(") 

وشرحه جمال الدين محمد بن أحمد الشريشي المتوفى سنة ١9”لاه)(*2.‏ 

وتاب الدين اتن الا سلج الق لمعاف ةر 5 


)١(‏ نقل من كتاب «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۴١١٠‏ لم أقف على مرجع فيه هذا 
الشعر ولا يدري من قائلها . 

( ۲ ) المنهل العذب الروي / ص77 الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۷۷٠‏ . 

(۳) المنهل العذب الروي/1۷ . 

( 4 ) المنهل العذب الروي / 1۸ الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج / ص١٠‏ 

١ (‏ ) طبقات السبكي ( ج۸ / ص٠۳۸‏ ) -المنهل العذب الروي / ص1۸ . 

٦ (‏ ) طبقات السبكي ( ج۰ /١٠‏ ص۳۹٠‏ ) -المنهل العذب الروي / ص58 الابتهاج / ص١٠‏ . 

(۷) طبقات السبكي ( ج١٠‏ / ص۳۹١‏ ) -المنهل العذب الروي / ص1۸ . 

(۸) المنهل العذب الروي / ص٠۷‏ . 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


وشرحه غير معروف ') . 
(۷۷۲ه) في كتابه «الفروق » بلغ فيه إلى المساقاة ثم أكمله البدرالز ركشي 
بكتاب مستقل وسماه «الديباج في شرح المنهاج)2'2 . 

وكيس ةغيداة اندو تافل به خليقة الان لر سد ر ۷8 ف 

وشرحه أحمد بن حمدان بن عبد الواحد الأذرعى المتوفى سنة (۷۸۳) فى 
كتابين «قوت المحتاج» وهو عشر مجلدات» و«غنية المحتاج») وحجمه كما 
يقال كمي هن الأول کیا يهان ا 7 

وشرحه أبو الروح شرف الدين عيسى بن عثمان العَرّي المتوفي سنة (199) 
بشروح ثلاثة: كبير في عشر مجلدات» ومتوسط› وصغير يقع في مجلدين 
ملخص من كلام الأذرعي مع فوائد كثيرة من الأنوار (°). 

وشرحه سراج الدين عمر بن علي بن الملّقن المتوفي سنة ( »)۸٠ ٤‏ في كبير 
تتمأة « جامع الجوامع) ومتوسط سماه «العمدة) وفى مختصر سماه «العجالة» 
وله «نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج)(١)2.‏ 

وشرحه أبو العباس أحمد بن عماد الأَفَمَهسى المشهور بابن العماد المتوفى 
صلاة الجمعة» في ثلاث مجلدات» والآخر «التوضيح» يكون في مجلدين("© . 
)١(‏ المنهل العدب الروي / ص59 . 
)١(‏ المنهل العذب الروي / ص59 7١‏ . 
(۳) المنهل العذب الروي / ص١7‏ . 
(4 ) المنهل العذب الروي / ص١8‏ -الابتهاج / ص١٠‏ . 
(5) المنهل العذب الروي /) ص١7‏ . 
(5) المنهل العذب الروي / ص١۷‏ الابتهاج / ص١٠‏ . 
(7) المنهل العذب الروي / ص۷۲ -سلم المتعلم المحتاج/8١.‏ 


ا 


وشترحه الح كال الد محيةه بن م س التدميري اليتوقى هة 
السبكي والإسنوى وغيرهما(١).‏ 

وشرحه الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري» 
المتوفي سنة )۸٠۸(‏ بشرحين: أحدهما « كنز المحتاج إلى إيضاح المنهاج) 
والآخر «سراج الوهاج في حل المنهاج ٠"۲‏ . 
59١/ه)‏ مختصر من شرح الشرف العَرّي .٠"(‏ 
المنهاج» ومن الحواشي «القصدالوهاج في حواشي المنهاج)(*؟). 
خطيب عذراء المتوفى سنة (١۸۲ه)‏ شرحه فى أجزاء» غالبه مأخوذ من 
الرافعى» فيه فوائد غريبة2*0 . 
فى عشرة أجزاء (21. 

وشرحه أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأس دي المعروف بابن 
قاضي شهبة المتوفي سنة ( ١8ه)‏ إلى الخلع وبعد مدة شرحه ولده البدر 


. ١١ص الابتهاج/‎ ١ المنهل العذب الروي / ص۷۲ سلم المتعلم المحتاج / ص8‎ )١( 
. المنهل العذب الروي / ص۷۳‎ )۲( 
. ۷٤ص‎ / المنهل العذب الروي‎ )۳( 
. المنهل العذب الروي / ص4‎ ) + ( 
. المنهل العذب الروي / ص70‎ )5( 
. 7١ص المنهل العذب الروي/‎ )5( 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


في شرحين('2. 


وشرحه أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي المدني المتوفى سنة (595/ه) 
تحت عنوان «المشروع الروي في شرح منهاج النووي» في ثلاث أو أربع 
مجلدات (2)5., 

وشرحه جلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفي سنة ( 5 5/ه) بعنوان 
« كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» في مجلدين( '2. 

وشرحه الشيخ محمد بن عثمان بن علي بن فخر الدين الأبار المارديني 
المتوفى سنة (١۸۷ه)‏ سمّاه «البحر المواج» في أربعة عشر مجلدا(؟». 

وشرحه بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة 
الأسدي المتوفى سنة ( ٤‏ ۸۷ه) سماه «بداية المحتاج في شرح المنهاج)("2. 

وشرحه أبو الفضل محمد بن عبداللّه بن قاضي عجلون المتوفى سنة 
(4101ه) بشرحين أحدهما مطولاً « مغنى الراغبين في شرح منهاج الطالبين» 
الاخ رطا هاه هادي الزاغرون مص 

وشرحه تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني المتوفى سنة ( ۸۲۹ه) في 
عشرة أجزاء(") . 

وشرحه جلال الدين محمد بن عمر النصيبي المتوفى سنة ( ۹۲۱ه) سماه 
«الإبهاج» أو «الابتهاج شرح المنهاج» في أربع مجلدات(*) . 


)١ (‏ المنهل العذب الروي /١۷-سلم‏ المتعلم المحتاج / ص۱۸ . 

(۲) المنهل العذب الروي / ص١٠۷‏ . 

() المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي / ص٦۷‏ الابتهاج / ص١٠‏ . 

.١87؟ص)/ سلم المتعلم المحتاج / ص8١ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه‎ )٤( 
. ٠۸ المنهل العذب الروي / ص7 سلم المتعلم المحتاج / ص‎ )5( 

٦ (‏ ) المنهل العذب الروي / ص٦۷‏ -سلم المتعلم المحتاج ص8١‏ . 

(7) المنهل العذب الروي / ص١۷‏ -الابتهاج / ص١٦‏ . 

(۸) شذرات الذهب ( ج۸ / ص١۷‏ ) -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه /۱۸۳. 


القديم والجديد سنت 


(9555ه)2)00. 
(5لاقه) وسماه» « تحفة المحتاج) شرحه في أربع مجلدات('2. 
(۹۷۷ه) سماه «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرحه في 
أربع مجلدات( '2. 

وشرحه شمس الدين العلامة محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المتوفي سنة 
۰٤(‏ ۰ ١ه)‏ في أربع مجلدات وسماه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)(2)4. 

هذه الشروح الثلاثة الأخيرة وشرح جلال الدين المحلى الذي تقدم ذكره هي 
التي يَعَوّل عليها فقهاء الشافعية المتأخرون(*). 

وشرحه البدر الساري الأكمل السيد محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل 
المتوفي سدة (۲۹۸١ه)‏ سماهةإعانة المحتاج إلى شرح المنهاج» شرحه إلى 
الطلاق» مات ولم يكمله ‏ رحمه الله -("2. 

وشرحه شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج العَرّي شرحه في 
ثلاثة أسفار2*0 وشرحه الشيخ بهاء الدين بن قاضي الدمشقي(2)1. 


.١١ص الابتهاج/‎ ١ سلم المتعلم المحتاج / ص؟‎ )١( 

(؟) سلم المتعلم المحتاج / ص8١‏ الابتهاج / ص١٠‏ . 

(۳) سلم المتعلم المحتاج / ص۱۹ الابتهاج / ص١٠١‏ . 

٤ (‏ ) سلم المتعلم المحتاج /:ص8 ١5- ١‏ -الابتهاج / ص١٠٠‏ . الأعلام للز ركشي ( ج٦‏ / ص °( . 
(5) الابتهاج / ص١٠٠‏ سلم المتعلم المحتاج | ص٠۲‏ . 

() الابتهاج / ص١١‏ -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص٤۱۸‏ . 

(۷) سلم المتعلم المحتاج ص/ ١5‏ -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه | ص٤۸٠‏ . 

(۸) المنهل العذب الروي/ .۷٤‏ (9) كشف الظنون/ ج۲ /۱۸۷۹. 


س من أقوال الإمام الشافعي 


وشرحه أبو البركات محمد بن محمد بن رصي البذيق الغرئ وسماه «ابتهاج 
المحتاج»('). 
ا a‏ بالعاحمين. E O‏ -وسماه (زاد 
المحتاج» وله كي aso ANNE MEE‏ 
في دولة قطر-. 

هناك من العلماء من شرح «المنهاج) في أجزاء متفرقة منه كما شرحه 
الكجال أو اكات سمه بعلن تن عدا اجك ن الرملكاق المعوف هة 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر بن جماعة المتوفي سنة ( ۷۹٠‏ )0 في 
مجلد. 
lS‏ 
المتوفي سنة ( ۹٠۸ه)‏ فرائض و a‏ 
أبي بكر بن جماعة المتوفي سنة ( ۸۱۹ )ه شرحه وسماه « وسائل الابتهاج في 


. ۱۸٤ص‎ / الابتهاج / ص١١ -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه‎ )١( 

(۲) من كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( ج۲ /ص١۱۸۷)‏ للمؤرخ مصطفى بن عبد 
الله الشهير ب« حاجي خليفة» وب و كاتب الحلبي » - دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

(۳) المنهل العذب الروي / ٦۷‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۹٩‏ /ص١9١).‏ 

. 77 المنهل العذب الروي/‎ ) ٤( 

(5) المنهل العذب الروي/ .7١‏ 

(1) المنهل العذب الروي/ 77. 


القديم والجديا.. ٠‏ س 


الرحمن الكفرسوسي الدمشقي المتوفي سنة ( ۹۳۲ه) وسما شرحه في الفرائض 
«إغاثة الهاج )20 . 
بابن الهائم الفرضي المتوفي سنة ( ١٠٠۸ه)‏ خطبة المنهاج شرحا مفصلا(؛) 
خطبته إلى باب التيمم 2*9 وشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
( المتوفي سنة ( 655/ه) شرح مناسكه ومواضع فيه ('2. 
ضوان الموصلي المتوفي سنة ( ۷۷٤‏ )() ه ونظم فرائضه ناصرالدين محمد بن 
محمد بن يوسف المنزلي» عرف بابن السويدان(*)» وجلال الدين أبو بكر 
السيوطي المتوفي سنة ( ١١۹ه)‏ وسماه «الابتهاج» ولكنه لم يكمله(". 

وأما العناية ب «المنهاج») في جانب : الحديث والأدب والاصطلاح: 


)١(‏ المنهل العذب الروي/ 7/4 شذرات الذهب ( ج۷ /ص۸۷. 

(۲ ) كشف الظنون ( ج۲ / ص ۱۸۷۹). 

(۳) معجم المؤلفين ( ج۱ / ص45 ١‏ ) -شذرات الذهب ( ج۸ / ص۱۸۸ ). 

٤ (‏ ) المنهل العذب الروي / ص٤۷‏ . 

١ (‏ ) المنهل العذب الروي / ص75 شذرات الذهب ( ج۷ / ص۸٣۲‏ ). 

٦ (‏ ) المنهل العذب الروي / ص١۷‏ . 

(۷) المنهل العذب الروي / ص٦۷.‏ 

(۸) المنهل العذب الروي / ص۷۷. 

(9) معجم المؤلفين ۲٠١/٠١‏ ) -تأليف: عمر رضا كحالة إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان 
الابتهاج / ص١١‏ . 


كك .من أقوال الإعام الشاقمي 


فقد خرج أحاديثه الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفي سنة 
(764) هفي كتاب سماه «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج)('2. 

وكما خرج أحاديثه سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفي 
سنة( ٠65‏ ) ه في كتاب سماه «تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج» في 
مجلدين('2. 

وكما ألف في أدلته عبد الملك بن المي الباري الحلبي المشهور بعبيد 
الضرير تحت عنوان «دلائل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين»(". 

وفي الجانب الأدبي : فقد ألف الإمام جلال الدين السيوطي في مشكل 
إعراب المنهاج باسم «در التاج في إعراب مشكل المنهاج)47 . 

وفي الجانب الاصطلاحي : فقد ألف العلامة أحمد بن أبي بكر بن سميط 
العلوي الحضرمي المتوفي بعد سنة ( ١٠١٠ه)‏ رسالة في بيان اصطلاح المنهاج 
تحت عنوان «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج)220 . 

وألف العلامة أحمد المَيّقرى شميلة الأهدل المتوفي سنة ( ۱١۹٠١‏ ) رسالة 
صغيرة الحجم.في بيان رموز المنهاج تحت عنوان «سلم المتعلم المحتاج إلي 
معرفة رموز المنهاج»(') . 

وأما في تنكيت المنهاج وتصحيحه: 

فقدألف البرهان إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح المتوفي 


. معجم المؤلفين ( ج١٠ / ص٠١۲ ) الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۷‎ )١( 
. (؟) كشف الظنون ( ج۲ / ص۱۸۷۳ ) -الإمام النووي وآثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۷‎ 
. الأعلام ( ج٤ / ص١١١ ) -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۷‎ )۳( 

.) 0١ص‎ / ٦ج‎ ( سلم المتعلم المحتاج / ص١١ شذرات الذهب‎ ) ٤( 

(5 ) الابتهاج / ص ١‏ -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۹ . 

(1) سلم المتعلم المحتاج / ص ١‏ -الإمام النووي وأثر الحديث وعلومه / ص89١.‏ 


س القديم والجدي. س 


سنة ( ۷۲۹ه) كتابه « بعض غرض المحتاج» وهو صغ الحجم ('). 
)۸٠۸(‏ هفي نكته كتابا سماه «الإتجاج على المنهاج»"٠.‏ 
البلقيني المتوفي سنة ( ۸٠٠‏ ) ه أكمل منه الربع الأخيرء وبلغ إلى ربع النكاح 
زل 

وكتب عليه البدر أبو الفضل محمد بن أبي بكر قاضي شهبة الأسدي 
المتوفي سنة ( ٤‏ ۸۷) باسم « كفاية المحتاج إلي توجيه المنهاج)(*)2. 


. المنهل العذب الروي / ص57‎ )١( 

( ۲ ) المنهل العذب الروي / ص٣۷‏ . 

(۳) شذرات الذهب ( ١١/۷‏ ) -الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۷ . 
٤(‏ ) معجم المؤلفين (۸ ۲۳۲ ) الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه / ص۱۸۸ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


المطلب الرابع: سلسلة الإمام النووى 

ففى هذا المطلب سنذكر سلسلة الإمام رحمه اللّه تعالى - في الفقه حسبما 
أوردها تلميذه ابن العطار والسخاوي في ترجمتيهما للشيخ»› قال السخاوي: فإنه 
المهمات» والنفائس الجليلات» التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتهاء ويقبح به 
وكيف لا يقبح جهله الأنساب » والوصلة بين العبد وبين ربه الكريم الوهاب» 
مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم» وذكر مآثرهم, والثناء عليهم وشكرهم('). 

قال ابن العطار في ذكره لسلسلة النووي: وأذكرهم مسلسلاً مني إلى رسول 
الله عله ۔ 

ما اا غ ا وخا وخا اا عام 

وعلم الحديث مختصره وغيره» تصحيحاً وضبطا شود واو قا 
اا عا 

قال ابن العطار قال لي شيخي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى النووي رضي 
الله عنه لشي و ل ع حون رحد قله ءات 

أولهم شيخي الإمام المتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظم 
فضله وتميزه فى ذلك على أشكاله: أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان 
المغربى» كمال الدين ثم المقدسي('2 رضي الله عنهع ثم شيخنا أبو حفص 
عمر بن أسعد بن أبي غالب الربّعي الإربلي"٠‏ والإمام المتقن المفتي» كمال 


. ٠١۸ص‎ / المنهل العذب الروي‎ )١( 
. Yo : سبقت ترجمته راجع ص‎ ) ۲ ( 


(۳) سبقت ترجمته راجع ص : ۷٩۹‏ . 


سن اساسا سمه القديم والجديد ست 


الدين رضي الله عنه قال ابن العطار: وأدركته أنا» وحضرت بين يديه» 
وسمعت عليه جزء ابي الجهم العلا ابن موسى الباهلي. وكان شيخنا كثير الأدب 
معه حتى كنا في الحلقة بين يديه فقام منهاء وملا أبريقاً وحمله بين يديه إلى 
الطهارة ‏ رضي الله عنهما ورضى عنا بهم قال ابن العطار قال: أي النووي: ثم 
شيخنا الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتقدمه في علم المذهب على أهل 
عصره بهذا النواحي : أبو الحسن سَلأَربن الإربلي(١2‏ ثم الحلبي ثم الدمشقي» 
كمال الدين -رضي اللّه عنه قال ابن العطار: وأدركته أنا وحضرت جنازته مع 
شيخنا رضي الله عنهم . 

قال اتن اطا رف اي ال فة بر ا مد ورون ارلا غ 
شيخهم أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان المعروف بابن الصلاح2'7 
وتفقه هو على والده")» وتفقه والده من طريق العراقيين على أبي سعد عبدالله 
بن محمد بن هبة الله بن علي أبي عصرون الموصلي(؟2 وتفقه أبو سعد على 
القاضي أبي علي الحسين بن إبراهيم الفارقي(*»2؛ وتفقه الفارقي على أبي 


. ۷۸ سبقت ترجمته راجع: ص:‎ )١( 

(۲) هو أبو عمرو بن الصلاح تقي الدين» الكردي» الشهر زوري» الموصلي» الشافعي شيخ الإسلام 
الحاقظ» ولد سنة ( ۷۷٠ه)‏ وسمع من ابن السمين» ومنصور الفراوي» وبرع في الفقه والحديث» 
وإذا أطلق الشيخ بين علماء الحديث فهو المراد» تولى التدريس في المدرسة الرواحية» والأشرفية 
وغيرهما توفى سنة ( 7147ه) ‏ راجع: شذرات الذهب ( ج ٥٠/ص .)77١‏ 

(۳) والد ابن الصلاح هو عبدالرحمن بن عثمان بن موسىء أبو القاسم» تفقه على ابن أبي عصرون» وسكن 
حلب» ودرس بالأسدية بها توفي سنة (514ه) -الطبقات الشافعية الكبرى ( ج۸ /ص ١78‏ ). 

(؛ ) هو أبو سعد بن أبي عصرون التميمي» الموصلي» شرف الدين ولد سنة (451ه) بالموصل 
وتفقه بواسط على أبي علي الفارقي رحل إلى بغداد وفي دمشق قام بالتدريس بالغزالية ثم ولي 
قضاء سنجار وحران» ثم ولى قضاء دمشق توفي سنة ( 88هه) -راجع: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي 7١‏ / ۱۳۲). 

(5) هو أبو الحسن علي الفارقي كذا في الاصل والصحيح أنه : أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي 
الفارقي شيخ الشافعية ولد بيافارقين سنة (417ه) وتفقه على محمد بن بيان الكازروني ثم رحل 
إلى الشيخ أبي إسحاق وحفظ عليه ( المهذب ) وتفقه أيضاً على ابن الصباغ» وحفظ عليه == 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس( 


إسحاق الشيرازي(١»2‏ وتفقه أبو إسحاق على القاضى أبي الطيب طاهر بن طاهر 
بن عبداللّه الطبري( "2 وتفقه أبو الطيب على أبى الحسين محمد بن علي بن 
سهل بن مصلح الماسرخسي"٠‏ وتفقه الماسرخسي على أبي إسحاق بن محمد 
المروزي(“› وتفقه أبو إسحاق على أبي العباس أحمد بن سريج(*) وتفقه بن 
سريج على أبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي(' 2 وتفقه الأنماطي على أبي 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (") وتفقه المزني على أبي عبدالله محمد بن 
إدريس الشافعى» وتفقه الشافعى على جماعات منهم: أبو عبدالله مالك بن أنس 
إمام المدينة» ومالك على ربيعة(*) عن أنس» وعلى نافع عن ابن عمر كلاهما 


حت (الشامل) وكان ورعاًء زاهداًء وولى قضاء واسط مدة» وبها توفى سنة (518ه) وعليه تفقه 
القاضي أبو سعد بن عصرون -راجع: شذرات الذهب ( ج ٤‏ / ص .)۸١‏ 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي ولد بفيروز آباد ( مديئة بفارس) سنة (۳۹۲۳ه) ونشأ بهاء ثم انتقل 
إلى شيراز» وتفقه على أبي عبداللّه البيضاوي» ثم رحل إلى البصرة وبغداد» وقرأ على القاضي أبي 
الطيب الطبري وروى عنه كثيرون. منهم: الخطيب ومن مؤلفاته «التنبيه » و المهذب ؛ و«طبقات 
الفقهاء» توفي سنة ( ٤۷٩‏ ه) ۔ راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( ج٤‏ / ص ۲۱۰ -۲۲۹). 

( ۲ ) هو القاضي طاهر بن عبداللّه الطبري» أبو الطيب» ولد سنة (۸٤۳ه)»‏ تفقه بآمل على الزجاجي 
وفي نيسابور بابي الحسن الماسرخسي» ثم رحل إلى بغداد وبها ولى القضاء وعليه تفقه أبو إسحاق 
الشيرازي ‏ توفي سنة ( ٠45ه)‏ راجع شذرات الذهب (4؛ / ص .)١84‏ 

(7) الماسرخسي هو من أئمة الشافعية بخراسان» صحب أبا إسحاق المروزي» وتفقه عليه وخرج معه 
إلى مصرء ولزمه إلي أن مات» وتوفي سنة ( ۳۸٤‏ ) - راجع: وفيات الأعيان ( ج 4 / ص 5١4‏ )» 

( 4 ) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» راجع طبقات الشافعية لابن هداية 
ص55 ۔ 1۷ طبقات الفقهاء للشیرازي / ص8 ١٠١‏ وفيات الأعيان ( ج۱ ص37-55 ). 

( ه ) هو الإمام المشهور أبو العباس بن سريج البغدادي ولد سنة 5448 )» راجع: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ( ج ۳/ص‌۲۱۔-۳۹) . 

٦ (‏ ) هو الإمام أبو القاسم الأنماطي»› مات في شوال سنة (۲۸۸ه). راجع: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ( ج۲ /ص‌۳۰۲-۳۰۱) . 

(۷) سبقت ترجمته في تلاميذ الشافعي راجع/ ص: ۱ . 

(۸) ربيعة هو أبو عثمان بن أبي عبدالرحمن فروخ» التيمي بالولاء» المدني» المعروف بربيعة الرأي» 


روى عن أنسء والقاسم بن محمد» والأعرج وغيرهم» وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري» 3-35 


س القديم والجديد. سه 


عن النبي عه والشيخ الثاني للشافعي : سفيان بن عيينة(١2‏ عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمرو ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -. 

والشيخ الثالث : أبو خالد مسلم بن خالد» المعروف بالزنجي("2. 

مفتي مكة؛ وتفقه مسلم على أبي الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
جريج7© وتفقه ابن جريج علي أبي محمد عطاء بن مسلم بن أبي رباح(؟», 
وتفقه عطاء على أبي العباس عبداللّه بن عباس» وأخذ ابن عباس عن رسول الله 
له وعن عمر بن الخطاب وعن زيد بن ثابت وجماعات من الصحابة رضي الله 
عنهم عن رسول الله ميه هذه طريقة أصحابنا العراقيين وقال ابن العطار قال 
النووي : وأما طريقة أصحابنا الخراسانيين : 

اا عم ی لد كور واه یرخا العلذقة الم ک رین غ 
أبي عمرو عن والده عن أبي القاسم بن البزرى ٠‏ عن أبي الحسن علي بن محمد 
بن علي إليكا الهراسى") » عن أبي المعالي عبدالملك بن عبداللّه بن يوسف› 


= ومالك» والسفيانان وغيرهمء إمام ثقة مات سنة ١75‏ -راجع: « تهذيب التهذيب ٠١۸/۳‏ ». 

. 4١ سبقت ترجمته في شيوخ الشافعي راجع/ ص:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في شيوخ الشافعي راجع/ ص: 4١‏ . 

(۳) ابن جريج: الأموي بالولاءء روى عن عطاء بن أبي رباح» والزهري» وصالح بن كيسان وغيرهم» 
وعنه الأوزاعي» ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن المبارك وهو ثقة» فإذا قال: قال فلان» وقال فلان» 
وأخبرت» جاء بمناكير» توفي سنة ( ٠0١ه)‏ تقريباً-راجع: تهذيب التهذيب (1075/5). 

٤ (‏ ) هو عطاء بن أبي رباح الفهري القرشي ولد بالجند من اليمن سنة (۲۷ه) ونشأ بمكة. وكان أسود 
أعور» عمى آخر حياته هو من سادات التابعين توفي بمكة سنة (14١١ه)_راجع:‏ تهذيب 
التهذيب (ج7/ ص .)١99‏ 

(5) هو عمر بن محمد بن عكرمة الجزري» ويكنى أبا القاسم بن البَزْري» ( والبزر المنسوب إليه: اسم 
للدهن المستخرج من بزر الكتان ) ولد سنة (411ه).» وكان من أحفظ الناس بمذهب الشافعي» 
مات في ربيع الأول سنة (٠50ه) ‏ راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( ج/ )۲١۱/۷‏ شذرات 
الذهب (ج ٤‏ / ص 185). 

٦ (‏ ) الملقب بعماد الدين ولد سنة ( ٤٠٠١‏ ه) أحد فحول العلماء» فقها وأصولاء وحفظا لمتون = 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


إمام الحرمين('» عن والده أبي محمد(؟) عن أبي بكر عبدالله بن أحمد القفال 
المروزي الصغير(؟) وهو إمام طريقة خراسان» عن أبى زيد محمد بن أحمدك 
عبدالله بن محمد المروزي*)» عن أبي إسحاق المروزي(*» عن ابن سريج( › 
كما سبق. 

وتفقه شيخنا الإمام العالم أبو الحسن سلأر") على جماعات منهم الإمام 
أبوبكر الماهاني*) وتفقه الماهاني على ابن البزري) بطريقه السابقة ‏ والله 


غلم . 


حت أحاديث مات سنة ( ٠٠٤‏ ه) ۔راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( ج ۷/ ص ۲۳١‏ ) -شذرات 
الذهب ( ٤‏ / ص ۸) . 

)١(‏ هو أبو المعالي إمام الحرمين ضياء الدين عبد الملك بن عبداللّه بن يوسف الجويني النيسابوري 
ولد في ۸ محرم سنة [415ه] وهو الإمام وشيخ الإسلام الفقيه والأديب الأصولي» تفقه على يد 
والدة ومن تضائيقه: اناا في الفقه لع يصيف في المتدهب مله والتشامل في اضول الذي 
والبرهان في أصول الفقه» توفي -رحمه اللّه في ليلة الأربعاء ٠٠‏ من ربيع الآخر ستة 1418ه 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى ( جه / صض ۲۲۲-۱٣٣۹‏ -وفيات الأعيان ( ج1717/7-١17١)‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله / ص4 ١7‏ . 

)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُويه الجويني» والد إمام الحرمين من أصحاب 
الوجوه توفي سنة (478ه) بنيسابور» راجع: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
( جه / ص۷۳ ) طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص / 4  ) ١4‏ وفيات الأعيان ( ج٣‏ / ص۷٤‏ -48 ). 

() هو الإمام الشهير أبو بكرء المعروف بالقفال الصغير المروزي» توفي سنة [/4117ه] وهو ابن[ )۹١‏ 
سنة ودفن بسجستان». راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( جه | ص۳۴٠‏ -57). 

( 4 ) فقيه شافعي ولد سنة (۳۲۷ه) ومات سنة (/4117ه) راجع: شذرات الذهب .)7١17/175(‏ 

(5) سبقت ترجمته -راجع/ ص: ٠١7‏ . (1) سبقت ترجمته. راجع / ص: ٠١7‏ . 

(۷) سبقت ترجمته في شیوخ النووي. راجع / ص: ۷۸ . 

(4) لم أقف على ترجمة له :قال شمس الدين السخاوي: هو ووالد ابن الصلاح أيضاً في طريق 
الخراسانيين بأبي القاسم البزري - راجع : المنهل العذب الروي/ ص ١59‏ . 

(9) سبقت ترجمته. راجع / ص: ٠١4‏ . 

37٠8 إلى‎ ٠١ راجع في سلسلة النووي إلى الشافعي وإلى رسول الله َه تحفة الطالبين ص‎ )٠١( 
. ١57 - إلى‎ ١58 والمنهل العذب الرزي/ ص‎ 


سلا — القديم رالجدي. .سك 


المبحث الثالث: 
تحديد المصطلحات الفقهية عند الشافعية 
يتكون هذا المبحث من تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: فى المصطلحات الفقهية عند الشافعية 
المطلب الأول : تحديد مصطلحى: القول القديم 
والقول الجديد. ٠‏ 
المطلب الثاني: بيان المراد بالأوجطة والطرق. والنص. 
المطلب الثالث: مصطلحات فى الترجيح 
والتضعيف والخلاف. 
المطلب الرابع: النقل والتخريج ”القول المخرج“ 
المطلب الخامس: صيغ إحتمال المعنى. والبحث 
والنظر. والفرق. والسؤال والجواب. 
المطلب السادس: مصطلحات في الأعلام. 
المطلب السابع: مصطلحات متفرقة. 


كك .عن اقوال الإماغ الشافعي _ BD‏ 
التمهيد: فى المصطلحات الفقهية عند الشافعية 
المصطلح: من الاصطلاح : وهو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم )'١(‏ 
إن المتتبع في الكتب الشافعية يجد أن ثمة مصطلحات فقهية اصطلح 
عليها فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله وأوردوها في كتبهم؛ إذ تدل هذه 
المصطلحات على مدى قوة وضعف القول أو الوجه في إجتهاداتهم الفقهية؛ 
وذلك لضعف أو قوة الأدلة الواردة فى هذه الأقوال والأوجه. 
فذكر في «المنهاج» مصطلحات يعلم منها أن الخلاف في الأقوال للشافعي 
أو الأوجه لأصحابه أو مركب منهما وهي سبع عشرة مصطلحاً فالأظهر 
والمشهورء والقديم والجديد و «في قول» و«في قول قديم) و«في قول كذا» 
و«القولان» «والأقوال »» هذه يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه -. 
و«الآصح» و«الصحيح) و«قيل» و«في وجه» و«الوجهان) و«الأوجه» لآوجه 
الأصحاب و«النص» EE‏ كا و«المذهب» حين يعبر به عن 
محتمل لأن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب أو من المركب 
منهما. وقد يعبر في بعض المسائل « بالمنصوص ») وفي بعضها «بقي قول» أو 
( وجه) وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله «وکذا)('). 
والباحث في هذا الجانب لم يقتصر على المصطلحات الواردة في كتاب 
« منهاج الطالبين» فقطء بل وقد يتطرق إلى عديدمن المصطلحات الواردة عند 
الشافعية بالذكر والشرح والأمثلة من خلال كتبهم كما ستأتي في موضعها من 
هذا البحث إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية في كتاب 
( مجموعة سبعة كتب مفيدة)/ ص٤ ١‏ . هذه الرسالة المسماة سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة 
رموز المنهاج / ص٤٤‏ - تاليف : العلامة أحمد الميقري شميلة الأهدل ‏ تحقيق : إسماعيل عثمان 


زيئن. 


(؟) سلم المتعلم المحتاج )ص77 -۲۸. 


سر القديم والجديد .سس 


المطلب الأول: تحديد مصطلحى القول 
القديم. والقول الجديد . 

تندرج تحت هذا المطلب الأمور التالية: 

أولاً: ما المراد بالقول وما المراد بالقديم وما المراد بالجديد. 

ثانياً: هل القول القديم مرجوع عنه أو لا؟ وهل يعد مذهباً للشافعي؟ 

ثالغا : المسائل المُفتى فيها على القديم. 

الأمر الأول : المراد بالقول» والقديم» والجديد('): 

«القول أو الأقوال » مصطلح أطلقه فقهاء الشافعية لما قاله الإمام ‏ رحمه الله 

فقط سواء كان في القديم أوفي الجديد» فحيث ورد «القول أو الأقوال) 
يقصد به قول الإمام قال النووي : فالأقوال للشافعي2"7. 

وأما «القول القديم) فقد حدده فقهاء الشافعية بأنه ماقاله الشافعي في بغداد 
تصنيفاً أو إفتاءا سواء كان قد رجع عنه وهو الغالب» أو لم يرجع عنه وهو قليل. 

ويمثل هذا القول من كتب الشافعي كتاب «الحجة» قال النووي: قوله 
«وقال في القديم» يعني الكتاب الذي صنفه الشافعي -رحمه الله في بغداد» 
واسمه كتاب ( الةو 


ومن أجل من روى هذا القول من أصحاب الشافعي أربعة: أحمد بن حنبل» 


-)٠١۸-٠١۷ص/ )-مغنى المحتاج ( ج۱‎ ١7-١ راجع: مقدمة المجموع للنووي ( ج١/ ص5‎ )١( 
تأليف : الدكتور: محمد محمد تامر الطبعة‎ - ٠١-١١ - ٥ص‎ / مصظلحات المذهب عند الشافعية‎ 
القاهرة. مصطلحات المذاهب الفقهية | ص۳٠٠۲ _ مقدمة غاية‎ ]م١‎ 444 ه١‎ ٤۲١ [ الأولى سنة‎ 
.)١١7ص/١ج‎ ( القصوى‎ 

(۲) مقدمة المجموع ( ج١/ص١١٠.‏ 

(۳) تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه/ ص۳۲ فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد ١‏ = 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


وأبو ثور» والزعفراني» والكرابيسي(' 
وأمّا «القول الجديد» حدده فقهاء الشافعية بأنه ما قاله الشافعى بمصر 
تصنيفا أو إفتاء» أو إملاء فقال النووي: وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر("») 
ويمئل هذا القول كتاب «الأم» قال الربيع' "): أقام الشافعي ها هنا ( يعني 
بمصر) أربع سنين. فا الغا و خمسمائة ورقة» وخَرَّجٍ كتاب «الأم) ألفي 
ورقة» وكتاب السئن» وأشياء كثيرة كلها من مدة أربع سنين) (4). 
وحرملة ويونس بن عبد الأعلى» وعبد اللّه بن الزبير المكي» ومحمد بن عبدالله 
ابن عبدالحكم ٠‏ والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به» والباقون» 
ثقلت عنهم أشياء مجصورة على تفاوت بينهم"). 
وهؤلاء ليسوامن على مرتبة واحدة في روايتهم لأقوال الشافعي» قال 
النووي : 
«فما رواه البويطي» والربيع المرادي» والمزني عن الشافعي مقدم عند 
أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي ("2 وحرملة(*) . 
= ص: 7 تأليف سمس الدين محمد السلمي الث لمك همير بالمناوي ‏ ت تحقيو أبي عبدالله محمد بن الحسر 
بن إسماعيل ‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة الطبع ١١٤۱ه-١۱۹۹م.‏ 
)١(‏ سبقت ترجمتهم. راجع / ص: .٠ه‏ ١ه ٥۲‏ . 
(۲) مقدمة المجموع ج١/ص؟5١.‏ 
( ۳ ) حيث أطلق «الربيع» في كتب المذهب» فالمراد به الربيع المرادي» وإن قيد بالجيزي فهو الربيع بن 
سليمان بن داود الجيزي -راجع / تهذيب الأسماء واللغات ( ج۱ / ص۱۸۸ ). 
٤ (‏ ) راجع: مناقب الشافعي ( ج۲ / ص۲۹۱ ). 
)٩(‏ سبقت ترجمتهم. راجع/ ص: ۳ه 
٦ (‏ ) راجع مغنى المحتاج ( ج١‏ /ص۸١٠).‏ 
( ۷) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الجيزي الأزدي من أصحاب الشافعي وتلاميذه» وروى عنه 
أبو داود والنسائي - توفي في ذي الحجة من سنة 75959 ] ه. وقيل ( ۲٣۷‏ ) ه. 
راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( ج۲ / ص۳۲٠  )‏ طبقات الفقهاء للشيرازي / ص٩۹‏ . 
(۸) المجموع ( ج١/‏ ص١١  )‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ١‏ /)ص55١).‏ 


مم شاد القديم والجديد س 


الأمر الغاني: هل القول القديم مرجوع عنه لا يعمل به؟ أو يعد مذهبا 
للشافعي ويعمل به؟ 

إن الأقوال القديمة لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أن يكون قد نص الشافعي رحمه الله في الجديد من قوليه 
على خلافها فهذا موضع خلاف عند فقهاء الشافعية : 

عند الجمهور مرجوع عنها ولا فتوى عليها ولا يعمل بها وليست مذهبا 
للشافعي قال النووي عن الإمام الحرمين('2: «معتقدي أن الأقوال القديمة 
ليست من مذهب الشافعي حيث كانت» لأنه جزم في الجديد بخلافهاء 
والمرجوع عنه ليس مذهب للراجع)2'7. 

وی تعض فقا اا أن الأقرال اد المع مه عا تقال 
النووي « قال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعاً 
عن الآول» بل يكون له قولان) (2)5. 

الرد عليهم : 

إن هذا غير صحيح لأن القولين كنصين للشارع وفي حالة التعارض وعدم 
إمكان الجمع بينهما يعمل بالثاني» ويترك الأول(؟2 . 

الحالة الثانية : أن لا ينص الشافعي في الجديد على خلافها ولم يتعرض 
لتلك الأقوال في الجديد من قوله وسكت عنهاء فإن الفتوى تكون عليها ويعمل 
بها وهي مذهب للشافعي قال النووي: «واعلم أن قولهم: القديم» ليس مذهبا 
للشافعي أو مرجوعاً عنه» أو لا فتوى عليه. المراد به: قديم نص» في الجديد 


. ٠١9 سبقت ترجمته. راجع/ ص‎ )١( 
.)٠١”ص/١ج‎ ( المجموع‎ )۲( 

(") المجموع ( ج١اص”١١).‏ 

( 4 ) المرجع السابق. ( ج٠‏ / ص ١٠١‏ ). 


عد من أقرال الإمام الشافعي سسا 


على خلافه أما قديم لم يخالفه في الجديد» ولم يتعرض لتلك المسألة في 
الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده» ويعمل به» ويفتى عليه فإنه قاله ولم 
يرجع عنه)(١2‏ وهذا النوع كما قال النووي وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في 
مواضعها إن شاء اللّه . 

وقال النووي: « وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه 
كذلك)220, 

الحالة الثالئة: أن يكون القديم عضده حديث صحيح لا معارض له فهذا 
يُعد أيضاً ‏ مذهباً للشافعي يعمل به وعليه الفتوى فقد قال الشافعي رحمه اللّه 
قينا اواك ار وي مهدو عن د تتا ون بسبري ضزل قال الساشي كران 
قلت وكان عن النبي ‏ عله خلاف قولي مما يصح -فحديث النبي ‏ عله 
أولى» ولا تقلّدوني("›. ۰ ّْ 

وأورد ابن كثير عن البيهقي بسنده عن الربيع : سمعت الشافعي يقول: (إذا 
وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله عله فقولوا بهاء ودعوا ما قلتّه)(؟»2. 
وقال النووي: «إن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد» هذا كله 
في قديم لم يَعْضّدَه حديث صحيح اما قديم عضده نص حديث صحيح لا 
معارض له فهو مذهب الشافعي ‏ رحمه اللّه ومنسوب إليه)(*2. 

الأمر الغالث : المسائل المفتى فيها على القديم : 

بعد أن تبين لنا حد القديم والجديد عند الشافعية» وأن العمل بالجديد 


.)٠١”ص‎ /١ج‎ ( المجموع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(7) آداب الشافعي ومناقبه للرازي ( ص1۷ -588 ) وأورده ابن كثير أيضاً في مناقب الشافعي / ص۱۸۰ . 
٤ (‏ ) مناقب الشافعي لابن كثير/ ص۱۷۸ . 

(5) المجموع ( ج١اص:١٠).‏ 


2و — القديم والجديد. ‏ س 


والقديم مرجوع عنه إلا في حالتين: الأولى عدم التنصيص على خلافه في 
الجديد . والثانية : عاضده حديث صحيح لا معارض له ففي هاتين الحالتين يعد 
القديم مذهباً للشافعي وعليه الفتوى والعمل به» فمن هذا المنطلق استثنى 
فقهاء الشافعية المجتهدون فى المذهب مسائل معدودة يفتى فيها على القديم 
من قولي الإمام» وذلك لغلبة ظنهم على أن الشافعي ‏ رحمه اللّه -لم يقف على 
هذه المسائل بين ثلاثة إلى عشرين مسألة أو أكثر على خلاف بين الفقهاء في 
تحديدها. قال النووي: « كل مسألة فيها قولان للشافعى -رحمه الله -قديم 
وجديد. فالجديد هو الصحيح وعليه العملء لأن القديم مرجوع عنه 
بالقديم »("). 

وقد أوصلها الشيخ عبد العزيز قاضي زاده العوضي إلى ثلاثين مسألة في 
أطروحته لنيل درجة الماجستير تحت عنوان «الإمام الشافعي والمسائل التي 
اعتمدت من قوله القديم ٠")‏ درسها دراسة مقارنة بآراء مشاهير الفقهاء وقد 
أوفى الشيخ في هذا الباب وأجاد ولهذا استغنيت بذلك عن ذكر هذه المسائل 
في رسالتي هذه» ولقد وردت خمس من هذه المسائل صرح بها الإمام النووي - 
رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين» وهى : 


)١(‏ المجموع ( ج١‏ /ص۹۹). 

(۲) المجموع ( ج١/ص؟١٠).‏ 

() نوقشت هذه الرسالة في كلية الشريعة بجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» سنة -١1407(‏ 
4) وهي إلى الآن لم تطبع والمؤلف بصدد طباعتها إن شاء الله - 


سس من أقرال الإمام الشافعي سس 


۲ فى الآذان للصلاة الفائتة» القديم : يؤذن. 

"فى وقت صلاة المغرب» القديم: امتداده إلى الشفق . 

4- في تقليم أظفار الميت» القديم: كراهته. 

في الصيام عن الميت»› القديم: يصوم عنه وليه ('2. 

وأما المسائل الباقية : 

۷ التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير» القديم: إنه لا يشترط . 

8 قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين» القديم: لا تستحب. 

الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج . القديم: جوازه. 

۰ ١-لمس‏ المحارم» القديم: أنه لا ينقض الوضوء . 

جيل الاب القذن :أنه الضل: 

١ 5‏ المنفرد إذا نوی الاقتداء في أثناء الصلاة» القديم: جوازه. 

١-أكل‏ جلد الميتة المدبوغ» القديم: تحريمه. 

١‏ شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه., القديم: جوازه. 

١ 5‏ اعتبار النصاب في الزكاة) القديم: لا يعتبر. 

. الجهر بالتأمين للمأموم فى صلاة جهرية› القديم: استحبابه‎ ١7 
. مستحب‎ 


ور 0ھ 


8 امتناع أحد الشريكين من عمارة الجدار» القديم: أنه يجبر. 


)١(‏ راجع منهاج الطالبين / ص٠ ۷۷١۷-۲١-٠١‏ -وذكرالنووي هذه المسائل في المجموع 
( ج۱ /ص۲. ( ١-۳‏ ) أيضاً ‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ص ۸۱۳). 


سا — القديم والجديد ‏ سس 


٠‏ الصداق في يد الزوج» مضمون ضمان اليد على القديم' 


اي جح لديا اباش جم 
لا ينجس الجاري ومع تياد # والطّهْرٌ لم تقض بلمس الحرم 
واستجمرن بمجاوز عن e a‏ ك 


والوقت مد إلى مغيب المغرب © د 


لا تاد تين في ارين يسور والافسييداء جدود يعد تحرم 
ل N‏ * وكذا الركاز نص ابه لم يلرم 
ويّصح عن ميت صيام وليه ٭ وَيَجُورٌ شرط تَحَلْل للْمُحْرمٍ 


جوز رحبا الشريلك على الب 


* وَعَلى عمّارة كل مالا يقسّم 


والزوج إن يكن الصّداق بيده *# فضمان يد حکمه في المغرم 
والجلد بَعد الدبُغ ik ke‏ والح في وطء الرقيق المحَرّم("2. 

هل هذه المسائل منسوبة للشافعي ‏ رحمه اللّه أو لا؟ 

أجاب النووي عن هذا السؤال فقال: « ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من 
القديم» مع أن الشافعي رجع عنه» فلم يبق مذهباً له»..»» ثم قال: ووجدنا 
أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم» حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم 


(۱) راجع ١١۳-٠ aT‏ ) -الأشباه والنظائر للسيوطي / ص۸۱۳ . 

(۲) أورد هذه الأبيات العلامة الكردي في الفوائد المدنية /في بيان اختلاف العلماء من الشافعية 
ك1 لفقي يجيد بو سليمان الك دل اعد الجا قي بانس کا تار 
علماء الحرمين ‏ الطبعة الأولى سنة [/1781ه-9158١ام]‏ 
وأوردها السيد علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية فيما تحتاجه طلبة الشافعية من 
المسائل والضوابط والقواعد الكلية في تأليفه «مجموعة سبعة كتب مفيدة) في الطبعة الأخيرة في 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


إلى ا لقديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به» ولا يلزم من ذلك نسبته إلى 
الشافعي . ولم يقل أحد من المنتقدين في هذه المسائل إنها مذهب الشافعي . 
أو أنه استثناها ‏ ثم قال : قال أبو عمرو('2: فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها 
من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي؛ إذ أداه اجتهاده إليه» فإنه إذا كان ذا 
اجتهاد اتبع اجتهاده» وإن كان اجتهاده مقيداً مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من 
التقليد عن ذلك الإمام. وإذا أفتى بَيّنَ ذلك في فتواه» فيقول: مذهب الشافعي 
كذاء ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا)('). 


. ٠١١ هو ابن الصلاح  سبقت ترجمته في سلسلة الإمام النووي في الفقه /ص‎ )١( 
.)٠٠١١ (؟) المجموع ( جاص‎ 


کا —— القديم والجديد ٠‏ س 


المطلب الثانى: بيان المراد 
بالأوجه. والطرق. والنص 

هذه المصطلحات» اصطلح عليها فقهاء الشافعية» ‏ رحمهم اللّه ‏ وأوردوها 
في كتبهم» وذكرها الإمام النووي رحمه اللّه في كتابه «المنهاج» حيث قال : 
«ومنها بيان القولين» والوجهينء والطريقين» والنص ٠'٠)»‏ وقد اسلفنا القول في 
المراد بالقولين في المطلب الأول؛ وفي هذا المطلب سنقوم ببيان المرادء 
بالوجهين» والطريقين» والنص» كما ذكرها النووي ‏ رحمه الله -. 

)١‏ المراد بالوجهين (الوجوه أو الأوجه) 

الوجهان مصطلح يطلق عند فقهاء الشافعية على الآراء المستنبطة لأصحاب 
الشافعي المنتسبين إليه من الأصول العامة للمذهب» بتخريجها على القواعد 
والأصول التي وضعها الشافعي("2. 

قال النووي : « والآوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله 
ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون في بعضها وأن يأخذوه من أصله)( "2 . 

هؤلاء الفقهاء باجتهادهم على ضوء قواعد المذهب توصلوا إلى أحكام 
جديدة فقد تكون هذه الأحكام داخلة في عموم أقوال الشافعي» وقد لا تكون 
داخلة لكنها لا تخرج عن نطاق المذهب(*؟) هذه الوجوه المخرجة تعد من 
مذهب الشافعي» وإن لم يؤثر عن الشافعي نص فيها(*2. 

وهل ينتسب الوجه المخرج إلى الشافعي؟ 


. منهاج الطالبين / ص۷‎ )١( 

(۲) راجع: مغنى المحتاج ( ج١1/ ٠١5‏ ) مصطلحات المذهب عند الشافعية | ص١١‏ -مقدمة تحقيق 
الغاية القصوى ( ج١‏ /)ص5١١).‏ 

(۳) المجموع ( ج١/ص١١٠).‏ 

(؛ ) مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج١/|ص5١١).‏ 

(5) الشافعي لابن زهرة / ص٠۳۲‏ -الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم / 407 مخطوط . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


الجواب : قال النووي: «الأصح أنه لا ينسب إليه(') ؛ لأنه موّدى اجتهاد 
صاحب الوجه وقد أدى إلى تخريجه» وإظهاره اجتهاده» لكن لا يخرج عن دائرة 
المذهب لأنه قد اجتهد على ضوء قواعد العامة(" وهذا للدقة في التعبير عبر 
الفقهاء عن هذه الأوجه ب« أوجه في مذهب الشافعي » لاقول للشافعي . 

ويطلق على صاحب ١‏ الوجه أو الأوجه) «مجتهد المذهب )"). 


.)٠١١ص/١ج‎ ( المجموع‎ )١( 

(۲) مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج١/)ص5١١).‏ 

(۳) مراتب المجتهدين خمسة أصناف وهي : 

١‏ المجتهد المطلق: هو المجتهد المستقل باجتهاده في الأصول»والفروع» والاستنباط من الأدلة» 
والتصحيح والتضعيف للأخبار» والترجيح بينهاء والتعديل والتجريح للرواة» وغير ذلك من 
شروط الاجتهاد على ما ذكرها العلماء فى هذا الباب كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الاجتهاد 
المطلق . ۰ 

٣‏ المجتهد المي هو المجتهد الذي بلغ رتبه الاجتهاد المطلقء بالأخذ من الكتاب والسنة» 
إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به» فهو يخرج الأحكام 
على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلقء كالأئمة الأربعة» ومن هؤلاء: محمد بن حسن 
الشيباني وأبو يوسف عند الأحناف» وعبد الرحمن بن قاسم المصري وأشهب بن عبد العزيز 
العامري عند المالكية» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» ومحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن خزيمة عند الشافعية» وعمر بن الحسين الخرقي وأبو 
بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال عند الحنابلة. 

٣‏ مجتهد المذهب : وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلقء ولا درجة المجتهد المنتسب» إلا 
أنه بلغ من العلم مبلغاً يؤهله أن ينظر في الوقائع» ويخرجها على نصوص إمامه» بعد معرفته 
بعلتهاء ووقوفه على حقيقتهاء وتسمى أقوال مجتهد المذهب . عند الشافعية الوجوه ويطلق 
عليهم اسم الصاحب مجازاً على معنى أنه الصاحب في المذهب فبعض مجتهدي المذهب 
صحب الشافعي حقيقة» كالبويطي» ويونسء والربيع » وبعضهم لم يصحبه حقيقة ولم يلتق به 
وإنما صحب أصحابه أوأصحاب أصحابه» كالأنماطي» والإصطخري» وابن خيران والصيرفي 
وغيرهم . 

-٤‏ مجتهد الفتوى والترجيح : هم الطبقة التي تلي طبقة أصحاب الوجوه» الذين لم يصلوا درجتهم 
في حفظ المذهب والتمرس بأصوله وقواعده» والأرتياض في الاستنباط» وغير ذلك من مسالك 
الاجتهاد ووسائله» وقال ابن الصلاح : وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة = 


سو /اااالا-مسسةه القديم والجديد ‏ سس 


كالقفال المروزي '» والشيخ أبي حامد("2. 

وقد يجنهد هؤلاء المجتهدون خازجا عن اصول الكافعى وتضوصه وحينكذ 
هذه الأحكام الجديدة منسوبة إليهم لا للشافعي» بل ولا تعد وجوها من 
المذهب كما يكون ذلك من بعض المسائل عند المزنى من رواة قول الشافعى 
الجديد» وأبي ثور في رواة قوله القديم2)'0. 

وقد يكون الوجهان لمجتهد واحد» وقالهما في وقت واحد أو في وقتين 


= من المصنفين» وممن يلحق هذه الطبقة من المجتهدين عند الشافعية الإمام الرافعي والنووي ‏ 
رضي الله عنهما ‏ 

5 حفاظ المذهب ونَقَلَته: وهم الذين حفظوا المذهب وفهموه» ونقلوه وقرروه» لكنهم كانوا أقل 
قدرة على تقزير الأدلة وتحرير الأقيسة من طبقة المرجحين 
راجع: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية / ص ۳۸-۳۷-۱۷ 4١‏ إلى ٤۹-٤۸-٤۷‏ . 
تأليف : الد كتور: محمد حسن هيتو ‏ مؤسسة الرسالة بيروت -الطبعة الأولى سنة 14٠091‏ ١ه‏ 
۸ م] ‏ المذهب عند الشافعية / ص۰ ٩‏ إلى 17 ). 

)١(‏ هو الإمام الشهير أبو بكرء عبد اللّه بن أحمد» المعروف بالقفال الصغير المروزي» أحد كبار أئمة 
أصحاب الوجوه. وشيخ الخراسانين وإمام طريقتهم» وهو غير القفال الكبير» ولايذكر غالبا في 
كتب المذهب إل مطلقاًء والقفال الكبير إذا ذكر فيذكر مقيد بالشاشي» وله في المذهب من الآثار 
ما ليس لغيره من أبناء عصره» توفى سنة [1١5ه]‏ وهو ابن [ 4٠0‏ ] سنة ودفن بسجستان» 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( جه / ص۴٠‏ - 17 ) طيقات الشافعية لابن هداية / ١‏ 

: وفيات الأعيان ( ج۳ / ص45 -الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية / ص‌۹۸-۱۹۷٠)‏ . 

(۲) هو الإمام الجليل أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني معروف بابن أبي طاهرء حافظ 
المذهب» من كبار أصحاب الوجوه في المذهب وإمام طريقة العراقيين وشيخ المذهب ولدسنة 
[744ه] وقدم بغداد شاباً تفقه على الشيخين ابن المزربان والداركي حتى صار أحدأئمة وقته» 
توفي في شوال سنة ٠71‏ 5ه] ودفن بداره ثم نقل منها ودفن بباب حرب سنة [1١١14ه].‏ 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج٤‏ / ص١5  )‏ طبقات الشافعية لابن هداية / ص۲۷٠‏ - 
طبقات الفقهاء للشيرازي / ص: ١١7‏ وفيات الأعيان ( ج٠‏ /ص۷۲) . 

(؟) التبصرة في أصول الفقه / ص57 للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي تحقيق 
وشرح الدكتور محمد حسن هيتو ۔ دار الفکر الطبع ( ٠5٠14١ه-1980م).‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ( ج۲ / ص٠۲۸  )‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص٠۲‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


مختلفين» وقد یرجح أحدهما على الآخرء ولا يرجح » وقد يكون لمجتهدين أو 
أكثر ولابد من مراعاة قواعد الترجيح لترجيح أحدهما على الآخر('). 


قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه 

أقوال الشافعي ‏ رحمه اللّه ‏ منها ما هو قديم» ومنها ما هو جديد» ومنها ما 
هو قديم وجدید» ومنها ما هما قديمان» ومنها ما هما جديدان أو أكثر("). 

فإذا كان قديماًء أو قديماً وجديداً فلا أشكال ولا تعارض فيه» إذ في القديم 
يكون العمل به والفتوى عليه» وفي القديم والجديد العمل والفتوى في المذهب 
على الجديد إلا في مسائل سردناها يفتى فيها بالقديم. 

وأما إذا كان القولان جديدين هنا موضع إشكال وتعارض فما المخرج؟ 

الجواب : وضع فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله قاعدتين لرفع التعارض ومعرفة 
الراجح من القولين وهما: 

-١‏ العمل بآخر القولين» وذلك بالنظر إلى تاريخها إذا كان معلوماً» فينظر 
أيهما متأخر وأيهما متقدم فيعمل بآخرهما. 

؟- العمل بما رجحه الإمام الشافعي نفسه. 

هذا إذا قالهما في وقتين مختلفين. 

قال النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي - رحمه 
الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر» بل عليه 
في القولين العمل بآخرهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي ۲(" . 


)١(‏ راجع -المجموع ( ج١/‏ ص١١١)-مقدمة‏ تحقيق الغاية القصوى ( ج٠‏ / ص7١١)‏ مصطلحات 
المذهب عند الشافعية / ص۲۲ . 

(۲) راجع المجموع ( ج١/‏ ص١١١‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية )ص؟١‏ ). 

.) ٠١ ؛ص/١ج‎ ( المجموع‎ )۳( 


512222-99 القديم والجديد ٠‏ س 


وأما إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح الشافعي أحدهما بل نص عليهما 
فقط» أو لم يعلم أقالهما في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما 
في وقتين أو وقت واحد ففي هذه الحالة فلا يجوز العمل بأحد القولين إلا بعد 
البحث عن الراجح من القولين إذا كان أهلاً للترجيح والتخريج وإلا يعتمد على 
ترجيح أصحاب الترجيح والتخريج» وإن لم يمكن ذلك بأي طريق توقف إلى 
الحصول . 

قال النووي: «فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحداً منهما. .. أو نقل عنه 
قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين» وجهلنا السابق وجب البحث عن 
أرجحهما فيعمل به» فإن أهلاً للتخريج أو الترجيح استقل به مُتَعَرَفَاً ذلك من 
نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده» فإن لم يكن أهلاً فلينقله عن أصحابنا 
الموصوفين بهذه الصفة» فإن كتبهم موضخة لذلك . فإن لم يحصل له ترجيح 
بطريق» توقف حتى يحصل)()2. 

المرجّحات (أسباب الترجيح) 

المرجحات التي يعتبرها أهل التخريج والترجيح في ترجيحاتهم هي : 

١‏ ) : بالنظر إلى القول الأقرب إلى نصوص الشافعي وقواعد مذهبه» وهذا لمن 
هو من أهل النظر في ذلك من مجتهدي المذهب» وأما غيرهم فعليهم النظر فيما 
قله اة انمهت في الا من القرلين 600 

؟): ١‏ بالنظر إلى القول الذي عمل به وفق الشافعي »» بعض الشافعية 
كالمزني يرى ذلك إبطالاً للقول الآخر, وغيرة انين الشائعة اعد ذلك تيجا له 
على القول الآخر كما قاله الماوردي: (إنه إذا عمل الشافعي -بأحدهما دون 
الآخر كان عمله بذلك دليلاً على أنه القول المختار("). 

.)١٠١4 المرجع السابق. ( ج١ / ص‎ )١( 


( ۲ ) مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص١٠‏ . 
( ۳ ) فرائد الفوائد / ص۲٤‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية ٠١‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس 


۳ ) بالنظر إلى تفريعات الشافعي على أحد القولين وعدم تفرعه على القول 
الآخر. ففى (فرائد الفوائد ) : قال الماوردي : « إن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ذكر 
- الشافعي ‏ قولين ثم أعاد تلك المسألةء وذكر فيها قولاً واحداً من أحد القولين: 
أو فرع على أحدهما دون الآخر: فمنهم من يقول: لا تأثير لذلك . ومنهم من 
يقول: له تأثير في أن غيره لا يرجح عليه ٠'۲‏ قال أبو اسحاق الشيرازي: «إذا 
نص الشافعى رحمه اللّه فى مسألة على قولين» ثم أعاد المسألة وذكر فيها 
أحد القولين» أو فرع على أحد القولين» كان ذلك اختياراً للقول المعاد» والقول 
المفرع عليه في قول المزني »(". 

٤‏ ) بالنظر إلى قول الشافعي في أحد القولين « هذا مما استخير الله فيه» كما 
قال في مسألة « توريث المبتوتة ٠"٠)‏ يرى بعض الشافعية أنه ترجيح منه لذلك 
القول واختيار له» كدا جزم به الماوردي(؟ 2 . 

ه ) بالنظر إلى موافقة أحد القولين قول أكثر الأئمة وكما هو عند ابن الصلاح 
وافقه النووي بقوله « وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال) . 

وقال: « وحكى القاضى حسين فيما إذا كان للشافعى قولان أحدهما يوافق 

أحدهما : أن القول المخالف أولى : وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني . 

لأن الشافعي لم يخالفه إلا لموجب المخالفة. 


. ١5 -راجع: مصطلحات المذهب عند الشافعية‎ 45 ٤١ ص‎ )١( 

( ۲ ) البصرة في الأصول / ١ه‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية 00 

(۳) قال الشافعي في «الأم) ( جه /ص7737-577) فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم 
يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريضء وإذا انقضت عدتها قبل موته وقال بعضهم: 
وإن تک روجا عب وا عيرم + تون ها ات من ا زرا وال بعصي ره ما کات في 
العدة» فإذا انقضت العدة لم ترئه وهذا مما استخير_اللّه عز وجل فيه فقال: «لا ترث المبتوتة». 

٤ (‏ ) فرائد الفوائد / ص٦‏ -مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص١٠‏ . 


سر[ مس ——— القديم والجاديد ك 


الأصح» والمسألة المفروضة فيما إذا لم يُجد مُرَجُّحاً مما سيق » ,2١١‏ 

5 ) بالنظر إلى ذكر أحد القولين فى مَظنته واختياره له» وذكر قول مخالف 
لذلك القول فى غير مظنته» بأن جرى بحث وكلام جره إلى ذكره» فالذي ذكره 
في بابه هو الراجح» لأنه أتى به مقصوداً وقرره بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره 
استطراداً فى غير بابه فإنه لا يعتنى به اعتناءه بذاك وقد صرح الأصحاب بذلك 
ونبه عليه النووي وغيره( "2 . 

۷) يرجح بورود «النص على فساد مقابله)2'2 أي بأن يرد نص إن القول 
المجفالق فاسة: 

8) يرجح ب (إفراده في محل أو جواب» أي إذا ورد القول مفردا في مسألة 
خاضة أو إجاية عن رال فالعتل عليه فى فلك المشالة لكوقه تخاضا بها : 

وأما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الأصحاب في الراجح من 
قولين أو وجهين: 

قال النووي: فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع» فإن تعارض الأعلم 
والأورع قدم الأعلم. 

وقال: فإن لم يجد ترجيحا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين 
للوجهين» فما رواه البويطي والربيع المرادي؛ والمزني» عن الشافعي مقدم عند 
أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة0 2. 


.)٠١5صا١ج( المجموع‎ )١( 

( ۲ ) فرائد الفوائد / ص؛ ه مصطلحات المذهب عند الشافعية )ص8١‏ . 

(7) حاشيتا قليوبي وعميره / ج١ص١١17-1.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان الطبعة الأولى سئة 
(4١141١اهع195م).‏ 

(4) المرجع السابق . ( ج١/‏ ص .)٠١-٠۲‏ 

(5) المجموع ( ج١/ص:١١1-١١٠).‏ 


كت :ماقرا الإمام الشالكي لسن سس سس سم 


قواعد الترجيح بين الأوجه: 

قال النووي: «فيعرف الراجح منها بما سبق» إلا أنه لا اعتبار فيها بالتقدم 
والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد). 

وقال: «إذا كان أحدهما منصوصاً والآخر مخرّجاًء فالمنصوص هو الصحيح 
الذي عليه العمل غالبا كما إذا رجح الشافعي أحدهما)(. 

وهذا إذا وجد الفرق بين المخرج والمنصوصء وأما إذا لم يوجد فرق بينهما 
فقيل: لا يترجح عليه المنصوص وعدم وجود الفرق بينهما قليل!'2. 

۲ ) المراد ب«الطريقين أو الطرق» 

فال التووي» الطري ٠‏ فبي الخولاقي الأصيعات دي جكاية الخد سير فتيعرل 
بعضهم مثلاً في المسالة قولان» أو وجهان» ويقول الآخر: ا ادا 
أو وجي لعن نار ول أحدهما : في المسألة تفصيل» ولک فيها 
خلاف مطلق2)'20. 

وقد يستعمل «الوجهين» في موضع «الطريقين» وعكسه. وقد قال النووي 
في علة ذلك «إنما استعملوا هذاء لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام 
الأصحاب )( . 

*) المراد ب «النص» 

النص يطلق عند فقهاء الشافعية على ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله في 
أحد كتبه ويكون مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من كلام الشافعي(*»2. 

قال النووي في «المنهاج» « وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله 
)١(‏ المجموع ( ج١/ص؛١٠.‏ 
(۲) المرجع السابق. ( ج١/ص .)٠١4‏ 
(۳) المجموع ( ج١/ص١١٠).‏ 


(4) المجموع ( ج١‏ ص١١٠).‏ 
(5) مغنى المحتاج ( ج١‏ / صه 1١5-1١١‏ ) -مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج١‏ /ص۷١١).‏ 


مم — الف الجايد كج 


- ويكون هنا وجه ضعيف أو قول مخرج)(20. 

وسمى ما قاله «نصاً) لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه» أو لأنه مرفوع 
إلى الإمام» من قولك « نصصت الحديث إلى فلان : إذا رفعته إليه)('2 . 

وأما صيغ النص : 

يعبر عنه ب «على النص» أو «نص عليه»» أو «المنصوص) أي نص عليه 
الشافعي « والنص كذا)('2. 

مثال ورود «النص» في «المنهاج). 

قال النووي: « ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر» وقيل يكره إلا أن يكون بقرب 
فكة أو الد وة ربت الف خض غل : 

أما «المنصوص» قال أهل العلم في الشافعية هو أعم من «النص) ا 
حيث يعبر به عن نص الشافعي نفسه أو قوله أو عن الوجه» ويكون المراد به 
الراجح أو المعتمد*). 


.۸ منهاج الطالبين /ص:‎ )١( 

(۲) مغنى المحتاج ( ج٠‏ / ص١٠‏ ) القاموس المحيط ( ج۱ /ص۸١۸).‏ 

(؟) مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص4 مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج١/‏ ص7١١).‏ 

(4 ) منهاج الطالبين )ص؟77. 

(0) حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج ( ج ١‏ / ص۴٠‏ ) سلم المتعلم المحتاج 
ص مصطلحات المذهب عند الشافعية / صه . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الثالث: 

مصطلحات فى الترجيح والتضعيف والخلاف 
الترجيح والتضعيف والخلاف وأورد معظمها النووي في كتابه «المنهاج» إذن 
فلابد من التعرض لها ليكون الناظر على بصيرة منهاء وتلك المصطلحات هي : 

أ ) : صيغ الترجيح : 

١‏ الآظهر: هو القول أو الوجه أو الطريق الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورا 
على القول أو الوجه أو الطريق الآخر ومقابله الظاهر الذي يشاركه فى الظهور 
لقوة مدا رك ولكن الأظهر اشد ههه ظهورا فى الرجحان1 ): 

قال الإمام أحمد العلوي('»: «فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله 
قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه 
بالأظهرية »("). 
قديمين أو جديدا وقديماًء وقد يقولهما في وقتين أووقت واحد» وقد يرجح 
أحدهما وقد لا يرجح» فإن قوى الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر 
)١(‏ مغنى المحتاج ( ج١/صه١٠)-_الفوائد‏ المكية/ص”: مصطلحات المذهب عند 

الشافعية / ص١7‏ . 

)١(‏ هو أحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن سميط العلوي الحضرمي الشافعي ولد سنة (/11/1١ه)‏ في 
جزيرة انجزيجة وتوفي بها في سنة (147١ه)‏ لم أقف على ترجمته في كتب التراجم ‏ فقد 
وردت ترجمته في الابتهاج/ ص ۲۷ -بقلم ابنه السيد عمر بن أحمد منقوله من «البنان المشر) . 

(*) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج/ صه للإمام أحمد بن أبي بكر سميط العلوي الحضرمي ‏ 

الطبعة الثانية ‏ مطبعة لجنة البيان العربي -سنة ( ١٠18ه-١1951م).‏ 


.) ٠٠١ ص‎ / ٦ ( سبقت ترجمته. راجع: ص 458 - راجع: الأعلام للزركلي‎ ) ٤( 
.) ٤۸ص‎ / ١ج‎ ( نهاية المحتاج‎ )5( 


سر — القديم والجديد سس 


اختلف فقهاء الشافعية في إطلاقها على أقوال: 

عند النووي يطلق لبيان الخلاف والترجيح بين قولي أو أقوال الشافعي قال 
النووي : « فحيث أقول في الآظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال» فإن قوى 
الخلاف قلت الأظهرء وإلا فالمشهور»('٠.‏ 

مثاله : قال النووي في«المنهاج» في زكاة الدين «ولا يمنع الدين وجوبها في 
أظهر الأقوال)(">2 وقد يأتي هذا من غير ذكر «القولين أو الأقوال) ( وهذا كثير ما 
ورد في المنهاج). مثاله: قال النووي: « ولوباع مال مورثه ظاناً حياته وكان ميتاً 
صح في الأظهر»(". 

وعند البيضاوي(“) يطلق لبيان الخلاف والترجيح بين وجهي أو وجوه 
أصحاب الشافعي مثاله : قال البيضاوي* في زكاة سائمة الغنم «فلو أعلفت 
مدة ولو أهملت بان ضررٌ انقطع الحول على أظهر الوجوه» لأنه مؤنة »("). 

وعند الإمام أبي القاسم الرافعي("2 يطلق الأظهر لبيان الخلاف والترجيح بين 


. منهاج الطالبين / ص۸ . (۲) منهاج الطالبين / ص۷۲‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين / ص٩٩‏ . 

٤ (‏ ) هو القاضي عبد اللّه بن أبي القاسم عمر بن القاضي السعيد فخر الدين محمد بن أبي الحسن علي 
البيضاوي ولد في بلدة بيضاء لمنطقة شيراز» وتوفي في مدينة تبريز التي كانت العاصمة الرئيسية 
أيام الحكم المغولي منذ عام (577ه)» وفي تاريخ وفاته خلاف فعندأكثر المؤرخين والمترجمين 
له على أن وفاته كانت سنة ( 548ه) راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۸/ ص١١‏ ) 
شذرات الذهب ( جه / ص۳۹۲  )‏ معجم المؤلفين ( ج٦‏ / ص۹۷ -۹۸) 

(5) الغاية القصوى في دراية الفتوى للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي ‏ تحقيق : الدكتور: علي 
محيي الدين علي القره داغي - ١‏ 

)لح دن لدان ار ا والغاية القصوى ( ج١/‏ ص 770 ) . 

(7) هو الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي صاحب كتاب «فتح العزيز شرح 
الوجيز للغزالي ولد في أواخر شهر شوال سنة ( 0ه هه) كان متضلعاً في علوم الشريعة: تفسيراً أو 
حديئاً وأصولاً مترفعاً على أبناء جنسه وفي الفقه هو عمدة المحققين وإسناد المصنفين وأحيا 
الفقه بعد أن كان ميتاً توفي سنة (51717ه). 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( ج۸ / ص۲۸۱ ۲۹۳ ) طبقات الشافعية لابن هداية (ص‌۲۱۸ )۲٠۱۹-‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس( 


قولي الشافعي» أو وجهي الأصحاب» أو الطرق('›. 

مثال ذلك : قال في المحرر «وإن نسى الماء في رحله أو أَضِله فيه فلم يجده 
بعد الطلب فيتمم وجب القضاء على أظهر القولين!'2. 

وقال: «وإن كوثر بماء طهور ولم يبلغ قلتين فأظهر الوجهين أنه لا يعود 
الطهارة(") . 

مثال « الطرق » « وأظهر الطريقين أن تملك الشفيع الشقص الذي لم يره على 
الخلاف في شراء الغايب ٠“)‏ . 

۲ الظاهر : 

ولم يورد النووي هذا المصطلح في «المنهاج) فقد عرفه غيره من الشافعية 
يأ فاه الراي اقام مره كيك الف اجات وطقايلة بكرن قولا أ وجي 
غريباً ٠)‏ إلا أن درجة رجحانه أقل من الأظهر. 

والظاهر عند البيضاوي فهو للترجيح بين وجهي أو وجوه الأصحاب «فهو 
الوجه الظاهر في المذهب ويكون مقابله وجهاً غريباً في المذهب )0"). 

مثاله: قال في الغاية القصوى «لو ضمن السيد عبده فأذاه فم 
فالمشهور أنه يرجع عليه بعد عتقه» والظاهر خلافه )(") . 

وعند الرافعي أطلقه للترجيح بين الأقوال والأوجه والطرق» مثال الظاهر مع 
«الأقوال » قال في المحرر « وإِن خلط المغصوب بغيره فإن أمكن التمييز فعليه 
E‏ مقي الع سنا ساك السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 

.)١5؟5هص/؟ج(‎ 


(۲) المحرر-/اص ١‏ . تأليف الإمام أبو القاسم عبدالكريم الرافعي القزويني ‏ تحقيق الد كتور محمد 
عبدالرحيم سلطان العلماء ‏ أصل المرجع رسالة علمية قدمت لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم 


2 ه قر ير 
عتمه 


القرى . 
(7) المحرر ١١‏ . (:)المحرر / ص :۷۱۹ . 
(5) مقدمة الوسيط ( ج۱ / ص‌۲۹۲). (1) مقدمة الغاية القصوى ( ج١/ض8١١).‏ 


() الغاية القصوى ( ج١‏ )ص77 ). 


کر ——— القديم والجدي. ٠‏ س 


التمييز وإن شق» وإن تعذر فالظاهر أنه كما لو هلك فله تغريمه(١)‏ 

مثال الظاهر مع «الأوجه» قال في المحرر (إذا ضيع الوديعة بأن جعلها في 
مضيعة أو في غير حرز مثلها أو سعى بها إلى من يصادر المالك أو دل عليها 
السارق ضمنء ولو أكرهه الظالم حتى سلمها إليه فالظاهر أن للمالك مطالبته 
بالضمان ثم يرجع هو على الظالم»(". 

مثال الظاهر مع «الطرق») قال فى المحرر «وإن مات فى أثناء القتال فالظاهر 
سقوط حقه )۳(۲ . 

۳-الأشهر : 
الشافعية بأنه وهو القول» أو الوجه الذي يزيد شهرة على الآخرء وذلك لشهرة 
ناقله» أو مكانته عن المنقول عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه» ومقابله 
المشهور(؛؟). 
«الأشهر مع القول» قال فى المحرر فى كتاب المهادنة(7 »2« وهل يجوز أن يشترط 
أن لا يردوا من جاءهم؟ فيه قولان: أشهرهما: الجواز('2. 

مثال «الأشهر) مع الوجه قال فى المحرر «والتباعد يعتبر بمسافة القصر في 
١١)المحرر/‏ ( ص۷۱۲ .)۷١۱۳-‏ 
(۲) المحرر ( ص ۸۷۹). 
(۳) مقدمة المحرر (ص8١١)‏ . 
٤(‏ ) مقدمة الوسيط ( ج۱ / ص۲۹۲ ) مقدمة الغاية القصوى ( ج۱ / ص۹١١‏ ) 
(ه ) «المهادنة» من «الهُدنّة) الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة بعوض أو غيره مع 

استمرار حالة الحرب ‏ راجع: معجم لغة الفقهاء / ص٦٤‏ . 


(1) مقدمة المحرر/) ص9١١.‏ 
(۷) مقدمة المحرر/)ص9١١.‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الرد» وليس كذلك الموت بمرض سابق على الأشهر)('2. 

ا لمشهور: 

عند النووي يطلق لبيان الخلاف والترجيح بين أقوال الشافعي» ومقابل 
المشهور هو الرأي الغريب» وذلك لغرابته لضعف مُدْرَكه("2. 

قال النووي: «فإن قوى الخلاف قلت : الأظهر وإلاً فالمشهور)("). 

قال الإمام أحمد العلوي”*؟»: « وإن عبر بالمشهور علم أن مقابلة قول أقوال 
غير قوية للإمام)(*2. 

مثال القول المشهور: قال النووي في «المنهاج» في جلسة الاستراحة في 
الصلاة ووالج ووو ا حسف بعد السجدة الثانية فى كل ركعة يقوم 
او شيف كران ابه رايا غ 

ومن أمثلة المشهورء قال الغزالى « ولو تَنَقَلَ قَبْل الفريضة فقولان مشهوران : 


. ١۱۹ص المحرر/‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج/( ج١/صه١٠).‏ 

(۳) منهاج الطالبين / ص۸ . 

( 4 ) هو أحمد بن علوي بن باحسن باعلوي الحسيني المدني ملقب ب «جمل الليل» ولد سنة 
(۷۲١١ه)‏ بالمدينة له علم بالحديث والأدب صنف «ذخيرة الكيس» توفي بالمدينة سنة 
(۱۲۱۹ه) راجع: الأعلام ج١‏ /ص١۷٠).‏ 

١ (‏ ) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج / ص ٥:‏ . 

. منهاج الطالبین / ص۲۸‎ ) ٦( 

(۷) الوسيط ( ج۲۹۲/۱). 


سن بلاس — القديم والجدي. س 


أصحهما: الجواز: وهو نصه في الأم)(١2.‏ 

مثال الوجه المشهور: قال الغزالي «المتنفل إذا رأى الماء تبطل صلاته» فإنه 
اناق عن الروك وامطده الدج كنبا و ارط نجي لوكا توه ينا 
فهل يلزمه الاقتصار على أقل صلاة؟ أو كان نوى ركعتين فعل يمتنع أن يزيد 
فيجعلها أربعاً؟ فعلى وجهين مشهورين)2'7. 

: الأصح‎ ٥ 

الأصح مصطلح أطلقه النووي على الراجح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب 
وتعبيرهم بالأصح في أحد الوجهين ‏ مشعر بصحة مقابله لقوة مدركه وهو 
الصحيح ولكن درجة صحته أقل من الأصح("© . 

قال النووي: «وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الآوجهء فإن 
قوى الخلاف قلت الأصح» وإلا فالصحيح ۲“ قال أحمد العلوي تعليقاً على 
قول النووي « أي إن قوى الخلاف لقوة مدركه قلت الأصح.. . والأصح كما يعلم 
من كلامهم ما قوی أصلاً وجامعا أو واحداً منها(*2 . 

مثال الوجه الأصح : 

قال في «المنهاج» في أخذ جبران في الزكاة «ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية 
بدل جذعه على أحسن الوجهين: قلت : الأصح عند الجمهور الجواز ‏ واللّه 
أعلم _(') 


والأصح عند البيضاوي هو القول المختار من قولي أو أقوال الشافعي أي 


.) ١۳۷ص‎ / الوسيط ( ج۱‎ )١( .)57١ص‎ /١ج‎ ( الوسيط‎ )١( 

(۳) راجع: مغني المحتاج ( ج١/صه١٠)‏ ( 4 ) منهاج الطالبين /ص۸. ٍ 

(ه ) الابنهاج في بيان اصطلاح المنهاج / ص١١‏ وقال في توضيح «أصلا وجامعا) أن للقياس أربعة 
أركان الأول المقيس عليه وهو الأصل» والمقيس وهو الفرع؛ والمعنى المشترك بينهما وهو الجامع 
المعبر عنه بالعلة والرابع: الحكم المقيس عليه من المنع أو الجواز. 

(1) منهاج الطالبين / ص6 . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


القول الذي يزيد على الآخر فى الصحة؛ وهذا يعنى أن مقابله يشاركه فى 
الصحة غير أنه أقوى منه(١)2.‏ 
مثال القول الأصح : قال البيضاوي فى إلحاق الخنزير بالكلب فى النجاسة 
« والأصح إلحاق الخنزير به لآن التغليظ فيه أكثر)(")2. 
وللطرق(؟) . 
مثال ورود «الأصح» مع «القول) قال الغزالى فى انتقاض الوضوء بلمس 
المحرم والصغيرة التى لا تشتهى : قولان : 
اهنا أنه لا بقن 'تشوفا إلى المع »03 
مئال ورود «الأصح» مع الوجه. 
قال الغزالي : «المسك طاهرء وفي فأرته وجهان: أصحهما الطهارة لأنه لم 
يحترز الأولون من استصحابه وهو الأصح)('2. 
مثال ورود «الأصح) مع القول عند الرافعي : 
الزكاة)(") . 
)١(‏ مقدمة الغاية القصوى ( ج١/8١١)‏ 
)١(‏ الغاية القصوى ( ج٠‏ /ص۲۳۳) . 
وقرأ في بلدته ثم سافر لطلب العلم إلى جرجانء وقدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد 
حتى برع في المذهب ومن تصنيفه في المذهب «البسيط») و «الوسيط» و «الوجيز» و 
« الخلاصة»» توفي يوم الائتين 4 ١‏ جمادى الآخرة سنة (٠٠٠ه).‏ 
راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج٦‏ / ص۱۹۱ - وفيات الأغيان ( ج٤‏ / ص‌ ۲۱۹-۲۱٣‏ ) 
طبقات الشافعية لابن هداية / ص97١.‏ 
(4) الوسيط ( ج١/‏ ص۲۹۱ ) مقدمة تحقيق المحرر/ ص4 .١١‏ 
٩ (‏ ) الوسيط ( ج۱ / ص۸۸٤‏ ). 
٦ (‏ ) الوسيط ( ج۱ /ص٣۳۸).‏ 
(۷) المحرر /)ص١707.‏ 


سا — للقي العلا :هك 


مثال ورود «الأصح» مع الوجه. 

قال في المحرر «إذا جمع الماء حتى بلغ قلتين فأصح الوجهين أنه يعود 
طهورا)(١).‏ 

مثال ورود «الأصح» مع «الطريق ) 

قال في المحرر « وأصح الطريقين أنه لا يخرج المشترى قبل القبض على 
القولين» بل يقطع بوجوب الزكاة فيه)("2. 

5 الصحيح : 

الصحيح» مصطلح مقابل «للأصح» وذلك لصحته بقوة دليله ولكن ليس 
كالموصوف بالأصح وتعبيرهم بالصحيح مشعر بفساد مقابله لضعف مدركه» 
وهو القول الضعيف أو الفاسد"). 

والصحيح عند النووي يطلق للترجيح بين الأوجه فقط كالأصح . 

قال النووي: « وحيث أقول : الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن وجهين» فإن 
قوى الخلاف قلت الأصح» وإن ضعف وتماسك قلت الصحيح» وإن وهي» قلت 
الصواب ۲(“ . 

قال العلوي: « والصحيح ماصح أصلاً وجامعاً أو واحدا منهما كذلك من 
الوجهين و مقابلة الفاسد)(*2. 

مثال ورود «الصحيح مع «القول» . 

قال النووي في «المنهاج» في بلوغ الصبي في الصلاة «ولو بلغ فيها أتمها 


. المحرر/ ص6‎ )١( 

. المحرر / ص۳۸۷‎ ) ١١ 

(۳) مغنى المحتاج ( ج١‏ /ص١أ٠٠).‏ 

٤(‏ ) كتاب التحقيق للنووي / ص۲۹ - تأليف : الإمام أبي زكريا يحيى النووي ‏ تحقيق الشيخ عادل 
عبدالموجود والشيخ علي معوض -دار الجيل بيروت الطبعة الأولى (۱۳٤۱۔-۱۹۹۲١م).‏ 

(ه ) الابتهاج في اصطلاح المنهاج/ص .)٠١-١١(‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي س( 


وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على الصحيح) 9 

وأما الصحيح عند البيضاوي يأتي لبيان الخلاف والترجيح بين الأقوال 
فقط(' مثال ذلك : قال البيضاوي : «لو قضَى الضامن الدين ثم وَهَبْ منه رجع 
على الصحيح)('2. 

وأما الصحيح عند الغزالي يأتي لبيان الخلاف والترجيح في الأقوال والأوجه 
وعند الرافعي فيهما وفي الطرق )240 . 


مثال ذلك عند الغزالي مع القول 
قال الغزالي في المستحاضة المَتَحَيّرة(*2: «فالقول الصحيح: نها مأمورة 
بالاحتياط)(2)1. 


قال الغزالي في الملبوس في المسح على الخفين: « والمراد بكونه (مانعا 
للماء) المنسوجء فإنه ون كان قوياً ساتراً فينفذ الماء إلى القدم وفيه وجهان: 
والصحيح جواز المسح عليه لوجود الستر)("2. 

مثال الصحيح مع القول في المحرر 

قال الرافعي : «ولو باع شيئاً سلماً أو اشترى بشمن في الدّمة فالصحيح أنه 
يصح ويثبت في ذمته )(*). 


. منهاج الطالبين / ص۲۲‎ )١( 

( ۲ ) الغاية القصوى/ ج / ١ص۸١٠١‏ . 

( ۳ ) الغاية القصوى / ج١‏ ص۳۳٥‏ . 

٤ (‏ ) مقدمة تحقيق الوسيط ( ج۱ / ص۲۹۲ -مقدمة تحقيق المحرر / ص٣١٠١‏ . 

٠ (‏ ) هي المرأة التي لا عادة لها لأيام حيضهاء ولا تمييز لها لدم الحيض من غيره» أو التي نسيت أيام 
حيضهاء أو وقته - 
راجع: معجم لغة الفقهاء / ص۳۷۲ . 

(5) الوسيط ( ج۱ / ص۸۳ . 

(7) الوسيط ( ج۱ / ص۱١٥‏ . 

(۸) مقدمة تحقيق المحرر / ص١١١‏ . 


راہ — القديم والجديد س 


مثال الصحيح مع الوجه 

قال الرافعي : « ولا يجب إعادة الوضوء والغسل على الصحيح ٠»‏ . 

مثال الصحيح مع الطريق : 

قال الرافعي : « ولو أحال البائع رجلاً على المشترى ثم اتفق الرد فالصحيح 
أنها لا تبطل)2"0. 

۷ المذهب : 

عند فقهاء الشافعية يطلق على الراجح في حكاية المذهب» أي بأن يكون 
هناك أكثر من طريق في نقل المذهب» كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين» 
أو وجهين» ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي يعبر عنه بالمذهب( '2. 

قال النووي: « وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق “٠)‏ . 

قال أحمد العلوي تعليقاً على قول النووي بعد تعريفه للطرق : ثم الراجح 
الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف» 
والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع» بل يكون 
اة رنه اللخلاف اا 220 

a كر باب‎ O E بكال‎ 

قال النووي : «فإن نوى فرضاً ونفلاً أبيحا أو فرضاً فله النَقْلُ على المذهب أو 
نفلا أو الصلاة تَتَقّلَ لا الفرض على المذهب)(1). 

وأما صيغ المذهب : 


. ١١5 المرجع السابق / ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق/ ص ١١5‏ . 

(۳) راجع تحفة المحتاج  ) 01 0١ص /١(‏ مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج١/ص5١١).‏ 
(4؛ ) منهاج الطالبين / ص١‏ -". 

١ (‏ ) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج / ص١١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية / ص٤۲۷‏ . 
(1) منهاج الطالبين / ص7١‏ -مغنى المحتاج ( ج۱ /صض‌۲۱۲ ۲٠۳-٠‏ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


قد يعبر عنه بقولهم « والمذهب كذا) أو «وهوالمذهب) أو «والمذهب 
على هذا القول)(١).‏ 

8-الأشبه: 

هو الحكم الآقوى شبهاً بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسالة حكمان مبنيان 
على قياسين» لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر("). 

وهذا المصطلح لم يورده النووي في «المنهاج) فقد أورده الرافعي في 
«والمحرر) والبيضاوي في« الغاية القصوى ) . 

مثال ذلك : 

قال الرافعي في المحرر في الاعتكاف «الاعتكاف محبوب في جميع الأوقات 
وفي العشر الأواخر من رمضان أَحَبْ كما مَر» وذلك لطلب ليلة القدرء والأشبه 
أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين)2'(0. 

وقال البيضاوي في الماء المستعمل «فالمستعمل في التجديد» والكرة 
الثانية والثالثة غير طهورء والأول أشبه ٠“)‏ . 

5 الأرجح : 

هو القول أو الوجه أو الطريق الذي رجحانه أظهر من غيره» ومقابله الراجح 
الذي تعضّد باحد أسباب الترجي-(2). 

هذا المصطلح لم يذكره النووي في «المنهاج» أورده الرافعي «في المحرر) 
مع القول والوجه» والطريق . 

مثال ذلك مع القول 
)١ (‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص۹٠‏ . 
(۲) راجع مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج۱ / ص۱۱۹ -الوسيط ( ج۱ / ص۲۹۳ ). 
(۳) المحرر/ ص75 . 


٤ (‏ ) الغاية القصوى ( ج١/‏ ص۱۹۲). 
٩ (‏ ) راجع مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج۱ / ص۱۱۹ ) -الوسيط ( ج۱ / ص۲۹۳ ). 


کس سمه القديم والجديد سه 


قال الرافعي : « ويطوف للوداع إذا أراد الخروج من مكة بحيث يعقبه الخروج 
بلا مکث» وهل يجب ويجبر بالدم أو يستحب ولا يجبر؟ فيه قولان: أرجحهما 
الأول 

ومثاله مع الوجه: 

قال الرافعي : «ولو رجع المُقَرٌ في حال تكذيبه وقال: غلطت» فأرجح 
الوجهين أن يقبل رجوعه"). 

مثاله مع « الطرق » 

قال الرافعي : « ورهن العبد المدبر باطل على الأرجح من الخلاف )220 . 

٠‏ الأقرب: 

يطلق على الوجه الذي يكون أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره0*) 
وأطلقه الرافعي على القول أو الوجه الذي يكون أقرب إلى نص الإمام . 

مثال ذلك مع «القول): 

قال في «المحرر» «وإذا اكترى لحمل مائة من فحمل مائة وعشرة فعليه أجرة 
المثل للزيادة» وإن تلفت الدابة بذلك فعليه الضمان إن لم يكن معها صاحبها 
وانفرد باليد» فإن كان معها صاحبها ولم ينفرد باليد فيضمن نصف القيمة أو 
قسطها من الزيادة؟ فيه قولان : أقر بهما الثاني )2*0 . 

مثال «الأقرب » مع «الوجه» 

قال الرافعي : « ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوباً صفته كذا 
بهذه الدراهم» فقال: بعته منك» انعقد» وهو سلم أو بيع؟ 
)١(‏ المحرر/ ص٥۷٤‏ . 
(۲) مقدمة تحقيق المحرر | ص١؟١.‏ 
(۳) المحرر / ص ۷۹ . 


٤ (‏ ) مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج۱ / ص۹١١  )‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص۲۲ . 
(5) المحرر / ص5 70. 


هك ,من انال الإيام ااي 


فيه وجهان: أقربهما الثاني 2١)‏ . 

: یوقألا-١‎ 

هذا المصطلح لم يرد عند النووي في «المنهاج» وأورده الرافعي في 
« المحرر» وعرفه بأنه « ماكان أكثر قوة ذ في المعنى "٠)‏ . 

مثال ذلك 

قال الرافعي ‏ ولا يجوز أن يصالح عن إشراع الجناح على شيء. ولا يجوز أن 
يبني فيه دكّة أو يغرس شجرة وإن لم يكن فيها ضرر في أقوى الوجهين)2"7. 

؟ ١‏ الأقوم: 

« وهو القول السليم من المعارضة ٠*٠»‏ أي لا خلاف ولا معارض له. 

١‏ الأقيس: 

قال دی :هما قوق فا ایا رامد ایوا نويا ذلك ول 
توا الع كد Sas‏ 

وقال الزبيدي: «وفد يستعمل بمعنى الأقيس بكلام الشافعي أو بمسائل 
الباب كقول الرافعي في المحرر في باب السلم «والأقيس تجويزه في المصبوع 
بعد ا «والوجه الآخر لا يجوز لجهل مقدار الصنع واختلاف 
الغرض به فالذي أقرب قياساً إلى كلام الأصحاب في الباب هو الوجه الأوّل لكون 
الغاني مردوداً بأنه لوصح لما صح في المنسوج بعد الصبغ لوجود العلتين فيه 


.57١ المحرر / ص‎ )١( 

(۲) راجع فتح العزيز للرافعي ( جه /إ ص۹۷  )‏ مقدمة تحقيق المحرر / ص57١.‏ 
(؟)المحرر .1۳٠١/‏ 

( 4 ) مقدمة تحقيق الغاية القصوى ( ج۱ / ص۹١١).‏ 

(5) إتحاف السادة المتقين ( ج؟ /) ص797). 

(5) المحرر /) ص١01.‏ 


سر — القديم والجديد ‏ س 


وبهذا المعنى يستعمل موضع الأشبه ويقابله الشبيه)(١2.‏ 

وهذا المصطلح لم يورده النووي في «المنهاج» فقد أورده الغزالي في 
« الوسيط» والرافعي في «المحرر». 

مثال ذلك في «الوسيط» 

قال الغزالي : في الموالاة في الوضوء في إعادة النية إذا طال الزمان هل تجب 
أم لا؟ قال: « وهو الأقيس: أنه لا تجبءلأنه لم يَجَر قطعٌ يضاد النية)("2. 

1 : -الأحوط‎ ٤ 

ما يلوح إلى علة أقوى كما إذا كان القولان أو الوجهان فيهما معنى واعتبار 
وقياس لكن في أحد الجانبين تلويح إلى نص من الشارع أو تعميم نص رعاية 
ذلك يقول والاأحوط 470 

وهذا المصطلح لم يورده النووي في «المنهاج» وأورده الرافعي في 
«المحرر). 

مثال ذلك : قال الرافعي : «فلو تذكر في آخر صلاته أنه ترك سجدة من غير 
الركعة الأخيرة فعليه ركعة» وإن كان قد تركها من الركعة الأخيرة فيسجد ويعيد 


التشهد» وإن لم يدر من أين تركها أخل بالأحوط)(2)1. 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين/ ج۲ /)ص755). 

.) الوسيط ( ج١/) ص50‎ )١( 

(۳) راجع إتحاف السادة المتقين/ ج۲ / ص٦۲۹‏ ). مقدمة تحقيق المحرر / ص۳٠‏ . 

(5) راجع المحرر/ ص ٠٤۳-١۱٤۲‏ . 
مثال آخر: وقال الرافعي : «ولا ينكح الحر مملوكة الغير إلا بشروط : أن يكون تحته حرة» والأحوط 
المنع وإن كانت لا تصلح للاستماع» لعموم قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً 4 راجع 


مقدمة تحقيق المحرر / ص7١‏ . 


سس من اقرال الإمام الشافمي 


6 الأحسن : 

هذالمص طلح أورده النووي في «المنهاج) والرافعى في «المحرر» مع 
الأقوال» والأوجه» والطرق ولكن لم أقف له على تعريف دقيق علمي عند 
الفقهاء. 

مغال ذلك : 

قال النووي: «ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن 
الوجهين ٠»‏ وقال الرافعي : «والقليل من دم البراغيث والقمل وونيم الذباب 
كبن عند ها عبيون الطب ال لا سني عن الكثير» والقليل إذا كثر 
وانتشر العرق كالكثير)('2. 

7 الأولى: 

هذا المصطلح أورده الرافعي في «المحرر» ولم يرد عند النووي 

مثال ذلك مع «الطرق» 

قال الرافعي : «وإن لم يكونا في فضاء واحد بل كان أحدهما في بناء والآخر 
كالصحن والصفة» والصفّة والبيت» فأولى الطريقين أنه: إن كان بناء المأموم 
الآخر("). 

قال الرافعي : «ولو جرح مسلم مسلماً فارتد المجروح تم عاد إلى الإسلام 
ومات بالسراية» فإن طالت مدة الردة فلا قصاص» وإن قصرت فكذلك من أولى 
القولين) (25. 

. ٠٥ص‎ / منهاج الطالبين‎ )١( 
. 7 المحرر/ ص١١٠ 101 . ونيم الذباب» خرؤه راجع المصباح المنير/ ص58‎ )۲( 


(۳) المحرر/ ص۲۰۲ ۔-۲۰۳. 
٤ (‏ ) مقدمة تحقيق المحرر / ص٤۲٠‏ . 


س — القديم والجديد .سس 


۷-المختار كذا: 

هذا المصطلح خاص بالنووي حيث ورد الخلاف في المذهب»وظهر له أن 
الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل»عبر عنه بهذا المصطلح يقول 
النووي: «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح 
. يؤيده قلت: «المختار كذا» فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلاً وقالت به 
طائفة قليلة وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه)(١2.‏ 

مثال ذلك : 

قال النووي في الماء المشمس: « والمختارلا يكره مُشَّمسَ)(") حيث أنه 
قال في « المنهاج) «في الأظهر ويكره المشمس 0(" مع أن الدليل في كراهية 
المشمس ضعيف والمختار عند النووي عدم كراهية المشمس لعدم ورود دليل 
في ذلك . 

وأما «المختار) الذي وقع عند النووي في «الروضة» فهو بمعنى الأصح في 
المذهب لا بمعناه المصطلح عليه(؟)2. 

قولهم «العمل على هذا» و«العمل على خلافه» 

عند الرافعي والنووي «وعليه العمل» ضيغة ترجيح(*) عندما يكون الذي 
جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل . 

أورد هذا المصطلح النووي في «المنهاج» في تكبيرات عيد الأضحى»› وفي 
الشهادات» وهكذا ورد عند الرافعي في (المحرر)(١2.‏ 


. كتاب التحقيق / ص۳۲‎ )١( 
. ٠٤ص‎ / كتاب التحقيق‎ )١( 
. ٩ص منهاج الطالبين/‎ )۳( 

٤ (‏ ) الفوائد المكية / ص٣٤‏ . 
(5) الفوائد المكية / ص٣٤‏ . 


(1) المحرر / ص١٠۲۸‏ -ومقدمة محقق المحرر / ص۲١٠‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


مثال ذلك : 

قال النووي: « ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق» وغيره 
كهو في الأظهرء وفي قول من مغرب ليلة النحر» وفي قول من صبح عرفة ويختم 
بعص ر آخر التشريق والعمل على هذا)(١).‏ 

وقال في «الشهادات»: « ولا يصح تَحَمّلُ شهادة على مُتَنَقَبّة اعتماداً على 
صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز» ويشهد عند الأداء بما يعلم ولا 
ل ا 
خلافه )(") . 

قال ابن حجر الهيثمي( ٠"‏ في معنى قولهم في تكبير العيد والشهادات الأشهر 
كذا والعمل خلافه « تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من 
حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل)(4). 

8 قولهم «اتفقوا», «وهذا مجزوم به» «وهذا لا خلاف فيه) 

هذه المصطلحات يعبر بها في الترجيح عن اتفاق أهل المذهب قال في 
«الفوائد المكية» عن ابن حجر الهيثمي أن قولهم «اتفقوا» «وهذا مجزوم به) 
«وهذالا خلاف فيه» يقال فيما يتعلق باعل المذهب لا غير(*): 


)١(‏ منهاج الطالبين / ص۳٠‏ مغنى المحتاج ( ج٠‏ / ص٤۹٥‏ ). قال الشربيني في «العمل على هذا» في 
الأمصارء وصح من فعل عمرء وعلي » وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم -من غير 
إنكار» واختاره المصنف في تصحيحه و مجموعه» وقال في الأذكار: إنه الأصحء وفي الروضة 
الأظهر عند المحققين راجع : مغنى المحتاج ( ج١‏ / ص14ه ). 

(؟) منهاج الطالبين / ص74 مغنى المحتاج ( جا / ص٣۳۷‏ ). 

(۳) هو الإمام شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيثمي» ولد سنة 
(۹٠۹ه)‏ في أبي الهيشم من إقليم مصر حفظ المنهاج درس على علماء مدينة طنطا بمصر ثم 
انتقل إلى الأزهر فأخذ عن الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ أحمد الرملي توفي في /مكة سنة 
(۹۷۳هھ) -راجع شذرات الذهب ( ج۸ / ص ۳۷۰ ). 

٤ (‏ ) الفوائد المكية / ص٥٤‏ . 


( 9 )جن :° 


سر — القديم والجديد ٠‏ س 


٠‏ قولهم: «هذا مجمع عليه) 

يراد عند الشافعية بهذا المصطلح إجماع أئمة المذاهب الأخرى قال في 
«الفوائد المكية» : «وأما قولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه 
الأئمة)(١).‏ 

5 دلكن) 

عند الشافعية ما يأتي بعد «لكن» رأى معتمد» إلا إذا قيدت المسألة 
ب« كما» فيكون ما قبل لكن هو المعتمد» وعند بعض الشافعية» أن ما بعد 
ولكن) هو المعتمد سواء كان قبلها « كما) أو غيره» إلا أن ينص على أن 
المعتمد خلافه» وعند ابن حجر الهيثمي أن ما بعد « كما» هو المعتمد» وفي 
جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقاًء أما إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف» 
فهو كماكان('). 
ب - صيغ التضعيف : 

)١‏ «قیل» ودحكي» و «يقال» 

هذه صيغ مترادفات مشعرة بضعف الوجه المنقول» ويكون الوجه المقابل له 
قويّاً أو صحيحاًء ومن ثم يطلق عليه صيغة التضعيفء أو التمريض("). 

«قيل) أو «قيل كذا) أو «قيل فيه» 

وهذا المصطلح أورده النووي في« المنهاج» وقال عنه: 

«وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف» والصحيح أو الأصح خلافه0؟ ) . 
وقال في « كتاب التحقيق): «وحيث أقول: «وقيل) فهو قسيم الأصح. أو 
( )ص 26 ْ 
(۲) راجع الفوائد المكية/ص8!: -سلّم المتعلم المحتاج / ص٤٤‏ -مصطلحات المذاهب 

الفقهية / ص٣٦۲۷‏ . 
(۳) مقدمةتحقيق الغاية القصوى ( ج۱ / ص۹٠١  )‏ مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص۲۲ . 
٤ (‏ ) منهاج الطالبين / ص۸ . 


سسس من أقوال الإمام الشافعي تك DD‏ 


«حكي » فقسيم الصحيح» أو « يقال » فقسيم الصواب)(١).‏ 

مثال ذلك : 

قال النووي في «المنهاج» : «المستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير 
طهور في الجديد ٠")‏ . 

قال النووي في « كتاب التحقيق) «ويندب المداومة على وضوء والمبيت 
علیه» وتجديده لمن صلی به» وقيل: فرضاًء وحكي فعل ما يقصد له. ويقال: 
مطلقاً إذا فرق بينهما كثير إلا الغسل والتيمم على الصحيح)20. 

۲ ) «في قول كذا» و «في نص» و «في رواية» 

هذه مصطلحات مترادفة دالة على مرجوحية القول» ورجحان مقابله و «في 
قول كذا» أورده النووي في كتابه «المنهاج» وقال عنه: «وحيث أقول وفي قول 
كذاء فالراجح خلافه )°2 . 

وقال في « كتاب التحقيق»: «وحيث أقول: ( في قول )» فهو قسيم الأظهرء 
أو( في نص ) فقسيم الظاهرء أو ( في رواية) فقسيم المشهور*. 

مثال ذلك : 

قال النووي في «المنهاج»: في الوضوء قبل الغسل « وفي قول : يؤخر غسل 
قدميه)(' 2 وقال في « كتاب التحقيق): « ومن يتيمم لبرد قضى» وفي رواية لاء 
وفي قول يقضي حاضر» وقال: «والقاري يصلي قائماً وراكعاً وساجداًء وفي نص 
قاعداً كذلك» وفي نص قاعداً مومعاً بهما) .)١(‏ 


. ۳۰: كتاب التحقيق / ص‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين / ص٩‏ . 

(۳) كتاب التحقيق / ص: 1۸ . 

٤(‏ ) منهاج الطالبين /ص۸. 

(5) راجع : « کتاب التحقیق ۲ / ص۲۹ . 
(5) منهاج الطالبين / ص٤١‏ . 

(۷) كتاب التحقیق / ص٤١١ .١١١-‏ 


س القديم والجديد ٠‏ س 


۳) «في وجه» أو «وجه شاذ) أو «وجه واه» 

وهذه الصيغ تأتي لبيان الخلاف» وكون الخلاف أوجهاً ثلاثة فاكثر 
للأصحاب وأن الوجه المذ كور ضعيف ومقابله هو الأصح أو الصحيح والعمل 
بالمقابل قال النووي : «وحيث أقول «في وجه) فهو ضعيف('2. 


2 


فوصف الوجه بالشذوذ يفيد قوة ضعفه» ووصفه بواه أي ضعيف جداء 
وجملة ما في «المنهاج» من الرمز ب ( في وجه) سبعة وعشرين موضعاً منها 
وجه موصوف بالشذوذ ومنها وجه موصوف بواه("). 

مثال ذلك : 

مثال « في وجه» : 

قال النووي في «المنهاج): في «الاستبراء» : «ويّجب في مكاتبة عجزت» 
كذا مُرَتَدَّةَ في الأصح» لامن خلت من صوم واعتكاف وإحرام» وفي الإحرام 
وجه)(5). 

مثال «وجه شاذ): 

قال النووي في «المنهاج» : في كتاب الاقرار في الاستثناء بالشيء المعين في 
الإقرار « ومن المُعَيِّن كهذه الدَارٌ له إل هذا البيت» أو هذه الدراهم له إلا هذا 
الدرهم» وفي المعين وجه شادٌ) (4). 

مثال « وجه واه). 

قال في «المنهاج» «ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وَقَهَرَهُ على الدار 
ولم يدل فغاصب. وفي الثانية وجه واه)(*2. 


. ۳٠ص‎ | كتاب التحقيق‎ )١( 

(۲) سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج | ص 58 . 

( ۳ ) منهاج الطالبين / ص8 ١0‏ مغنى المحتاج ( ج9/5١١).‏ 

٤ (‏ ) منهاج الطالبين/ ص45 ١-مغنى‏ المحتاج ( ج17 ص”١7).‏ 
(ه ) منهاج الطالبین / ص45 ١‏ مغنى المحتاج ( ج7/ ص55 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


٤‏ ) «في وجه أو قول» 

هذا المصطلح أورده النووي في «المنهاج» لبيان الخلاف» والتردد في كون 
المسألة من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب» وكون الوجه أو القول ضعيفا 
وكون مقابله في القول الأظهر أو المشهور» وفي الوجه الأصح أو الصحيح(١2.‏ 

مثال ذلك : 

قال النووي: « وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت 
طلقت على الصحيح بالمسمى وفي وجه أو قول بمهر مثل)2'0. 

ه) «لایبعد و«ریمکن) 

صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثاً کان أو جوابا("). 

5) رمع ضعف فيه). 

هذه الصيغة تدل على ضعف شديد في المسألة . 

قال الأهدل: «وقولهم مع ضعف فيه قد يقال لمافيه ضعف شديد 
أيضاً)(؟). 

۷) «لقائل» 

هذه الصيغة تدل أيضاً على ضعف ضعيف لا في درجة الضعف في 
الصيغة السابقة)0 2,. 

8 دوقع لفلان کذا» 

هذه العبارة إذا جاءت مطلقة دلت على ضعف الرأي وإن قيدت بترجيح أو 
تضعيف فذاك قال في الفوائد المكية: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذاء فإن 
)١(‏ سلم المتعلم المحتاج / ص۳۸ . 
)١(‏ منهاج الطالبین / ص9؟؟. 
(") الفوائد المكية/ ص٤٤‏ سلم المتعلم المحتاج 15 . 


. سلم المتعلم المحتاج )ص15‎ ) ٤( 
. (ه ) الفوائد المكية / ص٤٤ -سلم المتعلم المحتاج/) ص5‎ 


سل س النذيم رالا كه 


صرحوا بعده بترجيح أوتضعيف وهو الأكثر فذاك» وإلا حكم بضعفه)('2. 

8) «إن صح هذا فكذا» 

هذه العبارة تذَكَرٌ عادة في نهاية العبارة تفيد التردد في ترجيح القول أو قبوله 
وفي الفوائد المكية « وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه) ('2. 

)٠ ١‏ «زعم فلان) 

هذا المصطلح هو بمعنى قالء إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه" . 

١‏ (التعسف») 

« هذه الصيغة تفيد إرتكاب مالا يجوز عند المحققين» وقد تطلق على 
ارتكاب ما لا ضرورة فيه)(؟). 

۲۴ «وفیه تساهل) 

هذا المصطلح يستعمل في كلام لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة» 
فيحتاج إلى تفسير أدق» إلا أن لا يصل إلى درجة الخطا. 

قال في الفوائد المكية «التساهل يستعمل في كلام لاخطأ فيه لكنه يحتاج 
إلى نوع توجيه تحتمله العبارة )° . 

ج : صيغ الخلاف : 

هناك مصطلحات خاصة دالة على أن المسألة خلافية» وهي : 

)١‏ «كذاأو کذا) 

هذا المصطلح أورده النووي في «المنهاج» ويفيد أن ما بعده فيه خلاف» 
فإن عبر بعده بالأصح فمقابله الصحيح أو بالصحيح فمقابله الضعيف أو بالأظهر 
)١(‏ الفوائد المكية/ ص٣٤‏ . 
( ۲ ) الفوائد المكية / ص ٤١-٤١‏ . 
(7) الفوائد المكية / ص١٤‏ -سلم المتعلم المحتاج ٤٦‏ . 


٤ (‏ ) الفوائد المكية / ص٥٤‏ -سلم المتعلم المحتاج / ٤۷‏ . 
١ (‏ ) الفوائد المكية / ٤٠‏ ۔ مصطلحات المذاهب الفقهية / ص۲۸۱ . 


ود :عن اثوال الإناء e‏ اسم مت 


فمقابله الظاهرء أو بالمشهور فمقابله الخفى .)١(‏ 

مثال ذلك : 1 

قال النووي في «المنهاج» «ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لها 
غسله وكذا في الوضوء)("). 

وقال في الحج « ولو بذل ولده أو أجنبي مالاً للأجرة لم يجب قبوله في 
الأصح» ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا لأجنبي في الأصح)('2. 

وقال في من له حق الحضانة «وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الأرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح)(؟). 

وقال في كتاب اللقيط : «ولوادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل 
«وکذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر»(*° . 

وقال في كتاب الصيال وضمان الولاة « ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا 
شمان على الصنحيع» وكذا اربعوة سرطا على المشهو 1 

؟) أدوات الغايات «لو» و«إن» تفيد الخلاف فإن لم يوجد خلاف فهي 
لتعميم الحكم. قال في الفوائد المك وين اي اكت أذ أدوات الغايات ك 
« ولو» و«إن» للإشارة إلى الخلاف فإن لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم)("2. 

مثال ذلك : 

قال النووي : « ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد)(*2. 


. راجع سلم المتعلم المحتاج / ص۳۹‎ )١( 
.1ه.:ص)1١(‎ 

(۳) ص :۸۳ . 

.۲٦۷ ص:‎ )٤( 

.۱۷۷ ص:‎ )٩( 

)٦(‏ ص:۳۰۵. 

. ٤٥:ص‎ )۷( 

( ۸ ) منهاج الطالبين / ص۷۲٠‏ . 


کسر القديم والجديد س 


قال النووي في الاجتهاد في التوجه نحو الكعبة « ومن عجر عن الاجتهاد 
وتَعَلُم الآدلة كأعمى قَلَّدَ ثقة عارفاً وإنّ قُدر فالأصح وجوب التّعلم)(١2.‏ 

۳) جاز» صح» وجب , حرم» کره» المذهب 

وهذه الصيغ -أيضاً-من مصطلحات الخلاف . 

قال النووي: «وحيث أقول: « جازء أو صح» أو وجب» أو حرم» أو كره» 
ونحو ذلك» وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ونحو ذلك 
فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا)("2. 

٤‏ ) «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح» 

هذه المصطلحات ‏ أيضاً ‏ من صيغ الخلاف : 

قال النووي: « وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب 
ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لاء وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه 
فالخلاف عائد إلي ما بعد دون وما قبلها جميعاً)(؟2. 


. ۲٤ص‎ / منهاج الطالبين‎ )١( 
. ۳٠ص‎ | كتاب التحقيق‎ )۲( 
. ۳٠ص‎ | كتاب التحقيق‎ )۳( 


د من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الرابع: النقل والتخريج أو (القول المخرج) 

هذا المصطلح مشهور عند فقهاء الشافعية» وكثيراً وروده في الكتب 
الشافعية» ومنهم من عبر عنه ب «القول المخرج» ومنهم من عبر ب «التخريج) 
وأورده النووي في كتابه «المنهاج) حيث قال عنه: « ويكون هناك وجه ضعيف 
أو قول مخرج)('2. 

ولأهمية هذا المصطلح جدير تناوله في مطلب مستقل مفصلا حتى يتضح 
للناظر المراد به. 

قال الخطيب الشربيني : «والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين 
في صورتين متشابهتين» ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب 
جوابه في كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان : منصوص 
ومخرج» المنصوص في هذه المخرج في تلكء والمنصوص في تلك هو المخرج 
في هذه» فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج» والخالين في يكل هذا عدم ي 
الأصحاب على التخريج؛ بل منهم من يخرج» ومنهم من يبدي فرقاً بين 
الصورتين("2. 

هو: عبارة عن مسألتين متشابهتين من بابين مختلفين في الفقه نص الشافعي 
-رحمه الله على حكم كل واحد منها في بابها أو موضعهاء ثم يكون حكم 
إحداهما مختلفاً عن حكم الثانية» فيقول في إحداهما: مثلا - يصح» وفي 
الثانية : لا يصح. فيأتي أحد أئمة الشافعية فيجد أن الإمام نص في المسألتين 
على حكمين مختلفين» مع أن المسألتين في نظر هذا المجتهد -متفقتان» وأنه 
ليس بينهما ما يصلح أن يكون فارقاء» فينقدح في ذهنه أنه كان ينبغي أن يكون 
قول الإمام فيهما واحداً: إِمّا يصح في هذه وتلك» وإما لا يصح في كلتيهماء 
)١(‏ منهاج الطالبين / ص۸ . 
(۲) مغنى المحتاج ( ج١/ص"١٠).‏ 


القديم والجديد ‏ س 


احا سکم کل ساد ای الأخرى اي يزع في إحدى المسالعين توا 
الأولى» فيكون فيها قولان : 

الأول: يصح»› وهو المنصوص عليه فيها. 

وهكذا يفعل فى المسألة الثانية» فإذا عبروا عن حكم إحدى المسألتين 
قالوا: فيها قولان : بالنقل والتخريع(' 

هل ينسب القول المخرج إلى الشافعي؟ 

وقال بعض أهل العلم من الشافعية أن التخريجات تنقسم إلى قسمين: 

الأول : تخريجات تعد خارجة عن المذهب» ولا تنسب إليه «وهى التى 
يكون المخرج قد خالف فيها للشافعي في واقعة من الوقائع» أو خالف فيها 
قاعدة من القواعد الأصولية» فهذه لا تعد من مذهب الشافعى لمخالفتها لرأيه أو 
منافاتها فى الاجتهاد لأصله . 

الثاني : تخريجات تعد من المذهب الشافعي . وهي التي خرجت على أصول 
المذهب و قواعد ولم تخالف نصا للشافعي نفسه» فهي معدودة من مذهب 
الشافعي» ولكن يقولون: إليها أوجه في مذهبه. لأنه لم يقلها وإن خرجت على 
أصوله وصارت على قواعده)() . 
و عمط لحات الدب عد اشائمية | لعن 2/0916 
(۲) مغنى المحتاج ( ج١‏ /ص١١٠).‏ 


(۳) تهذيب الأسماء واللغات ۲۸١ ٠٠0/5‏ -فرائد الفوائد / ص ٥٠-١٠١‏ -الشافعي لأبي 
زهرة / ص۳۲۱ - مصطلحات المذهب عندالشافعية )ص ۳۳-۳۲ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


علاَم يتم التخريج في المذهب الشافعي؟ 

على عدة أمور كالاتي: 

. الأصول التي بني عليها المذهب الشافعي‎ ١ 

۲ القواعد المقررة في المذهب . 

٣-وقائع‏ بعينها نص الشافعي ‏ رحمه اللّه على حكمهاء ونص على علة هذا 
الحكم أيضاً. 

فينقل حكمها لواقعة لم ينص عليها الشافعي» لاشتراك العلة بينهما. 

4- وقائع بعينها نص على حكمها الشافعي ولكن لم ينص على علتهاء 
فتعرض واقعة أخرى ينقدح في ذهن المجتهد أنه لا فرق بين الواقعتين» فينقل 
إليها الحكم المنصوص في مثيلتها('2. 

مغال النقل والتخريج : 

قال النووي في «المنهاج» في الاجتهاد في الماءين « وإذا استَعمَل مَاظَنّه ( أي 
طاهرأ) أراق الآخر» فن تَرَكَهُ وتغير ظَنّهُ لم يَعْمَلْ بالغاني على النص)("2. 

ونظير هذه المسألة قوله في الاجتهاد في القبلة حيث قال «وإن تير اجتهاده 
عمل بالثاني)("2. 

فهاتان مسالتان متشابهتان يحصل في صورة الاجتهاد في القبلة قولان : 

القول المنصوص هو العمل بالاجتهاد الثاني في القبلة إذا تغير ظنه الأول»؛ 
والقول المخرّج من الاجتهاد في الماء هو عدم العمل بالثاني في القبلة» وفي 
صورة الاجتهاد في الماء يحصل قولان: المنصوص وهوعدم العمل بالاجتهاد 
الثاني : والمخرج من مسألة الاجتهاد في القبلة وهو العمل بالاجتهاد الثاني في 


١ (‏ ) مصطلحات المذهب عند الشافعية / ص۳۲ الشافعي لأبي زهرة/ ٠۲١‏ . 
(۲) منهاج الطالبين / ص ٠٠:‏ . 
() منهاة الطالبین / ص :714 . 


اقتو رالا ٠‏ ج 


الماءء وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما 
أصابه الأول أو إلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله» وهناك أي في القبلة لا يؤدي إلى 
صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة العمل بالاجتهاد . 

وممن خرّج من النص في تغيير الاجتهاد في القبلة العمل بالإجتهاد والثاني 
في الماء ابن سريج» وتقدم الفرق آنفا('). 


.١5- ١4 الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج/‎ )١( 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الخامس: 

صيغ احتمال المعنى. والبحث والنظر. والفرق. والسؤال والجواب 
أ) صيغ احتمال المعنى : 

)١‏ «محتمل» بفتح الميم وكسرها 

هذا مطح كعد کا و کا المي ا 
الثانية » دل على الترجيح لأنه أقرب إلي المعنى» وإن ضبط ب «الكسر» فالمعنى 
ذواحتمال مرجوح فاحتمال الضعف فيه أقوى» وهو قابل للتفسير والتأويل» فإن 
لم يضبط بشيء يلزم كتب المتأخرين. فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح 
راجح أوبعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح'). 

وفي الفوائد المكية « كثيرا ما يقولون في أبحاث المتأخرين «محتمل» فإن 
ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب» وإن ضيطوا 
بالكسر فلا يشعر به» لآن بمعنى ذي احتمال» أي قابل للحمل والتأويل» فإن لم 
يضبطوه بشيء منهماء فلابد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم» حتى 
تتكشف حقيقة الحال )("). 

۲ ) «لا یبعد كذا) 

هذا المصطلح مشعر بالمعنى الاحتمالي للعبارة فإنهم إذا قالوا ولا يبعد 
كذا) فهو احتمال("). 
ب صيغ البحث والنظر والتدبر 

١)(فيه‏ بحث») 

هذا المصطلح يأتي في نهاية الفقرة عند اكتمال فكرة معينة ويفيد أن هذه 
)١1(‏ سلم المتعلم المحتاج / ص45 . 


(۲) ص۳٤‏ . 
(۳) سلم المتعلم المحتاج / ص؛ ؛ الفوائد المكية ‏ / ص١4‏ . 


القديم والجديد س 


الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال فكرء ليحمل على المعنى المناسب له('). 

وفي الفوائد المكية «وفيه بحث معناه أعم من أن يكون في هذا المقام 
تحقيق أو فساد فيحمل عليه على المناسب للحمل "٠)‏ . 

وقال الأهدل : «وفيه بحث) ونحوه لما فيه قوة سواء تحقيق الجواب 
أم لا2"0. 

؟ ) تأمل» فتأمل, فليتأمل : 

من مادة « التأمل ) وهو عبارة عن إعمال الفكرة؛ ). 

هذه الصيغ تأتي عادة في نهاية أبحاث المتأخرين وكل منها تدل على معنى 
من جهة الدقة والخدش والضعف والقوة: 

« تأمل) إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيه أخرى فهي إشارة إلى 
الجواب القوي و «١‏ فتأمل ) بالفاء إشارة إلى الضعيف . 

و« فليتأمل» إشارة إلى الأضعف(“)2. 

وقال السقاف: « وربما يُختم المبحث بنحو « تأمل» فهو إشارة إلى دقة المقام 
مرة وإلى خدش فيها أخرى» وسواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات البوني 
فإنها إلى الثاني وبدونها إلى الأول» والفرق بين «تأمل» و «فتأمل» «فليتأمل» أن 
تأمل إشارة إلى الجواب القوي و« فتأمل » إلى الضعيف» «فليتأمل» إلى الأضعف» 
ذكره الدماميني» 

وقيل : معنى « تأمل» أن في المحل دقة ومعنى» «فتأمل) أن هذا المحل أمراً 
ادا على الدقة بتفضيل: «فليتامل) هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف 


. ۲٠٠-۲۹٣: مصطلحات المذاهب الفقهية / ص‎ )١( 

. ٤٥ص‎ )۲( 

(۳) سلم المتعلم المحتاج )ص45 . 

. ٤٥ص‎ / سلم المتعلمالمحتاج / ص۷٤ -الفوائد المكية‎ )٤( 
. ٤1ص‎ / سلم المتعلم المحتاج‎ )0( 


كك الول الإبار الال 


تدل على كثرة المعنى) .)١(‏ 

*") «الفحوى) 

فهو ما فُهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضىء والقضية: هي الحكم 
بالشيء لا على وجه الصراحة("). 

قال أبو البقاء: « والفحوى مطلق المفهوم... قد يخص بما يعلم من الكلام 
بطريق القطع كتحريم الضرب» ومن قوله تعالى : فلا تقل لهما أف 2704. 

فالذي يدل عليه النص بطريق القطع» أوما يدل عليه مقتضى الحال من خلال 
تراكيب الألفاظ يسمى بالفحوى]40؟). 

) «فيه نظر) 

يستعمل هذا المصطلح عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر حيث يرون 
فساد المعنى القائه(*2. 

قال الأهدل : « وفيه نظر» يستعمل في لزوم الفساد)(١2.‏ 

ويدل ‏ أيضاً على عدم وجود نقل عن المتقدمين فيما قاله الفقيه والمجتهد 

قال السقاف نقلاً عن ابن حجر الهيشمي « وأدى الاستقراء من صنيع المؤلفين 
بأنهم إذا قالوا في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك «نظر» دل على أنهم لم 
یروا فيه تقل و00 


.15- الفوائد المكية / ص4‎ )١( 

(۲) الفوائد المكية / ص44 سلم المتعلم المحتاج | ص45 . 

(۳) سورة لقمان_الاية: .١6‏ 

)٤(‏ الكليات بيع ف ا والفروق اللغوية/ ص887 - تأليف : أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي ولد سنة9١١ه‏ تحقيق: د: عدنان درويش ومحمد المصري ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت -الطبعة الأولى سنة .)١9917 ه١ 1415١‏ 

(5) مصطلحات المذاهب الفقهية / ص۱٠۲‏ . 

(1) سلم المتعلم المحتاج / ص7؛ . 

(7) الفوائد المكية /) ص5 . 


القديم والجديد سك 


©) -التدبر -يأتي هذا المصطلح عادة في نهاية البحث وهو: 

عبارة عن « تصرف القلب بالنظر في الدلائل وه تَدَبّرَ» بغير الفاء للسؤال في 
المقام و«فتدبر» بالفاء بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده(١)‏ أي لبيان المعنى 
وإثباته بالدليل . 

ت صيغ الفرقة : 

صيغ «وقد يفرق» و «إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» تأتي عند الشافعية 
للتفريق بين العبارات من حيث المعنى» وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم( '2. 

صيغ التبري : 

قولهم «على ما شمله كلامهم) و«كذا قالوه» و «كذا قاله فلان» و «على ما 
اقتضاه کلامهم» و «على ما قاله فلان» أو «هذا كلام فلان) كل هذه من صيغ 
التبري» فإذا ذيلت بها العبارة» تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرؤن 
منه» ولا سيما إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف» وأنه مشكل . 

وفي الفوائد المكية : « وحيث قالوا «على ما شمله كلامهم» ونحو ذلك فهو 
إشارة إلى التبري منه» أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح 
الجواد» ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه» ولا خرج عن كونه 
مشكلاً إلى ما حكم به عليه وحيث قالوا « كذا قالوه» أو « کذا قاله فلان فهو 
كالذي قبله ۲( . 

وهل مقابله معتمدأً أم لا؟ 

قال العليجي”*»: «فهذه صيغة تبري كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه» وهذا 
)١(‏ الفوائد المكية/صه؛ - سلم المتعلم المحتاج /) ص47 مصطلحات المذاهب الفقهية ص١ 5١‏ - 

۲ 
(؟) الفوائد المكية / ص٥٠٠‏ سلم المتعلم المحتاج / ص۷٤‏ - مصطلحات المذاهب الفقهية / ۲٠١‏ . 


(۳) الفوائد المكية/ ص١٤‏ . 
٤(‏ ) لم أقف على ترجمة له. بعد البحث في كتب التراجم . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


قليل» وتارة يضعفونه وه وكثير» فيكون مقابله هو المعتمد أي إن كان» وتارة 
يطلقون ذلك» فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف» والمعتمد ما في 
مقابله)(١)2,‏ 

وقال الكردي : ( لأنه لا يلزم من التبرئة اعتماد مقابله)("2. 

وقولهم «وإن صح هذا فكذا» فهو عدم ارتضائه(". 
ج -صيغ السؤال والجواب والرد 

«أقول» و «قلنا»و «قلت»» «لقائل» و «فإن قلت » وإن قلت » و «قيل» و «قد 
يجاب» و «إلا أن يجاب» و «ولك أن تجيب) و «ولك رده» و «يمكن رده) 
جرت عادة الفقهاء والمجتهدين أن يصيغوا أسغلة افتراضية معينة حسب القوة 
والضعف على لسان الآخرين من عندهم وذلك دفعاً لشبهة أو رداً على اعتراض» 
أو تمحيص ومناقشة رأي ثم يقوموا بالإجابة عليها. 

وهذه المصطلحات : 

إذا كان السؤال أقوى يقال «ولقائل) فجوابه يكون ب«أقول) أو«تقول») 
بإعانة سائر العلماء . 

وإذا كان السؤال ضعيفاً يقال «فإن قلت» أو «إن قلت) بالفاء سؤال عن 
القريب وبالواو عن البعيد» فجوابه «قلنا» أو «قلت) و «قيل) . 

و«قيل) ا يه افيف ويه إشازة إلى سك مااقالوا رو قيل) إذا 
كان ال ف ی و ج و«ديقال» و«لايقال) لما كان السؤال 
أضعف وجوابه (لأنا نقول) و«قديجاب) و«إلا أن يجاب » ولك أن تجيب» 
كلها جواب من قائله و «لك رده» و«يمكن رده) صيغ رد(؟). 
)١(‏ الفوائد المكية / ص۲٤‏ . 
( ۲) الفوائد المكية / ص47 . 
(؟) سلم المتعلم المحتاج | ص4 ؛ . 
٤ (‏ ) الفوائد المكية ص ه؛ ‏ سلم المتعلم المحتاج | ص۷٤‏ . 


القديم والجديد ٠‏ س 


المطلب السادس 
مصطلحات الأعلام: 
اصطلح فقهاء الشافعية على مصطلحات إسمية تطلق على أئمة المذهب 
وفقهاء الشافعية المتقدمين منهم و المتأخرين وهي كالتالي : 
)١‏ الأصحاب: 
الأصحاب في اصطلاح الشافعية المراد به (المتقدمون») وهم أصحاب الأوجه 
غالبا وضبطوا بالزمن وهم من كانوا قبل الأربعمائة» ومن عداهم لا يسمون 
لمهي 00 
وأما «المتأخرون): 
عند الرافعي والنووي كل من كان بعد الأربعمائة» وأيضاً قالوا: هم الذين 
جاءوا بعد الرافعي والنووي قال ابن حجر الهيثمي : «أمَا الآن وقبله فهم من بعد 


الشيخين )(". 
الجويني(“٠‏ شيخ الإمام الغزالي . 


۳) القاضى (*2: يطلق «القاضى ) عند الإطلاق على القاضي حسين( )0‏ 


.) ۳٣۹۱ص‎ / ٦ج‎ ( الفوائد المكية / ص47 تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( ج٦‏ / ص١۳۹‏ ) -الفوائد المكية / ص٦٤‏ . 

(۳) سلم المتعلم المحتاج / ص؛ ٤‏ الفوائد المكية / ص١4‏ . 

(4 ) سبقت ترجمته. راجع/) ص: ٠١٠‏ . 

(5) سلم المتعلم المحتاج / ص٤٤‏ -الفوائد المكية 4١‏ . 

(1) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الْمَرورذي من كبار أئمة أصحاب الوجوه في المذهب 
تفقه على القفال المروزي» وتفقه عليه خلق كثير منهم المتولى» والبغوى» وإمام الحرمين» له 
مؤلفات عديدة ومنها: «التعليق الكبير في الفقه ‏ مات سنة ( 4717ه) -راجع: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ( ج٤‏ /ص 707 58 طبقات الشافعية لابن هداية / ص ٠٦٤-۱۹۳‏ وفيات 
الأعيان ( ج۲ / ص٤۳٠-١١٠).‏ 


عد من أقوال الإمام الشافعي 


رحمه الله قال النووي: «ومتى أطلق «القاضي » في كتب متأخري الخراسانيين 
كالنهاية والتتمة› والتهذيب وكتب الغزالى ونحوهاء فالمراد به القاضى 
حسین )(') . 

5 ) القاضيان('2: يطلق على الروياني والماوردي2") . 

ه) الشيخان(*)2: يطلق على الرافعى» والنووي70 2 . 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ( ج٠‏ /ص: ١٤‏ ) وإذا أطلق القاضي في كتب العراقيين فالمراد به 
القاضي أبو حامد المروروذي - راجع: الاجتهاد وطبقات المجتهد الشافعي ص٣٠۲‏ . 

( ۲ ) الفوائد المكية / ص١4‏ -سلم المتعلم المحتاج / ص٤٤‏ . 

(۳) الرُوياني هو أبو المحاسن القاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» صاحب « كتاب البحر» أحد 
أئمة المذهبء ولد في ذي الحجة سنة (415ه) تفقه على يد أبيه وجده ببلده» وعلى ناصر 
المروزي بنيسابورء توفي في يوم الجمعة ١١/محرم‏ سنة ٠۲(‏ ودين عله ين TR‏ 
عندارتفاع النهار يوم الجمعة. 
راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج۷/ص ۲٠٤-٠۹۳‏ ) طبقات الشافعية لابن هداية 
الله / ص‌۱۹۱-۰۱۹۰-وفيات الأعيان ( ج۳ /ص۱۹۸١-۱۹۹)-تهذيب‏ الأسماء اللغات 
( ج۲ / ص٠۲‏ ) الماوردي: هو أبو الحسن القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ الملقب 
باقضى القضاء من أصحاب الوجوه صاحب «الحاوي الكبير» وله مؤلفات عدة منها «الأحكام 
السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك» تفقه بالبصرة على الإمام الصيمري» ثم رحل 
إلى الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ببغداد وتفقه عليه - توفي يوم الثلاثاء من شهر ربيع الأول سنة 
٠ )‏ ه) ودفن من الغد في مقبرة باب حرب» وقد بلغ من العمر ستاً وثمانين عاماً ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة. 

راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( جه /ص ١187-5717‏ ) وطبقات الشافعية لابن 
هداية/ ص ٠٥۲-۱۰۱‏ وفيات الأعيان ( ج۴ /ص۲۸۲-٤۲۸)‏ -تهذيب الأسماء واللغات 
(ج5/١٠5).‏ 

( 4 ) راجع: الفوائد المكية / ص١4‏ -سلم المتعلم المحتاج ( ص:٤٤‏ ). 

( 5 ) الرافعي : هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفوويتي المعروف بالرائمي 
صاحب كتاب «الشرح الكبير» المسمى «بالعزيز» وقال بعضهم تورعاً «فتح العزيز» 506 
«المحرر» الذي اختصره النووي تحت عنوان «منهاج الطالبين) وله مؤلفات عديدة فهو عمدة 
المحققين» وحصل الاتفاق بين الأئمة الشافعية على أن المعمتد عندالشافعية ما اتفق عليه 
الشيخان . وقال النووي : الرافعي من الصالحين المتمكنين . كانت له كرامات كثيرة توفي سنة = 


اا — صما 


) الشيوخ('»: يطلق على الرافعي» والنووي» والسبكي2"7. 

۷) «شيخنا) أو «الشيخ)2©0: يطلق على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(“ ٠‏ 
عند ابن حجر في «تحفة المحتاج») « شيخنا) وعند محمد الرملي في «نهاية 
المحتاج) . 

۸) شي ا يطلق عند الخطيب الشربيني في « مغن المحتاج» على 
الشيخ شهاب الدين أحمد الرملى("). 


= في ذي القعدة سنة (1۲۳ه) راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۸ / ص۲۸۱ ) -طبقات 
الشافعية لابن هدية الله (ص/۱۸٠۹-۲٠۲)‏ وأما النووي: فقد سبقت ترجمته مفصلة في 
المبحث الثاني من الفصل التمهيدي ص / 1۸ وما بعدها. 

. الفوائد المكية/ ص١4 -سلم المتعلم المحتاج/ ص44‎ )١( 

(؟) السبكي: هو أبو الحسن الشيخ الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه المحدث 
الحافظ الأصولي اللغوي» شيخ الإسلام ولد في صفر سنة (7817ه) في وسيك» بمصر رحل إلى 
الشام في طلب الحديث في سنة ( ۷٠١‏ ) ه وعاد إلى القاهرة سنة (101)ه وانتهت إليه رياسة 
المذهب بمصرء وفي هذه المدة رد على الشيخ أبي العباس ابن تيمية في مسألة الطلاق والزيارة - 
وله مصنفات عدة منها تكملة المجموع شرح المهذب للنووي بدأ من باب الربا ووصل إلي أثناء 
التفليس في خمس مجلدات, والتجير المهذب في تحرير المذهب وهو شرج مبسوط على 
المنهاج» والابتهاج في شرح المنهاج. توفي ليلة الأثنين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة سنة 
( ١١۷ه)‏ بظاهر القاهرة ودفن بباب النصر ٠‏ رحمه اللّه تعالي - 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج١٠‏ / ص۱۳۹ ) « شذرات الذهب ج/7 ص١٠8١»)‏ 

() الفوائد المكية / ص١4‏ -سلم المتعلم المنهاج / ص٤٤‏ . 

(: ) هو أبو يحيى الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي 
صاحب كتاب و منهج الطلاب » مختصر كتاب «المنهاج للنووي» وله تصانيف عدة منها أسنى 
الطالب في شرح روض الطالب والغرر البهية في شرح البهجة الوردية توفي في سنة (45757ه) - 
رحمه اللّه ‏ 
راجع : شذرات الذهب ( ج۸ / ص٤۱۳‏ ) الأعلام ( ج٣‏ / ص1٤‏ ). 

(5 ) الفوائد المكية / ص١4‏ -سلم المتعلم المحتاج | صغ؛ . 

(5) هو محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين أو شهاب الدين الرَمّْليء فقيه الديار المصرية في عصره 
يقال له الشافعي الصغير ولد سنة ( ۹١۹‏ ه) بالقاهرة وله مؤلفات عدة ومنها « نهاية المحتاج - 


سسس من أقرال الإمام الشافعي سسا 


٩‏ «الشارح) أو «الشارح المحقق)')يطلق على الجلال المحلي 
شارح(") «المنهاج) وأما في الإرشاد يطلق على الجوجري '2 شارح الإرشاد . 

)٠‏ شارح<7*): يطلق على شارح شرح المنهاج وغيره. 

5 العراقيون:(0) 

هم أصحاب طريقة العراقيين من فقهاء الشافعية الذين اعتنوا واشتهروا بنقل 
مذهب الشافعي» واستنباط الأحكام وتخريج المسائل وتفريعها على أصول 
الشافعي وقواعده وقد عرفت طريقتهم بطريقة العراقيين لأنهم سكنوا بغداد وما 
حواليهاء وكان مؤؤسس, هذه الطريقة هو الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد 
الأنماطي(!) وكان إمام هذه الطريقة وشيخ المذهب هوأبو حامد 
الاسفرائيني(" قال النووي: «اعلم أن ملاك كتب أصحابنا العراقيين-أو 


= إلى شرح المنهاج» وعدة كثير من العلماء من المجددين في عصره توفي سنة ( ٤‏ ١٠١٠١ه)‏ بالقاهرة. 
راجع: الأعلام ( ج٦‏ )ص72 ). 

. ٤٤ص‎ / الفوائد المكية/ ص١4 -سلم المتعلم المحتاج‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن المحلي الشافعي تفتازاني من شراح المنهاج ومن تصانيفه 
مختصر التنبيه للشيرازي» شرح جمع الجوامع للسبكي توفي سنة (8514ه). 
راجع: شذرات الذهب ( ج/7/)ص”1-707١7).‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبدالمنعم بن إسماعيل الجوجري القاهري 
شمس الدين) ولد بجوير قرب دمياط ومن تصانيفه «شرح الإرشاد لابن المزي وشرح شذور 
الذهب وتسهيل المسالك إلي عمدة السالك ابن النقيب ‏ توفي سنة (889ه) بمصر راجع: 
الأعلام ( ج٦‏ / ص۱١٠٠‏ ). 

(4 ) راجع: الفوائد المكية 4١‏ -سلم المتعلم المحتاج / ص٤٤‏ . 

(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج؟/ص١707-701)‏ مصطلحات المذهب عند 
الشافعية )ص: ٠٤‏ : 

(5 ) هو الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي صاحب المزني والربيع وبه اشتهرت كتب 
الشافعي في بغداد وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج وقد تكرر اسمه في المهذب 
والروضة» وغيرهما. مات فى شوال سنة (۲۸۸ه) . 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج؟/ص701-701)- شذرات الذهب 
( ج۲ / ص۱۹۸ ) طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١4‏ المذهب عند الشافعية / ص٤۹٩‏ - ٠١‏ . 

(۷) سبقت ترجمته راجع /ص: ١١8‏ طبقات الفقهاء للشيرازي / ص۱۷٠۱‏ . 


سرا القديم رالجديد ‏ سس 


جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد 
الاسفرائيني» وهو نحو خمسين مجلداًء جمع فيه من النفائس مالم يُشَارَك في 
مجموعه» من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماءء وبسط أدلتهاء 
والجواب عنهاء وعنه اندشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين١١2.‏ 

ومن أعلام هذه الطريقة هو أبو العباس بن سريج ('2 شيخ المذهبء وأبو 
إسحاق (' المروزي وأبو علي بن أبي هريرة(“)» وقد اشتهرت هذه الطريقة في 


.)5١١ص/ تهذيب الأسماء واللغات ( ج۲‎ )١( 

)١١‏ هو الإمام المشهور أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الملقب ب« الباز الأشهب ) شيخ 
المذهب إمام الأصحاب بعد الذين صحبوا الشافعي ولد سنة ١48(‏ ) في بغداد كان عالم قرنهء 
واعده بعض العلماء من المجددين وانتشر عن طريقة فقه الشافعي ولى القضاء بشيراز» في بداية 
حياته» وناظر داود الظاهري وای مدي ون دود وم ارا ميم اب ارد مشهورة مسطورة» وله 
مؤلفات كثيرة ومنها «التقريب بين المزني والشافعي » توفي لخمس بقين من جمادى الأولى سنة 
(٠٠۳ه)‏ وقد كان عمره سبعا وخمسين سنة وستة أشهر . 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج ۳ / ص۲۱ ۔-۳۹) تهذيب الأسماء واللغات طبقات 
الفقهاء للشيرازي ( ص: ٠٠١‏ -وفيات الأعيان ( ج١‏ / ص٦٠ )٦۷-‏ شذرات الذهصب 
(ج؟/؟؟5). 

(۳) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان غير مرو الروزء 
تفقه على ابن سريج وغيره» وتفقه عليه خلق كثير؛ وهو كما قال النووي إمام جماهير أصحابناء 
وشيخ المذهب» وإليه ينتهي طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين له مصنفات كثيرة منها شرح 
مختصر المزني» وبه اندشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار وانتهت إليه رياسة العلم 
ببغداد ثم انتقل في آخر حياته إلى مصر وتوفي بها لتسع خلون من رجب سنة ( ٠١‏ 7ه ) ودفن 
بمصر بالقرب من تربة الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ راجع طبقات الشافعية لابن هداية ص57 - 
۷ طبقات الفقهاء للشيرازي / ص8 ٠١‏ وفيات الأعيان ( ج۱ ص٣۲۷-۲).‏ ش 

٤ (‏ ) هو الإمام القاضي أبو علي» الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي تفقه على ابن سريج و أبي 
إسحاق المروزي» وله مسائل في الفروع» شرح « مختصر المزني » إنتهت إليه إمامة العراقيين» وكان 
معظماً عند السلاطين» وولى القضاء توفي في رجب سنة (840ه) . 
راجع : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ج577-705/7 ) طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص8 ١١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله / ص ۷۳-۷۲ وفيات الأعيان ( ج۲ / ص29 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 1 52839-00000101 


القرن الرابع والخامس الهجري('٠‏ وقال النووي في مدح هذه الطريقة : «واعلم أن 
نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه المتقدمي 
مركا اند نحت تاشر لكر يي ORE‏ 

۲ الخراسانيون: (5) 

هم أصحاب الطريقة الخراسانيين من فقهاء الشافعية ‏ بعد العراقيين ‏ ممن 
اهتموا بفقه الشافعي ونقل أقواله والتمذهب بمذهبه» وقداشتهرت هذه الطائفة 
في القرن الرابع والخامس الهجريء وكان إمام هذه الطريقة هو الإمام أبو بكر 
القفال المروزي(*2. 

ومن أعلام هذه الطريقة هو الإمام أبو محمد عبداللّه بن يوسف والد إمام 
الحرمين الجويني(*2 والإمام أبو علي الحسين المَرورذي المشهور بالقاضي 
00 

وقال النووي في مدح الخراسسانيين: « والخراسانيون ادم تهنا وا 
وتفريعاً وترتيباً غالبا ٠١‏ 


. ٠٠١ص‎ | راجع مصطلحات الذهب عند الشافعية‎ )١( 

(؟) المجموع ( ج١اص5١١).‏ 

(۳) راجع طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ج۲٣‏ ض 571-558 ) - تفبطلجات المتدهث عبن 
الشافعية / ص٠۲‏ . 

. ۱۱۸ سبقت ترجمته /راجع: ص‎ )٤( 

(ه) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيويه الجويني» والد إمام الحرمين من 
أصحاب الوجوه وله مؤلفات كثيرة منها «التبصرة» في الفقه» و« شرح الرسالة» في الأصول توفي 
سئة ( ٤۳۸‏ ه) بنيسابور قال الحافظ أبو صالح المؤذن: غسلته فلما لففته في الأكفان رأيت يده 
اليمنى إلى الإبط منيرة كلون القمر فتحيرت وقلت هذه هي بركات فتاويه . 
راجع: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( جه /) ص۷۳ ) طبقات الشافعية لابن هداية اللّه 
ص / 4 4 ١‏ ) -وفيات الأعيان ( ج۳ / ص49 -48 ). 

(5) سبقت ترجمته/ راجع : ص ١58‏ . 

(۷) المجموع ( ج١/ص5١٠).‏ 


کا — القديم رالجديد سس 


وقال ابن السبكي في هذه الطائفة : « والخراسانيون أعم من النيسابوريين» إذ 
كل نيسابوري خراساني ولا ينعكس)١22.‏ 

)١*‏ العراقيان: 

قال النووي : « والعراقيان اللذان يقول في « المهذب » في مواضع كثيرة: « قال 
ل 

وكذلك يطلق عليهما وعلى أتباعهما مصطلح ١‏ الكوفيين) كما أطلق عليهم 
الشافعي( '2. 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ( ج۱ / ص90؟5-171؟7), 

(۲) راجع: تهذيب الأسماء واللغات ( ج۲ /ص۲۸۰). 
ترجمته: هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» قاضي الكوفة» ولد سنة ( 4لاه) كان رحمه 
الله من أصحاب الرأي وتولى القضاء بالكوفة وأقام حاكماً ثلاثة وثلاثين سنة» ولي لبني أمية ثم 
لبني العباس» وكان فقيهاً مفننأء تفقه بالشعبي» وأخذ عنه سفيان الثوري -» وتوفي سنة ( 41 ١ه)‏ 
بالكوفة وهو باق على القضاء _راجع: وفيات الأعيان ( ج٤‏ /ص۷۹٠١-١۱۸)‏ طبقات 
الفقهاء / ص١8‏ . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات ( ج ص٤۲۸‏ ) . 


ته من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب السابع: مصطلحات متفرقة 

شين فقا مرف الا قيطي ات اا معان تفل ومن فده 
المصطلحات : 

١)(ينبغي‏ ولا ينبغي) 

«ينبغي ) الأغلب استعمالها في المندوب تارة وفي الوجوب أخرى» ويحمل 
على أحدهما بالقرينة» وقديستعمل للجواب والترجيح . 

«لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة('2. 

6 «تنرّل منزلته» و«أنيب منابه) و «أقيم مقامه) 

مصطلح «تنزل منزلته) في إقامة الأعلى مقام الأدنى . 

و «أنيب منابه» في إقامة الأدنى مقام الأعلى . 

و «أقيم مقامه» في المساواة ('2. 

۳) «حاصله» أو «محصله» أو «تحريره) أو «تنقيحه) 

كل هذه المصطلحات فيها إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على 
حشوه ومحصل الكلام: إجمال بعد تفصيل «حاصل الكلام) تفصيل بعد 
الاجمال(") و «التحرير»: بيان المعنى بالكتابة» وتحرير الكتاب وغيره: 
تقويمه(*2 و« التنقيح » اختصار اللفظ مع وضوح المعنى )° . 

)٤‏ «في الجملة» و«بالجملة» و «جملة القول» 

«في الجملة» يستعمل في الجزئي والاجمالي و«بالجملة») في الكليات 


. سلم المتعلم المحتاج / ص8 4 -الفوائد المكية / ص45‎ )١( 

(۲) الفوائد المكية / ص٤٤‏ . 

(؟) سلم المتعلم المحتاج / ص1٤‏ ۷ -الفوائد المكية/ ٤٤‏ 45 كليات أبي البقاء | ص۲۸۸ . 
٤ (‏ ) كليات أبي البقاء / ص . ١‏ مصطلحات مذاهب الفقهية / ص۲٠۲‏ . 

(ه ) كتاب التعريفات / ص٠‏ ه. 


کا القديم والجديد سس 


والتفصيل ٠‏ و« جملة القول» أي مجمله أي مجموعه» فهو من الاجمال بمعنى 
الجمع ضد التفريق» لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان »(". 

©) «انتهى ملخصاً» 

قولهم «انتهى ملخصاً» فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود<”©. 

5 ) «نقله فلان عن فلان »و «حکاه فلان عن فلان» و «أقره فلان) 

قال السقاف «وقوله نقله فلان عن فلان وحكاه فلان عن فلان بمعني واحد 
لأن نقل الغير هو حكاية قوله إل أنه يوجد كثيراً مما يتعقب الحاكي قول غيره 
بخلاف الناقل له فإن الغالب تقريره والسكوت عليه... والسكوت في مثل هذا 
رضا من الساكت وقولهم «أقره فلان: أي لم يرده فيكون كالجازم. . . والقاعدة 
« أن من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه)(*2. 

) «أعلم» لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها(") . 

۸) البحث والاختیار» 

«والذي يظهر» و«الظاهر كذا» 

الكلام الذي يأتي بعد هذا المصطلح فهو بحث لهم من نصوص الإمام 
وقواعده الكلية أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإمام . 

وفي الفوائد المكية « وإذا قالوا « والذي يظهر» فهو بحث لهم)00). 

والبحث تعريفه : 

هرما يقهم فهسا واضحا من الكلام الغام للاصجات المنقؤل عن صاحب 


. الفوائد المكية / صه 4 سلم المتعلم المحتاج /) ص49‎ )١( 
. ٤٥ص‎ / الفوائد المكية‎ )۲( 

() سلم المتعلم المحتاج / ص" -الفوائد المكية 45 . 
٤(‏ ) الفوائد المكية / ص٣٤‏ . 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي / ص7١5‏ . 

(5) الفوائد المكية/؟؛ . 


مس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


المذهب نقلاً عاماً وقال بعضهم «هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام 
وكواهمة الكية وف و الد ين ليكوو الت ارت عن مدهت 
الإمام)(١2.‏ 

وأما « والظاهر كذا» هذا المصطلح مترادف لما قبله 

وعن العلامة الكردي قال : « جرى عرف المتأخرين على أنهم إذا قالوا « الظاهر 
كذا) فهو من بحث القائل لا ناقل له)2'0 . 

الفرق بين « وظاهر كذا» و «الظاهر كذا» 

إذا عبرؤا بقولهم «وظاهر كذا» فهو من ظاهر كلام الأصحابء وأما إذا كان 
مفهوماً من العبارة فيعبروا عنه بقولهم « والظاهر كذا)("). 

«الاختيار» 

E O ESE 
المذهب قال الشيخ زكريا الأنصاري : «الاختيار هو ما استنبطه المختار من‎ 
الأدلة الأصولية بالاجتهاد أي على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل له‎ 
2 دن ات الد کون جار جاعن تھی برل علي0‎ 

) من اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه لأنه 
ربمارجع عن قوله» وإنما يقال قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا 
باسمه )(°) . 

0٠‏ يجوز ويجوز) 

سكل الشهاب الرملى عن إطلاق الفقهاء نفى الجواز هل ذلك نص في الحرمة 
)١(‏ الفوائد المكية / ص۲٤‏ . 
( ۲ ) الفوائد المكية / ص٤٤‏ . 
(۳) الفوائد المكية / ص٤٤‏ . 


٤ (‏ ) الفوائد المكية / ص۳٤‏ . 
( ه ) الفوائد المكية / ص٤٤‏ . 


سر القديم رالجديد ‏ س 


فقط أو يطلق على الكراهة» فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء 
التحريم وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو 
مكروهاً أو على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أو على ما ليس 
بلازم من العقود كالعارية('2. 

وقال الشربيني في «الإقناع» في باب الطهارة « يجوز» إذا أضيف إلى العقود 
كان بمعنى الصحة وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الْحل وهو هنا بمعنى 
الأمرين لأن من أمرّ الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء والغسل لا يصح ويحرم 
لأنه تقرب بما ليس موضوعاً للتقرب فعصى لتلاعبه)(5). 

5 دلا بأس بکذا» 

يدل هذا المصطلح الإباحة وعدم الكراهة( "2 . 


. 45- ٤٥ص‎ / الفوائد المكية‎ )١( 

(؟)(ج١/ص868)‏ تأليف شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ‏ تحقيق علي محمد 
معوض ‏ عادل أحمد عبد الموجود. 

() حاشية القليوبي ( ج۱ /ص45؟). 


تت .من أقوال الإمام الشافعي 


الفصل الأول: 
القديم والجديد فى العبادات 
يتكون من تمهيد وأربعة مباحث 


المبحث الأول: القديم والجديد الطّهارة 
المبحث الثاني: الصّلاة 
المبحث الثالث: الرّكاة 
المبحث الرابع: الصيام 


کہ — القديم والجديد س 


المبحث الأول 
الطهارة 
يتكون من تمهيد وثلاثة مطالب 


التمهيد : تعريف الطّهارة 

المطلب الأول: الماء المستعمل في فرض 
الطّهارة وتفلها 

المطلب الثاني: مس المتوضىء حلقة دبره 
وفرج البهيمة 

المطلب الثالث: فاقد الطهورين (الماء والتراب) 


سه من أقوال الإمام الشافعي سسس 


التمهيد : تعريف الطهارة لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف الطهارة لغة: 
الطهارة في اللغة(١2‏ من ١‏ طَهرَ) بفتح الهاء وضمها « يَطهر» بالضم» والأسم 
«الطّهْر) بالضم» بمعنى النقاء من الدنس والنجس» و« طهره تَطهيرا» و« تطهر 
بالماء» وقال سبحانه «وينزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به)ر»). من 
الأحداث والجنابات"٠‏ و« التطهر» التنزه عما لا يحل» فأخبر سبحانه عن من آمن 
من قوم لوط «إإِنَّهِم أناس يَتَطَهَّرون 4 240 أي يَسَرهون عن إتيان الذكران(*) 
ورجل طاهر الشياب أي مُتَرّه» وماء طاهر خلاف نجس و«الطّهر) بالضم ضد 
الخيض» والمرأة « طاهر» من الحيض و«( طاهرة » من النجاسة ومن العيوب . 
وو تيدان واد ناسنا مورت نه و«الطّهارة) حرقة من بطهن الأولات 
«والطّهور) بالضم التَّطَهُرء فعل كالسحور» و«الطَّهُور) بفتح الطاءء قيل مبالغة 
وأنه بمعنى طاهر» والأكثر أنه لوصف زائد قال الأزهري<("»: «الطّهور هو الطاهر 


)١(‏ راجع: تهذيب اللغة ( ج / ص٠۷٠‏ إلى177) لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق: 
محمد عبد المنعم خفاجي ‏ محمود فرج العقدة الدار المصرية للتأليف والترجمة. ‏ مختار 
الصحاح تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -لسان العرب ( ج٤‏ / ص0٠9017-6)‏ - 
المصباح المنير/ ص :44 ١‏ تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ مكتبة لبنان - 
(/941١م).‏ 

(۲) سورة الأنفال_الآية .١١‏ 

(۳) تفسير الجلالين/ ص8 ١١‏ للإماميين جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المَحلّى وجلال 
الدين عيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -دار المأمون للتراث دمشق ‏ سورياسنة الطبع 
(۲۱٤۱ھ۲۰۰۰م).‏ 

٤ (‏ ) سورة الأعراف /الآية: ۸۲ . 

(5) تهذيب اللغة ( ج٦‏ /ص‌:۷۲-۱۷۱١).‏ 

(7) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور ولد سنة ( ۲۸۲ ) في هراة بخراسان أحد أئمة 
في اللغة والأدب» نسبته إلى جد« الأزهر» عني بالفقه ثم غلب عليه التبحر في العربية» وقع في 
إسار القرامطة وله مؤلفات قيمة منها « تهذيب اللغة) و «غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء) = 


س — القديم والجديد. تك 


المطهرء قال : وَفَعُول في كلام العرب لمعان: منها فَعُول لما يقعل به مثل الطهور 
لما يتطهر به والوضوء لما يتوضأ به والمَطُور لما يُفطر عليه والعَسّول لما يغتسل 
به ويَعَسَلٌ به الشيء» وقوله عليه الصلاة والسلام «هو الطّهور ماؤه)(١2‏ أراد أنه 
طاهر يتطهر به)(")2. 

قال بعض العلماء: ويفهم من قوله تعالى: إوأنزلّنا من السّماء ماء 
طَهُوراً ۳ أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره لأن قوله «ماء» يفهم منه أنه طاهر 
لأنه ذكر في معرض الامتنان ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به فيكون طاهراً في 
نفسه» وقوله طَهُوراً يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهي الطهورية2*7. 

و«المَطْهرّة) بفتح الميم وكسرها الإِدَاوةٌ» ويقال «السُواك مَطْهَرَةَ للْقَم»(“ 
بوزن متركة» والجمع «المطاهر) . 


= و تفسير القرآن» توفي سنة (./الاه ١۹۸م)‏ في هرارة -راجع: وفيات الأعيان ( ج7814/4 
الأعلام: ( جه / ص١١۳‏ ). 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطا ( ج١‏ / ص۲۲ ) كتاب الطهارة باب طهور للوضوء ‏ وأحمد في المسند 
( ج :۲ / ص۱٠۳‏ ) -وأبو داود في السنن ( ج٠‏ / ص١١  )‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر- 
رقم الحديث ( ۸۳  )‏ والترمذي في السنن (الترمذي في السنن ( ج١‏ ص۷٤  )‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
في ماء البحر رقم الحديث ( 1۹ ) -وقال: وحسن صحيح» - والنسائي في السنن ( ج١‏ /ص٠)‏ 
كتاب الطهارة باب ماء البحر ‏ رقم الحديث ( ۹ ) وابن ماجه ( ج١‏ /15  )‏ كتاب الطهارة باب 
الوضوء بماء البحر ( ۳۸١‏ ) والحديث صححه جمع من المحدثين» كالبخاري» والحاكم وابن 
حبان وابن المنذر والبغوي» وناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ( ج١‏ / ص41 ) . 

( ۲ ) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي / ص٣٠٠‏ ۔ تهذيب اللغة ( ج٦‏ /)ص77١‏ -177 ). 

(۳) سورة الفرقان _الاية: 48 . 

.٠٤٤ص/رينملا المصباح‎ ) ٤ ( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ج٦‏ / ص۷٤‏ 57 )۲۳۸-٠۲٤-‏ - والشافعي في الأم (١/ص٠۷)‏ 
والنسائي في سننه ( ج١‏ / ص١٠‏ ) كتاب الطهارة ‏ باب الترغيب في السواك رقم الحديث )١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ج١‏ / ص4 كتاب الطهارة باب في مضل اا لوطي من 
عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال : سمعت عائشة مرفوعا ‏ وقال الألباني 
في إرواء الغليل ( ج٠‏ )ص5 ٠١‏ ) صحيح. 


ده من أقوال الإمام الشافعي 22 ةك 


وقد اعترض بعض العلماء( 2١‏ على هذا فقالوا: 
إن «طهور» ورد بمعنى طاهر كما فى قوله تعالى فى أهل الجنة # وسقاهم 
ربهم شرابا طهورا 4(" يعنى طاهراً لأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من 

حدث و فعلم أن المراد بالطهور الطاهر. 

ا اهنا يقرلل شري "> في وصف النساء «عذاب الثنايا ريمهن طَهورٌ) 

أي طاهراًد؟ ) . 
وقالوا أيضا إن كل فاعل كان غير متعد كان فعوله غير متعد كالصّبور والصابر 

فلما كان الطاهر غير متعد وجب أن يكون الطهور غير متعد (°). 
جواب الاعتراض: 
فالجواب عن الاية من وجهين: 
أولا: أن هذه صفة للماء فلم يمنع منها عدم الحاجة من أهل الجنة إلى 

التطهير به . 

)١(‏ هو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوري والحسن البصري» وابن داود» وأبي بكر الأصم وبعض أهل 
اللغة راجع: البيان للعمراني ي الحاوي الكبير للماوردي ( )۳۷/١‏ -والمجموع شرح المهذب: 
(١/1١١)-للإمام‏ أبي زكريا يحيى الدين بن شرف النووي ‏ تحقيق الد كتور محمود مطرجي - 
دا لفك RE O Ae‏ 

.؟١ سورة الإنسان:‎ )١( 

(۳) هو أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة الخْطفى بن بور الكلبي اليربوعي من تميم أشعر أهل عصره 
ولد ومات في اليمامة وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم وكان هجاءا مرا فلم يثبت 
أمامه غير الفرزدق والأخطل وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراًء ومات في اليمامة سنة 
(١1ه-18لام)_راجع:‏ وفيات الأعيان ( ج٠‏ / ص٠۳۲‏ ) -الأغاني ( ج۸ /صه ٦‏ ) -الشعر 
والشعراء / ص9 3١‏ . 

٤ (‏ ) البيت ذكره الماوردي في الحاوي الكبير: ( ج٠‏ / ص۳۸ ) تضيف الإمام أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري ‏ تحقيق: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى 4151 ١ه‏ 994١م].‏ والنووي في شرح المهذب : 
( ج۱ /ص۱۲۷) هكذا إلى رجح الأكفال عد من الى عذاب الثنايًا ريقهن طَهُور». 

١ (‏ ) الحاوي الكبير: ( ج۱ / ص۳۸). 


راہ القديم والجديد ٠‏ سس 


ثانياً: أنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير('2. 

وأما قول جرير فإنه قصد تفضيلهن على سائر النساء» فوصف ريقهن بأنه 
مطهر يتطهرن به لكمالهن وطيب ريقهن وامتيازه على غيره» ولا يصح حمله 
على طاهرء فإنه لا مزية لهن في ذلك فَإِنَ كل النساء ريقهن طاهرءبل البهائم 
ريقهن طاهرأيضاًء وإنما بالغ بان جعله مُطَهّراً تشبيهاً بالماء("). 

وأما استدلالهم بان كل فَعُول كان متعدياً كان فاعله متعدياً. 

فالجواب عنه أنه إنما سوى بينهما في التعدي إذا أمكن الفرق بينهما من غير 
التعدي» وليس يمكن الفرق بين الطهور والطاهر من غير التعدي. فثبت أن 
الفرق بينهما من جهة التعدي(") . 

فائدة الخلاف : 

من قال إن الطهور بمعنى الطاهر لا يختص بزيادة التعدي جوز إزالة الأنجاس 
باتمافئات الظاهرات» الكل واللبق ون قال يمع الظاهر المطهر واختض 
بزيادة التعدي لم يجوز إزالة الأنجاس بغير الماء المطلق. 

الترجيح : 

والراجح هو قول من قال بمعنى الطاهر المطهرء واختص بزيادة التعدي» 
بدليل أن لفظة طهور حيث وردت في الشرع كما قال أهل العلم المراد بها 
التطهينٌُ من ذلك قوله تعالى : [وأنزلّنا من السّماء ماء طَهُوراً 4() 
ظط ويتزل عَلَيِكُمْ من السماء ماء لِيُطَهْركُم به ٠(4‏ وقوله ‏ َل - : «هو الطهور 


.)١؟8ص/١ج‎ ( راجع: الحاوي الكبير ( ج۱ / ص59 ) -المجموع شرح المهذب:‎ )١( 
راجع: المجموع شرح المهذب: ( ج۱ / ص۱۲۸ ) -الحاوي الكبير: ( ج۱ / ص۳۹).‎ )۲( 
. (؟) الحاوي الكبير: (ج۳۹/۱)‎ 

(: ) سورة الفرقان: ٤۸‏ . 

(ه) سورة الأنفال: .١١‏ 


تت من أقرال الإمام الشافعي 


ماؤه)7'؟ ومعلوم أن السؤال كان عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته» وله انيم 
يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل الجواب وقوله ‏ َكَِهِ . «طهور إناء 
أحدكم ... الحديث» (' أي مَطْهَرة. 


ثانياً: تعريف الطهارة في الاصطلاح : 

عرفها النووي من الشافعية بأنها: رفع حدث, أو أزالة نجس» أو ما في 
معناهما وعلى صورتهما("2. 

عرفها بعض الحتابلة قريباً من هذا التعريف» باعتبار الآثر المترتب على ذلك 
وهو «الارتفاع والزوال» لا باعتبار فعل الفاعل وهو «الرفع والإزالة» وقالوا هو 
(ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث )247 . 

وعرفها ابن قدامة من الحنابلة بأنها: «رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو 
نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب )° . 


. ۱۷۲ : سبق تخريجه -راجع: ص‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ( ج٠‏ / ص٦۸‏ كتاب التيمم باب )١(‏ حدیث رقم (۲) وکتاب 
الصلاة ( ج٠‏ / ص۳٠١‏ باب ( ١١‏ ): قول الئبي عله جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً -ومسلم 
في صحيحه ( ج۱ / ص۳۷۱ كتاب المساجد رقم )٠۲۳(‏ -وفي لفظ جعلت لي الأرض طيبة 
طهوراً وأخرجه عن حذيفة بلفظ «وجُعلت لنا الأرض مسجداًء وجُعلت ترتبتها لنا طهورً إذا لم 
نجد الماء» وعن أبي هريرة بلفظ «طهوراً ومسجداً) رقم الحديث( 858 -577) 

(۳) المجموع شرح المهذب ( ج١/ص5١١)-‏ 

٤ (‏ ) الروض المربع ( ج٠‏ / ص١٠‏ ) -للعلامة منصور بن يونس البهوتي ‏ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان -الطبعة التاسعة سنة [08٠4١ه-948١ام]‏ 
ولقد رجح بعضهم هذا التعريف باعتبار أن «زوال الخبث» أعم من «إزالة» لآن الخبث قد يزول 
بنفسهء مثلاً: : طهارة الأرض النجسة بالمطر فإنها طهرت بدون إزالة؛ أو طهارة الماء المتنجس 
بتغيير رائحته بنفسه» أوتخلل الخمر بنفسه صار طاهراً بدون إزالة أحد» راجع: الشرح الممتع 
(ج۲۱-۲۰/۱) 

(0) المغني مع الشرح الكبير ( ج٠‏ /إ ص٦‏ )-المبدع في شرح المقنع ( ج٠‏ /ص٠٠)‏ 


کا ممم القديم والجديد سس 


وقال الجرجاني') من الأحناف: «في الشرع: عبارة عن غسل أعضاء 
مخصوصة بصفة مخصوصة)(5). 

عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: «(صفة حكمية توجب لموصوفها جواز 
استباحة الصلاة به أو فيه أو له» فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث ٠")‏ . 

وعرفها بعضهم بأن الطهارة «صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو 
حكم الخبث )(4). 

مناقشة التعاريف مع بيان الراجح منها 

إن من شرط التعريف أن يكون جامعاً ومانعاً. جامعاً لجميع أفراد المُعَرّفْ 
EE‏ 

وأما تعريف الجرجاني من الأحناف وتعريف المالكية وتعريف ابن قدامة من 
الحنابلة وإن كان مانعاً لغير أفراد المعرف إلا أنه لم يكن جامعاً لجميع أفراده» إذ 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني . ولد في تاكو ( قرب استرآباد ) سنة 
(0٠5لاه)‏ ودرس في شيراز» ولما دخلها سنة (85/اه) فر إلى سمرقند» ثم عاد إلى شيرازءفاقام 
فيها إلى أن توفي سنة (5١81ه)‏ وله نحوخمسين مصنفاً منها ( شرح السراجية في الميراث) و 
( تقسيم العلوم ) و( التعريفات ) -راجع : بالأعلام ( جه / ص7 ). 

( ۲ ) كتاب التعريفات / ص٠١١‏ - تأليف :علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة (9١51١ه-958١م).‏ 

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ج١‏ /ص ١ه‏ -للعالم العلامة شمس الدين محمد بن عرفة 
الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت لبنان الطبعة الأولی سنة (419١ه-99/8١م)‏ 
قوله ( به أو فيه أو لَه فالأوليان من خبث والأخيرة ومن حدث » فالصفة التي توجب لموصوفها جواز 
ال وزو او ظؤارة ين جل خبث» والأخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها جواز 
الصلاة «له» طهارة من أجل حدث ‏ راجع: حاشية الدسوقي ( ج١/‏ ص١0‏ ) . 

( 4 ) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ( ج١‏ /, ص١١‏ ) -للعلامة أبي البركات 
أحمد بن محمد الدردير ‏ تحقيق : الد كتور مصطفى كمال وصفي - دار المعارف بمصر سنة 
(۱۳۲۹ھ). 


سسس من أقرال الإمام الشافعي تت سسس( 


أن مدلول الطهارة لا يقتصر على غسل أعضاء مخصوصة أو المنع من الصلاة» 
فقط بل مدلولها أكثر وأشمل من ذلك من رفع الحدث وإزالة النجس من 
الاستنجاء والاندباغ وغير ذلك كما صرح بذلك النبي - ميه في الاستنجاء من 
حديث سلمان ۔ رضي اللّه عنه -فيما رواه مسلم قال سلمان رضي الله عنه: «لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى بِأْقَلَّ من ثلاثة حجار أو أن 
نستنجى برجيع أو بعظم) (). 

وقال - تله فيما رواه الدار قطني وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الاستنجاء بالعظم والرَوَّثْ «إنهما لا يطهران)2'7 يفهم من الحديث أن 
الأعنجار مرف وقال ‏ تله في الدباغ فييما رواه علج عن انن عباس رين الله 
عنه ‏ مرفوعاً «إذا دبغ الإهاب فَقَد طَهُر)(؟) فهذا يدل على الطهارة بالإندباغ . 

إضافة إلى ذلك فإن في تعريف المالكية اقتصرت الطهارة على منع الحدث 
ردك ف ول جف ككل ای فا ی ما معنا على ج 
نجس فالراجح : هو تعريف النووي من الشافعية بأن الطهارة : (رفع حدثء أو 
إزالة نجس» أو ما في معناهما وعلى صورتهما) لأنه جامع لجميع أفراد المعرف 
ومانع لغيره ‏ واللّه أعلم . 

شرح التعريف المختار: 

قوله: (رفع حدث ) عبر في جانب الحدث بالرفع أو الارتفاع لأن المراد هنا 
الأمر المعنوي» والحدث يطلق على وصف قائم أو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء 
يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص . وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهرء 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج۲ / ص4 ١١‏ كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم الحديث 
( ۲۹۲ ) -تحقيق: حازم وعماد عامر دار أبي حيان الطبعة الأولى سنة( 41١8‏ ١ه‏ 1959م) . 

( ۲ ) سنن الدارقطني . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٠‏ / ص۲۸۸ - كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباع - 
رقم الحديث (7355). 
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وعلى المنع المترتب على ذلك . قوله: «إزالة نجس» وعبر في جانب النجس 
بالإزالة أو الزوالء لأنها لا تكون إلا في الأجرام غالباء والنجاسة جرم» والنجس: 
مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . قوله ( ما في معناهما) أي ما 
لا يشاركهما في الحقيقة مثال ما في معنى رفع الحدث كالتيمم باعتبار كونه 
يدا بح ا مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل» ومثله وضوء صاحب 
الضرورة» ومثال ما على صورة رفع الحدث كالأغسال المسنونة» وتجديد 
الوضوءفإن الغسل والوضوء المسنونين على صورة الواجبين ومثل ذلك الغسلة 
الثانية والثالثة في الوضوء»ء وطهارة المستحاضة وسلس البول» ومثال ما في معنى 
إزالة النجس : استعمال حجر الاستنجاء فإنه مبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة 
فاعله وكذا طهارة الجلد بالاندباغ والخمرة بالتخلل وسائر أفراد الاستحالة فإنها 
في معنى إزالة النجس لأنها محيلة لا مزيلة ومثال ما هو على صورة إزالة النجس 
الغسلة الثانية والثالغة في إزالة النجاسة فإنهما على صورة الأولى(١2.‏ 


- تأليف: الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني‎ ١١6/١ ( مغني المحتاج:‎ )١( 
تحقيق علي محمد معوض -عادل أحمد عبدالموجود دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة‎ 
الأولى [415 ١ه 153414م] حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب‎ 
تأليف: الشيخ إبراهيم‎ - )70/1١( إلى حاشية الباجوري:‎ )١١19/١( المجموع:‎ )۳١/١( 
الباجوري بتصحيح الشيخ عمر سلامة دار إحياء التراث العربي بيروت  لبئان الطبعة الأولى‎ 
: -حاشية الشرقاوي مع تحفة الطلاب‎ ]١995-1[ 


تت من أقرال الإمام الشافعي 


المطلب الأول: 
الماء المستعمل في فرض الطهارة ونفلها 
قال الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ‏ رحمه الله : 
( والمستعمل في فُرض الطهارة» قيل: ونَفلهًا غير طَهُور في الجديد)(١2.‏ 
يعكون هذا المطلب من ثلاثة فروع : 
١‏ ) الفرع الأول: في ضابط الماء المستعمل وشروط الاستعمال وأنواع المستعمل 


أولا: في ضابط الماء المستعمل : 

قال الجرجاني من الأحناف في ضابط الماء المستعمل: ( كل ما أزيل به 
اعات او اتیل السذ ف على وخ افر 

وقال بعض مشايخ الأحناف : (الماء المستعمل ما زايل البدن واستقر في 
مکان )("). 

وقال ابن عرفة من المالكية : ( والمستعمل ما تقاطر من الآعضاء أو اتصل بها 
أو انفصل عنها وكان يسيرا كآنية وضوء غسل عضوه فيها)(؟2. 

وضبطه بعض أهل العلم بأنه: «مااستعمل في إزالة الحدث الأصغرأو 
الحدث الأ كبر)(°) وضبطه الماوردي من الشافعية: «هو ما انفصل عن الأعضاء 


- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه / ص للإمام الدووي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت‎ )١( 
.)١15١-10/١ج‎ ( -مغنى المحتاج‎ ) م١197‎ ه١‎ 41١5 ( لبنان‎ 

( ۲ ) كتاب التعریفات / ص۱۳۷ . 

(۳) بدائع الصنائع ( ج٠‏ / ص١١۲‏ ) للإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي ‏ تحقيق : 
محمد عدنان بن ياسين درويش ‏ مؤسسة التأريخ العربي -بيروت -لبنان الطبعة الأولى سنة 
( ۱۱۷ھ ۹۹۷م). 

.) حاشية الدسوقي ( ج٠ / ص1۸‎ ) ٤( 

١ (‏ ) معجم لفة الفقهاء / ص45" للد كتور محمد رواس قلعة جي والد كتور حامد صادق قنيبي دار 
النفائس - بیروت ‏ الطبعة الأولى سنة ( 5٠.٠8‏ ١ه‏ 9488١م).‏ 
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حتى سقط فى الإناء فاما إذا جرى من عضو إلى عضو فإن كان محد ثأًصار انتقاله 
من أحد أعضاء حدثه مستعملاً فإذا انتقل إلى عضو آخر لم يُطهّرهء لان كل 
زا اعام لدت اقل يترد كه إن كان مدا في مت افا 
عن العضو إلي غيره مستعملا؟ على وجهين: 

أحدهما : أنه صار مستعملا فلا يرفع جنابة العضو الذي انتقل إليه 

الوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يصير مستعملاً بانتقاله إلى العضو الثاني 
حتى ينفصل عن جميع الجسد» لأن بدن الجنب كالعضو الواحد من أعضاء 
المحدث)(١2.‏ 


ثانياً: شروط الاستعمال (9). 


شروط الماء المستعمل أربعة: 
١غ‏ قل الماء بان يكون الماء ما دون القلتيء<"). 


)١ (‏ الحاوي الكبير ( ج١‏ /ص١٠7)‏ للإمام أبو الحسن على بن محمد حبيب الماوردي البصري ‏ 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عاد أحمد عبد الموجود مكتبة دار الباز مكة 
المكرمة ۔ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة ( ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م).‏ 

(۲ ) هذه الشروط عند الشافعية راجع: حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب 
( ص١/76)‏ للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت -لبنان 
وجعل المالكية للماء المستعمل ثلاثة قيود: 

الأول : أن يكون يسيراً واليسير: ما كان كآنية المغتسل كالصاع والصاعين والكثير مازاد على ذلك . 

الثاني : أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث. 

الغالث: أن يكون استعمال الثاني في رفع حدث» والمراد بالمستعمل في رفع حدث : ما تقاطر من 
الأعضاء أو غسلت فيه» وأما لو اغترفت منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعمل -راجع: 
شرح الصغير ( ج۱ /ص۳۹۰). 

(؟) قال النووي: «القَلّة» : في اللغة: الجَرّة العظيمة» سميت بذلك لأن الرجل العظيم يُقَلّها بيديه أي 
يرفعها. و (المَلّتان) بالأرطال خمسمائة رطل بغدادية» وقيل: القن ال يب لذ وهي - 
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(۲) استعماله فيما لابد منه» أثم الشخص بتركه أم لاء عبادة كان أم لا 
فمن المستعمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز كان وضأه وليه للطواف مغلا 
لآنه أدى به ما لابدمنه» وكذا e‏ الكافرة لتحل لحليلها المسلم . 

(۳) عدم الإتيان بنية الاغتراف في محلها وهو الغسل بعد نيته المقترنة 
بغسل جزء من البدن كأن يغترف من الإناء بيده» أو بإناء بدون نية» ثم ينوي 
الغسل بعد وضع ذلك على شيء من بدنه» ثم بعد ذلك ينوي الاغتراف 
ويغترف بيده مثلا أو يغسل باقي بدنه خارج الإناء. 

٤ (‏ ) الانفصال عن العضو لأن الماء ما دام متردداً عليه لا يثبت له حكم 
الاستعمال . 
ثالغاً : أنواع الماء المستعمل 

ينقسم الماء المستعمل باعتبار استعماله في الطهارة إلى ثلاثة أنواع : 

نوع مستعمل في رفع حدث» ونوع مستعمل في إزالة نجس» ونوع مستعمل 
في أمر ندب ولقد تطرق الشيخ في ( المنهاج ) ('2 إلى نوعين من هذه الأنواع : 
الماء القليل دون القلتين المستعمل في فرض الطهارة كالغسلة الأولى في رفع 


= تقريبء وقیال تحديدء ومساحَتها: ذراع وربع طولاًء وعرضاًء وعمقاًراجع: تحرير ألفاظ 
التنبيه / ص”7. والرطل عند النووي ( ١178/17‏ ) درهمأوقدر وحرر الدرهم الشرعي ( الذي هو 
وزن خمسين شعيرة معتدلة مقطوعاً ما دق من طرفيه وخمسين شعيرة) فكان ثلاث غرامات») 
ويكون وزة ابن ۹/۸9۷ وبالبريع رال کاب كا فال النزري : ذراع وربع عرضاً وطولاً 
وعمقاء معلوم أن الذراع الهاشمي (48 ) سنتيمترأء » فتكون القلتان مكعب ستين سنتيمتراً. 
وحسب بعض العلماء أن القلتين هي ( ٩۲, ۷١‏ ) صاعاً تسوي ( ٠ , ٥‏ ليتراً. 
راجع: الدراسات الفقهية على مذهب الشافعي / ص١٠١‏ -للشيخ خالد بن عبد الله الشقفة 
تقديم: سعيد حوى -دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع -الطبعة الثانية سنة (1409١ه-9/86١م)‏ 
معجم لغة الفقهاء / ص 1۱۸-۳۳۸ . 

)١ (‏ هو الإمام النووي في كتابه «منهاج الطالبين /ص ٥:‏ ). 
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نفل الطهارة كالغسلة الثانية» والثالثة» وتجديد الوضوء» والغسل المسنون 
كغسل الجمعة والعيدين وغير ذلك من الاغسال المسنونة(١2.‏ 


الفرع الثاني : هل الماء المستعمل في فرض الطهارة مُطَهُرٌ؟ 

اختلفت الرواية في ذلك عن الامام الشافعي ‏ رحمه الله إلى ثلاث روايات : 

الرواية الأولى: حكى عيسى بن أبان(" أن الشافعي قال: وهو طاهر 
مُطهُّرٌ)("2 وقال الماوردي: «فمذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه 
القديمة والجديدة وما نقله عنه جميع أصحابه سماعاًء ورواية أنه طاهر 
مطهر»“٠‏ ونسب النووي هذه الرواية إلى القول القديم للشافعي*٠.‏ ) 

وقد اعترض على هذه الرواية بان عيسى مخالف لناء ولا يعتد بروايته»وإن 
كان ثقة إلآ أنه يحكي ما حكاه أهل الخلاف» وهو لم يلق الشافعي فيحكيه 
سماعاً ولا هو منصوص فیاخذه من کتبه» ولعله تأول كلامه في نصرة قوله في 
طهارة المستعمل ورداً على أبي يوسف فحمله على جواز الطهارة به" . 


.)١5١ص/١ج‎ ( راجع: الحاوي الكبير ( ج۱ / ص٦۲۹ -مغنى المحتاج‎ )١( 

(۲) هو الإمام عيسى بن أبان بن صّدقّة» أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الأحناف» كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي» تفقه على محمد صاحب أبي حنيفة» توفى بالبصرة سنة ( ١51"'ه)‏ 
راجع: طبقات الفقهاء / ص ١7.‏ تاریخ بغداد ۱٥۷/۱۱‏ . 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي ( ج٠‏ / ص ٤١‏ ) لأبي الحسن يحيى ابن أبي الخير العمراني ‏ 
تحقيق: قاسم محمد النووي دار المنهاج للطباعة والدشر والتوزيع ‏ لبئان ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
سنة ١4171[‏ ه-١٠٠٠1م].‏ المجموع ( ج۱ / ص .)5١07-5805‏ 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص .)١95‏ 

٠ (‏ ) روضة الطالبين وعمدة المفتين -للإمام النووي ( ج١‏ / ص ۷) - تحقيق : هير الشاويش ‏ الطبعة 
الثالثة سنة [ ١٤١١‏ ه- ١۱۹۹م[‏ المكتب الإسلامي بيروت ‏ دمشق . 

٩ (‏ ) الحاوي الکبیر ( ج۱ / ص ۲۹۱ )-المجموع ( ج۱ / ص .)۲١۷‏ 
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واجيب عنه: 


ورد رواية عيسى ليس بشىء» لأنه ثقة وإن كان ال وقال النووي: قلت : 
وهذاهوالصواب)2)'0. 

الرواية الثانية : المنصوص للشافعى أنه غير مطهر 

قال المَرّني("): قال الشافعي: «وإن توضاً رجلٌ ثم جمع وَضُوءَه في إنام 
نظيف ثم تَوَضَاً به أو غيره لم يجزهء لأنه ادى به الوضوء الفرض مَرَّة)(4). 

وقال النووي: قال الشيخ أبو حامد(°): «نص الشافعي في جميع کتبه 
القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور)(١»)‏ ونسب الغزالي هذه الرواية 
إلى القول الجديد للشافعى(")2 وهو المذهب كما صرح به الماوردي(*) وقال 


النووي : «اتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور»(“). 
الرواية الغالغة : التوقف . قال أبو ثور( ''2 « سألت الشافعى عنه ( أي عن الماء 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المَحاملي الضَبّي من أصحاب الوجوه 
تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وله عنه تعليقة تنسب إليه وله مصنفات كثيرة في الخلاف 
والمذهب منه كتاب «المجموع» وهو كتاب كبير واسع» درس لبغداد» وتوفى سنة (14١4ه)‏ أو 
(415ه) راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي / ص ۱۲۲ وطبقات ابن هداية ص/ 414 . 

(۲) المجموع ( ج۱ / ص .)۲١۷‏ (۳) سبقت ترجمته. راجع: ص: ١ه‏ . 

٤ (‏ ) الحاوي الکبیر ( ج۱ / ص ۲۹۱ ) -البيان ( ج٠‏ / ص ٤١‏ ) -المهذب مع المجموع ( ج١‏ / ص .)5١5‏ 

( © ) هو الشيخ أبو حامد الاسفراينى سبقت ترجمته. راجع: ص ١١8‏ . 
قال النووي : «أما أبو حامد ففي المهذب إثنان من أصحابنا: أحدهما القاضي أبو حامد المرورذي» 
والثاني : الشيخ أبو حامد السعرال: لكنهما يأتيان مقيدين بالقاضي والشيخ فلا يلتيسان ‏ 
راجع: المجموع شرح المهذب ( ج١/ص5١٠١).‏ 

(5) المجموع ( ج١/ص"١5).‏ 

(۷) الوجيز ( ج١/صه  )‏ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سنة [115991ه-1914م] دار 
المعرفة بيروت ‏ لبنان . () الحاوي الكبير ( ج١‏ )ص55 ). 

(9) المجموع ( ج۱ /ص795). )٠١(‏ سبقت ترجمته راجع: ص١0‏ . 
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المستعمل ) فتوقف)(١)‏ 

وهذه الرواية لا يترتب عليهاحكم» ليق یو کی بان ھل هر 
طهور أو غير طهور إذن فعلى هذا كما قال أبو إسحاق المروزدي(")» وأبو حامد 
رور( والنووي وقطع بهأبوإسحاق الشيرازي(“) في التنبيه» 
والفورانى(*)» وآخرون أن المسألة على قولين("): 

القول الأول : أن الماء المستعمل مطهر وهو القول القديم للشافعي» وهو 
قول جمع كثير من أهل العلم من التابعين وغيرهم("2» وبه قال مالك عند عدم 


.)73١7ص/١ج‎ ( الحاوي الكبير ( ج۱ / ص۲۹۹ ) البيان ( ج١ / ص۳٤ ) المجموع‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. راجع: ص‌ ۱٦۲:‏ . 

( ۳ ) هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المَرُوَرُوذي (المرُوزي صاحب أبي إسحاق نزل البصرة 
ودرس بها وصنف كتاب «الجامع » وشرح «المزني » توفى سنة ( ۳٠٦۲‏ ه)» راجع: طبقات الفقهاء 
للشيرازي / ص ١١١-١١١‏ وطبقات الشافعيةء لابن هداية الله / ص ۲۷ والاجتهاب وطبقات 
مجتهدي الشافعية / ص : ٠١١‏ 

. ۱۰۳ سبقت ترجمته. راجع: ص‎ ) ٤( 

( ) هو الإمام الكبير عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورافي أبو القاسم المروزي صاحب 
الإبانة والعمدة كان إماما حافظا للمذهب من كبار تلامذة أبي بكر القفال وله في المذهب الوجوها 
لجيدة» توفى سنة [١471ه]‏ راجع: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص ١١90‏ ) راجع: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ج۲ / ص ۲۲١‏ ) -طبقات الشافعية لابن هداية الله | ص51 . 

(1) التنبيه / ص۷۸ -للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ‏ تحقيق علي معوض -عادل عبد الموجود 
الطبعة الأولى سنة ( 4148 1ه-9917١م)‏ شركة دار الأرقم بن الأرقم ‏ بيروت لبنان -الحاوي الكبير 
( ج۱ / ص٦۲۹‏ ) -المجموع ( ج١/ص7١٠).‏ 

(7) وهو قول الحسن البصري» وابن شهاب الزهري» وعطا بن أبي رباح» والنخعي» والأوزاعي في أشهر 
الروايتين وأبي ثور وداود بن علي» وابن المنذر و الشوكاني . 

راجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ج٠‏ / ص٠۲‏ ) للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن وليد القرظبي - دار الفكر ‏ للطباعة والنشر والتوزيع -عقد الجواهر الثمينة 
( ج٠‏ / ص٩‏ ) لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس -تحقيق د محمد أبو الأجفان-عبد 
الحفيظ منصور ‏ الطبعة الأولى سنة ( 410 ١ه‏ 8560١م)‏ -السعودية المحلى شرح المجلى 
( ج١/ص184-187١)-للإمام‏ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم تحقيق ‏ أحمد محمد شاكر- 
الطبعة الأولى سنة ( ٤۱۸‏ ۱ھ- ۱۹۹۷ ) دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الأوسط - 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


وجود غيره مع الكراهة(')» وأحمد في رواية عنه(") 

القول الثاني : أن الماء المستعمل غير مطهر وهو الجديد من قولي الشافعي» 
وهو قول عمر وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهما(" 2‏ وهو المشهور من 
قول أبي حنيفة (4) وأحدى الروايتين عن مالك(*) وظاهر مذهب أحمد).. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأوّل أن الماء المستعمل في رفع الحدث مطهر. 

استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب» والسنة والقياس والمعقول. 


> (ج١/ص586١)-للإمام‏ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ‏ تحقيق الد كتور: 
صغير أحمد بن محمد حنيف ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ( 4٠05‏ ١ه‏ 585١م‏ ) دار طيبة الرياض -نيل 
الأوطار ( ج١/‏ ص١١‏ ) للإمام محمد بن علي الشوكاني تحقيق الدكتور وهبة الزحيلي -الطبعة 
الثانية سنة (1518١ه19948١)‏ دار الخير ‏ دمشق . 

)١(‏ الذخيرة ( ج١/ص4؟١‏ ) - تاليف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق: الدكتور 
محمد حجي ‏ الطبعة ری 5:443 1م ]دار الغرب اللاي ببروث د ا الدسوقي على 
الشرح الكبير ( ج٠‏ / ص1۸ ) -الطبعة الأولى سنة 4151 ١ه-998١م]‏ دار الفكر بيروت -لبنان . 

(۲) المغنى مع الشرح الكبير ( ج٠‏ ,)ص8١‏ ) المبدع في شرح المقنع ( ج١/‏ ص٤٤‏ ). 

(*) راجع: الأوسط ( ج٠‏ /ص١۲۸)‏ نيل الأوطار ( ج٠‏ / ص١۲‏ ) المضية شرح الدرر البهية 
( ج٠‏ / ص۳١‏ ) -للشوكاني ‏ الطبعة الثانية سنة (418١ه--99/8١م) ‏ جمعية إحياء التراث 
الاسلامي ‏ حلية العلماء ( ج۱ / ص۹۷ -۹۸). 

( 4 ) بدائع الصنائع ( ج٠‏ / ص8 ٠١‏ ) العناية مع شرح فتح القدير مع الهداية ( ج١/‏ ص١9  )‏ تحقيق 
الشيخ عبدالرزاق غالب المهدي ‏ الطبعة الأولى سنة 14151 ١ه‏ 9945١م]‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -لبئان. 

(5 ) المدونة الكبرى ( ج١‏ / ص ؛  )‏ للإمام مالك بن انس -الطبعة [۱۳۹۸ه ۱۹۷۸] دار الفكر بيروت 
الذخيرة ( ج٠‏ / ص١٤۷١  )‏ حاشية الخُرشي على مختصر سيدي خليل ( ج۱ / ص ١189‏ ) للإمام 
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ‏ تحقيق : الشيخ زكريا عميرات الطبعة الأولى 4111 ١ه‏ 
ام] دارالكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(1) المغني مع الشرح الكبير ( ج١/‏ ص8١‏ ) للإمامين موقف الدين أبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن 
محمد بن قدامة وشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ‏ تحقيق: جماعة من 
العلماء ‏ الطبعة [ ٤۰۳‏ ١ه-‏ 387 ١م]‏ دار الكتاب العربي بيروت لبنان -المبدع في شرح - 


کا — القديم والجديد .ست 


أما الكتاب : 

الدليل الأول : استدلوا بعموم قوله تعالى : «! وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أَحَدٌ منْكُمْ من الغائط أُوْلامَسْكُمٌ الساء فلم تجدوا ماء فَعيِمَّمُوا صعيدا 
طَيّباً... الآية ٠٠‏ 

وجه الاستدلال: عم اللّه تعالى في هذه الآية كل ماء ولم يخصه» فلا يحل 
لأحّد أن يترك الماء في وضوئه رلسطل ان نشي و E‏ 
ابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته("©. 

الدليل الغاني : قوله تعالى : [ وأنزّنا من السماء ماء طَهوراً 2904 . 

وجه الاستدلال: إن كلمة طهور في الآية على وزن فَُعول وهذه الصيغة تدل 
على التكرار» وإنما ثبت له هذه الصيغة لما يتكرر منه التطهير كما ثبت للقاتل 
اسم المقتول إذا تكرر منه القتل“) . 

نوقش استدلالهم للآية من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن فعولاً يقتضي التكرار مطلقاًء بل منه ما هو كذلك»ومنه 
غرف وهذا مشه ر فا اهل اللقة: 

الغاني : إن هذه الصفة مستحقة فيه قبل وجود التطهيرء فلم يلزم أن يتعلق 
بتكرار التطهيرء بخلاف القتلء إذن فالمراد « بطهور» المطهر والصالح للتطهير 
والمعد لذلك(°. 

وأما السنبة: 


= المقتع ( ج٠‏ / ص٤ ٤‏ ) للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ‏ سنة [ ٤٠٠‏ 1ه 
٠١‏ م] المكتب الإسلامي ببيروت . 

.)۱۸٤ص/‎ ٠ج‎ ( المحلى‎ )١( . ٦ : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان _الأية: 48 . 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص۲۹۷ ) -المجموع ( ج١/ص١١5).‏ 

(5 ) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص۲۹۸ ) -المجموع ( ج٠‏ /ص۲١١).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي ممم 240207 


فالدليل الأول : عن الربَيّع بنت مغر فنك عفرا أن النبي ‏ له -«مسح برأسه 
من فَضل ماء كان في يده (20, 

يجاب عنه: 

فقد ورد في صحيح مسلم عن عمرو بن الحارث «وَمّسَّحَ برأسه بماء غير 
فُضل يده ل 

والحديث يدل على أنه عه 1-8 لرأسه ا 

نا قش الجر نين ES‏ ربَيّع من أوجه : 

الوجه الأول : فإن الحديث من رواية عبد اللّه بن محمد فهو ضعيف عند 
الأكثرين إضافة إلى ذلك فإن الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال 
البيهقي : قد روى شريك عن عبد الله فى هذا الحديثء «فأخذ فا خا 


(١١)أخرجهأبو‏ داود في « سننه) ( ج٠‏ / ص۳۲  )‏ كتاب الطهارة -باب صفة وضوء النبي - عله 
الرقم : ]١١[‏ من طريق مسدد» عن عبد الله بن داود» عن سفيان بن سعيد» عن ابن عقيل» عن 
الربيع. وأخرجه البيهقي ذ في این الكبرى( ج١‏ / ص۲۳۷  )‏ كتاب الطهارة باب الدليل على أنه 
ياخذ لكل عضو ماء a‏ بإسناد أبتى داود» وقال: : هكذا رواه جماعة عن عبد اللّه بن داود 
وغيره عن الثوري» وقال بعضهم: (ببَلَل يديه). وعبد اللّه بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ› 
اسع عد OD O‏ 
«رأيت ر بن إدراهيم والحميدي يحتجون بحديثه» وهو مقارب الحديث» 
وقد روى فيه عن أبي الدرداء عن النبي _ يلا - وإسناده ضعيف» وروى عن علي» وابن عباس وابن 
مسعود وعائشة؛ وأنس بن مالك عن النبي اه في الغسل شيء في معناه ولا يصح شيء في 
ذلك لضعف » انتهى . 
وضعفه النووي في المجموع ( ج١‏ / ص 5١7:‏ ) للاضطراب فيه وقال: إن هذا الحديث مضطرب 
وحسنه ابن حجر في الدراية» ( ج٠‏ / صهه ) - والألباني في صحيح سنن أبي.داود.( ج١‏ / ص۲۷ 
تحت رقم (۱۲۰). 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٠‏ / ص ١١4‏ كتاب الطهارة ‏ باب وضوء النبي فيه الرقم: ((775-19). 


کر — الفديم زالجديد: د 


فمسح رأسه مقدمه ومؤخره)('2. 

الوجه الغاني: لوصح ليحمل على أنه أخذ ماء جديداً وصب بعضه ومسح 
اک وو تاو او ات وع هذا ناوله ای على تقديز 
09:2 
مستعمل(')2. 

الدليل الثاني : وعن ابن عباس أن النبي - ۶ له - «اغْمَسَل فنظر لمعة من بدنه لم 
يُصبْها الماء فَأَحَدَ شعراً من بَدَنه عليه ماء فَأَمَرَ على ذلك الموضع)(؟»2. 


- للإمام الخافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي‎ ) ٠١٠١ معرفة السنن والآثار ( ج٠ /ص‎ )١( 
ه 1341١م] دار الكتب العلمية  بيروت -لبنان.‎ ۱٤۱۲ [ تحقيق سيد كسروي -الطبعة الأولى‎ 

( ۲ ) معرفة السنن والآثار ( ج١1‏ / ص .)7١5‏ 

(۳) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص ۲۹۸ ) -المجموع ( ج١/ص .)١٠۳‏ 

)٤ (‏ قال البيهقي في السنن الكبرئ ( ج١‏ /ص ۲۳۷ ): وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود في المراسيل 
ص : ۷٤‏ باب ما جاء في الوضوء عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن إسماعيل بن سويد» عن 
العلاء بن زياد» عن النبي تله « أنه اغتسل فراي لُمْمَةُ في منكبه لم يُصِبْها الماء» فاخَذَ خْصلَة من 
شعر رأسه فعصرها على منكبه» ثم مسح يده على ذلك المكان» وهذا منقطع. . انتهى . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ج١/‏ ص!؛ ) كتاب الطهارات في الرجل يتوضا أو يغتسل 
فينسى اللمعة من جسده من طريق هشيم» وابن علية» ومعتمر» عن إسحاق بن سويد العدوي عن 
العلاء بن زياد بلفظ : «فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماءء » فأخذ بجمته قَبلّها به) وأخرجه -أيضاً 
-في المصنف ( ج٠‏ / ص 45 ) من طريق يزيد بن هارون عن مسلم بن سعيد» عن أبي علي 
الرحبي» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ «فقال: بجمته بَلّها به » قال البوصيري في «مصباح 
ا 8ع هذا ادو على لمحي !اسه عسي ين ین اموا على 
ضعفه انتهى . 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ( ج١‏ /ص ١٠۲باب‏ الرجل يدرك شيعأ من جسده في عسل الجنابة 
برقم ]٠١1[‏ عن العلاء بن زياد بلفظ وفَمَسّحَهُ بشعر لحيته؛ أو قال: بشعر رأسه عه انتهى . 
والحديث ضعفه النووي في المجموع ( ج٠‏ /ص ١١7‏ ) وقال: وقد بين الدارقطني ثم البيهقي 
ضعفه» وقال البيهقي إنما هو كلام النخعي » انتهى . 
«خُصلَةٌ): لفيفة من شعر راجع: مختار الصحاح / ص۱۷۷ . ت 


كك من نوالا ونام الخائدي 


نوقش استدلالهم بالحديث من عدة أوجه: 

ألا +5 الجديية. ی و ال و 
«إنما هو من كلام النخعي)(١2.‏ 

ثانيا: بفرض صحة الحديث فإنه يحمل على البلل الباقى من الغسلة الثالثة . 

ثالغاً: إن حكم الاستعمال إنما يغبت بعد الانفصال عن العضو وهذا لم ينفصل» 
ولهذا إذا جرى إلى عضو آخر طهره فكذا إذا جرى من شعره على منكبه طهره( "2 . 

وأما القياس: 

أولاً: إن الماء الطاهر المطهر إذا لاقى طاهراً لا يخرج عن كونه مطهراً قياساً 
على الماء الجاري على الأعضاء تبرداًء أو تنظفاًء وقياساً على المستعمل في 
غسل الثوب» وعلى المستعمل فى تجديد الوضوء. 

أجيب عنه : إنه لم يؤد به فرض . الغسل حتى يصير غير مطهر . 

ثانياً: إن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدي به ثانياً وثالثاًء قياساً على 
التيمم من موضع واحد. وعلى خروج الطعام في الكفارة ثم شرائه وخروجه مرة 
أخرى» وعلى الصلاة في الثوب الواحد مرارا. 

وأجيب عنه : 

في التيمم أن المستعمل هو ما علق بالعضو أو سقط عنه» وأما الباقي بالأرض 

وطعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه. 


= و اللّمُعْة » بوزن الرّقعة : قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس وبمعنى : البقعة من الكَلآء وبمعنى 
الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد راجع: مختار الصحاح / ص 504 - 
المصباع المنير/ ص 7١7‏ . 
و«الجمة» مجتمع شعر الرأس -راجع: مختار الصحاح / ص ١١7‏ . 

.)۲١۳ المجموع ( ج١/ ص‎ )١( 


القديم والجديد س 

لتر نشوم سق ووا ي وعدا ملت اا 
المستعمل» يستعمل علي وجه الاتلاف» فلم يجز أن يعاد»» وتغير الصفات 
مؤثر فيما أدى به الفرض» كالعبد يعتقه عن كفارة. 

ثالغاً : إن للماء صفتين الطهارة والتطهيرء فلمًا لم يسلبه الاستعمال الطهارة 
لم يسلبه التطهير» وتحريره إن كل صفة كانت للماء قبل ملاقاة الأعضاء الطاهرة 
كانت له بعد ملاقاة الأعضاء الطاهرة» قياسا على الطهارة(١2‏ . 

وأجيب عنه: 

إن الماءً لما لم يكن له تأثير في الطهارة جاز أن لا يزول عنه صفة الطهارة؛ 
ولما كان له تأثير في التطهير زالت عنه صفة التطهير( '2. 

وأما المعقول : 

ولو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة» لأنه بمجرد حصوله على 
العضو يصير مستعملاً» فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا يرفع الحدث» 
وهذا متروك بالإجماع فدل على أن المستعمل مطهر. 

ومن المعقول أن الشروط المعتبرة في أداء الصلاة لا يمنع استعمالها مرة من 
تكرارها في كل صلاة كالمكان الذي يصلي فيه فلا يمنع أن يصلي فيه مرة أخرى7" . 

وأجيب عنه: 

إن المستعمل ما انفصل من الأعضاء وليس بمستعمل مالم ينفصل عنهاء 
إذن فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج( ). 

وأمّا قولهم إن الشروط المعتبرة لا يمنع استعمالها مرة من تكرارها هذا إذا لم 


.)7١7 ص/١ج‎ ( الحاوي الكبير ( ج١ / ص ۲۹۸ ) -المجموع‎ )١( 

)١(‏ راجع في الأقيسة ومناقشتها ‏ الحاوي الكبير ( ج١/ص‏ ۲۹۸-۲۹۷ ) والمجموع شرح المهذب 
ج۱ / ص .)514-5٠١‏ (؟) الحاوي الكبير ( ج١/‏ ص 598 ). 

(؟) الحاوي الكبير ( ج٠‏ / ص ۲۹۸) المجموع شرح المهذب ( ج١/‏ ص .)5١١‏ 

(4 ) الحاوي الكبير ( ج١‏ / ص 798 ) المجموع شرح المهذب ( ج١/‏ ص .)١١4‏ 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


وجه الاتلاف وتغيير أوصافه. 


أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد أن الماء المستعمل في رفع 


الحدث غير مطهر) . 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: 

قال الله تعالى: © إذا قُمْمْم إلى الصّلاة فاغسلوا وجَوهَكُم وأيديكم إلى 
المُرافق .2١(4‏ 


وجه الدلالة: إن الله عز وجل أمربغسل اليد بما أمربه في غسل الوجه؛ فلما 
كان غسل الوجه بماء غير مستعمل» فكذلك سائر الأعضاء بماء غير مستعمل!'2. 

أجيب عن هذا الاستدلال من وجهين. 

أحدهما: تقولون بجواز استعمال ذلك في تجديد الوضوء والاغسال 
المسنونة فأين دليل الفرق بينهما. 

الثاني : إنه غسل وجهه بماء طاهرء وغسل يديه أيضاً ‏ كذلك بماء طاهرء 
فإذا أجاز المخالف أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن 
الذراع» جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء . 

وأما السنية: 

فالدليل الأول: عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله عله نهى أن 
يتوضًاً الرجل بقضل طَهور المرأة» رواه الخمسة". 


.۷ سورةالمائدةالآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ( ج٠‏ / ص ۲۹۷ ) -استدل بهذه الآية الشافعي ‏ راجع: معرفة السنن والآثار 
( ج۱ /ص٤۳۰).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج٠‏ / ص٠۲  )‏ كتاب الطهارة باب النهي عن الوضوء بفضل ‏ = 


القديم رالجديد س 


وجه الاستدلال : قال النووي : إن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها 
لأنا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقى فى الإناء مطهر» فتعين حمله على 
.الساقط(١)2,‏ 


وأجيب عن الحديث والاستدلال به من عدة أوجه : 
أولا + مد اتيت نيه همال اد هخه ف يمف اهل الخدم كالبهاري 


= وضوء المرأة الرقم [۸۲] والترمذي في «سننه» ( ج١/ص ٤٤‏ -أبواب الطهارة باب [/!4 ] ما جاء 
في كراهية فضل طهور وزيادة 9أو قال: سُورها» قال الترمذي: «هذا حديث حسن ‏ وقال محمد 
بن بشار في حديثه «نهى رسول الله عله أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة) ولم يشك فيه 
محمد ابن بشار وأخرجه النسائي في 9 سننه؛ ( ج٠‏ / ص  ) ١179‏ كتاب المياه باب ]١١[‏ النهي 
عن فضل وضوء المرأة رقم [47] وابن ماجه في «سننه) ( ج٠‏ / ص۳۲١  )‏ كتاب الطهارة باب 
1 النهي بفضل وضوء المرأة الرقم [١۳۷۳]-والإمام‏ أحمد في مسنده ( جه / ص1٠‏ ) 
والبيهقي ( ج١‏ / ص١5١‏ ) كتاب الطهارة باب ما جاء عن النهي عن فضل المحدث أخرجه من 
طريق الطياس عن أبي حاجب عن الحكم عن عمرو وهو الأمرع عن النبي ‏ عه وقال البيهقي : قال 
محمد بن إسماعيل البخاري: سوارة بن عاصم أبو حاحب الْعَنَزِي يعد من البصريين» ويقال: 
الغفاريء ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو» . 
وصححه ابن حبان ( ج۲ /77/8 ) باب الوضوء بفضل وضوء المرأة [ ٠١٠۹٠١‏ ] انتهى وقال الترمذي 
في كتاب العلل ( ج١/*)‏ سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث 
فقال: «ليس بصحيح » يعني حديث أبي حاجب وهو اسمه سوادة بن عاصم العتزي -عن الحكم 
بن عمرو» انتهى . 
وقال ابن حجر في الفتح ( ج١‏ / ص ههه ): وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه . 
انتهى وقال الشوكاني في النيل ( ج١‏ / ص۲۸ ) وله شاهد عند أبي داود والنسائي ( ج١‏ /) ص١١‏ ) 
من حديث رجل صحب النبى ‏ يله قال : «نهى رسول الله وَل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل 
أو لجل فصل اراو رليتعرها يما احهى . وقال التحافظ قن الفح 3ج 88د رجاف قات 
ولم أقف لمن أعله على حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة» لأن إبهام 
الصخابي لا يضرء وقب صرح التابعي بأن لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد اللّه الأوذي وهو ثقة» 
وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره وصرح الحافظ -أيضاً في بلوغ المرام / ص7١‏ وصححه أحمد 
شاكر والألباني في الإرواء ( ج١‏ / ص۳٤‏ - 45 برقم .)٠١(‏ 

.)؟١١ص/١ج‎ ( المجموع‎ )١( 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


والبيهقي وغيرهما ('2 وعلى فرض صحته فمنسوخ بإجماع الحجة على 
خلافه(")2, 
انا :إن الدليل هنا امن من الدغزئ لآ الدع خرو كل مسعغمل عن 
الطهورية لا خصوص هذا المستعمل» ولا تنحصر علة ذلك فى الاستعمال» ولو 
ثالثاً: إنه معارض لحديث عائشة رضي الله عنها - «كنت اغتسل أنا ورسول 
الله - له من إناء واحد ونحن جنبان)(4) وحديث ابن عباس «اغتسل بعض 
أزواج النبي - عله - في جَفئة ( *» فأراد رسول الله عله أن يَتَوَضاً منه» فقالت 
وا سول الاه إني كنت جنباً فقال : إن الماء لا يجدب2"00257 . 
رابعاً : قد يكون النهي هناك للاستحباب لا للإيجاب» وكان ابن عمر يذهب 


إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كنك ما او كاتف : فإذا كانت 
طاهراً فلا بأس به(8) . 


( ۱ ) السنن الكبرى ( ج١١‏ / ص١9١).‏ 

.) معرفة السنن والآثار ( ج۱ / ص۹۷٤ ) سنن ابن ماجه ( ج١ / ص177‎ )١( 

(”) نيل الأوطار ( ج١‏ / ص5١‏ ) -الدراري المضيّة ( ج٠‏ /)ص؟١).‏ 

(4 ) أخرجه أبو داود في سننه ( ج١‏ / ص١٠‏ ) كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم 
الحديث  ]٠١17[‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ج١‏ / ص8١‏ ) -الرقم [۷۷]. 

( © ) قوله «جَقْنَة» قصعة -راجع مختار الصحاح / ص5 .٠١‏ 

)١(‏ قوله «لا يجتب ٠‏ أي «لا يُخْبِتُ» من أجنّب: أي لا يجس باستعمال الجنب منه» ولا يظهر فيه 
اكز الس .الخو عاشي مدو ارما و ی و 

(7) أخرجه الترمذي في سننه ( ج٠‏ / ص 44  45-‏ أبواب الطهارة باب [48 ] ما جاء في الرخصة في 
فضل طهور المرأة الرقم [ ٠١‏ ] وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
صحيح لسننه الترمذي ( ج١‏ )ص١٠‏ ) برقم .]٠٠١[‏ 

(۸) راجع: معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( ج١‏ / ص١٠‏ ) لأبي سليمان الخطابي تحقيق 
ال ا E‏ 


القديم والجديد. ست 


الدليل الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي - تله ٠لا‏ يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)(١)‏ 

وجه الاستدلال: منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا 
لم ينه عنه( "2 . 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : لا دلالة على ذلك لأن علة النهي عن التطهر به ليست كون 
ذلك الناء ها كل كونه اكا زيمت ر ها وار دال ال فطل 
نفعه» ويوضح ذلك قول أبي هريرة رضي اللّه عنه -«يتناوله تناولاً» وعلة 
السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال(". 

الوجه الغاني : الدليل أخص من الدعوى» لأن غاية ما فيه خروج المستعمل 
للجنابة والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية 

الوجه الثالث : متن الحديث مضطرب(؟). 

)١(‏ وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ أجمعين على عدم استعمال 
الماء المستعمل بيان ذلك : 

إن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كان يسافرون ويعدمون الماء ويحتاجون إليه» 
فيتيممون» وما روى عن أحدهم» أنه جمع الماء المستعمل وتوضا به مرة أخرى 
بل هم كانوا يستعملونه استعمال إراقة وإتلاف لا الجمع ثم الطهارة به» وقد 
اختلفوا فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه على قولين: 


)١(‏ صحيح مسلم ( ج١/ ١750‏ ) كتاب الطهارة باب [۲۹] النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ‏ رقم 
الحديث .]۲۷۳٠۹۷[‏ 

(۲) المغنى والشرح الكبير ( ج٠‏ / ص١٠‏ ) -المجموع ( ج١/ص١١١).‏ 

(7) الروضة الندية شرح الدرر البهية ( ج٠‏ / ص١١‏ ) للإمام أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني 
القنوجي البخارى -الطبعة سنة (798١ه-9478١م)‏ بيروت -لبنان دار المعرفة للطباعة والنشر . 

٤ (‏ ) نيل الأوطار ( ج١/‏ ص5 ؟) الدراري المضيّة ( ج١/ص؟١‏ ). 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


أعاداستعماله فى باقى بدنه فيكمل له الطهارة بالماء فظهر من ذلك أن إجماع 
الصحابة منعقد على المنع من استعمال المستعمل('). 

وأجيب عنه : 

لا حجة لكم في ذلك إلا بعد ثبوت النقل عن جميعهم» فعلى المستدل أن 
يوضح هل كان جميع الصحابة يفعل ذلك» أو بعضهم؟ رغم أن ما ورد عن 
بعضهم يفيد خلاف ما ادعى قال ابن المنذر: وروى عن علي» وابن عمرء وأبي 
أمامةق وعطاءء والحسن» ومكحول» والنخعى أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه 
فوجد فى لحيته بللآء يكفيه مسحه بذلك البلل قال ابن المنذر هذا يدل على 
أنهم يرون المستعمل مطهر('2. 

وأما قولهم لم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى : 

لأن المتساقط قد فنى ولا يجتمع منه شيءء لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى 
إناء والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء . 

وقد تركوه بسبب الاستقذار» وبهذا يصح عدم خروج المستعمل عن 
الطهورية2'0 . 

أولاً: إنه ماء استعمل في إزالة مانع من الصلاة وهو الحدث» فلم يجز 
اماد ا ری قا على المرال جد العا 


.)5١١ ص/١ج‎ ( الحاوي الكبير ( ج۱ / ص ۲۹۸-۲۹۷ ) -المجموع‎ )١( 
.)١9 الأوسط ( ج۱ / ص ۲۸۷-۲۸۹). (؟ )نيل الأوطار ( ج۱ / ص‎ )۲( 
.)5١١/١ج‎ ( المجموع شرح المهذب‎ ) ٤( 


القديم والجديد ‏ س 


أجيب عنه من وجهين 

أحدهما: لا قياس مع وجود النص» حيث أن هناك نصوصاً تدل على أن 
المستعمل مطهر. 

الغاني : هذا قياس مع الفارق والفرق ظاهر كما قاله النووي( 2١‏ والفرق بين 
مانع هو النجاسة ومانع هو غيرهاء فإذا كان كذلك يلزم من قولهم أيضاً ‏ تحريم 
شربه واستعماله في غير الحدث وهم لا يقولون به. 

ثانياً: إنه إتلاف مال في إسقاط فرض» فلم يجز أن يعاد في إسقاط مثل ذلك 
الفرض قياساً على العتق في الكفارة لا يجوز أن يعاد ثانية في كفارة("). 

اجيب عنه من وجهين : 

أحدهما : يوجد الفرق بين الأصل والفرع» لأن الأصل ( المقيس عليه) وهو 
الرقيق المحرر لما حررناه لم يبق رقيقاء وهذا الماء لما رفع بقليلة حدث بقي 
ماء» فلا يصح القياس . 

الثاني : إن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا 
عليه فيما بعد فإن لنا أن نسترقه فحينئذ يعود إلى وصف الرق(" . 

وأما المعقول: 

إن الماء المستعمل لابد أن يصحبه شيء من دهن وعرق الجسم في الغسل 
والوضوء فهو يصبح ماء مضافاً لا ماء مطلقاً. 

أجيب عنه : 


أجزتم في الوضوء تبردا في الحر الذي هو اكثر دهنا وعرقا فلم تجيزوه في رفع 


.)5١١ص/١ج‎ ( المجموع‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ( ج١/ص598)‏ -المغني مع الشرح الكبير ( ج١/ص١7)‏ الذخيرة 
(ج١/ص؛74١).‏ 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع -للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه اللّه ‏ الطبعة الثالثة - 
[ ه-944١م]‏ مؤسسة آسام للنشر ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض. 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الترجيح : 

لقد اتضح من موازنة الأدلة ومناقشتها في المسألة المطروحة» عدم وجود 
دليل ثابت صريح» اررخك مح Ca‏ بصيو يخرج الماء المستعمل عن 
الطهورية» فلهذا عملا بالبقاء على البراءة الأصلية والتي هي الطهورية» يترجح 
لدي أن الماء المستعمل في فرض الطهارة مطهر إن شاء الله تعالى مالم يحرج 
عن طهوريته» وذلك بتغير ريحه» أو طعمه» أو لونه ولا سيما بعد الاعتضاد 
بكليات وجزئيات من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة: كقوله تعالى  :‏ وأنزلنا 
من السّماء ماء طهورا 2١04‏ وقوله تعالى :فلم تجدوا ماء فَعَيَمَّمُوا صعيداً 
يا 0134 نإئة ا ارال ضر لاغ ال ااهل كل عن كان واجدا 
له ليس بمريض» وهذا عام لا يخصص إلا بدليل التخصيص . ولعموم قوله ‏ عه - 
«إِنّ الماء لا يجدب ٠"0)‏ و «الماء طهور لا ينجسه شيء)(؟2. 

وقوله ‏ لله إن الماء لا ينَجَسُهُ شيء إلآما عَلَّب على ريحه وطعمه, 
ولونه»(٠‏ والمستعمل طالما لم يوجد فيه التغيير بعد الاستعمال بإحدى هذه 


. 48: سورة الفرقان_الأية‎ )١( 

. 5 سورة المائدة -الآية:‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه. راجع: ص ۱۹۳ . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( ج١/ص ۳١‏ ) -وأبو داود في «سننه» ( ج٠‏ / ص7١‏ كتاب الطهارة - 
باب ما جاء في بكر بضاعة برقم [ 1٦‏ ] والترمذي في «سننه» ( ج١‏ / ص ٤١‏ ) أبواب الطهارة باب 
1 ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم ( 57  )‏ والنسائى في «سننه) ( ج۱ / ص ١74‏ كتاب 
المياه باب ( ١‏ ) ذكر بعر بضاعة برقم ( ۳۲١‏ ) - والبيهقي في السنن الكبرى ( ج١‏ /ص ٤‏ - 5 ) - 
كتاب الطهارة ‏ باب التطهير بماء البئر من طرق عن أبي أسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن 
كعب عن عبيد اللّه بن عبداللّه من رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال الترمذي : 
وحديث حسن). 

١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ج١‏ / ص ١74‏ كتاب الطهارة وسننها باب الحياض الرقم ( ٠۲١‏ )= 


القديم والجديد س 


الأوصاف مطهر. 
كونه طاهرا بعد الاستعمال بما ثبت عن جابر عن النبى ‏ َه «أنه توضّأ قصب 
عليه من وضوئه)(١).‏ 

فإن قيل: هذا خاص بالنبي ‏ عه _ .)٩(٩‏ 

فالجواب : إن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضى 
بالاختصاص ولا دليل على ذلك( "). 

وفي وضوء واغتسال النبي ‏ عله .مع زوجاته من إناء واحد دليل على طهارة 

وعن أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله عه في 
الوضوء من إناء واحد)(؟). 

وعن ابن عباس قال : حد ثتني ميمونة قالت: « كنت اغتسل أنا ورسول اللّه - 
يه من إناء واحد من الجنابة)(*2. 


= وفي مجمع الزوائد ( ١٠/ص ۲٠١‏ ): قال: إسناده ضعيف لضعف رشد بن سعد وأخرجه بلفظ 
قريب منه الطحاوي في « شرح معاني الآثار ( ج٠‏ / ص )١5‏ في الطهارة -والدارقطني مرسلاً 
( ج٠‏ / ص ۲۸ كتاب الطهارة باب الماء المتغير برقم ]١[‏ وصحح أبو حاتم إرساله في علل 
الحديث ( ج١‏ / ص ٤٤‏ ) برقم ( ۹۷ ) وأخرجه الطبراني في الكبير ( ج۸ / ص ١١٠-برقم‏ 
۳ ) -والطبراني في تهذيب الآثار ( ج۲ / ص )7١7‏ -الرقم: 1١77(‏ ) والصحيح فيه أنه 
مركب من حديث الأول صحيح والشطر الثاني وهو الاستثناء فمتفق على ضعفه ‏ راجع: تلخيص 
الحبير( ج۱ / ص .)٠١-١٠٤‏ 

)١(‏ معرفة السنن والآثار ( ج٠‏ / ص ۳١۷‏ ) والحديث ورد بغير هذا اللفظ في صحيح البخاري 
( ج۱ / ص ٤‏ ) ۔ کتاب المرضى باب عياده المغمى عليه وصحيح مسلم ( ج۳ / ص ٣۳١٠٠)۔‏ 
كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة رقم الحديث .]١51١7-51[‏ 

(۲) نيل الأوطار ( ج٠‏ / ص 5؟). (۳) المرجع السابق. ( ج٠‏ / ص .)۲٠‏ 

: كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الرقم‎ ٠١ أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج٠ / ص‎ )٤( 
حسن صحيح).‎ 9 :)1/١( الرقم‎ ) ١8 قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ج١ / ص‎ ) ۷۸ ( 

( 5 ) أخرجه الترمذي في «سننه» ( ج٠‏ / ص 47 أبواب الطهارة باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة = 


سس من أقوال الإمام الشافعي ببس سس 6 


وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ‏ 

وعن عبد الله بن عمر- رضي اللّه عنهما قال : « كنا نَتَوَضَأُ نحن والنساء على 
عهد رسول الله يِه من إناء واحدء ندلي فيه أيدينا)(١2.‏ 

وسكل ابن عباس -رضي الله عنهما -غن فضل وضوء المرأة فقال: «هن 
الط ينانا و اتر يح و ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال» وهذا قول 
زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين( ". 

ؤأها كول ير قال اه اا الم حمل خروينا نز البخلافن: 

فالجواب عنه: إن هذا التعليل لا يصح» لأننا لو قلنا بذلك كرهنا مسائل 
كثيرة في أبواب العلم» لكثرة الخلاف في المسائل العلمية» ركذا لا يفي 
فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية» ولا يقبل بقولك: خروجاً من الخلاف» لآن 
التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف» بل إن كان لهذا الخلاف 
حظ من النظر والاولة قله فتكرة أن فة نخلافا . 

أما إذا كان الخلاف» لاحظ له من النظرء لا يمكن أن نغلل به المسائل 
فناخذ منه حكماًء لأن الأحكام لا تقبت إلا بدليلء ومراعاة الخلاف ليس دليل 
شرعياً تغبت به الأحكام» فيقال: هذا مكروه أو غير مكروه(؟2. 


= من إناء واحد الرقم ( 1۲ ) - صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ج۱ /ص )١9‏ الرقم (05). 

(۱) أخرجه أبو داود في « سننه» ( ج١‏ / ص 7٠١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الرقم : 
۸٠ (‏ ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ج١‏ / ص ۱۸١‏ ) الرقم ۷۳» صحيح . 

(۲) الاستذكار ( ج۲ / ص ١١‏ -الرقم ١799‏ ) للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر ‏ تحقيق: الد كتور: عبدالمعطي أمين قلعجي -الطبعة الأولى [ ۱٤۱٤‏ ه- 1417١م]‏ دار 
قتيبه ‏ دمشق ‏ بيروت ‏ دار الوعي حلب القاهرة ١‏ البتان » هي الأطراف الأصابع ‏ مختار الصحاح 
ص / 6 . 

(۳) الاستذ کار ( ج۲ / ص ٤ ( .)١١‏ ) الشرح الممتع ( ج١‏ /ص .)١‏ 


کر القديم رالجديد سسس 


فالحاصل : إن الماء المستعمل القليل في فرض الطهارة طهور» والعدول عن 
هذا الأصل لا يمكن إلا بالدليل ‏ واللّه أعلم - 

الفرع الغالث : هل الماء المستعمل في نفل الطهارة طهور؟ 

النوع الثاني من أنواع الماء المستعمل» هو ما كان مستعملاً في نفل الطهارة 
كالمستعمل في تجديد الوضوء», والغسلة الشانية» والثالثة» وماء 
المضمضة.والاستنشاق» وغسل العيدين» والجمعة» والذي عبر عنه المصنف - 
رحمه الله بقوله «قيل: ونَمْلها غير طَهور في الجديد .2١()‏ 

تحقيق القول : 

هل هذا القول للشافعي قال به» أم مُخَرّجٍ من الأصحاب؟ 

إا دنسي الله عرض هذا ال نينف اتج وعير عه 
فقهاء الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي» والماوردي» والبغوي» والعمراني»› 
والنووي بالوجه(")» وهذا يدل على أن هذا القول ليس من أقوال الشافعي» بل 
هو وجه للأصحاب» استنبطوه من أصول الشافعي وقواعده» وقال النووي عن هذا 
القول: قال المحاملي في المجموع: هذان الوجهان(") خرجهما ابن سريج(؟2. 

وقال الماوردي: فقد اختلف أصحابنا هل يصير الماء فيه مستعملا؟ على 
وجهين(22. 

الوجه الأول: لا يصير مستعملاً. وهو طهورء وهو الأصح عند الشافعية قال 


.)١5١-1١؟١ منهاج الطالبين: 9-مغنى المحتاج ( ج۱ / ص‎ )١( 

(؟)المهذب مع المجموع: ( ج:١/‏ ص:7١5)-التهذيب‏ في فق هالإمام الشافعي: 
( ج:١/ص:175‏ ) للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ‏ تحقيق : 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض - دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان - 
الطبعة الأولى ‏ سنة ١418[‏ ه997١‏ ] -الحاوي الكبير: ( ج:١/ص:‏ 5.0 )7١4‏ البيان: 
( ج:٠/ص:۸٤).‏ 

(۳) أي إنه مستعمل أو غير مستعمل . ( + ) المجموع : ( ج۱ / ص .)١١١‏ 

(5) الحاوي الكبير: ( ج۱ / ص .)۳٠۳‏ 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسا 


النووي : اتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل»› 
وهو ظاهر نص الشافعي» وقطع به المحاملي في المقنع» والجرجاني في كتابيه» 
وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الوجه الآخر غلط(١2‏ وهو قول الأوزاعي» وإسحاق› 
وزفر» وأحمد في أظهر الروايتين عنه وهو المذهب عند الحنابلة» وعبليه 
الجمهور('2. 

الوجه الثاني: يصير مستعملاً وهو غير طهور وهو قول أبي حنيفة وأصحاب 
الرأي» ورواية عن أحمد وقال إمام الحرمين الجويني من الشافعية: الأصح أنه 
معي 00 

تحليل موقف الوجهين : 

إن سبب صيرورة الماء مستعملاً يكون بأحد أمرين: إما بإزالة الحدث أو 
بإقامة القربة فالقائلون بالوجه الأول» عللوا الاستعمال بإزالة حدث لا بإقامة 
القربة» فالمستعمل في أمر الندب كالغستلة الثانية» والثالثة» وتجديد الوضوءء لم 
يحصل به إزالة الحدث» حتي يسلبه الاستعمال حكم التطهير» فتشابه المنفصل 
في الغسلة الرابعة» أو ما استعمل في غسل ثوب أو إناء وبهذا يبقى الماء غير 
مستعمل ومطهر. 

وأما القائلون بالوجه الثاني عللوا الاستعمال بالأمرين» بإزالة الحدث وإقامة 
القربة» قالوا فالمستعمل في نفل الطهارة إن لم يحصل به إزالة الحدث» حصل به 
إقامة القربة» فالغسلة الثانية والثالغة» وتجديد الوضوء قربة» لقوله عليه الصلاة 


.)5١5ص/١ج(( المجموع:‎ )١( 

)١(‏ الأوسط: ( ج١/ص:‏ 55)-الشرح الكبير معالمغني: (ج١اص5١/)‏ شرح العمدة: 
( ج ١/‏ ص٦۷‏ ) الإنصاف : ( ج١/‏ ص۳۷ ). 

(؟) المبسوط: ( ج٠‏ / ص ٤١‏ ) للإمام شمس الدين السرخسي ‏ دار المعرفة -بيروت ‏ لبنان» بدائع 
الصنائع: (ج١/ضص‏ ۲) الشرح الكبير مع المغنى ( ج١/ص١5١).‏ المجموع: 
(ج١/ص"؟١١).‏ 


س — القديم رالجديد ٠‏ سد 


والسلام» ( الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة ) كالمستعمل في رفع 
الحدث وضوء وغسلاء بخلاف غسل الثوب والإناء الطاهر فإنه ليس فيه إقامة 
القربة(١2.‏ 

الترجيح : 

فالراجع هو الوجه الأول أن المستعمل في نفل الطهارة طهور وذلك لعدم 
ورود دليل شرعي يدل على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور ويبقى على 
الأصل هو الطهورية. ولانتفاء علة منع الاستعمال فيه حيث لا توجد علة تمنع 
الاستعمال منه. 


.)54 المبسوط: ( ج٠ / ص 47 ) بدائع الصنائع ( ج۱ / ص ۲۱۲ ) شرح فتح القدير: ( ج١ / ص‎ )١( 


د من أقوال الإمام الشافعي ““01ة0101ة0ة DD‏ 
المطلب الثاني: في حكم مس المتوضئ 
حلمَة دبر الآدمى وفرج البهيمة 

كل امشو عرسي الل الشيت اضرم اكيت الخدت مس قبل ذا 
در الآدمي» وفرج البهيمة فقال: 

(الرابع: مسقل الآدمي ببَطْن الْكَف» وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج 
0 

الحديث فيما يتعلق بمس الدبر» وفرج البهيمة فلورود قولين في ذلك عن 
الشافعي . سنتناوله إن شاء الله في فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول : هل مس الدبر ينتقض به الوضوء؟ 

قولان للشافعي : 

القول الأول: حكى ابن القاص") أن الشافعي قال في القديم: لا ينتقض 
وضوؤٌه("2 قال النووي : وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن 
القاص عن القديم ولم ينكروه. وقال صاحب الشامل: قال أصحابنا: لم نجد 


)١(‏ منهاج الطالبين: (ص: )١١-٠‏ مغني المحتاج: ( ج:٠/ص: ٠٤۷-٠١١‏ )-المراد بالقبل: 
خلاف الدُبّر وهو الفرج من الذكر والأنثى ‏ والدبر: خلاف القبل وهو ملتقى المنفذ راجع : مختار 
الصبحاح: ( ص: 070-1917  )‏ مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر: ( ص: 177 ) روضة 
الطالبين (١1/ه/ا).‏ 

(۲) هو الإمام أحمد بن أبي أحمد الطبري ابو العباس المعروف ب« ابن القاص» كان إماماً جليلاً إمام 
عصره أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج ومن مصنفاته «التلخيص) توفي سنة ( 55ه) 
بطرَسُوس راجع: طبقات الفقهاء / ص : ٠١7‏ -طبقات الشافعية لابن هداية اللّه/ ص5١‏ . 

(۳) المهذب ( ج١/ص‏ 59 ) للإمام أبي إسحاق الشيرازي ‏ تحقيق د. محمد الزحيلي -الوسيط 
( ج٠‏ / ص۹۸٤‏ ) -للإمام أبي حامد الغزالي ‏ تحقيق : الد كتور علي محي الدين القّره داغي ‏ الطبعة 
١41(‏ ه-998١م) ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر_البيان ( ج٠١‏ /ص۱۸۷) حلية 
العلماء ( ج١1‏ /ص .)٠۹۰‏ 


س القديم والجديد ‏ س 


هذا القول من القديم» فإن ثبت فهو ضعيف(')٠.‏ 

وبه قال الأحناف")» ومالك»2"7 وأحمد في رواية عنه(؟»؛ والظاهرية(*2. 

القول الغاني: نص الشافعي في الجديد على أنه ينتقض الوضوء بمس حلقة 
الدبر» وهو المذهب عند الشافعية(' ٠‏ وذكر النووي على أنه هو الصحيح عند 
الأصحاب'» وبه قال أحمد في رواية عنه() وجماعة من العلماء( ). 

توجيه قولي الشافعي : 

إن المذهب القديم كان مبنيا على البراءة الأصلية وذلك لعدم وجود دليل في 
ذلك» وأن الدليل ورد في القبل فقط» ثم بعد ذلك تبين للإمام حديث أم حبيبة 


.) 48 ص/١ج‎ ( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي / ص ١45‏ للإمام أبي جعفر أحمد الطحاوي تحقيق: أبو الفاء الأفغاني سنة 
٠١‏ ها مطبعة دار الكتاب العربي القاهرة ‏ بدائع الصنائع ( .)١١5/1١‏ 

(۳) المدونة الكبرى ( ج٠‏ / ص8  )‏ شرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
( ج١/ص )١45‏ للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ‏ تحقيق : الد كتور: 
مصطفى كمال وصفي ‏ دار المعارف بمصر_الذخيرة ( ج۱ / ص 4 ؟؟) الاستذ كار ( ج؟/ .)٠١‏ 

 حقيشملا لشيخ الإسلام ابن تيمية  تحقيق خالد بن علي محمد‎ )5١١ ص/١ج‎ ( شرح العمدة‎ ) ٤( 
ه-۱۹۹۷م] -دار العاصمة للنشر والتوزيع -السعودية -المبدع‎ ١541481 الطبعة الأولى‎ 
.)١" ؛ص/١ج(‎ 

(5) المحلى ( ج۱ /ص ۲۲۳). 

(5) الأم ( ج٠‏ / ص1۸ ) -للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق : محمود مطرجي - 
الطبعة الأولى سنة[1١1141ه545١م]‏ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الوجيز 
(ج١/ص١١).‏ 

(۸) المجموع ( ج۲ / ص ٤۸‏ ). 

(۷) شرح العمدة ( ج٠‏ / ص ۳١١‏ ) -المبدع ( ج١/‏ ص54١).‏ 

(۸) به قال من التابعين عطاء بن أبي رباح» والزهري» والأوزاعي وإسحاق بن راهوية -راجع: مصنف 
عبدالرزاق ( ج۱ / ص ٠۲۲‏ -الرقم ٤٤٦٠ - ٤٤١‏ -للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همّام الصنعاني - 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ‏ الطبعة الثانية ١٤١۳[‏ ه-۱۹۸۳م] -المكتب الإسلامي - 
بيروت -الأوسط ( ج۲ / ص ۲۱۳-۲۱۲ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


أن | لنبي عله َيِه قال فيه : ومن مس فرجه فليتوضاً)7١)‏ فألحق الإمام الدبر بالقبل في 
معنى الفرج بجامع أن كلا منهما سبيل لخروج الخارج» ومن هنا غير رأيه وقال 
بانتقاض الوضوء من مس دبر الآدمى»› وصار مذهبه الجديد2'7. 


الأدلّة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأوّل ( القول القديم أن مس الدبر لا ينتقض به الوضوء 
ا 

الدليل الأول : قوله عله : «من مس ذكره فليتوضًاً)("٠.‏ 

وجه الدلالة: إن الحديث خص الذ كر بالحكم دون الدبر» وإن ذكر الذكر في 
الحديث بلفظ «الفرج» في حديث آخر فيكون هو المراد» كما قال تعالى: 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السئن ( ج: /١‏ ص )١77:‏ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء من مس الذ كر 
رقم الحديث ( ٤۸۱‏ ) من حديث العلاء بن الحارث عن مكحولء قال في التلخيص ( )٠١١/١‏ - 
قال ابن السكن : لا أعلم به علة ‏ وقال الحافظ ‏ أيضاً ‏ صححه أبو زرعةء والحاكم» وأعله البخاري 
بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسه بن أبي سفيان» وكذا قال يحيى بن معينء وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والنسائي» بأنه لم يسمع منه» وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين: فأثبت سماع 
مكحول من عنبسة» وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة» . 
وقال ابن حجر فى الدراية: ( 1١‏ /78) «رجاله ثقات» ‏ وقال سنن الترمذي ( 55/1 ) قال أبو زرعة 
حون ا الباب صحيح » . 

(۲) البيان ( ج٠‏ /ص ۱۸۷ ) -الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد /ص ٤۷۸ - ٤۷۷‏ ) للد كتور 
أحمد نحراوي عبدالسلام الطبعة الأولى سنة [۸١٤١ه-۱۹۸۸٠م]‏ رسالة علمية قدمت لنيل 
درجة الد كتوراه في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام (٠151م).‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (ج / ص :77 ) بهذا اللفظء ورواه -أيضاً الدارقطني في سننه 
١147/1‏ ) باب ما روى في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك بلفظ : : «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضأاًء وأيما أمرأة مست فرجها فلتتوضا). 
قال الحافظ في التلخيص: (١4/1؟١)‏ دا a‏ العلل م البخاري مودي سح 
وقال في الدراية: ( 4١/1١‏ ) «رجاله ثقات». 


س — القديم رالجديد سس 


ورالد مم بفررجهم حافطرة ٠)‏ رتال سبحان: إرتخففر 
روجهم 2004. 

يناقش استدلالهم بحديث «وأيما امرأة مسّت فرجها فَلْتَتوضأ»رم . 

فالحديث يدل على إطلاق لفظ الفرج على قبل الذكر والأنثى» ولا يختص 
بالذكر فقط . 

الدليل الثاني : إن إلحاق الدبر بالقبل لا يمكن لأن مسه ليس هو مَظنة 
لخروج خارج كالمذي منه» وأنه لا يتلذذ الإنسان بمسه حتى تحصل فيه حركة 
تبطل الوضوء(*2. 

يناقش استدلالهم : 

إن لم يمكن إلحاق الدبر بالقبل في هذه الصورة» يمكن إلحاقه به في أنه 
أحد مخرجي الحدث وأنه عورة . 

أدلة القائلين بالقول الثاني : (القول الجديد أن مس الدبر ينتقض به الوضوء) 
استدل القائلون بهذا القول بالسنة والقياس. 

الدليل الأول: استدلو بحديث ام حبيبة قال: وسمعت رسول الله عه 
يقول: ومن مس فرجه فَلِيتوضأ(22. 

وجه الدلالة: إن لفظ «مَن» في الحديث يشمل الذكر والأنثى ‏ واسم الفرج 
يطلق على القبل والدبر جميعاً. 


. © : سورة المؤمئونالآية‎ )١( 

(۲) سورة النور_الآية:/ . 

(*) سبق تخريجه. راجع: ص: 5١8‏ . 

(: ) الحاوي الكبير ( ج١/‏ 1597 ) المهذب مع المجموع ( ج۲ /ص 5 ) شرح العمدة( ج١/ص‏ 
.)5300١‏ 


(5 ) سبق تعغريجه. راجع ]ص : 3٠١8‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي بيب 


يناقش قولهم 

بان الدن اله تفي وا 
وبأنه العورة('). 

يناقش : 

إن القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين» ولا 
علة جامعة بين مس القبل ومس الدبر» وقولكم كون القبل مخرجا للنجاسة هو 
علة انتقاض الوضوء من مسه» لانسلم لكم بأنه هو علة الانتقاض» فإن مس ` 
النجاسة لا ينقض الوضوء» فكيف مس مخرجها('). 

الترجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتها فالذي أرى رجحانه هو قول القائلين بنقض 
الوضوء من مس الدبرء وذلك لثبوت الحديث وإطلاق لفظ الفرج على القبل 
قال تعالى : © وما لها من فروج 2)"(4. أي شقوق تعيبهال؟). 

ولأن الفرج يطلق على العورة» والدبرعورة» ففي لسان العرب(”»2 «الفرج: 


)١(‏ المهذب مع المجموع ( ج٠‏ / ص٥١٤  )‏ مغنى المحتاج ( ج١/ص47١‏ ) -للشيخ شمس الدين 
محمد بن محمد الخطيب الشربيني ‏ تحقيق -الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ‏ الطبعة الأولى سنة [ ١4١6‏ ه 544 ]١‏ دار الكتب العلمية بيروت -لينان -نيل 
الأوطار ( ج١/‏ ص ١57‏ ) -قال الدووي في تهذيب الأسماء واللغات ( ج٤‏ /ص )7١‏ «الفرج يطلق 
على القبل والدبر» . 

.)۲۲۸ ص/١ج‎ ( المحلى‎ ) ١١ 

(۳) سورة قى-الاية :5 , 

(4 ) تفسير الجلالين/ ص 0١18‏ . 

(5) لسان العرب ( ج۲ / ص ۳١١‏ ) -لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 
المصري . دار إحياء التراث العربي -بيروت ‏ دار صادر بيروت . 


کر — القديم والجديد ٠‏ س 


العورة» والفرج شوار('»2 الرجل والمرأة» والجمع فروج» والفرج اسم لجميع 
سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليهاء كله فرج وفي التنزيل: [ والحافظين 
فُروجهم والحافظات 5(6). 
مس دون الدبر : 

جنا لالخف وما اتل الد کر وما قازنة ع ال00 رر اا 
وما بين السبيلين» فالجمهور على أنه لا ينقضء إلا ما حكى عن عروة بن الزبير 
أن مس الأنثيين» والْأَلْيَةَ(*2 والعانة تنقض("2: بدليل حديث: «من مس ذكره أو 
اا ا 


وأما الجواب عن الحديث فقد قال النووي: وهذا حديث باطل موضوع» إنما 


. 75 من لفظ «الشارة» بمعنى اللباس والهيعة راجع : مختار الصحاح/ ص‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأحزاب : الاية ٠١‏ . 

( ۳ ) الانثيان: الخصيتان راجع : المصباح المنير / ص: 1۰ 

٤ (‏ ) لم أقف على معنى العانة في كتب اللغة كمختار الصحاح والقاموس المحيط . 

( ه ) بفتح الهمزة ألية الشاة أي» طرف الشاة ‏ راجع : : مختار الصحاح | ص۲۴ - مختصر النهاية | ص ٠:‏ . 

)١(‏ راجع: المدونة الكبرى: (ج ج:٠‏ /ص: 8 ) -الشرح الصغير: ( ج٠‏ /ص: ١٠٠١‏ ) -الحاوي الكبير: 
٠ NN‏ ) شرح العمدة: ( ج١ص5١5)‏ المغنى والشرح 
ا ET‏ 

(۷) «الرفع» بالفتح والضم: ف ففي المصباح المنير ( ص : ) قال ابن فارس: أصل الفخذ وسائر الغابن 
وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفع . 

( ) أخرجه الدارقطني في سننه ( ج١/ص ١4/8‏ ) باب ما ما روى في لمس القبل والدبر والذكر والحكم 
في ذلك ( رقم : )٠‏ من طريق عبدالحميد بن جعفرء عن هشام» عن أبيه؛ عن بسرة مرفوعاً وقال 
الدارقطني : ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه في حديث بسرة عن عن النبي َيه المحفوظ أن 
ذلك من قول عروة غير مرفوع وكذلك رواه الثقات منهم: أيوب السختياني» وحماد بن زيد 
وغيرهما) انتهى . 
وأما الموقوف قرواته ثقات» وأخرجه موقوفاً عبدالرزاق في المصنف ( جاص ١575‏ -رقم 450 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


هو من كلام عروة('2» وقال البيهقي : وقول عروة أدرج في حديث بسرة من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن بسرة مرفوعاً» وقال: الصواب أنه من قول 
غزوة والقهاي : و اتش النيية فى ا الف قاذ 
يجب بغيره("2. 

إذن فالراجح كما قال ابن قدامة هو قول الجمهورء لأنه لا نص في هذا ولا هو 
في معنى المنصوص عليه» فلا يثبت الحكم فيه(" 2. 
الفرع الثاني : في مس فرج البهيمة 

لم يصرح المصنف - رحمه الله في ذلك بالخلاف للشافعي» ولكن السياق 
يدل على أن المسألة خلافية» كما صرح بها «في الروضة» حيث قال: «ولا 
تقش مس قور OEE E‏ 

تحقيق القول : 

تضاربت الأقوال حول نسبة القولين إلى الشافعي ‏ رحمه الله من مس فرج 
البهيمة بين من حكى عنه عدم النقض من مس فرج البهيمة قولاً واحدأء وإنكار 
القول الآخير ومن نسبه إليه القولين» ومن نسبهما إلى الأصحاب ‏ رحمه الله - 
ومن فرق بين القبل والدبر. 

قال النووي: فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولاً للشافعي وقال: 
مذهبه أن لا ينقض بلا خلاف» وإنما حكاه الشافعي عن عطاءء قال المحاملي : 
لم يغبت أصحابنا هذا قولاً للشافعي» وقال البندنيجي: ورد أصحابنا هذه 


.) 50 المجموع ( ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) سنن الكبررى ( جاص ١78‏ ). 

(۳) المغنى والشرح الكبير ( ج١/ص .)٠١١‏ 
(: ) روضة الطالبين: ( ج١اص:‏ 726 ). 


سل تكاس ييه القديم والجدي. س 


مذهب الشافعى وما نص عليه فى كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض 
0 

TT‏ وي القديم الست 
به(؟), 

A‏ ار مره فإن دبر الآمي لا يلحق 
على القديم بالقبل فمن غيره أولى» وقال في الجديد: لا أثر لمسّه» كما لا 
يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء ولأن لمس إناث 
البهائم ليس بحدث» وكذلك مس فروجهاا' ). 

وقال النووي : ففي الانتقاض وجهان مشهوران» وحكاهما إمام الحرمين عن 
الأصحاب أصحهما بالاتفاق: صححه الفوراني والإمام الغزالي في البسيط 
والروياني وغيرهم» هذا حكم مذهبنا في البيهمية("2. 

محصل التحقيق : 


(١)المجموع:‏ ( ج۲ / ص 15). 

(۲) المهذب: ( جاص ٠‏ ۰ ) البیان ( ج۱ ص : ۱۹۰-۱۸۹ ) الحاوي الکبیر ( ج۱ ص .)١948‏ 
( ۳ ) المجموع ( جاص :55). 

.)٤۸۹ : الوسيط: ( جاص‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) فتح العزيز شرح الوجيز( ج۲ / 77) مع المجموع دار الفكر. 

(1) فتح العزيز شرح الوجیز ( ج۲: / 509). 

(7) المجموع ( ج۱ / ص 15). 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


أن القول بعدم النقض ثابت عنه؛ قال في الأم : «وإن مس شيعاً من هذا من بهيمة 
لم يجب عليه الوضوءء من قبل أن الأدميين لهم حرمة» وعليهم تعبد» وليس 
للبهائم ولافيها مثلها)(')وهكذا قال في مختصر المزني2"7. 

وأما الجواب عن رواية النقض قالوا: إن هذا القول عن حكاية يونس بن عبد 
الأعلى عن الشافعي وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعاًء 
وهما ممن صحب الشافعي بمصر دون العراق . 

رد عليهم بأن هذا لا يمنع أن يكون قديماً فإن البويطي والمزني والربيع رووا 
عن القديم أقوالاً كثيرة وهم مصريون. 

قالوا: إن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث بن سعد الذي 
كان يقول عن مس فرج البهيمة بنقض الوضوء كمس فرج الأدمي". 

والقول بعدم نقض الوضوء من مس فرج البهيمة هو قول جمهور أهل 
العلم'*» بل اتفقت الأئمة على ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لمس فرج 
الحيؤان غير الإنسنان لاينقض الوضوع حي ولا ميا باتفاق الأقمة»بوة كربعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين)(* إلا ما روى عن الليث الذي قال 
بالنقض مطلقاً وما روى عن عطاء فرق بين فرج بهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة 
اللحه("2. 


.)1۹ الأم: ( ج١ / ص‎ )١( 

(؟) مختصر المزني مع الحاوي الكبير: ( جا ص: .)٠۹۸‏ 

(؟) الحاوي الكبير ( ج٠‏ /ض )١58‏ المجموع ( ج۲ ص: 45 ). 

٤(‏ ) كتاب الكافي في الفقه المالكي : ( جاص ١54‏ ) -الذخيرة ( ج١‏ ص 750 ) روضة الطالبين 
( ج۱ ص ه/) حلية العلماء: ( جاص ٠١١‏ ) -المغني والشرح الكبير( ج١ص: )٠۷١‏ شرح 
العمدة: ( جاص ۳۱۲ ) المحلي: ( جاص ۲۳۹ ). 

(5) مجموع فتاوی ( ج: / ۲۱ ص ۲۳۱). 

٩ (‏ ) المغني والشرح الکبیر ( ج :۱ / ص 175 ) البيان ( ج۱ /ص : ۱۹۰-۱۸۹ ) الحاوي الکبیر ( ج۱ ص ٠۹۸‏ ). 


سا —— ا والعديد. ص 


الأدلة ومناقشتها: 
دليل القائلين بالقول الأول : الموافقون للإمام الشافعي في عدم نقض الوضوء 

من مس فرج البهيمة . 
علل هؤلاء لقولهم بأن البهيمة لا حرمة لها في وجوب ستره» وتحريم النظر 

إليه» ولا تعَبّدَ عليها أي أن الخارج منه لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً. وأنه 

لما لم ينتقض الوضوء بمس الأنثى من البهائم فكذلك لم ينتقض بمس فرجها . 
دليل القائلين بالقول الثاني : (القول الجديد) نقص الوضوء من فرج البهيمة. 
استدل هؤلاء بحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله عه يأمر 

بالوضوء من مس الفرج( ' . 
وجه الدلالة: ورد لفظ الفرج مطلقاً وهو يشمل فرج الإنسان والحيوان‹"). 
الترجيح : 
والراجح هو عدم نقض الوضوء من مس فرج البهيمة مطلقاًء وذلك لعدم ورود 

نص ثابت في ذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه إذ فلا وجه للقول به ويبقى 

على البراءة الأصلية وهو عدم النقضء ولأنه ليس مظنَة اللذة حتى ينتقض الوضوء 

وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأجيب عنه من وجهين: 
أولا: فلا يعرف هذا اللفظ فيه . 
ثانياً: وإن صح الحديث» فإن إطلاق لفظ الفرج لا ينصرف إلى البهيمة بل 

هو محمول على الفرج المعتاد المعروف» وهو فرج الأدمي( 22‏ واللّه أعلم - 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق في المصنف ( ج١١/)ص ١177‏ ) رقم الحديث 41١1‏ ]عن معمر عن الزهري عن 
عروة بن الزبير قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حد ثتني بسرة صفوان أنها 
سمعت رسول الله عي يأمر بالوضوء من الفرج فكان عروة لم يقنع بحديثه فأرسل مروان إليها 
شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله عله يأمر بالوضوء من مس الفرج قال معمر وأخبرني 
هشام بن عروة عن أبيه مثله . 


(۲) راجع: الحاوي الكبير ( ج١ص‏ ۱۹۸ ) البیان ( جاص .)٠۹۰-۱۸۹‏ 
(؟) البيان ( ج١‏ ص: )١1١‏ المجموع ( ج۲ ص 44 ) الذخيرة ( ج/ ص 5786 ). 


تت من أقوال الإمام الشافعي 7 


المطلب الثالث: فى فاقد الطهورين ”الماء والتراب“ 

قال الشيخ فيمن فقد الطهورين: (ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد 
أن يصلَّى الفرض ويعيد١١).‏ 

صور من فاقد الطهورين 
يصل إلى الماء ولا التراب» أو فيما إذا كانت الأرض متوحلة ولم يقدر على 
الصلاة فى الوقت أو الإعادة بعد الوقت أم لا؟ 

تعددت الأقوال عن الشافعى ‏ رحمه الله فيمن فقد الطهورين إلى أربعة 
أقوال ثلاثة في القديم وقول في الجديدء قال النووي حكاها أصحابنا 
الخراسانيون( "2 . 

القول الأول : القديم حكوه عن الشافعي أنه تجب عليه الصلاة في الحال 
على حسب حاله ولا تجب عليه الإعادة(")» وهو قول للمالكية(؛ »ومشهور قول 
أحمد» وهو المذهب عند الحنابلة(*2» واختاره ابن تيمية(' )» وبه قال المزنى 
وابن المنذر والظاهرية("2. 


.)۲۷۳ :صا١ج‎ ( -مغنى المحتاج‎ )١80( : منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) راجع أقوال الشافعي في المجموع ( ج :٠ص ۳٠١‏ ) -الحاوي الكبير: ( جاص ۲۹۸ ) -روضة 
الطالبين ( ج١‏ ص 5١١‏ ) -فتح الباري ( ج۲ ص: ١175‏ ) للحافظ ابن حجر تحقيق : دار أبي حيان 
- الطبعة الأولى سنة ١4١5‏ ه-9437١م)‏ دار أبي حيان القاهرة . 

(؟) المجموع .)١٠١/۲(‏ 

(؛ ) الذخيرة ( ج٠‏ /ص .)٠١‏ 

( © ) المغنى مع الشرح الكبير ( جص ١5١‏ ) الإنصاف ( جاص ۲۸۳-۲۸۲ ). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ج/ ١۲ص‏ 477  )‏ جمع وترتيب -عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم سنة 1١5‏ ١ه‏ 99405١مء‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالسعودية. 

(۷) الأوسط ( ج١ص ٤١‏ ) -المحلى ( جا“ص ۸۹-۸۸). 


کر — القديم والجدبد س 


القول الغاني: حكى إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين -ايضا عن 
القديم للشافعي أن فاقد الطهورين تحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء ٠‏ . 
وحكى ابن المنذر وابن حزم" عن أبي حنيفة(") فيمن هذه حالته أنه لا 
يصلي حتى يجد أحدالطهورين فيتطهر ثم يصلي.وإن فات الوقت وهو قول 
القول الثالث : حكى العراقيون عن الشافعي في القديم -أيضاً ‏ أنه لا تجب 
الصلاة بل تستحب» ويجب عليه القضاء سواء صلى أم لم يصل» وقال الشيخ 
أبو حامد أن الشافعي ‏ رحمه اللّه قال في القديم: ( يعجبني أن يصلي حتى لا 
تدر ا و ميج عليه و لا سام ر ا 
القول الرابع: أنه يجب عليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله(°)» 
ويجب عليه أن يعيد الصلاة» إذا وجد الطهورين ( الماء أو التراب ) في موضع 
يسقط الفرض بالتيمم وهذا هو المشهور عند الشافغية» وقول الشافعي من 
مذهبه الجديد» والمنصوص عليه في الأم0' 2 وأشار إليه النووي بالصحة الذي 
قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم» وصححه الباقون» وهو المنصوص في 
اكد ادي وال ا 601 والوا نكي بترن عت 4 


. )5١9ص‎ ١ج( المجموع‎ )١( 

.)۸۹-۸۸ -المحلي ( جاص‎ ) ٤١ /١ج‎ ( الأوسط‎ )١( 

(؟) المبسوط: ( جاص ۱۲۳ ) -بدائع الصنائع: ( جاص ١175©‏ ). 

(: ) البيان( ج١‏ ص .)5١4‏ 

١ (‏ ) قال النووي « أي قدر حاله ٠‏ -راجع : المجموع ( ج۲ / ۳( 

(5)الأم ( ج۱ /ص١١١).‏ 

(۷) المجموع ( ج۲ ص ۳٠١‏ ) روضة الطالبين ( جاص ١‏ المحرر ص ۸۳ -الحاوي الكبير 
( ج۱ ص ۲۹۸ ) الأوسط ( ج۲ / ٤١‏ ) -وفتح الباري ( ج۲ ص ٠١١‏ ). 

(۸) بدائع الصنائع ( ج۱ ص ۱۷١‏ ) -المبسوط ( جاص .)١۱۲۳‏ 

٩ (‏ ) شرح الصغير( جاص ۲١۱‏ ) -الذخيرة ( جاص .)٠٠١١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وأحمد في رواية عنه('). 

وهناك قول للإمام مالك رحمه اللّه -فيما حكاه عنه المدنيون وهو المذهب 
عند المالكية(')ولبعض الظاهرية» أنه لا يصلي ولا يعيد") وبهذا صارت 
الأقوال خمسة قال ابن قدامة : قال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك(“ . 

منشأ الخلاف : 

منشأ الخلاف هو هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الآداء» فمن رأى أنها 
شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال» ومن رأى أنها شرط في الأدا 
أوجب الصلاة في الحال(*2. 

الأدلة وومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم, بوجوب الصلاة وعدم القضاء) . 
استدل القائلون بهذا القول بعمومات من الكتاب ومن السنة والقياس 
الول 

أولاً: من الكتاب : 

الدليل الأول : قال الله تعالى : [ لا يكلف الله نفساً إلا وْسَعَهَا 7(4). 

وقال سبحانه ‏ :9 فَاتَّقُوا الله مااستطعتم 2"(4. 


)١(‏ شرح العمدة ( ج١/‏ ص ٠١٤‏ ) -الإفصاح ( ج١‏ ص 177-177 ) - تأليف : الوزير عون الدين أبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي ‏ تحقيق: د/ محمد يعقوب طالب عبيدي ‏ مطابع 
مركز فجر_ القاهرة . 

(۲) الذخيرة ( ج١/ص ٠٠١‏ ) -الشرح الصغير ( ج١١‏ ص/ ٠١١‏ ) -الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
( ج۱ ص ۲۹۰ .)۲٣۱-‏ 

(۳) المحلي ( ج۲ / ص 89) . 

.)59١ المغني مع الشرح الكبير ( جاص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الذخيرة ( ج ١ص٠١٠٠‏ ) -لمزيد البحث راجع: نفس المرجع. 

٦ (‏ ) سورة البقرة: الآية :585 . 

(۷) سورة التغابن: الآية: ١١‏ . 


کا القديم والجديد ست 


هذه العمومات تلزمنا من الدين مانستطيع وأن مالم نستطعه فساقط 
ع( , 

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

إن هذه العمومات تفسرها وتقيدها السنة في حق المصلي حيث قال عه - 
دلا تقَبَل صّلاةٌ بغير طُهُور)("2 وقال ‏ لله «مفتاح الصّلاة الطّهور(”) تقام 
بشروطهاء والشرط يلزم من عدمه العدم» والطهارة شرط يلزم من عدمها عدم 
الصلاة . 

الدليل الغاني: قال اللّه تعالى: إأقم الصّلاةَ لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل 2404 . 

وجه الدلالة : هذا أمر بالصلاة من غير التوجه إلى شروطهاء إذن وجب فعلهاء 
استوفت الشروط أم لم تستوفها. 

ثانياً: من السنة: 

الدليل الأول على وجوب الصلاة: عموم قوله ‏ تله «وإذا أمرتكم بأمر فاتوا 


منه مااستطعتم)(22. 


(١)المحلى‏ ( ج۲ / ص ۸۸). 

(؟) تكملة الحديث « ولا صَّدكَّةٌ من عُلُول «الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( ج١‏ / ص )1٠١4‏ 
كتاب الطهارة باب [ ۲] وجوب الطهارة للصلاة رقم الحديث 51 .]37١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في 9 سئنه ( ج٠‏ / ص ١5‏ كتاب الطهارة باب فرض الوضوء رقم الحديث -]1١[‏ 
والترمذي في «سننه» ( ج١‏ /صه ) في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم 
الحديث [7] من طريق محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
عبداللّه بن محمد بن عقيل» عن معمداين الحدفية عن علي مرفوعاء وقال الترمذي: «هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن -وأخرجه الحاكم في «المستدرك ( ج١/ص‏ ۲ 
كتاب الطهارة ) قال : هذا حديث صحيح الأسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

. ۷۸ : سورة الإسراء: الآية‎ ) ٤( 

( 5 ) أخرجه البخاري في «صحيحيه» ( ج۸ اص ۲ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم الباب = 


تكفا .ابن اقوال الإنام الاقعي ك1 07 


الدليل الثاني على الوجوب : ففي الصحيحين عن جابر مرفوعا قال - عله - 
«فَأيّما رجل من أُمتي ادر كته الصّلاة فل 1(" ), 

وأجيب عنه : 

لفظ هذا الحديث مختصرء ففى رواية أبى أمامة عند البيهقى : قال وَلِلَهُ ‏ 

الدليل الغالث على عدم القضاء ففي الصحيحين.عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
:9 اا ت عن اا كلاد ف لكك نفك زمر الله كور جد 
فوجدها فاد ركتهم الصلاة وليس مَعَهُم ماء» فَصَلُوا فشكوا ذلك إلى رَسُول الله - 
َه فأنْرَلَ الله آية التَيّمّم فقال أُسَيّدٌ بن حُضَيْر لعائشة: جزاك الله خَيْرا فَوَالله 
ما رل بك أمر تُكْرَهيّنَهُ إلا جَعْلَ الله ذلك ك و 1 TET‏ الور 

وجه الاستدلال : إنهم صلوا من غير وضوء فلم ينكر عليهم النبي - َيه - ولا 
أمرهم بالأعادة» ولو كانت الصلاة جیا وا لكك ل 
بالإعاذة [ذ أن تاخير البيان عن رقت الحاجة لأ يجوز فكان هذا شرغا غاما حتى 


يرد ما يرفعه2؟). 


= [١]الاقتداء‏ بسنن رسول الله مله ومسلم ( ج؟/ص ۹۷١‏ ) كتاب الحج رقم الباب ]۷۳١[‏ فرض 
الحج مرة في العمر رقم الحديث ١7171‏ ] من حديث أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه -. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحيه) ( ج١/ص‏ 835 ) كتاب التيمم رقم الباب ]١[‏ ومسلم في 
(صحيحيه)» ( ج١/ص )1/١- 7١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم الحديث  5[‏ 
.[o1‏ 

(۲ ) السنن الكبرى ( ج٠‏ / ص ۲٠۲‏ ) كتاب الطهارة باب التيمم بالصعيد الطيب . 

(۳ ) صحيح البخاري ( ج٠‏ / ص ۸۷-۸٦‏ ) كتاب التيمسم رقم الباب [۲] باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 
وهذا اللفظ للبخاري -صحيح مسلم ( جاص ۲۷۸ ) كتاب الحيض - رقم الباب [۲۸] باب التيمم 
رقم الحديث .]١٠١9[‏ 

(4 ) المجموع ( ج۲ / ص ۳۰۷-۳۰٣‏ ) البيان ( ج١‏ / ص ۳١۶١‏ ) _الذخيرة ( ج٠‏ / ص .)76١0‏ 


سكسسس — القديم والجديد س 


يناقش هذا الاستدلال : بأن القضاء على التراخى» وتأخير البيان إلى وقت 
الحاجة جائر(' 2 . 

ثالثاً: من القياس : 

إن كل عيادتين كانت إخد اهما شرطا فى اذ الأ خرى» عند العمكن متها لم 
يكن العجز عن الشرط مسقطا فرض المشروط» قياسا على ستر العورة واستقبال 
القبلة وإزالة النجاسة»وترك القيام والقراءة لعجزه عن ذلك(" . 

يناقش من وجهين : 

أحدهما: لا اعتبار للقياس مع وجود النص وقد قال تله ٠لا‏ تُقْبَلَ صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى 0 

الثاني : وأما قياسهم على القيام: فالقيام له بدل» وهو القعود» فقام بدله 
مقامه» كالتراب عند عدم الماع والعادم هنا صلى بغير أصل ولا بدل(“). 

إنه فَعَلَّ ما أمرَ به» فلم يجب عليه الإعادة إلا بأمر جديد والأصل عدم (°) . 

ولآن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب فرضين في وقت واحد» وهذا لم يؤمر 
به فى الشرع'), 

ولأن الطهارة تطهير لو قدر لزمه فعله لأجل الصلاة» فإذا عجز عنه لزمه فعل 
الصلاة("2 . 
)١(‏ المجموع ( ج؟/ص ۳۰۷ ) البيان ( ج٠‏ / ص 704). 
( ۲ ) الحاوي الكبير ( جاص ۲۹۹-۲۹۸ ) المغني مع الشرح الكبير ( ج١‏ )ص ).2 
(۳) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) ( ج١/ص 2٠١4‏ ) كتاب 

الطهارة رقم ( الباب [ ۲] باب وجوب الطهارة للصلاة رقم الحديث [18؟1]. 
٤ (‏ ) المغنى والشرح الكبير ( ج۱ / ص ٠١٣۲‏ ). 
(0) الذخيرة ( ج۱ / ص .)70١-*8٠‏ 


.) ٠٠۲ المجموع ( ج۲ / ص ۳۰۷ ) -المغنى مع الشرح الكبير ( ج۱ / ص‎ )٦( 
.)۲۹۹- ۲۹۸ الحاوي الكبير ( ج۱ / ص‎ ) ۷ ( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


يجاب عن قولهم يؤدي إلى إيجاب فرضين من وجهين : 

أحدهما : لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل» كما إذا اشتبه عليه وقت الصلاة 
أو الصوم فصلى وصام بالاجتهاد ثم تبين له أن فعله مثل الوقت وأدرك الوقت» 
فإنه يلزمه الإعادة فقد أوجب عليه فرضين. 

الغاني : إن كان صلى منفرداً ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذلك إذا 
كان إمام قوم فصلى مع قوم آخر ثم جاءفصلى بقومه صحت صلاته لقصة معاذ - 
رضي اللّه عنه .2١(‏ / 

أدلة القائلين بالقول الغاني (القول القديم لا يصلي ويجب عليه القضاء) 

انتعدل القناكلو ن :بهد الغول: ا5ل من الكناي: والنة والفياس 

أولاً: من الكتاب : 

قال تغالى: 9 ولا تَقَربُوا الصّلاة وأنئم سُكارى حَبَى تَعلّموا ما تقولون ولا 
جنب 4 "). 

فالشاهد في قوله تعالى ل جنبأً ‏ لأنه غير طاهر إذن فلا يقرب الصلاة ولا 
يصلي . 

وأجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: إن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد . 

الثاني : أنها محمولة على واجد المطهر("" . 

ثانيا من السنة: 

الدليل الأول : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني سمعت رسول الله 
ته يقول «لا ثبل صلاة بغير طُهُور)(؟). 
)١(‏ المجموع ( ج؟'/ص 707) -فتح العزيز ( ج۲ / ص ؟701). 


(۲) سورة النساء : الآية ٤۳‏ . (؟) المجموع ( ج۲ / .)۳١۷‏ 
٤(‏ ) سبق تخريجه. راجع/ ص: 7١5‏ . 


سير مسا اسه القديم والجديد ٠‏ سس 


وجه الدلالة : لا معنى لأن يصلى من لم يجد ما يتطهر به ولم يقبل منه تعالى 
الدليل الثاني : عن علي رضي اللّه عنه ‏ أن النبي ‏ عله قال : «مفتاح الصلاة 
الطّهمُور)<١).‏ 
مقتضى الحديث يدل على أنه لا يجوز افتتاح الصلاة بغير وضوء . 
وأجيب عنهما: 
إنهما يحملان على واجد الطهورين كما قال عله ٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)('2 معناه قال النووي «إذا قدر عليها)('© إذن فالأمر هنا متوجه 
إلى الواجد للطهورين» فصار ما اختلف فيه غير داخل في المراد بالحديث(“). 
ثالغا : من القياس : 
)١(‏ قياس فاقد الطهورين من عدم وجوب الصلاة عليه على عدم وجوب 
الصوم على الحائض قبل انقطاع حيضها(*»2. 
أجاب عنه ابن قدامة من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول : إن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة بدليل أن المسافر 
الثانى : لأن عدم الماء لوقام مقام الحيض» لأسقط الصلاة بالكلية› 
الغالث : ولأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام(' 2 . 
)١(‏ سبق تخريجه. راجع/ ص: 5١5‏ . 
(؟) حديث عبادة بن الصامت أخرجه البخاري في «صحيحيه) ( ج١/ص )١84‏ كتاب الأذان رقم 
الباب [ ۹١‏ ] باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ومسلم في (صحيحه) 
( ج٠‏ / ص )١95‏ كتاب الصلاة ‏ رقم الباب ]١١[‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 
الحديث .]۳۹٤[‏ 
(*) المجموع ( ج۲ / ص .)۳١۷‏ 
٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص ۲۹۹ ) -المجموع ( ج۲ / ص .)۳١۷‏ 
(5) المجموع ( ج۲ / ص ۳۰٦‏ ) المغنى مع الشرح الکبیر ( ج۱ / ص ٠٠۲‏ ). 
(5) المغنى مع الشرح الكبير ( ج۱ / ص ۲٣أ٠).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي تت CD‏ 


° 


(۲) إن كل صلاة لم سقط 
كالمحدث مع وجود الماء('2. 

أجيب عنه: إن المحدث قادرٌ على أداء الصلاة بالطهارة» فلا يجوز له أن 
يؤديها بغير الطهارة بخلاف فاقد الطهورين فإنه عاجز عن ذلك("'). 

(") إن الصلاة بغير طهور معصية ولا يحصل التشبه بالمصلين فيما هو 
معصية كالهارب من العدو ماشياًء والمشتغل بالقتال في حالة المسايفة» 
والسابح في البحر بعد ما انكسرت السفينة لأن مع العمل من القتال والسباحة 
والمشي لا تكون الصلاة قربة» فالنبي ‏ عه - شغل عن أربع صلوات يوم الخندق 
لكونه ‏ ينه كان مشغولاً بالقتال فدل أنه لا يصلي في هذه الحالة("). 


عن المصلي الفرض بفعلها لم يلزمه الإتيان بها 


وأجيب عنه من وجهين : 

أحدهما : لو كانت الصلاة بغير طهور فى حق فاقد الطهورين معصية لنهاهم 
النبي ‏ عله عن ذلك حينما صلوا بغير طهور ولأمرهم بالإعادة . 

الغانى: ليست حالة فاقد الطهورين كحالة هؤلاء المذكورين. 

وأما استدلالهم بفعل النبي ‏ عله في يوم الخندق لكونه كان مشغولا 

أحدهما : كان تأخير الصلاة للجهاد حينعذ جائزا. 

الثاني : ربما أنه يله - تركها نسياناء فقد تأسف على ذلك» حيث يقول لما 
قال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يا رسول اللّه» ما كدت أصلي العَصرٌ 
حتى كادت الشمس تَعْرْبْ فقال النبى ‏ ته -«والله ما صأيتها»(“) . وهذا يشعر 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ج۱ / ص 758 ). 
(؟) المرجع السابق. ( ج١‏ / ص 758). 
(؟) المبسوط ( ج١‏ / ص .)١57‏ 


٤ (‏ ) صحيح البخاري ( ج١‏ / ص ١47‏ ) كتاب مواقيت الصلاة رقم الباب 751] -باب من صلى بالناس 


جماعة بعد ذهاب الوقت. 


س — القديم والجديد ‏ سه 


نامدا لاي كان ييا لهذا لماه E E O‏ 

وأما القول الثالث : لم أقف له على دليل يستدل به لقولهم على استحباب 
الصلاة عند فقد الطهورين إلا أن الشافعي قال بذلك لعدم خلو الوقت من الصلاة 
رھدا لا نکر وو 

وأما الدليل على وجوب الإعادة فسنورده تحت أدلة القول الرابع 

أدلة القائلين بالقول الرابع (القول الجديد يصلي ويعيد) . 

استدل القائلون بهذا القول على وجوب الصلاة على حسب حاله بما استدل 
به القائلون بالقول الأول ونوقشت أدلتهم بما نوقش به أدلة القول الأول(" . 

وأما في جانب الإعادة فقد استدلوا بأدلة: 

فالدليل الأوّل: عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن النبي - عَهُ ‏ قال : «لا تقبل 
صلاةٌ بغير طَُهُورِ»(؟» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ يه «لا تقبل 
صَلاةٌ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ)(*2. 

وأجيب عنهما من عدة أوجه: 

الوجه الأول : إن الحديثين لايدلان على موضع الاستدلال وهي الإعادة» 

الوجه الغاني : إن الإعادة عبادة والعبادات تحتاج إلى أمر ولا أمر في ذلك . 

الوجه الثالث : إن الآمر بوجوب الصلاة وبوجوب الإعادة يؤدي إلى إيجاب 
فرضين في وقت واحد وهذا مخالف لما ورد في الشرع . 
)١(‏ الفصول في سيرة الرسول عه ص: 8١‏ ۸۲ للإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير ‏ تحقيق: محمد 

علي الحلبي الطبعة الأولى سنة [ ١417‏ ه-997١م]‏ دار الفتح الشارقة -فتح الباري ( ج۲ / ص 
60-8). 

(؟) المجموع ( ج؟/ ص ۳٠۳‏ ) الحاوي الكبير ( ج۱ / ص 578). 
(۳) سبق ذكره. من 5١5‏ إلى 5١9‏ . 


(: ) سبق تخريجه. راجع: ص 5١521:‏ . 
(5 ) سبق تخريجه. راجع: ص: ۲۱۸ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي ح- يي يي 


الدليل الثاني : 

إن فقد الطهورين عذر نادر لا دوام له فلم يسقط فرض معه» كمن صلى 
ا أو نسحاب ای ار چا یا یو کی دياق ا حرق 
إنسان وجهه عنها مكرهاً أو منعه من إتمام الركوع» فإنه يلزمه الإعادة('٠.‏ 

لا قياس مع وجود النص 

أدلة القائلين بالقول الخامس (لا يصلي ولا يقضي ) 

الدليل الأوّل: عن أبى هريرة مرفوعاً «لا تقبَل صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى 
يتوضأ)<25. 

وجه الاستدلال: لا معنى للأمربما لم يقبله الله تعالى سنة» لأنه فى وقتها غير 
متطهر» وهو بعد الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها(" . 

وأجيب عنه: 

هذا يكون في حق من يقدر على الوضوء والتيمم» لا من لايقدر على وضوء 
ولا تيمم» وفاقد الطهورين ساقط عنه ما لا يطيق» وبقي عليه التكليف بما 
يطيقه وهو الصلاة إذن فللأمر معنى وفعله عند الله مقبول -إن شاء الله لأنه - 
سبحانه هلا يُكَلّف الله نفس إلا وسعها(؟) وحديث عائشة رضي الله عنها ‏ 
المتقدم فى قصة القلادة2” “خير دليل على ذلك . 

الدليل الثاني : إن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أجنب ولم يعلم أن 
)١(‏ المجموع ( ج؟/ ص7١7).‏ 
(۲) سبق تخريجه. راجع: ص: ۲۱۸ . 
(*) المحلى ( ج۲ / ص 85). 
٤ (‏ ) سورة البقرة -الآية : ١87‏ راجع المحلى ( ج۲ / ص ۸۹). 


٥ (‏ ) سبق الحديث مخرجا. راجع: ص: ۲۱۷ . 
٦ (‏ ) الذخيرة ( ج٠‏ /ص .)٠٠١‏ 


س القديم والجديد سك 


الجدب يتيمم فلم يصل(١2.‏ 

وأجيب عنه: 

هذا الأثر ينتقض بقوله تعالى : فاقوا الله مااستطعتم 5(4). 

وبحديث عائشة رضي اللّه عنها ‏ المتقدم في قصة القلادة("). 

الدليل الغالث : قياس على الحائض في عجزها عن الطهارة وعدم وجوب 
الصلاة في حقها بذلك(“). 

أجاب ابن قدامة عن ذلك : 

قياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض» فإن 
الحيض أمر معتاد يتكرر عادة» والعجز هاهنا عذر نادر غير معتاد» فلا يصح 
قياسه علي الحيض› ولآن هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض» كنسيان الصلاة 
وفقد سائر الشروط(* ‏ واللّه أعلم - 

الترجيح : 

فالراجح هو قول من قال بأنه يصلي على حسب حاله» ولا إعادة عليه إن شاء 
اللّه وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قصة القلادة(') وقد 
قال النووي : هو أقوى الأقوال دليلاًء ويعضده هذا الحديث وأشباهه» فإنه لم 
يُنقل عن النبي ‏ تبه إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة» والمختار أن القضاء إنما 
يجب بأمر جديد ولم يغبت الأمر فلا يجب( واللّه أعلم بالصواب . 


.)٠٠١ ص/١ج‎ ( الذخيرة‎ )١( 

, ١5: سورة التغابن -الاية‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه. راجع: ص: ۲۱۷ ا 

٤ (‏ ) المحلى ( ج۲ /ص 89 ) -المجموع ( ج١/‏ ص .)7١5‏ 
٥ (‏ ) المغنى والشرح الكبير ( ج۱ /ص ؟١55).‏ 

(1) سبق الحديث وتخريجه. راجع: ص: ۲۱۷ . 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم ( ج۲ / ص ۲۹۸). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الثانى: الصلاة 
ويتكون من تمهيد وأربعة مطالب 


التمهفيد: تعريف الصلاة 

المطلب الأول: الأذان للمنفرد 

المطلب الثاني: المسبوق بالحدث أثناء الصلاة 

المطلب الثالث: صلاة الجماعة والجمعة 

المطلب الرابع: الصلوات غير المكتوبة التى 
شرعت لها الجماعة ١‏ 


س —— القديم والجديد ٠‏ س 
التمهيد تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف الصلاة فى اللغة : 
الصلاة في اللغة(') بمعنى الدعاء قال تعالى :9 وصل عليهم ٠4‏ أي :ادع 
€ 
وفى الحديث قال - له «إذا دعى أحدكم فليجب» فإن كان صائما فليصل, 


وإن كان مفطرا فلیطعم»"٠.‏ 

قال النووي في معنى «فليصل») قال الجمهور: معناه فليدع لأهل الطعام 
بالغفرة والبركة وتخو ذلك وقال: وسميت الضلاة الشرعية: ضلاة لاش مالها 
عليه(؟). 

ثانياً: تعريف الصلاة في الاصطلاح: 

للفقهاء في ذلك عدة تعاريف: 

عرفها الشافعية والحنابلة: بأنها: عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة)2"(0. 

وعرفها الحنفية: بأنها: عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة 


)١(‏ مختار الصحاح/ ص: ۳۹۸ المصباح المنير/ ص ١778‏ تأليف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي سنة ١941/[‏ ] مكتبة لبنان. 

. ٠١7 سورة التوبة -الأية:‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه راجع: صحيح مسلم مع شرح النووي ( جه / ص ۲١۱‏ ) كتاب النكاح ‏ 
رقم الباب ١51‏ ] باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم الحديث ]١14171١-51١51[‏ من حديث 
أبي هريرة -للإمام النووي ‏ تحقيق الصّبا بطى وحازم محمد» وعماد عامر_الطبعة الأولى [ ١415‏ ه 
5مم] دار أبي حيان القاهرة . 

(4 ) المرجع السابق / ص 554 تحرير ألفاظ التنبيه/ ص 44 -حلية الفقهاء / ص 50 . 

(5 ) مغنى المحتاج ( ج١/‏ ص ۲۹۷ ) -الروض المربع ( ج٠‏ /ص ٤١‏ ) تأليف : العلامة شرف الدين أبي 
النجار موسى بن أحمد الهجاوي والشرح للعلامة منصور بن يونس البهوتي ‏ الطبعة التاسعة سنة 
[7 ه988 ١م]‏ دار الكتب العلمية -بيروت ‏ لبنان ‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 
( ج١/ص١؟١)-للعلامة‏ منصور بن يونس إدريس البهوتي -مطبعة الحكومة بمكة. 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس( 


وزاد الجرجانى من الأحناف (بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة)('. 
وعرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أوسجود 
فقط(')2. 


)١(‏ كتاب التعريفات للجرجاني / ص 15 -للإمام علي بن محمد بن علي السيد الشريف أبي الحسن 
الحسني الجرجاني الحنفي -الطبعة الأولى [419١ه-131/8١م]‏ دار الفكر_للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت - لبئان فتح القدير مع الشرح ( ج١1‏ ص/ .)7١8‏ 

(۲) حاشية العلامة الصاوي مع شرح الصغير ( ج۱ / ص 5١9‏ ) الطبعة السادسة (451١1-١90؟)‏ 
الفقه المالكي في ثربه الجديد ( ج١/ص ١45‏ ) تأليف: د. محمد بشير الشقفه. دار القلم 


دمشق. 


سر — القديم والجديد سس 


المطلب الأول: الأذان:'› للمنفرد 
قال الشيخ: -رحمه الله في الآذان للمنفرد: «والجديد تدبه(") 
للمنفرد)(5). 
المنفرد في الصحراء أو في بلد إذا لم يبلغه نداء المؤذن هل يؤذن؟ 
للشافعي في ذلك قولان(*). 
القول الأول: حكى عن قوله القديم أنه لا يؤذن(*2. 
قال ابن المنذر: حكى الحسن بن محمد )١(‏ عنه أنه قال: «أذان المؤذنين 


)١(‏ الأذان لغة بمعنى الإعلام -راجع مختار الصحاح/ ص ١١‏ . وفي الاصطلاح: هو الإعلام بوقف 
الصلاة بالفاظ مخصوصة ‏ راجع: كتاب التعريفات / ص ١١‏ -الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
( ج٠‏ / ص )5١5‏ -فتح الباري (۲/ ص ١۱۳‏ ). 

(۲) «الندب» لغة بمعنى الدعاء» وبمعنى أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد» وبمعنى الندب على 
الميت أي تعداد محاسنه راجع: مختار الصحاح/ ص 590١‏ . 
وفي الاصطلاح: هو الفعل الذي يكون راجحاً على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا . 
راجع: التعريفات / ص٠١‏ وقريباً من هذا التعريف قال الغزالي : «هو المامور به الذي لا يلحق الذم 
بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل» راجع: المستصفى ( ج١‏ /ص .)١5١‏ 

(7) منهاج الطالبین / ص 7١‏ مغنى المحتاج بشرح المنهاج ( ج۱ / ص .)7١9‏ 

٤ (‏ ) هناك قول ثابت للشافعية في الأذان للمنفرد أورده الغزالي في الوجيز( ١‏ )ص 557-75 ) وهو يؤذن 
إذا انتظر حضور جمع -وقال النووي في المجموع ( ۳ / ص  ) ٩۹۳‏ خرجه أبو إسحاق المروزي من 
نصه في الإملاء إن رجا حضور جماعة إذنء وال فلا» انتهى . 
وقال الرافعي في ( فتح العزيز: ج7/ ١47‏ ) هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين وإما إذا بلغه 
فالخلاف مترتب على هذا الخلاف وأولى بأن لا يؤذن كاحاد الجمع» انتهى . 
وقال النووي في المجموع ( ج٣‏ /ص 45 ) فطريقان: أحدهما: أنه كما لولم يبلغه فيكون 
الخلاف» وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنبجي» قال البندنيجي : القول الجديد يؤذن والقديم: 
لاء والطريق الثاني : لا يؤذن» لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره. 

(5 ) راجع: الحاوي الكبير ( ج۲ /ص ه ) الوسيط ( ج۲ / ص 1۷۸-1۷۷ ) البيان ( ج۲ / ص 8ه ) 
روضة الطالبية ( ج۱ / ص 97-190١)-فتح‏ العزيز ( ج٣‏ / ص 10١1-١41١)-المجموع‏ 
( ج ٣۳/ص‏ ۹۳). 

٦ (‏ ) هو أبو علي الزعفراني ‏ سبقت ترجمته في تلاميذ الشافعي . ص: ٥۰‏ . 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


وإقامتهم كافية 2١0)‏ وهكذا ذكر العمراني") والقفال عن القديم(". 

وهو قول أصحاب الرأي في المنفرد في بيته“)» وقول المالكية(*2. وهو قول 
أحمد7") وبه قال جمع من العلماء"). 

القول الثاني : إن المنفردسواء كان في الصحراء أو في بلد فأنه يؤذن»وهذا 
هوالمذهب» والمنصوص في الجديد(*). 

قال الشافعي : «ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبهاء أو 
جمع» ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغرء ولا يدع ذلك الرجل في بيته 
وسفره ). 

وقال: وأذان الرجل في بيتهء وإقامته» سواء في غير بيته في 
الحكاية» وسواء أسمع المؤذنين حوله أولم يسمعهم» ولا أحب له 
ترك الأذان» ولا الإقامة» وإن دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن 


(١)الأوسط‏ (ج؟/ ص .)5١‏ 

(؟) البیان ( ج۲ / ص58 ). 

(*) حلية العلماء ( ج۲ / ص .)7١‏ 

(4 ) المبسوط ( ج١/ص ٠١۳۳‏ ) _بدائع الصنائع ( ج١/‏ ۳۷۷ ) -الهداية مع شرح فتح القدير( ج١/‏ 
)755-0١‏ -البناية مع الهداية ( ج۲ / ص ۷ إلى ٠١١‏ ) -لأبي محمد محمود العيني سنة 
[ -۱۹۹۰م] دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت ‏ لبنان ‏ كتاب الأصل (المبسوط 
( ج٠‏ / ص١۳٠‏ ) للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغاني ‏ الطبعة 
الأولى [ ١4٠١‏ ه ۱۹۹۰]۔عالم الكتب بيروت. 

١ (‏ ) الذخيرة ( ج۲ / ص 8ه  )‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج١‏ )ص .)7057:٠08‏ 

(7) المغنى مع الشرح الكبير ( ج١/‏ ص ٤۲۸‏ ) -مسائل أحمد لابنه عبداللّه / ص 9ه . 

(7) وهو قول الأسود» وأبي مجَلزء ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وعكرمة» راجع: الأوسط ( ج٣‏ / 8ه 
-9۹). 

(۸) الحاوي الكبير ( ج۲ /ص ١٠)-الوسيط‏ (ج۲/ ص 1۷۷ -758) التهذيب ( ج۲ / ص17 ) 
البيان ( ج۲ / ص 58  )‏ روضة الطالبين ( ج۱ / ص ۱۹۹ ) فتح العزیز ( ج۳ /س .)٠٤١١- ٠٤١‏ 


س — القديم والجديد س 


يؤذن ويقيم في نفسه(١).‏ 

وهو قول الأحناف("2 والمالكية(') في المسافر المنفردءفإنه يكره عندهما 
تركه» وهو الصحيح والمشهور عند الحنابلة(* ) . 

الأدلّة ومناقشتها 

ب عر لحو ل 

الدليل الأول : إن النبي ‏ عله عه قال للذي علّمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصّلاة 
فَكَبْر)200. 

وجه الدلالة : إن النبي ‏ َيه -علمه الصلاة ولم يأمر المتعلم بالأذان. 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

إن هذا لا يدل على عدم مشروعية الأذان للمنفرد» لأن المقام كان مقام 
البباث 1 وذلك يقتضى انحصار الواجبات والاختصار في 
ذلك»وقد لم يذكرله عه عله في هذا الحديث بعض الواجبات المتفق عليها ‏ 
و ا ا الأخير والصلاة على النبي ‏ 
ْلَه وهذا لا يعني عدم إيجاب ولا مشروعية هذه الواجبات . وربما كان الأذان 


)١(‏ الأم ( ج٠‏ /ص 171-170١‏ ) -وأيضاً أورده المزني في «المختصر مع الحاوي الكبير ( ج؟ /ص 
۸( 

(۲) كتاب الأصل ( ج٠‏ / ص ٠١١‏ ) -المبسوط ( ج۱ / ص .)١۳١۳‏ 

(۳) الذخيرة ( ج۲ / ص 88 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج٠‏ / ص  )7١5‏ جواهر الأكليل 
شرح مختصر خليل ( ج١1‏ /ص"8ه ) للعالم العلامة الشيخ صالح عبدالسميع الأبي الأزهري - 
تحقيق : الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي ‏ الطبعة الأولى ١14181‏ ه- ١33417‏ ] دار الكتب العلمية 
-بيروت -لينان. 

(4 ) المغنى والشرح الكبير ( ج١/ص‏ 458 ) -الإنصاف ( ج١ص/‏ 1.5) كشاف القناع 
(ج١/ص١5).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج٣‏ / ص "5١‏ ) كتاب الأذان رقم باب ]١571[‏ باب أمر النبي 
َيه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. 


—D  _ E كك‎ 


معلوما عند الرجل ولم يحتج إلى البيان والتوضيح أكثر من ذلك('). 
الدليل الثاني : أن ابن مسعود -رضى اللّه عنه ٠‏ أنه صَلَّى بعلقمة والأسود 

بغير أذان ولا إقامة» وقال: «يكفينا أذان الحي وإقامتهم)<"2. 
نوقش من وجهين : 
أحدهما : أنه مرسل» والمرسل فيه مقال فى حجيته وعدم حجيته. 
الغاني : مناقض بحديث أبى سعيد إلى أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت 

في غنمك أو باديتك فَأَذّنت بالصّلاة فارفع صوتك بالتداءء فإنه لا يسمع مدى 

صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبوسعيد: 

س اا U‏ 
سمعته من رسول الله يه 2") وحديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله يله 
- يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي 
فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يدن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت 

لعبدي و أدخلته الجنّة)(؟). 
الدليل الغالث : لا يلزم المنفرد الأذان لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلأ على 

اثنين فصاعد!(*2. 

.) 7545 فتح الباري ( ج۳ / ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج١‏ /ص ٠5‏ ؛ ) والطبراني في الكبير كما في المجمع ( ج۲ / ص 
7-5 ) هو عند الطبراني عن إبراهيم النخعي مرسلا ومرسلاته صحيحه لكن البيهقي من طريق 
الشعبي عن علقمة بلفظ ( صلى ابن مسعود والأسود بغير أذان ولا إقامة) وربما قال: « يجزئنا آذان 
الحي وإقامتهم » قال في وإعلاء السنن ( ج۲ / ص )١18- 1١7‏ رجاله ثقات من رجال الجماعة إلا 
إبراهيم بن مرزوق فقد أخرج له النسائى فقطء للمزيد راجع: نصب الراية ( ج۲۹۱۱/). 

) 57١0 الحديث أخرجه البخاري في صخيحه -راجع : صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج۲ )ص‎ )١( 

٤ (‏ ) أخرجه النسائي في «سننه ( ج۲ / ص ٠١‏ ) كتاب الأذان ‏ رقم الباب [7؟] باب الأذان والإقامة لمن 
يصلى وحده رقم الحديث [111] -والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 


( ج۱ / ص ۱٤۳‏ -تحت رقم 1٤١‏ ) وفي الإرواء برقم .]۲٠١[‏ 
(5) المحلى ( ج۳ / ص ۸۱). 


س — القديم والجدي. س 


وأجيب عنه : إننا لم نقل بالوجوب ولكن بالندب وذلك لحديث أبي سعيد 
وعقبة بن عامر السابق('2. 

الدليل الرابع : إن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام» وهذا لا ينتظم في 
المنفرد فيختص بالجماعة("). 

ونوقش من وجهين : 

أحدهما : بحديث أبي سعيد المتقدم("). 

الثاني: إن المقصود من الأذان لا ينحصر في الإبلاغ فقط بل كل منه ومن 
الإعلان بهذا الذكر نشراً لذ كر الله ودينه في أرضه وتذكيراً لعباده من الجن 
والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات من العباد(*» وقد أمر النبي - عله - 
مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإقامتهما(*). 

الدليل الخامس : المقيم في المصر والمصلى في بيته وحده فأذان أهل الحي 
يقع أذانا لكل واحد من أهل الحيء لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما 


أشار إليه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه 


2 


تقديرا(؟ ), 
ويجاب عنه: قول النبي ‏ عه مقدم على قول غيره كما سيق("2 في حديث 


(۱) سبق تخريجه / ص: ۲۳۱ . 

(۲) فتح العزيز ( ج۲ / ص ١5٠‏ ) الوسيط ( ج۲ / ص ٦۷۸-1۷۷‏ ). 

(۳) سبق تخريجه/ ص: ۲۳۱ . ( ٤‏ ) فتح القدير مع الشرح ( ج١/ص .)١55١‏ 

١ (‏ ) حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري في صحيحه راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري 
( ج / ص 555 ) كتاب الأذان رقم الباب [۱۸] باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ‏ قال 
مالك : «أتى رجلان النبي عله يريدان السفرء فقال النبي عله : «إذا أنتما خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم 
ليوؤْمّكما أكبركماء. 

(5) المبسوط ( ج١ص/‏ 1 ) بدائع الصنائع ( ج۱ / ص ۳۷۸-۳۷۷ ) النيابة ( ج۲ / ص 1-۹(. 

(۷) راجع/ ص: ۲۳۱ . 


كك :. م إقزال الإمام الخافخي 9 — 


أدلة القائلين بالقول الثاني (يؤذن المنفرد ) القول الجديد 

ا ل 
والبادية» فإذا كنت في نمك أو باديت ك ٢‏ انت بالصلاة فارع صوَتَك 
ال ارا بتع ري9 صرت لسرا ندر رلا ريض ولخي شيل 
وم القافة قال اتن سيد : سمعته من رسول الله - یه 0١‏ , 

قال الحافظ ابن حجر: فيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في سفر ولو لم 
ينج حضور من يصلي معه. لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من 
سمعه من غیرهم ٩)‏ . 

ونوقش من وجهين : 

أحدهما : يحمل حديث أبي سعيد على من ينتظر أو يرجو حضور جمع لأنه 
كان ينتظر حضور غلمانه ومن كان معه في البادية(29. 

الغاني : إن هذا الحديث يصدق على الذي يكون في السفر وفي الصحراء وفي 
الجبل لا على الذي يكون في بلد أو في بيته كما يدل على ذلك سياق الحديث . 

الدليل الغاني: عن عقبةَ بن عامر قال: سمعت رسول الله عه يقول : 
«يعجب ربك من راعي غنم في رأس شَظيّة*) الْجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( ج۲ / ص 58١‏ ) يحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي» ويحتمل أن تكون 

للتنويع» لأن الغنم قد لا تكون في البادية» ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم . 
(؟) غاية صوته ‏ راجع : فتح الباري ( ج۲ / ص 51١‏ ). 


( ۳ ) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه -راجع : صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج۲ / ص (o‏ 
كتاب الأذان - رقم الباب [ ١‏ ] باب رفع الصوت بالنداء. 

( 4 ) فتح الباري ( ج۲ / ص 077 ). 

١ (‏ ) الوسيط للغزالي ( ج۲ / ص1۷۷ -1۷۸ ) فتح الغزير بشرح الوجيز للرافعي ( ج۳ / ص )٠٤١- ٠٤١‏ 

(1) «الشَظيّة» قطعة مرتفعة في رأس الجبل» وبمعنى : الفلقة من العصا ونحوهاء الجمع: « شظايا) 
ل أي : التشعب» والتشقق» راجع: مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر / 
ص ۷۷ . ومختار الصحاح / ص ۳۳۸ .. 


سر ——— القديم والجديد س 


الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت 
لعبدي و أدخلته الجنة)(7). 

أجيب عنه: بأن هذا يصدق على الذي يكون في الجبل وفي الصحراء لا في 
ا 

الدليل الغالث: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عله «إذا كان 
الرَجُلُ بأرْض قر( فحانت الضّلاة فَلْيَتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمّم فإن أقام 
صَلَى مَعَه مَلَكَاهُ ون أَذْنَ وأقام صلی خَلْفَهُ من جود الله ما لا يُرى طَرفاه»؟), 


أجيب عنه من وجهين : 
عن لمان 


الغاقن + انها سدق عن انق فن ادق ون اام 
الدليل الرابع : عن عطاء بن أبي رباح قال: «دخلت مع علي بن الحسين على 
جار وت عبدائلةة فحص ت ال فان ف 00 


)١(‏ «القي» من القواء وهي الأرض القفر الخالية راجع: مختصر النهاية في غريب الحديث 
والأثر/) ص ٠۳۲‏ . 

(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف ( ج١/ص 5٠١‏ ) رقم الحديث ]١158[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ج١‏ /ص ٠٠١‏ ) من طريقين عن سليمان التيمي عن النهدي موقوفاً على سلمان وقال 
البيهقي : «الصحيح موقوف وقد روى مرفوعاً ولا يصح رفعه» وأورده البيهقي مرفوعاً وفي إسناده 
القاسم بن غصن قال الذهبي في المغنى : ضعفه أبو حاتم وغيره وفي إسناده من لا يعرف وله 
شاهد في مصنف عبد الرزاق ( ج١/ص‏ ١٠ه‏ برقم )١19451١‏ عن ابن عمر» وعن طاووس برقم 
(؟190١)‏ وعن مكحول برقم ( ١467‏ ) وله شاهد آخر ‏ أيضاً في مصدف عبدالرزاق ( ج١1‏ / ص 
٠‏ برقم ١5654‏ ) عن يحيى بن سعيد الأنصاري ( شيخ مالك ) عن سعيد بن المسبب قال: ١‏ من 
صلى بأرض فلاة صَلَّى عن يمينه ملك وعن شماله مَلَكُء فإذا أن وأقام الصلاةً صلى وراءه من 
الملائكة امال الجبال». ۰ 
ورواه في الموطا/ ص ۳۸ كتاب الصلاة برقم ١71‏ ] عن يحيى بن سعيد . 

(۳) رواه ابن أبي شيبه في المصنف ( ج١‏ /ص ۲٠۹‏ ) عن وكيع عن أبي عاصم الثقفي قال: حدثنا 
عطاء . . . وأورده -أيضا ابن المنذر في الأوسط ( ج7/ ٠١‏ ). 


— :باب الرال الإدام الشافعى 


وأجيب عنه : 

هم كانوا أكثر من واحد فربما صلوا جماعة لا منفردين. 

الترجيح : 

والذي أعتقد رجحانه وأحب إلى هو القول الثاني أن المنفرد الأولى 
والأحسن له أن يؤذن وذلك لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم('2. 

ولأن هذا كان السلف ‏ رحمهم اللّه عليه, وعن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا 
فاتته الصلاة مع القوم, أذن وأقام("2. 

وعن أبي عثمان قال: «رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلّي فيه 
فأذّن و أقام)(" . 

وسكل أحمد في هذه المسألة فقال : «أليس كذا فعل أنس)(24. 

ولما في الأذان من الخير والفضل العظيم عند الله سبحانه ‏ قال قتادة : 
«لايأتيك من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه إلا خيراً)(*). 

وأيضا من الاسس أن بودي السيقره ضلاته على ميئة الصلاة بالجماعة 
بالأذان والإقامة. 

وأما توجيههم بأن حديث أبي سعيد يختص بأذان المنفرد في السفر مبناه 
في تخفيف العبادات عكس الحضرء كقصر الصلاة» وفطر رمضان وأن الأذان 
يجمع بين الناس والقوم في السفر مجتمعين» بخلاف الحضر. فالناس في البلد 


. ۲۳۳-۲۳۲ : سبق تخريجه راجع/ ص‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ج١/ص:‏ 107 ) تعليقاًء وابن المنذر في الأوسسط 
(ج”_اص .)5١‏ 

( ۳ ) رواه عبدالرزاق في المصنف عن ابن جريج وجعفر بن سليمان ( ج۱ ص۱۳٩‏ - برقم ١951‏ ) وابن 
المنذر في الأوسط ( جاص .)5١‏ 

.)5١:ص‎ ٣ج‎ ( الأوسط‎ ) ٤ ( 

(5) الأوسط ( ج٣‏ ص: .)5١‏ 


س القديم والجديد ٠‏ س 


والمصر متفرقون لاشتغالهم بأنواع المكاسب والحرف... واللّه أعلم - 

هل المنفرد يرفع صوته في الأذان؟ 
REE‏ 

والثاني : إن انتظر حضور جمع رفع وإلأفلا. ويستثنى عما ذكر صورة وهي ما 
إذا صلى المنفرد فى مسجد أقيمت الجماعة فيه وانصرفوا فههنا لا يرفع الصوت 
كما نص عليه الشافعى في الأم('2 وذلك لعلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة 


أخرى ٠‏ سيما في يوم الغيم(“). 


(١)المحرر/)ص ٠١١-٠٠١‏ التهذيب ( ٤۷/۲‏ ) فتح العزيز( ج٣‏ / ص )١160-1147-1١147‏ روضة 
الطالبين ( جاص ۱۹۰٩‏ -۱۹۹). . 

(۲) سبق تخريجه. ص: ۲۳۳-۲۳۲ . 

(۳ )الام جاص ۱۷۷). 

٤ (‏ ) فتح العزيز( جاص ٠٤١‏ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي تت سسس 


المطلب الثاني: المسبوق بالحدث:" أثناء الصلاة 

قال الشيخ في باب شروط الصلاة بعد أن عد شروط الصلاة من معرفة الوقت 
واستقبال ر تر العورة» ثم قال : «وَطَهارَةَ الحدث, فإن سبقه بَطَلَت, وفي 
القديم يبني» ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير» وتعذر دفعه في 
الحال("٠.‏ 

أقول ‏ وبالله التوفيق -إن المحدث في صلاته سواء كان حدثاً أصغرأ» كخروج 
البول» أو المذي» أو خروج الريح» والغائط أو أكبر: بالأحتلام وخروج المني» 
ففي هذه الحالة له حالان: 

أحدهما: أن يحدث المصلي في صلاته باختياره عمداً كان ذلك كان يقصد 
إلى الحدث مع علمه بأنه في الصلاةء أو سهواً كأن ينسى أنه في الصلاة ويقصد 
الات وا بت ل ار O‏ 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي له إذا وَجَد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل 
عليه ا 
ريحاً»(؟» . 

الحالة الثانية : أن يسبقه الحدث أو يغلبه من غير قصد لا خلاف أن طهارته 
تبطل» وهل تبطل صلاته؟ فيه قولان : 

القول الأول : قال الشافعي في القديم: لا تبطل صلاته» فيتوضا» ويبني على 
صلاته مالم يتطاول الفعل» أو يفعل فعلا منافياً للصلاة من أكل» أو كلام» أو 
(؟ ) منهاج الطالبين/ ص: 7١‏ -مغنى المحتاج ( ج١/ص‏ : .)101١- 4٠0٠0‏ 
( ۳ ) ذكره الماوري في الحاوي الكبير ( جص ١184‏ ) العمراني في البيان ( ج۲ / ١٠١‏ ) والنووي في 

المجموع ( ج٤‏ / ص 85 ) بدائع الصنائع ( جاص .)50١5‏ 


٤ (‏ ) أخرجه مسلم في صحيحه ( جاص 77/5 ) كتاب الحيض باب ١51‏ ] الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته ت تلك -رقم الحديث [ ٩٩‏ -7555]. 


سر اعدو رايم ص 


عمل طويل!١)‏ وهو قول أبي بكر وعمر بن الخطاب» وعلي وابن مسعودء 
وابن عمر وسلمان الفارسي» وابن عباس" رضي الله عنهم وقال به من 
الفقهاء أبو حنيفة("). 

القول الغاني : قال الشافعي في الجديد من قوليه ببطلان صلاته» ولزوم 
استعنافها قال المزني : قال الشافعي : «وإِن تَكَلّمَ أو سَلَّمّ عامداء أو أحدث فيما 


َه ممم 


بين إحرامه وبين سلامه استَئَف, لأن النبي ‏ عله - قال : « تَحليلُها التسليم)(؟) 
وهو المذهب والصحيح عند الشافعية(°» وبه قال مالك( وهو الصحيح من 


)١(‏ المهذب للشيرازي ( ج١ص‏ ۲۸۹-۲۸۸  )‏ الحاوي الكبير ( ج۲ ص ۱۸4 ) - الوسيط ( جاص 
۷11-6٥‏ ) - روضة الطالبين ( جاص 777-51١‏ ). 

(۲) وبه قال من التابعين سعيد المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن وعطاء وطاووس راجع : السنن 
الكبرى ( ج۲ / ص )٠٠١‏ - مختصر أختلاف الفقهاء للطحاوي ( ج۱ / ص ۲۹۸-۲۹۹ ) - 
تصنيف : أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي ‏ تحقيق : د / عبداللّه نذير أحمد ‏ الطبعة الثانية 
سنة [ ۱٤۱۷‏ ه-۹۹1١م]‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت -لبنان شرح فتح القدير ( ج١‏ ص 
۱ ) المغنى ( ج۲ / ص 508 ). 

(۳) الأصل ( ج٠‏ / ص ١54‏ ) بدائع الصنائع ( ج٠‏ / ص 515 ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۱ / 1777 
۷ ) وضع الأحناف للبناء شروطاً وضابط كمن تكلم أو عمل كثيرا ما ليس من أعمال الصلاة» أو 
جن» أو أغمى عليه؛ أو نام مضطجعاء أو أصابه بندقية فشجته» أو مس رجل قرحه» أو عصره 
فانفلت من ريح ففي هذه الحالات لا يبنى» للمزيد راجع: «بدائع الصنائع ( ج١1‏ ص/ 518 - 
9۰(. 

٤ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج۲ /ص .)٠۱۸۲‏ 

(5) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص ۱۸٤١‏ ) التهذيب ( ج۲/ ص )١١١‏ البيان ( ج۲ / ص ۳١٠۲‏ ) روضة 
الطالبين ( ج۱ / ص 77١‏ ). 

٦(‏ ) عند الإمام مالك -رحمه اللّه في الرعاف في بداية الصلاة قبل الركوع يعيد» وفي وسط صلاته 
يبنى وقال: « لا يبنى في القيء»ء ولا يبنى أحد إلا في الرعاف . 
راجع: المدونة الكبرى ( ج١/ص 4١‏ -45 ) الذخيرة ( ج؟/ص 8 ) حاشية الخرشي ( ج٠‏ اص 
٤‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۱ / ص 577-555 ). 


دده من أقوال الإمام الشافعي 


مذهب أحمد('2 وقول الظاهرية(' وبه قال جمع من العلماء("). 

مدشأ الخلاف : 

هو حديث عائشة رضي اللّه عنها الآتى -فإن مداره على إسماعيل بن 
عياش» من وثقه أخذ به وقال بالبناء» ومن ضعفه ترك حديثه وقال بعدم بناء 
المسبوق بالحدث أثناء الصلاة . 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول: ( القول القديم من قال بجواز البناء للمسبوق 
بالحدث أثناء الصلاة ) . 

الدليل الأول : عن عائشة رضي اللّه عنها ‏ قالت: قال رسول الله له «من 


أصابه قيء, أو عاف أو قَلْس )أو مَدَيَ:07) فلينصرفء فَليَتَوضأُ ثم ليبن 

)١(‏ للإمام أحمد ‏ رحمه الله في ذلك ثلاث روايات: 
الرواية الثانية : أنه يتوضأ ويبنى . 
الرواية الغالئة : إن كان الحدث من السبيلين ابت دأو إن كان من غيرهما بنى» لأن حكم نجاسة 
السبيلين أغلظ والأثر إنما ورد بالبناء في الخاج من غير السبيل» فلا يلحق به ما ليس في معناه. 
راجع: المغنى ( ج۲/ص 5.8 ) -المبدع ( ج١/ص ٤۲۳‏ ) -الإنصاف ( ج؟/ص ۳۲ ) الفروع 
( جاص .)10١‏ 

(۲) المحلى ( ج٤‏ / ص 19). 

(؟) هو قول الصحابي الجليل مسور بن مخرمة رضي اللّه عنه -وروى عن ابن شبرمة وبه قال الحسن 
البصري» وعطاء» والنخعي» ومكحولء وابن سيرين . 
راجع : مختصر اختلاف العلماء ( ج۱ / ص ۲٦۷-۲۹۹‏ ) المغنى ( ج۲ / ص ٥١۸‏ ) الحاوي الكبير 
( ج۲ / ص .)۱۸٤‏ 

٤ (‏ ) الرّعاف» وهو الدم يخرج من الأنف ‏ راجع: مختا ر الصحاح / ص ۲٤۷‏ -المصباح المنير )ص ۸۸ . 

٠ (‏ ) «فُلْس» بالتحريك وبالسكون: وهو ما خَرّج من الجوف مئلء الفم» أو دونه» وليس بقي ي فإن عاد 
فهو القيء -راجع : مختار الصحاح / ص 8ه مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر/ ص ١١١‏ 
وقال النووي: قوله «قَلّس» هو بفتح «القاف واللام» وبالسين المهملة يقال: فلس يفلس 
«بكسر اللام» أي: تقايا والقَلْس بإسكان «اللام؛ القيء» وقيل: هو ما خرج من الجوف ولم يملا 
الفم قاله الخليل بن أحمد : فعلى هذا يكون قوله في الحديث « أو قلس » للتقسيم» وعلى الأول 
تكون للشك من الراوي ‏ راجع: المجموع ( ج٤‏ / ص 85 ). 


س القديم والجديد .هسك 


على صلاته» وهو في ذلك لا يعَكَلٌّم»٠۰.‏ 

وجه الدلالة قال عله -« وليبن» وأدنى مرتبة الأمر الإباحة فيكون البناء 
مباحاً وهو المطلوب . 
ويجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : إن هذا الحديث ضعيف لأن فيه إسماعيل بن عياش وكما قال 


١ (‏ ) «المّدى» هو البلل اللَّرِجَ الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ‏ راجع: مختصر النهاية في 
غريب الحديث والأثر / ص ١548‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه») ( ج٠‏ / ص 578-786 ) كتاب إقامة الصلاة والسنة ‏ منها رقم الباب 
[ باب ما جاء في البناء على الصلاة -رقم الحديث [ ١511١‏ ] قال ا بي 
حدثنا الهيئم بن خارجه» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مُلَيّكة عن عائشة 
وأخرجه الدارقطني في السنن بأسانيد كثيرة ( ج١/ص ١154-1١67‏ ) والبيهقي في «السنن 
الكبرى ( ج۲ / ص ١55‏ ) بألفاظ متقاربة» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه ( ج١‏ / ص 587 ) ١‏ في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد روى عن 
الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة» وهكذا نقل البيهقي عن أحمد. 
قال البيهقي في «سننه» ( ج۲ / ص ١55‏ ): والمحفوظ ما رواه الجماعة عن أبن جريج عن أبيه عن 
النبي كله مرسلاً» انتهى . 
وأورده -أيضاً ‏ الدارقطني في 9 سننه ( ج١/ص ١55‏ ) عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عله 
مرسلاً. قال أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني ( ج١‏ /ص ٠١١‏ ) - 
أخرجه البيهقي من جهة الدارقطني بسنده عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عه 
مرسلاً وقال: هذا هو الصحيح عن ابن جريج . 
وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( ج۱ / ص ۳۹ ): إسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معين وزاد في 
الإسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة» والمرسل عند أصحابنا حجة» انتهى . 
والذي أراده راجحاً أن الحديث ضعيف وكما ضعفه النووي في المجموع ( ج٤‏ / ص ”3 ) وابن 
حزم في المحلى ( ج٤‏ /ص 14 ). والماوردي في الحاوي الكبير ( ج۲ /ص )٠۱۸١‏ -لإتفاق 
المحد ثين على ضعف إسماعيل بن عياش» إما لضعفه في كل ما يرويه وإما لضعفه في روايته عن 
غير أهل الشام خاصة وابن جريج الذي روى عنه إسماعيل بن عياش حجازي مكي مشهورء 
فيحصل الإتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث -واللّه أعلم ‏ . 

(۲) سبق تخريجه / راجع: ص 310 . 


سس من أقرال الإمام الشافعي ساسح | مت 


الوجه الثاني : على فرض صحة الحديثء فإن قوله ‏ د له - في الحديث« تم 
لَيَبنِ) والبناء في حديث يحتمل أمر 

انرا ا كنبا مسف لفرت للق ول سلا 
«بنى الرجل داره إذا استأنفها) . 

۲ قد يحمل على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام» ثم حدث فعليه البناء 
على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على أحدهما بذلیل ما ذکر('). 

الوجه النالث: لم يرد في الحديث شيء من الحدثين» كالبول والغائط 
وخروج الريح والمني . 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة : 

إن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة ( ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس ) 
وأنس بن مالك» وسلمان الفارسي» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ‏ قالوا 
بذلك» فثبت البناء عنهم قولاً وفعلاًءوهذا إجماع منهم على ذلك"). 

ويجاب عنه : 

إن هذا الإجماع ينخرق بقول عشمان وبعض الصحابة(") رضي الله عنهم ‏ 
أنهم كانو إذا رعفوا في الصلاة يعيدونها ولا يعتدون بما مضى(“. 

الدليل الثالث : القياس. 

قياس على حدث المستحاضة» وسلس البولء في أنه حصل بغير 
اختیارهها): 


.)١86 الحاوي الكبير ( ج۲/ ص‎ )١( 

(۲ ) بدائع الصنائع ( جاص 5١7‏ ) العناية مع شرح فتح القدیر ( جاص ۳۹۱). 

(7) قال به الصحابي الخليل المسور بن مَحْرمَّة. 

.)۸٤ -المجموع ( ج٤ / ص‎ ) ٠١١ -المحلى ( ج٤ / ص‎ ) ۱۸١ الحاوي الكبير ( ج۲ / ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص ۱۸١‏ ) -المهذب ( ج۱ / ص ۲۸۹-۲۸۸ ) -البيان ( ج۲ / ص ۳١۲‏ ). 


سر ,الل ——— القديم والجديد ٠‏ س 


ويجاب عنه : 

طالما جائز للمستحاضة؛ وسلس البول المضي في صلاتهما جائز لهما البناء 
عليها(١).‏ 

أدلة القائلين بالقول الغاني (القول الجديد من قال ببطلان صلاته ولزوم 
استئنافها ) 

الدليل الأول: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله تله «إذا فسا أحدكم 


oro» 


.)٠۸١ الحاوي الكبير ( ج۲/ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج١/ص‏ 58 ) كتاب الطهارة باب من يحدث في الصلاة رقم 
الحديث [ ٠١5‏ ] والترمذي في « سننه» ( ج۲ / ص )7١7- 51١6‏ كتاب الرضاع باب ما جاء في 
كراهية إتيان النساء في أدبارهن رقم الحديث  ]١١174[‏ والدراقطني ( ج١‏ ص/ ٠١١‏ ) وابن 
حبان ( ج٦‏ / ص 9-8 ) رقم الحديث [۲۲۳۷]-والبيهقي في السنن الكبرى ( ج۲ )ص ١55‏ ) 
من طريق مسلم بن سلام عن علي بن طلق به. ش 
وقال الترمذي: «حديث حسن» وسمعت محمد يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي عَْتّهُ غير 
هذا الحديث الواحدء ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحَيّمي» وكأنه رأى أن 
هذا رجل آخر من أصحاب النبي عله . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية ( ج۲ / ص 537 ) قال ابن القطان في كتابه هذا حديث لا يصح فإن 
مُسلّم بن سلام الحنفي أبا عبدالملك مجهول الحال. 
وقال الحافظ ابن حجر: «في التقريب ( ج؟/ ص ٠٠١‏ ) عن مسلم بن سلام الحنفي» مقبول من 
الرابعة. وقال أحمد شاكر في تحقيقه على المحلى ( ج٤‏ /ص ٠٠١‏ ) «والحق أنه ثقة ذكره ابن 
حبان في (الثقات) وصحح أحمد حديثه » انتهى . 
فالراجح أن الحديث إسناده ضعيف» لأن مسلم بن سلآم لم يرو عنه إلا عيسى بن حطان» ولم 
يوثقه أحد غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وكما ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي 
ص: 55 تحت رقم [ ۱۱۸۰-۲۰۱[ وفي غيره من کتبه» وضعفه محقق صحيح ابن حبان في 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ج٦‏ / ص 9 ). 
وأما إدراج الإمام أحمد -رحمه اللّه في مسنده ( ج١/ص 3١‏ ) هذا الحديث في مسند علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه ‏ خطا فإنه من مسند على بن طلق» كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر 
في التلخيص ( ج١ص‏ 3714 ) وغيره من الحفاظ . 


سسس من أقوال الإمام الشافعي _ =D‏ 


وأجيب عنه : 
مجهول الحال» إذن فالحديث ضعيف ولا يصلح للاحتجاج به( . 

الدليل الثاني : وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله عله «إذا 
عا فى a‏ مسحو مشر ا لاقل عن 
ال ا 

وجه الدلالة: جاء الأمر بالانصراف حين حدوث الصوت أو الريح . 

يجاب عنه: 
والمضى فى الصلاة. 

الدليل الشالث : عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - عله - 


و مقن 


ال 6 عي و . 5 سام لع سيره #848 .4 و وه د و 
كان قائما يصلي بهم» فانصرف» ثم جاء ورأسه يقطرء فقال: «إني قمت بكم ثم 


كرت أي كنت جباً ولّم أسلء فانْصرَفت فاغْمَسَلْتَء فمن أصابه منكُم مثل 
الذي أصابني, أوأصابه في بطنه رز" فلينصرف فَلْيَغْمَسل أو ليتوضًاً 
وليستقبل صلاته)(؟). 

وأجيب عنه من وجهين : 

أحسدهما: الحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة وقال أهل الحديث 


(۱) سبق تخريجه آنفا. راجع: ص ۲٤۲‏ . 

( ۲ ) سبق تخريجه راجع: ص . ۲۳۷ . 

(۳) «الررٌ» هو الصوت الخفي» ويريد به القرقرة» وقيل: هو غمز الحدث وحركته للخروجه -راجع: 
النهاية في غريب الحديث والأثر( ج۲ / ص ۲۱۹ ). 

٠١١ والبراز في « مسنده البحر الزخار» ( ج”* / ص‎ ) ۹٩4 أخرجه أحمد في «(مسنده» ( ج٠ / ص‎ ) ٤( 
. والحديث ضعفه أهل الحديث لأن فيه عبداللّه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ‎ ) ۸٩ تحت رقم‎ 


اث القديم والجديد ست 


فيه : سيء الحفظ('2. 

الغاني : إنه معارض لما جاء في صحيح البخاري ومسل" أن انصرافه كان 
قبل الدخول في الصلاة . 

الدليل الرابع : القياس 

قياس على حدث العمد فأنه يبطل طهارته وصلاته هكذا حدث غير 
العمد("). 

قال ابن قدامة: « أنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد 
زمن طويل وعمل كثير» ففسدت صلاته» كما لو نجس نجاسة يحتاج في إزالتها 
إلى مغل ذلك» أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منه» أو تعمد 
الحدث أو انقضت مدة المسح)(؟). 

وقال الماوردي: (إِنّ ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة» استوى 
عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام)(*2. 

أجيب عنه : 

إن النص وارد عن النبي عله وعن الصحابة - رضي الله عنهم في الإبطال 
فلا عبرة للقياس مع النص والإجماع('). 


. ۲٤۳ سبق الحديث وتخريجه راجع: ص:‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ( ج١‏ /ص ١67‏ ) كتاب الأذان باب هل يخرج من المسجد لعلة عن أبي 
هريرة أن رسول الله عه خرّج وقد أقيمت الصلاة وعْدَلتْ الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا 
أن يُكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى رجع انتظروه» وأيضاً أخرجه مسلم في 
صحيحه ( ج٠‏ / ص 477-477 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة 
رقم الحديث [ /اه١ا_ره.”_].‏ 

(۳) المهذب ( جاص ۲۸۸ ) الحاوي الكبير ( ج؟/ ص .)٠۸١‏ 

(5) المغنى ( ج؟/ ص 505 ). 

٠ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج؟ /ص ١86‏ ). 

(1) راجع: بدائع الصنائع ( ج١/‏ )ص7١‏ ). 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


الدليل الخامس : المعقول : 

أولا: إن الخدت ف اا يبع اليخا ت اطي يليا لعجي با ان 
يمنعه من البناء عليها('). 

انا يقال لمن يرى البناء للمحدث في الصلاة إن الذي يُحخدث ويخرج 
فيمشي فيأخذ الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضا ثم يرجع إلى صلاته 
ويبني» أهو في الصلاة أم هو في غير الصلاة؟ إن قلتم في الصلاة قولكم هذا 
يخالف قول النبي - َيه -«لايقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً)(") 
فمن المحال أن يعتدله بصلاة لم يقبلها منه تعالى وإن قلتم بل هو في غير 
الصلاة قلنا: وافقتمونا في القول» فإذن عليه أن يؤدي الصلاة متصلة» لا يحول 
بين أجزائها وهو ذاكرا قاصداً بما ليس من الصلاة -وهذا ثابت بالنص("). 

وأجيب عنه : 

طالما النص وارد عن النبي - عه - بأنه يخرج من الصلاة ويتوضاً ثم يبني فلا 
إشكال أن يحدث ويخرج ويمشي فيتوضاً ثم يرجع إلى الصلاة ويبني . 

الترجيح : 

الراجح هو قول القائلين بأن المحدث في الصلاة يستأنف صلاته من جديد 
وذلك لحديث علي بن طلق - رضي الله عنه فقد حسنه الترمذي وصححه الإمام 
أحمد (24 واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

شرائط جواز البناء على قول القائلين بجواز البناء : 

قال الرافعي : « يجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبني أن 


.) ١186 الحاوي الكبير ( ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. راجع / ص: ۲۱۸ : 

(۴) المحلى ( ج: / ص .)٠٠١‏ 

. ۲٤۲: سبق الحداث مخرجا-راجغ / ض‎ )٤( 


کا القديم والجدب. س 


الموضع الذي كان يصلي فيه بعد أن تطهر إن كان يقدر على الصلاة في موضع 
أقرب منه إلا إذا كان إمَاماً لم يستخلف أو مأموماً يبغي فضيلة الجماعة فهما 
أشبه 0 0 1 
ا ا ا اک BI‏ 
وأصحابنا: ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء فيجوز ٠"٠)‏ 
وذلك للجبر الوارد فى ذلك . 

هل حدوث الحدث يمنع البناء؟ 

قال النووي: « ولو أخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على 
الصحيح المنصوص في القديم» وبه قطع المصنف والجمهور. 

وقال إمام الحرمين والغزالي : يمنع والمذهب الأول »". 

قال الرافعى ي : «نقل صاحب البيان(؟» هذه الصورة وحكمها عن النص قال : 
واختلفوا ذ ای تی بعت ا ا ا 
العا ةفد بعالت جاور الذي فة قله كر اة قحل الأول ل يجوز ان 
يحدث عدا كر يفاني وعلن الثاني يجوز »(°). 

قاعدة : 


ثم بعد هذا العرض للقولين قرر الشيخ رحمه اللّه ‏ موافقاً لما جاء عند 


.)۷- ١ فتح العزيز( ج٤ / ص‎ )١( 

(؟) المجموع (ج: ؛ / ص .)۸٤‏ 

(؟) المجموع ( ج٤‏ / ص 84). 

٤ (‏ ) هو أبو الحسن يحيى بن سالم العمراني مد ةو ۲( 
(5) فتح العزیز ( ج٤‏ | ص :8 -5). 


سس من أقوال الإمام الشافعي س0 


الشافعية أن هذين القولين «يجريان في كل مناقض عَرَض بلا تقصيرء وَتَعَذْرَ 
دَفْعَهُ في الحال)(١).‏ 

كما لو رعف» أو قاءء أو وقع على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها 
واحتاج إلى دفعها أو غسلهماء أو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد جاز له على 
القديم أن يخرج ويغسل ويبني على صلاته بالشروط السابقة في الحدث . 


.)۳١( منهاج الطالبين ص:‎ )١( 


کر — القديم والجديد 


المطلب الثالث: صلاة الجماعة والجمعة 
يندرج تحت هذا المطلب فروع ستة 
الفرع الأوّل : في صلاة القارئ خلف الأمّي( ٠‏ . 
هل يصح للقارئ أن يقتدي بالأمي؟ 
قال الشيخ -رحمه الله بعد أن ذكر من لا يصح الاقتداء به من الْمقَتّدي» 
والمقهم المنيسم» ثم قال: «ولا قاري بأني في اجديد» وبل حرف أ 


تشديدة من الفاتحة...)("2. 


ففي صلاة القارئ خلف الأمي» قولان منصوصان عن الشافعي» والثالث وجه 
خرجه أبو إسحاق المروزي على مذهبه الجديد 

القول الأول : قاله الشافعي في القديم : إن كانت الصلاة سرية .. صحت 
صلاة القارئ خلفه» وإن كانت جهرية .. لم تصح(" 

القول الثاني : نص الشافعي في الجديد أنه لا يصح قال في الأم: «وإذا أم 
الأمي» أو من لم يحسن أُمْ القرآن» وإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أم 
القرآن» لم يجز الذي يحسن أم القرآن صلاته معه)(؟). 


(١)«الأمّ»‏ نسبة إلى الام: من بقى كما ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة» ومن لا يقرأو لا يكتب 
أصلاً وآما في اصطلاح الفقهاء عند المالكية والشافعية والحنابلة هو: من يعجز أو لا يحسن قراءة 
الفاتحة. وعند الأحناف هو من لا يحسن القراءة -راجع: معجم لغة الفقهاء : ص 7١‏ جواهر 
الإكليل ( ج١/ص -)٠٠ ٩۹‏ تحرير الفاظ التنيه أولغة الفقه ص: ۷۹ المغنى والشرح الكبير 
)١ 000‏ فتح القدير مع شرحه : : ( ج١/ص3717‏ ). 

(۲)... قال : ومنه ارت يدم في غير موضعه» والْمَعُ يبدل حرفا بحَرْف» منهاج ج الطالبین / ص: ۳۹ - 
(EAI - A E‏ 

(۳) المهذب مع المجموع ( ج٤‏ ص : ۲۳ الحاوي الکبیر( ج۲ ص: ۳۳٠۱-۳۳۰‏ ) التهذيب 
( ج۲ ص: ۲۹۷ ) البيان ( ج۲ ص 1١5‏ ). 

.)595 )الام (ج: ۱ص‎ ٤( 


تكد .من اقرا الإمام الشاقعى 


وبه قال أبو حنيفة(')» ومالك(" وأحمد(')2. 

القول الثالث : هو مخرج على الجديد فقد أخرجه أبو إسحاق المروزيء أنه 
تصح صلاة القارئ خلف الأمي سواء كانت سرية أو جهرية» وتعليله في 
الجديد : لأن المأموم تلزمه القراءة فى الحالتين فيجزئه ذلك» وكما أنه علل فى 
القديم بأن المأموم يأتي بغرض القراءة في السرية فقط ولا تلزمه في الجهرية(*»؛ 
وبه قال الظاهرية(*2: وأختاره المزني» وابن المنذر(' 2. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول : (القول القديم صحة الاقتداء به في السرية لا في 
الجهرية) . 

علل من قال بهذا القول بأن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية» بل 
الإمام يتحمل عنه» لما كان الإمام عاجزا عن التحملء لا يتحمل» ومن لم 
يتحمل لا تصح صلاة القارئ خلفه» كالحاكم في الإمامة العظمى إذا كان ممن 

وأما في السرية تلزم المأموم القراءة» وإذا كان هو قادر عليها فيجوز له أن 
)١(‏ كتاب الأصل ( جاص : ۱۷۸ ) بدائع الصنائع 76٠0/1١‏ ). 
(۲) المدونة الكبرى ( ج١‏ / ص 86 ) الذخيرة ( ج۲ / ص 7414 ). 
() المغنى مع الشرح الكبري ( ج۲ ص ۳١‏ ) المبدع ( ج۲ ص 75). 


٤ (‏ ) البيان ( ج۲ / ص ٠١٦‏ ) فتح العزيز ( ج٤‏ / ص ۳٠۸‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج۲ /ص 
5 -حلية العلماء ( ج۲ / ص .)١7974‏ 


(5) المحلى ( ج٤‏ / ص .)١5١‏ () الأوسط ( ج4/ .)١54‏ 
قال الرافعي : ومنهم من لم يثبت هذا القول الثالث» وماخذ الطريقتين على ما ذكره الصيدلاني إن 
أصحابنا أختلفوا في نصين للشافعي رضي الله عنه خالف الآخر الأوّل هل يكون الآخر رجوعاً 
عن الأول أم لا؟ 
منهم من قال نعم» فعلى هذا لا يأتي في الجديد إلا قول وأحد أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي» 
ومنهم من قال لا يكون رجوعاً لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما 
متعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر في الجديد كما سبق » فتح العزیز ( ج٤‏ | ص .)7١8‏ 


القديم والجدديد ٠‏ س 


يقتدى بمن هو عاجز عنها كالقائم خلف القاعد(')2. 


ويناقش من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأوّل: قولهم بالفرق بين السرية والجهرية يحتاج إلى الدليل ولم يدم 
دليل في ذلك. 


الوجه الغاني: قياسهم في الجهرية فقط على حكم الحاكم في الإمامة 
العظمى -إذا لم يكن صالحا للحكم -فالجواب عنه: إذا صح القياس عليه في 
الجهرية بعدم جواز الاقتداء صح القياس عليه في السرية أيضا ‏ بعدم الجوازء 
فأين وجه الفرق بين ذلك . 

الوجه الغالث : إن القيام لا يتحملها الإمام عن المأموم ولا تأثير لها في صلاة 
المأموم عكس القراءة فإنها يتحملها الإمام عن المأموم في المسبوق ولها تأثير 
في صلاة المأموم بهذا يفرق بين القيام والقراءة("2. 

أدلة القائلين بالقول الغاني (القول الجديد لا يصح الاقتداء بالأمي مطلقاً) 

استدلوا بعدة من الآدلة : 

الدليل الأوّل: عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يله - «يؤم 
الْقوم أقرؤهم لكتاب اللّه)("2. 

وجه الدلالة : جعل القراءة من أوصاف الإمام» فكان ذلك شرطاً فيهاء فإن أم 
من لا يحسن الفاتحة دخل تحت النهي» وذلك يقتضي فساد المنهى عنه. 

وأجيب عنه: ' 


الحديث لا يدل على موضع الشاهد هو المجيد للفاتحة و أو غير مجيد لها 


.) 577 المهذب مع المجموع ( ج٤ /ص‎ ) ۳٠۸ -فتح العزيز ( ج٤ /ص‎ ) ٠١٦ البيان ( ج۲ / ص‎ )١( 

(۲ ) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص 77١‏ ). 

(۳) صحيح مسلم ( ج۱ / ص ٤٦١‏ ) كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة ‏ رقم الحديث [ ۲۹۰ - 
[Vr‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


لأن المراد بالحديث هنا أكثرهم حفظا للقرآن بدليل حديث عمرو بن سلمة 
مرفوعاً «وَلْيِوْمُكُم أكث ركم قُرآناً»0') وقد يكون الإمام أكثر حفظاً من غير أن 
يجيد الفاتحة وذذاك ا اللسان» أو عجمة في الكلام كالأرت» والألثغ 
وغير ذلك . 

الدليل الغاني : عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِنّهُ - 
«الإمام ضامن والْمَؤَدْنْ مۇتمن( ")0(" . 

أي: تضمن صلاة المقتدى ‏ وليس الضامن بمعنى الضمان في الذمة أو 
الكفالة» لأن صلاة المأموم ليست في ذمة الإمام» فمعناه صلاة الإمام تتضمن 
صلاة المأموم» وإذا كانت صلاة المأموم أقوى حالاً من صلاة الإمام» وتوقفت 
على صلاة الإمام» فالشئ إنما يتضمن ما هو دونه أو مثله لا ما هو فوقه. 

وأيضا-إذالم يقدر الإمام على ما قدر عليه الماموم من الأركان صار 
كالمنفرد فيه قبل فراغ الإمام» وذلك مفسد فلذالا يجوز اقتداء القارىء 
2 


بالأمي 


.] 57[ صحيح البخاري ( جه / ص 915-960 ) كتاب المغازى رقم الباب‎ )١( 

(۲) قوله «الإمام ضامن» قال البغوي: قيل: معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم» 
فالضمان في اللغة الرعاية» والضامن الراعي» وقيل: معناه ضمان الرعاة أي يعم القوم به» ولا يخص 
به نفسه وتأوله له بعضهم: أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال وكذلك يتحمل القيام 
عمن أدركه راكعاً. وقوله «المؤذن مؤتمن» أي أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم 
وسحورهم وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم ‏ راجع: شرح السنة للبغوي ( ج۲ /ص .)78١‏ 

(؟) الحديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج١‏ ص ١47‏ ) كتاب الصلاة باب ما يجب على 
المؤذن من تعاهد الوقت رقم الحديث 518-5173 ] من طريق الأعمش عن رجل عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» ( ج٠‏ / ص ١77‏ ) في أبواب الصلاة باب ما جاء أن 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن والشافعي في سنده/ ص ١١54‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة ‏ وأخرجه أحمد في مسنده ( ج۲ / ص ٤۱۹‏ ) وابن حبان ( ج٤‏ | ص 570 ) من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ‏ جاء في التلخيص ( ج١/ص ٠١7‏ ) بأن هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم ‏ وصححه ابن خزيمة في صحيحه ( ج۳ / ص ١5‏ -الرقم .)1811١‏ 

(: ) راجع: الهداية وفتح القدير مع العناية مع شرح فتح القدير ( ج۱ / ص 805 71/7 ). 


القديم والجديد ‏ سس 


الدليل الغالث : إن الإمام يتحمل القراءة والسورة عن المأموم في المسبوق إذا 
أدركه راكعاًء والآمي ليس أهلاً للتحمل فلا يصح للقارئ الاقتداء به(١2.‏ 

الدليل الرابع : إن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة فلا يجوز البناء من 
المقتدى ولآن القراءة ركن سقطت عن الأمي والأخرس للعذرء ولا عذر في حق 
القاري المقتدي ولأن الإمام الأمي ناقص» لا يجوز الاقتداء به قياساً على صلاة 
الرجل خلف المرأة2' 2 . 

أدلة القائلين بالقول الغالث : (القول المخرج من الجديد يصح اقتداء القارئ 
بالأمي مطلقا) 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 

الدليل الأول : قال الله تعالى :ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 25(4. 

وجه الدلالة: فلم يكلف الأمي إلا بما يقدر عليه» ومالا يقدر عليهلم 
يكلف به» فقد أدى صلاته قدار المستطاع كما أمر» ومن أدى صلاته كما أمر 
فهو محسن وقال تعالى: ما على المحسنين من سَبيل 2404 . 

وأجيب عنها : 

إن هذا فيمن لم يكن تعلم القراءة في وسعه أبدأ» فما تقنولون فيمن كان 
تعلمها في وسعه ولم يتعلمها هل هو من المحسنين؟ ألا يكون ‏ بتقصيره في 
هذا الجانب الذي هو ركن من أركان الصلاة -أثم» فإن من كان في وسعه أن 
يتعلم «سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» ولاحول ولاقوة إلا 
باللّهء» لا محالة فبإمكانه أن يتعلم الفاتحة. 

الدليل الثاني : إن فرض من يحسن القراءة تجب عليه الفاتحة. وفرض من لا 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ج۲ / ص )77١‏ الذخيرة ( ج۲ ص ۲٠٤‏ ) المغنى والشرح الكبير ( ج۲ ص 5١‏ ). 


(۲) بدائع الصنائع ( جاص "5٠0‏ ). (؟) سورة البقرة الآية: 785 . 
(4) سورة التوبة الأية: 9١‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


يحسن القراءة يجب عليه التسبيح» والتحميد» والتكبير» بدليل حديث عبد 
الله بن أبي أوفى قال : « جاء رجل إلى النبي - يله - فقال : «إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئاً, فَعَلّمِي ما يجزئني منه» فقال : «قل: سبحان الله والحمد للّه 
ولا إله إلا اللّه. واللّه أكبر, ولاحول ولا قُوَةَ إلا باللّه» قال: يا رسول اللّه. هذا لله 


عز وجل -فما لي : قال: «قل: الهم ارحمني. وارزقني, وعافني, واهدني, فلما 
قام قال : هكذا بيده فقال رسول اللّه يلل اما هذا فقد ملاً يده من الخير)(١2.‏ 
فإذا أم الأمى الذي هو فرضه الذ كر» من فرضه قراءة القرآن» فقرأ الذي فرضه 
القراءة وذكر اللّه الأمى بعد أن أدى كل واحد منهما ما عليه فأيهما أم الآخر 
فصلاته جائزة إذ كل واحد منهما مؤديا ما فرض عليه("2. 
وأجيب عنه من وجهين : 
أحدهما : فيه إبراهيم بن إسماعيل السكسكى» عيب عليه إخراج حديثه فقد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج۱ / ص ۲ ) كتاب الصلاة ‏ باب ما يجزىء الأمى والأعجمي من 
القراءة رقم الحديث [۸۳۲] وأخرجه النسائي في «سننه» ج۲ / ص ١47‏ كتاب الإفتتاح باب 
ما يجزيء من القراءة لمن لا يحسن القرآن ‏ من طريق إبراهيم السَّكمْسّكي عن عبد اللّه بن أبي أو في 
وفي الدسائي بدون زيادة «قال: يا رسول اللّه هذا اللّه -عز وجل -فمالى؟» والحديث صححه 
الحاكم في المستدرك ( ج٠‏ /ص )١1١‏ على شرط البخاري ووافقه الذهبي وأورده ابن خزيمة في 
«صحیحه» ( ج۱ / ص ١77‏ ) رقم الحديث [0414]. 
والحديث فيه إبراهيم السكسكي فقد ضعفه بعض المحد ثين ‏ قال الحافظ ابن حجر: «هو من 
رجال البخاري» لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي» وقال ابن القطان : ضعفه قوم لم 
يأتوا بحجة» وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيفء وقال في شرح المهذب ( ج٣‏ / ۳۲۸) 
رواه أبو داود والنسائي»› بإسناد ضعيف› وكان سببه كلامهم في إبراهيم» وقال أبن عدي : لم أجد 
له حديثاً منكر المتن» ولم ينفرد به بل رواه الطبراني وابن ن حبان في صحيحه ایضا من طريق 
طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى» ولكن في إسناده الفضل ضعفه أبو حاتم) راجع تلخيص 
الجبير ( ج١/)ص785).‏ 
قال الألباني : «فالحديث حسن بهذه المتابعة واللّه أعلم ‏ وقد قال المنذري في (الترغيب) 
( ج7/ص747) بعد أن غراه لابن أبي الدنيا والبيهقي فقط من طريق السكسكي : وإسناده جيد ) 
راجع: إرواء الغليل ( ج۲ / ص .)١5-1١١‏ 
(؟)الأوسط ( ج٤‏ / ص .)١5١9‏ 


القديم والجديد سد 


ضعفه النسائي والنووي وغيرهماء ورواية الطبراني» وابن حبان من طريق طلحة 
بن مصرف في إسناده الفضل بن موقف فقد ضعفه أبو حاتم('2. 

الثاني : إن مثل هذه الواقعة لا يجوز تكرارها في كل وقت» لآن من يقدر على 
تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم الفاتحة» وأولو عدم استطاعته في الحديث 
شيعأ من القرآن في تلك الساعة فقطء فإذا فرغ من تلك يجب عليه تعلمها("». 

الدليل الغالث : القياس: 

إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاةء فجاز للقادر عليها أن يقتدي بمن 
هو عاجز عنها قياساً على صلاة القائم خلف القاعد العاجز وفقد القيام أشد من 
و يان ندا فنصت الساذة غا ال الاق ل صد 
لفقد الطهارة مطلقاً فخلف الأمي الذي انعقدت صلاته بجميع أركانها ما عدا 
القراءة أولى بالجوازء وقد توضع القراءة عن الأمي للعذر ولم يوضع الطهر عن 
المصلي آہدا( ٩۲‏ . 

ويجاب عنه: 

إن الطهارة والقيام ركنان لا يتحملهما الإمام عن المأموم بخلاف القراءة التي 
يتحملها الإمام وبهذا يفرق بينهما. 

الترجيح : 
الفرع الثاني : مرتبة الأسن والنسيب في الإمامة 

قال الشيخ رحمه الله بعد بيان أسباب المُرَجَّحَة في الإمامة من الفقهء 
والقراءة والسن» والنسب ثم قال : «والجديد تقديم الأسن على النُسيب)(؟)2. 
و ای وس 806 )جل الأوطار رچ ای ای الک و تریب 
)١(‏ نيل الأوطار ( ج۳ / ص 518 ). 
(۳) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص ۳۳۱ ) التهذيب ( ج؟/ ص ۲۹۷ ) الأوسط ( ج٤‏ / ص )١54‏ المغنى مع 


الشرح الكبير ( ج؟ )ص .)7١‏ 
( ؛ ) منهاج الطالبين (ص: 4١٠‏ ) مغنى المحتاج ( ج١/‏ ص 187 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


أقول ‏ وباللّه التوفيق -إن الصفات المعتبرة في الإمامة بعد الورع وصحة الدين 
خمسة -القراءة» والهجرة» والنسب» والسْن وسأتناول هذا الفرع في مسألتين: 
المسألة الأولى : ما المراد بالأسن والتسيب؟ 

المراد بالأسن: هو المسْن بسن الإسلام» بتقدمه فيه» لا يكبر السن» ويعتبر 
من حين الولادة والإسلام» فالرجل الذي نشا في الإسلام وشاخ فيه مقدم على 
الذي أبلى عمره في الشرك ثم أسلم» شاب أسلم سابقاً مقدم على شيخ أسلم 
متأخرأء وهذا ما اتفق عليه الشافعية وقال به الفقهاء('2 والدليل على ذلك : 
حديث أبي مسعود الأنصاري يقول: «قال لنا رسول الله له ديؤم اموم أقرؤهم 
لكتاب الله وأقْدمُهُمْ قراءة. فإن كانت قراءَتُهُم سواء فَليوْمُهم أقُدمُهُمٍ هجرة. فإن 
كانوا في الهجرة سراء أكبرهم سناً. ولا تمن الرّجل في أهله ولا في سلطانه. ولا 
تجلس على تَكْرِمته("2» في بيته» إلاً أن يأذن لكء أو بإذنه». 

في رواية : «فإن كانوا في الهجرة سوا فأقْدمُهُمْ سلْما20. 

فإن تساوا في الإسلام فالشيخ مقدم لعموم خبر مالك بن الحويرث قال : أتيت 
النبي تله أنا وصاحب ليء فَلَمًا ردنا الأففال(؟) من عنده قال لنا: «إذا حضرت 


)١(‏ المجموع ( ج٤‏ /ص 144؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج١٠١‏ ص: ٥۳۷‏ ) المغنى ( ج٣‏ / ص 
5 -نيل الأوطار ( ج۳ / ص .)١54‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ١84/17‏ ) قال العلماء : التكرمة : الفراش» ونحوه مما يبسط 
لصاحب المنزل ويخص به» . 

(۳) صحيح مسلم ( ج١/ص‏ 555 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب *ه من أحق بالإمامة؟ 
حديث رقم 50150 .)591١-15910-‏ 

( ) من قَفَلَ» عاد من سفره وأكثر ما يستعمل في الرجوع -قفل الجيش إذا رجعوا ‏ وأقفلهم الآمير إذا 
أذن لهم الرجوع» فكائما قال : فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع ‏ راجع: مختصر النهاية )وص ٠١١‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۰/۳). 


القديم والجدي. سس 


الصّلاة فأذنا. ثم أقيما ولْيَوْمَكُمَا أكْبَرَكُماً07). 

قال النووي في شرح هذا الحديث : «هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال» 
لأنهم هاجروا جميعاً وأسلموا جميعاً وصحبوا رسول الله َه ولازموه عشرين 
ليلة فاستدلوا في الأخذ عنه» ولم يبق ما يقدم إلا السن)("2. 

ومن هذا الحديث أخذ من قدم الهجرة على السن. 

وأما المراد بالنسيب ها هنا: هو ذو النسب : يحتمل أن المراد به بشرف 
نسب كبني هاشم» وبنى المطلب» وقريش -فقال النووي: نسب قريش معتبر 
بالاتفاق وذكر-آيضاً بان بنی هاشم وبنى المطلب مقدمان على سائر قريش» 
وقريش مقدم على سائر العرب» والعرب مقدم على العجم»"٠‏ وقد احتج من قال 
بهذا «الترتيب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي تله قال: «الئاس تبع 
لقريش في هذا الشآن : مسلمهم قبع لمُسَلمِهم؛ وكافرهم تبع لكافرهم»!؟» قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: « والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير 


5 -. 


يشُ(29)) انتهى كلامه . 
وقال النووي: « وهذا الحديث» وإن كان وارداً فى الخلافة فيستنبط منه إمامة 


الصلاة(١‏ » ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بكل نسب معروف فقد ذكر النووي 
في ذلك الخلاف ورجح بأن الأصح العبرة بكل نسب)("2. 


)١(‏ صحيح مسلم ( جاص 155 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠۳١‏ : باب من أحق بالإمامة؟ رقم 
الحديث [597-5174؟]. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( ج”7/ ۱۹۰). 

(۳) المجموع ( ج٤‏ / ص .)١45‏ 

٤ (‏ ) صحيح البخاري مع الفتح ( ج۸/ص: 584 كتاب المناقب باب رقم ]١[‏ [ رقم الحديث 
6 ) صحيح مسلم ( ج17 / ص ١15١‏ كتاب الإمارة باب [ ]١‏ الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش رقم الحديث )]١814/1١[‏ 

( 0 ) فتح الباري ( ج۸ ص: ۳۹۱). (1) المجموع ( ج٤‏ /ص .)١54‏ 

(7) المجموع ( ج٤‏ / ص .)۲٤٤:‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المسألة الثانية : أيهما أولى بالإمامة الأسن أم الدسيب؟ 

لا خلاف بين المذاهب الأربعة أن صاحب الفقه» والقراءة مقدم على غيره 
من أصحاب الصفات الثلاث بدليل قوله تله في الحديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه)(١2‏ وذكر الماوردي والشيرازي والعمراني أن لا خلاف في المذهب 
عند الشافعية في تقديم النسب على صاحب الهجرة("2 ولكن الخلاف في 
تقديع الانين والنسيب شيخ غير قرش وكاب رسن أيهها أولى :على قولين: 

القول الأول : قاله في القديم أن النسيب مقدم على المسن. 

القول الغاني: نص الشافعي في الجديد من مذهبه أن المسن مقدم على 
النسيب"). قال الشافعي : « وإذا استوؤا في اله وال امهم أسنهم وأمر 
النبي عَيَْهُ أن يؤمهم أستهم فيما أرى ‏ واللّه تعالى أعلم (4). 

وفي المُزنى قال: «فإن استووا أمّهُمْ اسهم فإن استووا ققدم ذو النسب 
فُحَسّن)(9), 


. ۲٠۰ سبق تخريجه راجع/ ص:‎ )١( 

) 1١5 البيان ( ج؟5/‎ ) ۲٤۳ المهذب مع المجموع ( ج؛ / ص‎ ) ٠١۲ الحاوي الكبير ( ج۲ / ص‎ )١( 
القائلون بالهجرة فقد اختلفت طرقهم الطريق الأول : قال الشيخ أبو حامد وجماعة لا خلاف في‎ 
تقدم السن والنسب جميعاً على الهجرة وفي السئن والنسب قولان كما ذكرت في المتن الطريق‎ 
الثاني قال المتولى والبغوي بتقديم الهجرة على النسب والسن» .أيهما مقدم فيه القولان  الطريق‎ 
الثالث : طريقة الشيرازي وابن الصباغ والمجاملي فيه قولان: الجديد يقدم السن» ثم النسب» ثم‎ 
- الهجرة والقديم يقدم النسبء ثم الهجرة» ثم السن» وصحح الشيرازي هذا وقال: « وهو الأصح»‎ 
)۲۸١ التهذيب ( ج۲ / ص‎ ) ١40 ” 47 راجع: الطرق الثلاث  المهذب مع المجموع ( ج٤ / ص‎ 
.) ۳۳٤-۳۳۳ : فتح العزيز ( ج٤ )ص‎ ) 4١5 البيان ( ج۲ / ص‎ 

(7) الحاوي الكبير ( ج:؟ / ص :507 +7250  )‏ المهذب مع المجموع ( ج٤‏ /ص15١‏ ) التهذيب 
( ج؟/ص187-585) -البيان ( ج۲ / ص :415 -417 ) -فتح الغرير ( ج٤‏ / 3177 -1714). 

٤ (‏ )الام ( ج۱ /ص۲۸۳). 

٠ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج۲ / ص١0"‏ ). 


اقا و كد 


وهو قول الأحناف(')» والمالكية(")» والمذهب عند الحنابلة(" إلا عند 
المالكية قدمت العبادة على السن وعند الأحناف لا هجرة وقدمت حسن الخلق 
ا 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلّة القائلين بالقول الأوّل (القول القديم الدسيب مقدّم على المسن) 

الدليل الأوّل : عن أبي هريرة رضي الله عنه_أن النبي ‏ هله -قال: «التاس 
OS‏ مدي لاسي وكوف 7 
ار 

قال النووي : وهذا الحديث» وإن كان واردا فى الخلافة فيستنبط منه إمامة 
الصلاة(°) , 

وقال - َيه _: «الأئمةَ من فُريش"٠.‏ 

وقال د كله -«قدمُوا فريس ولا نقدمُوهاء وتَمَلمُوا لها ولا 


. )" بدائع الصنائع ( ج۱ / ص ۳۸۹-۳۸۸ ) -فتح القدير مع الشرح ( ج١/ ص55‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ( ج7/1١١)حاشية‏ الدسوقي ( ج١/‏ ص5770 ) -المغني ( ج؟/ ص5١)-‏ 
المبدع ( ج۲ /ص١55)‏ . 

(۳) المغني ( ج۲ / ص5١‏ ). 

. 5957 سبق تخريجه. راجع / ص:‎ ) ٤( 

.)١114/ ٤ج‎ ( المجموع‎ )5( 

٦ (‏ ) الحديث في مسند الطيالسي /ص ۲۸٤:‏ رقم الحديث 771١؟]‏ قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
ابن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي - ميه قال : «الأئمة من قريش إذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا 
اوا وة ارا رخ ن لم يفيل رق ملو تجليملعدة الله وليوك راناس اجن 
لايقبل منهم صرف ولا عدل» وأخرجه أيضاً ا e‏ 
( ج٣‏ / ص١۱۷‏ ) من طريق الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أنس بن مالك. . 
وقال : هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس لم يروه عن سعد في أعلم إلا ابنه إبراهيم . قال 
الألباني في «الإرواء» ( ۲۹۸/۲ ) إسناده صحيح على شرط الستة فإن إبراهيم بن سعد وأباه ثقتان 


من رجالهم. 


سس من أقرال الإمام الضاقمي 


تعلّموها(1) 
وأجيب عن هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : إن هذه الأحاديث وردت في تقديم قريش في الخلافة والإمامة 
العظمى لا في إمامة الصلاة بدليل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث «الأمراء من 
فُريش»"٠‏ وفي لفظ آخر «إِنّ الملك في قريش"٠.‏ 

اا وا ا جخ دن الهاو قم عالقالا عظم 
كونه قرشيّاً وأما الإمامة الصغرى التي هي إمامة الصلاة شيء معين من شرائع 
الدين فلا تدخل تحت هذه الأحاديث . 

الوجه الغاني: إن هذه الأحاديث معارضة بحديث أبي مسعود المتقدء<(؟) 
الذي صرح فيه بتقديم صاحب الهجرة والمسن . 

الوجه الغالث : إن حديث «قدموا قريشاً» ضعيف لا تقوم به الحجة. 

الدليل الثاني : إن شرف النسب بفضيلة اكتسبها الآباء» والسن مضى زمان لا 
اكتساب فيه» واعتبار الفضيلة المكتسبة أولى(*) 


)١(‏ أخرجه الشافعني في « مسند / ص١4‏ -من كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره عن ابن أبي فديكٍ 
عن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه فذ كر الحديث وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى 
(ج؟/ص١؟١١)‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعاً وزاد فيه «فإن للقرشي مثل 
قوة الرجلين من غيرهم ( يعني في الراي ) قال البيهقي «هذا مرسل وروی موصولاً ولیس بالقوى». 
والحديث له طرق أخرى روى مرفوعاً قال الحافظ في التلخيص (۲/ص۳۷) رواه البيهقي في 
حديث علي ب ل أ طالب وبر ين الات رکا ركد ت ترق ی چ كار لوقا ا اي 
في «الأرواء ( ج۲ / ص۲۹۷ ) فهو بهذه الطرق صحيح إن شاء اللّه تعالى ‏ فإن مجيئه مرسلا بسند 
صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق أخرى يقتضي صحته اتفاقاً كما هو مقرر في 9 مصطلح 
الحديث» وقد أشار الحافظ في «الفتح ( ج7١‏ / ص١ ٠‏ ) إلى صحة الحديث ‏ واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه الحاكم في ؛ المستدرك ( ج؛ / ص ه ٠١‏ ) من طريق الصعق بن حزن حد ثنا على بن لحكم البناني 
عن أنس بن مالك مرفوعا - قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
() ذكره الحافظ ابن الحافظ ابن حجر للطبراني من رواية قتادة عن أنس -راجع: فتح الباري 

.)ةة١/15ج(‎ 

(4)-سبق الحديث مخرج راجع/ ص: ۲٠۰‏ . (0) فتح العزیز ( ج٤‏ | ص7”54). 


CS‏ ي القديم والجديد ٠‏ ك 


ونوقش من وجهين: 

أحدهما : استدلالهم هذا معارض بما جاء في حديث أبي مسعود المتقدم في 
تقديم صاحب الهجرة ثم المسن. 

الثاني : الصلاة طاعة وعبادة لا يقدم فيها إلا من كان أولى بها عند الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأما النسب فلا تأثير له في ذلك طالما الفرد عرى من التقوى» 
والأولوية عند الله سبحانه وتعالى ‏ لآهل الدين والعمل الصالح كما قال تله - 
«من بطأ به عمله لم يسرع به نَسبَهُ)(1). 

ولهذا أسقط بعض الفقهاء هذه المرتبة «الأشرفية» وأنها لا تأثير لها في 
هذا الباب» كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن أبي حنيفة, 
ومالك» وأحمد(). 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد المسن مَقَدّم على النسيب) 

استدل هؤلاء بعدة من الأدلة النقلية والعقلية: 

الدليل الأول : عن مالك بن الحويرث قال: «قدمنا على النبي ‏ تله وتحن 
شببة فلبشنا عنده نحواً من عشرين لَيْلَة وكان النبي - له رحيماً فقال بك 
إلى بلادكم فعلّمتموهم» مُرُوهم فَلْيْصلُوا صلأة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في 
حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فَلْيوَدْنَ لكم أحدكم. ولْيوْمَكُم أكبركم)<"). 


)١(‏ صحيح مسلم ( ج٤‏ / ص٤۷٠۲‏ _ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلى الذكر -رقم الحديث [1744] عن أبي هريرة مرفوعاً . 
قال النووي : «معناه من كان عمله ناقصاً > لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي أن لأ يتكل 
على شرف النسب» وفضيلة الآباء ويقصر في العمل» يشرح النووي على صحيح مسلم 
( ج۹ / ص۲۸ ). 

( ۲ ) الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية / ص١7‏ الشرح الممتع ( ج٤‏ / ص٤۲۹‏ ). 

(*) صخيح البخاري ( ج۱ / ص۱۹۷ - كتاب الأذان ‏ رقم الباب [ ٤۹‏ ] باب إذا استووا في القراءة 
فُلْيَؤْمُهُمْ أكبرهم ) -وفي صحيح مسلم ( ج٠‏ / ص٥٠٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
الباب ]٠١[‏ باب من أحق بالإمامة رقم الحديث 714-5951 ] . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


فالنبى ‏ يِه فى هذا الحديث لم يفرق بين كون الأ كبر أشرف من الأصغر أو 
لاعت داك ف من ال كير 

وأجيب عنه من وجهين: 

أحدهما : هذا الحديث معارض بقوله ‏ له ديؤم القوم أفرؤهم)<١).‏ 

فحديث مالك بن الحويرث يقتضى تقديم الأكبر على الأقرأء وحديث أبي 
مسعود عكسه. 

الغانى : المراد بالكبر فى الحديث أعم في السن أو القدر كالتقدم في الفقهء 
ا 

8 5 5 8 5 5 5 ا 

الدليل الثاني : إن المسن أحق بالتوقير والتقديم والاحترام فقد قال عه - 
تعن اون ا ا تک فى ج ا كبر کر ی د ا کر 

ويجاب عنه: 

هذا التقديم حصل في أمر غير الصلاة 

الدليل الغالث: إن المسن أكثر طاعة وعبادة من الأصغرء ولهذا أسكن نفسا 
وآكشر خشوعاً وأقل شهوة وبركته أكثر من الأصغر فقد قال - له «البركة مع 
أكاب ركم)("). 


٠١5١ سبق تخريجه. راجع/ ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج۷ / ص78 كتاب الجزية والموادعة ‏ رقم الباب [ ١5‏ ] باب 
المؤادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره رقم الحديث [۷۳٠۳]-وصحيح‏ مسلم 
( ج۳ / ص٠۲۹٠‏ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏ رقم الباب  ] ١1‏ باب القسامة - 
رقم الحديث .]١5591[‏ 

(۳) رواه البراز ( ج؟ / ص ١‏ ) -والطبراني في الأوسط ( ج٩‏ / ص١٠‏ رقم الحديث 8111١‏ -عن أبن 
عباس قال في مجمع الزوائد ( ج8/ص )١١‏ وفي إسناد البزار نعيم بن حماد وثقة جماعة وفيه 
ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. قال المناوي في « فيض القدير» ( ج7/ ص۲۲۰ ) - ع 


س — القديم والجديد س 


الدليل الرابع : إن السن فضيلة في ذات الفرد» والنسب فضيلة في الآباءء 
والفضيلة في الذات أولى من الفضيلة في الغيرء إذن فالمسن أولى من 
الت 

الترجيح : 

الراجح هو قول من قدم!('2 الهجرة بعد القراءة والفقه» ثم السن وذلك 
لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ‏ المتقدم ٠"‏ فالنبي - عله صرح 
في هذا الحديث بمراتب الأولية بالترتيب وذكر حرف «الفاء» في الحديث دليل 
على مراعاة وي E O‏ 

فإن قيل : إن الهجرة منسوخة بقوله - عله -«لا هجرة بعد الفتح)(24. 

فالجواب : قال النووي «عندنا وعند جمهور العلماء اة باقية إلى يوم 
القيامة وأجاب عن استدلالهم بقوله ‏ عله «لاهجرة بعد الفتح) أي : لا هجرة من 
مكة» لأنها صارت دار الإسلام» أو لاهجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح)(*2 


= قال الحاكم على شرط البخاري» وقال الديلمي صحيح وقال البغدادي حسن. 
قلت : فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى -لشواهده منها خبر الصحيح ١‏ كبر كبر) وتصحيح 
الحاكم في المستدرك ( ج٠‏ / ص1۲ ) على شرط البخاري ووافقه الذهبي ‏ فإنه من رواية عكرمة 
عن ابن عباس» وعكرمة من رجال البخاري فقط . 

.) فتح العزيز( ج٤ / ص54"‎ )١( 

١١‏ ) هو ظاهر كلام أحمد في رواية انبه عبد اللّهء وبه قال الماوردي» والبغوي» والمتولى وابن المنذر 
واختاره النووي وابن تيمية وهو قول الظاهرية . 

(۳) سبق تخريجه راجع/) ص: ۲٠۰‏ . 

و الأعديك الموووااييا حاتي ا ۲٠‏ اكات معاد اير باب فضل الجهاد 
والسّيّر-عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ته ٠لا‏ هجرة بعد الفح . ولكن 
EE E‏ الحج - 
باب۸۲ تھ ا و اهار ی على ا رج کو 
.([Tor- tt]‏ 


(5) شرح صحيح مسلم ( ج۳ / ص۱۸۹). 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس 


وبعضهم كالأحناف قدم الأورع ليحصل معنى الهجرة بالهجرة عن 
المعاصي )('2. 

وأما قولهم بأن حديث مالك بن الحويرث من تقديم الأسن معارض بحديث 
أبي مسعود في تقديم الأقرأء وأن المراد بالكبير في الحديث أعم من السن أو 
القدر فالجواب عنه: 

قال الحافظ بن حجر عن قولهم أعم من السن أو القدر: «بعيد لما تقدم من 
فهم راوي حيث قال للتابعي : «فأين القراءة) فإنه دال على أنه أراد كبر السن» 
وكذا دعوى من زعم أن قوله: «ليؤمكم أكبركم) معارض بقوله (يؤم القوم 
أقرؤهم. . . » قال: إن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف 
الحديث الآخر فإنه تقدير قاعدة تفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون الأكبر 
منهم كان يومئذ هو الأفقه)('). 

وقال النووي: عن حديث مالك فإنما كان خطاباً له ولرفقته» وكانوا في 
النسب والهجرة والاسلام متساوين» وظاهر الحديث في الصحيحين أنهم كانوا 
في الفقه والقراءة سواء» فإنهم هاجروا إلى رسول الله عه - وأقاموا عنده عشرين 
ليلة» فصحبوه صحبة واحدة» واشتركوا في المدة والسماع والرؤية» فالظاهر 
تساويهم في جميع الخصال إلا السن» فلهذا قدمه» وهذه قضية غير محتملة لما 
ذكرته» أو هو متعين فلا يترك حديث أبي مسعود والصريح المسوق لبيان 
الترجيح لهذا والله أعلم -(2. 

قال ابن المنذر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب» فيقدم الناس على سبيل 
ما قدمهم رسول الله عَكْتّْه ‏ لا يجاوز ذلك» ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت 


. بدائع الصنائع ( ج۱ /ص۳۸۹)‎ )١( 
.) 776 (؟) فتح الباري ( ج7/‎ 


(۳)-المجموع ( ج٤‏ /أص). 


سس ساسم —— القديم والجديد. ‏ س 


الصلاة مجزئة» ويكره خلاف السنة(١)2.‏ 
الفرع الثالث : بيان موقف المأموم من الإمام في الصلاة 

قال الشيخ: «ولا يقم على إمامه في الموقف. فإن تقدم بطَّلّت في 
الجديد)("). 

تقدم المأموم على إمامه في الموقف باعتبار صحة صلاته وعدم صحتها 
ضربان : 

الضرب الأول: تقدمه عليه في المسجد الحرام فهذا جائز ولا أشكال فيه» 
لكي سي سمالت بكر ل کا و 
موقف الإمام عند المقام مستقبلاً لباب الكعبة مستدبرا كباب بني شيبة ويجب 
أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين"). 

الضرب الثاني : تقدمه عليه في غير المسجد الحرام سواء كان في مكة أو في 
غيرها من البلدان اختلف الفقهاء في ذلك» وللشافعي في ذلك قولان2)*0. 

القول الأول : قال في القديم بصحة صلاتهء وبه قال مالك(*2 . 

القول الغاني: قال في الجديد بعدم صحة صلاته وهو قول أبي 


. )٠١١/ ٤ج ر‎ طسوألا)١(‎ 

(۲) منهاج الطالبين / ص: ٠١‏ مغنى المحتاج ( ج١‏ /ص 150 ). 

(۳ ) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص .)51450-:941١١‏ 

)٤(‏ راجع القولين_الأم (ج ٠١/ص )۳٠١‏ الحاوي الکبیر ( ج۲/ ص )545-754١‏ المهذب مع 
المجموع ( ج٤‏ / ص ۲٠٥۷-۲۰۹۹‏ ) الوسيط ( ج۲ / ص )۸٤۳‏ التهذيب ( ج5/ ۲۷۸ ۔-۲۷۹) 
البيان ( ج۲ / ص ٤۳۲ ٤۳۱‏ ) فتح العزيز ( ج٤‏ / ص ۳۳۸ المحرر/ ص ١58‏ ) روضة الطالبين 
)۳۸/۱(. 

(5) المدونة الكبرى ( ج٠‏ / 8١‏ ) الشرح الصغير ( ج١‏ / ص ٤٤١١‏ ) كفاية الطالب الرباني ( ج۲ / ص 
۱ 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


حنيفة(') وأحمد والمذهب عندههو(') وهو الصحيح عند الشافعية وقال 
النووي: الجديد الأظهر22) . 


الأدلة ومناقشتها: 
أدلة القائلين بالقول الأول : (القول القديم بصحة صلاة المأموم قدام الإمام) 
استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 


الدليل الأول : عن مالك أن دارأ لآل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أمام 
القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام» ولم ينكر عليهم الصحابة رضي الله 
غنهم الجمغيوة): 

ويناقش : 

إنه مخالف لحديث أنس وجابر الآتيين(”) وفعل النبي ميه وأصحابه ‏ رضي 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ( ج١‏ /ص 8 ؛ ) بدائع الصنائع ( ج۱ / ص 79٠0‏ ) حاشية رد المختار ( /77ه 
١دلاده).‏ اا 

(۲) المغنى ( ج7/ص 508 ) الإفصاح ( ج۲ /ص 506 ) الإنصاف ( ج۲ /ص ۲۸۰ ) المبدع ( ج۲ / 85). 

() المجموع شرح المهذب ( ج٤‏ / ص 157-555 ). 
أجاز المالكية ‏ والظاهرية وبعض أصحاب أحمد ذلك للضرورة والحاجة والعذر كحال الرّحام 
والضيق ونحوه واختاره ابن قيم» إلا عند المالكية كره ذلك من غير عذر» لعدم علمهم بسهو الإمام 
وعند الظاهرية عدم الجواز لغير الضرورة . 
قال المرداوي في «الأنصاف» (۲/ ١8٠١‏ ): وقيل: تصح في الجمعة, والعيد والجنازة» ونحوها 
لعذر» اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقال: من تأخر بلا عذر» فلما أذَّنَ جاء فصلى قُدامه 
عر . واختاره في «الفائق »» وقال: قلت : وهو مُخرج من تأخر المرأة في الإمامة» انتهى . 
وقال ابن تيمية: ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤنَّم على الإمام عند الحاجة» 
كحال الزحام ونحوه أه. 
راجع: الشرح الصغير ( 45١/١‏ ) المحلى ( ج٤‏ / ٤٤‏ ) الإنصاف ( ج۲/ ١8٠١‏ ) مجموع الفتاوى 
)١555/(‏ إعلام الموقعین .)5١/5(‏ 

٤ (‏ ) المدونة الكبرى ( ج١/‏ ص ۸۲) حاشية الدسوقي ( ج١1/‏ 518). 

)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه ( ج١1‏ /ص 85-85 ) كتاب الإمامة رقم الباب [ ۱۹] باب إذا كانوا 
ثلاثة وامرأة الحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( ج١/)‏ ص 1١177‏ ) تحت رقم 
زكلالا). 


کہ ر کک 


الله عنهم -عن أنس بن مالك -رضي الله عنه أن جَدَتَهُ مَلَيْكة دعت رَسول الله 
لطعام قد صَنَعَنْهُ لَه فكَلَ منه ثُمّ قال قُومُوا فلأصأي لَكُم» قال أنس: فَقَمت إلى 
حَصيّر لنا قد اود من طول ما لبس فَنَضحَبُهُ بماء فقام ‏ رَسُول الله عله وصَففت 
أا واليَنيم وَرَاءَه والعجوز من ورائنا فَصلَى لنا رَكْعَمَيْنِ ثم انُصَرّف(١2.‏ 

الدليل الغاني : إن تقدم المأموم على الإمام في الموقف بكونه أقرب إلى 
الكعبة لا يمنع صحة الصلاة» كما لو وقف على يسار الإمام وحده» أو على 
يمينه ويساره جماعة» وكما لو وقفوا مستديرين حول الكعبة وذلك يجوزإن 
كان بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام (' . 

يناقش : 

ثم لم يتقدم المأموم على الإمام في الجهة التي توجه الإمام إليهاء فصحت 
صلاتهم» وها هنا تقدم عليه في جهة الإمام فلم يجز. 

الدليل الغالث : إنه تجب على المأموم المتابعة في الأفعال» فإذا أتى بها لم 
يضره قيامه أمام الإمام . 

يناقش : إن قيامه قدام الإمام يأتي بالمخالفة في الأفعال لأنه يحتاج في 
الاقتداء إلى الالتفات خلفه وهذا فعل مخالف ومبطل للصلاة ومستحيل أن يأتي 
بالأفعال من غير الالتفات إلى خلفه. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد بعدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام) 

استدل أصحاب هذا القول بعذة فن الأدلة: 

الدليل الأول : عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن جدته مُلَيْكّةً دعت 
رَسُولَ الله لطعام قد صَنَعَمْهُ له فكل منه ثم قال قُومُوا فَلأْصَلَّي لَكُم» قال أنس: 
)١(‏ سبق تخريجه . راجع/ ص 559 . 


)2 الحاوي الكبير ( ج۲ /ص 0١‏ ) المهذب معالمجموع(ج1 /ص 555 ) البيان 
( ج؟/ص١":).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي _ سامت 


سكت حير E‏ شيك باو فقاو دار سوك الله 
َه وَصَفَفْت أا واليتّيم وراءه والعجوز من ورائنا فَصَلَّى لنا رَكْعَنَيِنِ ثم 
انصَرّف(2)0. 

فالحديث يدل على وقوف المأموم خلف الإمام وعدم جواز التقدم عليه. 

دلي التاتور عن سام في ١ E‏ ... جئت حتَى قمت 
عن يسار رسول الله ع له فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار 
بن صخر فعَوضًا ثم جاء فُقَام عن يَسَار رَسول الله عله لله فأخذ رَسول اللّه صلى اللّه 

8 عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أَقَامَنَا خَلْمَهُ.... الحديث)("2. 

وأجيب عنهما : 

إن الحديئين يحكيان فعلاً» والقاعدة تقول إن الدليل الفعلي لا يقتضي 
الوجوب . إذن فالحديثان يدلان على الاستحباب لا الوجوب. 

الدليل الغالث : قال عله «إتما جعل الإمام ليو به( . 

وجه الدلالة: الأئتمام بمعنى الاتباع» والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل 
يكون متبوعاً وكما أنه يجب على المأموم اتباع إمامه في إحرامه وأفعاله» 
فكذلك يجب عليه اتباعه في موقف صلاته» والمخالفة في الأفعال مبطلة 
للصلاة؛ والمخالفة في الموقف أفحش من المخالفة في الأفعال. 

وأجيب عنه من وجهين . 

أحدهما : إن النبي عه بين حد الإئتمام في الحديث في أفعال الصلاة القولية 
)١(‏ سبق تخريجه/ راجع: ص 759 . 
(۲) صحيح مسلم ( ج٤‏ /ص ۲٠٠١‏ ) كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل رقم الحديث 

.)] 8١-1 

(۳) صحيح البخاري ( ج٠‏ /ص 58 ١كتاب‏ الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتّم به )» وصحيح مسلم 


(ج١/ص #١١‏ كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم الحديث 
.]1:١/[‏ 


کسر — القديم والجديد سك 


والفعلية حيث قال عله «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فُكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا: ريما ولك الحمد وإذا مَجَدٌ 
فاسجدواء وإذا صلّى جالساً فصوا جَنُوساً أجمَعُون»٠'٠‏ ولم يصرح النبي عه في 
الحديث بالتقديم ولا التأخير في الموقف . 

الثاني : قولكم الائتمام بمعنى الإتباع يجاب عنه: بأن الاتباع يحصل بالأقوال 
والأفعال المذكورة في الحديث بغض النظر عن الإتباع في الموقف» يحصل 
بالتكبير والركوع والسجود والجلوس» لأن الحديث يقتضي حصر الاقتداء في 
الأفعال المذكورة لا في جميع الأحوال كما لو كان الإمام محدثا أو حامل نجاسة 
فإن الصلاة خلفه صحيحة إذا لم يعلم المأموم حاله على الصحيح عند 
العلماء(". 

الدليل الرابع : إن المأموم واقف في مكان ليس بموقف مُوْتَّمْ بحال» فأشبه 
بمن هو واقف في مكان نجس(" . ش 

الترجيح : 

القول الذي أميل إليه هو قول القائلين بعدم جواز تقدم المأموم على الإمام 
وهو القول الجديد إلا للضرورة والحاجة كالزحام في أيام الجمعة؛ والعيدين؛ 
وأيام الحج في غير المسجد الحرام وذلك للأسباب التالية : 

أولاً : لفعل النبي یه حيث قال : «صلُوا كما رأيتموني أَصلَّي)(4). 


.)85 سبق تخريجه آنفا -راجع/ ص: ۲۹۷ . (؟)فتح الباري ( ج٣ / ص‎ )١( 
.) ۱ 


(4) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( ج٠‏ / ص هه كتاب الأذان رقم الباب ]١8[‏ باب الآذان 


س من أقوال الإمام الشافعي 


ولفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -وعمل الأمة بذلك . 

ثانياً: لم ينقل عنه له أنه فعل ذلك ولا هو في معنى المنقول فإن قيل 
أيضاً لم يرد عنه النهي في ذلك وغاية ذلك للإستحباب ولا للوجوب . 

الجواب: ظاهر فعل الرسول ييه في حديث جابر حيث لم يُمَكن جابراً 
وجباراً من الوقوف عن يمينه وشماله» بل أخرهما قد يقال يدل على وجوب 
تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. 

ثالثاً: ينبغي للإمام أن يكون بحال يمتاز به عن غيره من المأمومين» ولا 
يشتبه على الداخل يمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم(١).‏ 

وأما للعذر والضرورة فكما قال ابن القيم: فإن المصافة ليست أوجب من 
غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط؛ ومن قواعد 
الشرع الكلية أنه «لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة)(". 

بماذا يكون الاعتبار في التقدم والمساواة؟ 

ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة بأن الاعتبار في التقدم والمساواة يكون بالعقب 
( مؤخر القدم ) وهو المذهب عندهم» فإذا تحاذى عقب الإمام وعقب المأموم أو 
تقدم عقب الإمام جاز وإن كان المأموم أطول من الإمام فتقدم رأسه في السجود 
أو كانت أصابع المأموم متقدمة كل ذلك لا يضره لأن المعتبر في ذلك العقب» 
وقيل الاعتبار بالكعب وذكر أبو أسحاق بن مفلح الحنبلي عن «الفروع» بأنه 
يتوجه إلى العرف» فإن صلى قاعداء فالاعتبار بمحل القعود» وهو الألية حتى لو 
مد رجليه» وقدمها على الإمام» لم يضرء وإن كان ا فبالجنب(") . 


. )۳۷١ / ٤ ( بدائع الصنائع ( ج۱ / ص ۳۹۰ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) اعلام الموقعين (۲۲/۲). 

(۳) التهذيب (ج5/ ۲۷۹) -فتحالعزيز(ج ٤‏ /۳۳۸) المجموع (ج٤/‏ ۷١٠)-المبدع‏ 
( ج۲ /ص۸۲). 


س القديم والجديد سس 


الفرع الرابع : جمع التأخير للمطر 

قال الشيخ -رحمه الله «ويجوز الجمع بالمطر تقديما ٠‏ والجديد منعه 
تأخيرأً<"2. 

ما المراد بالتقديم والتأخير؟ 

المراد بالتقديم: هو تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهرء وصلاة العشاء إلى 
وقت صلاة المغرب ويصليهما في وقت صلاة الأولى» والمراد بالتأخير: هو 
ارا اللي إلى وق اة الت وة لحري إلى وك غك اا 
ويصليها في وقت صلاة الثانية وإذا قلنا بالجمع تقديماًء أو تأخيراً لا نعني منه 
الجمع الصوري بان يجمع في آخر وقت الظهر مثلاً وأوّل وقت العصرء لان 
بالجمع يصير الوقتان وقتاً واحداًء فحينعذ يجوز للمصلى أن يجمع الصلاتين في 
وفع اروا ر ا ذلك : 

ذكر النووي عن الأصحاب جواز جمع التقديم للمطر قولاً واحدأ من غير 


)١(‏ المذهب عند الشافعيةء والمعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً» والمقطوع به عند 
الاصحاب هو جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المطرء وبه قال أحمد في 
رواية عنه ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج٣‏ )ص 
١‏ ) رقم الحديث:[١٠۷]‏ قال : «صَلَّى رسول الله تله الظهر والعصر جميعاًء والمغرب 
والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر» قال مالك في الموطا/ ص: ۷۳ «أرى ذلك كان في مطر» 
ومثله قال الشافعي» وقال أحمد في رواية ‏ وهو اصح الوجهين والمذهب عند الحنابلة بالجمع في 
المغرب والعشاء فقط وهو قول المالكية. 
راجع المجموع ( ج٤‏ /ص ۳۱۹) المغنى ( ج7/ص ١77‏ ) المبدع ( ج7/ص ١١9‏ ) الإنصاف 
( ج۲ / ص ۳۳۷ ) المدونة الكبرى ( ج١/ص ۳٠١‏ ) الشرح الصغير ( جاص ۲٠١‏ ) الإفصاح 
( ج۲ / ص 1۷ ) وذهب أبو حنيفة إلى منع الجمع مطلقا إلا في عرفة والمزدلفة» وحمل الجمع 
الثابت في الأحاديث على الجمع الصوري» وهو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتادية الثانية 
في أول وقتها. 
زاجع : فتح القدير ( ج۲ /ص 45 ). 

( ۲ ) منهاج الطالبين ( ص٦٤‏ ) مغنى المحتاج ( ج۱ / ص 075-577 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي ا تت سسس 


خلاافء) ولكن الخلاف في جمع التأخير هل يجوز أم لا؟ ففي ذلك قولان('2. 

القول الأول : يرى الشافعي في مذهبه القديم جواز جمع التأخير» وإلى هذا 
ذهب الحنابلة(") . ش 

القول الغاني: ذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى منع ذلك كما نص 
على ذلك وقال في الأم «وإذا جمع بين صلاتين في مطر» جمعهما في 
وقت الأولى منهما لا يؤخر ذلك )200 وهو قول المالكية“) والحنابلة في 
وجه(°). 

الأدلة مع بيان الراجح : 

دليل القائلين بالقول الأول (القول القديم بجواز جمع التأخير للمطر) 

دليل القائلين بالقول الثاني (القول الجديد عدم جواز جمع التأخير للمطر) 

قال أصحاب هذا القول بأن لابد من وجود العذر في حال الجمع وهو نزول 


)١(‏ عبر الغزالي في الوسيط ( ۸۷/۲ ) عن القولين بالوجهين قال الرافعي في الفتح ( 479/4 ) قال 
جمهور الأصحاب فيه قولان راجع قولي الشافعي : البيان ( ج۲ / ص 45١‏ ) -الحاوي الكبير 
( ج۲ / ص۳۹۸ ) -المهذب مع المجموع ( ج٤‏ / ص )۳٠۷-۳۱١‏ -الوسيط ( ج۲ / )۸۷١‏ 
التهذيب ( ج؟/ .)7١8‏ 

(۲) كتاب الفروع ( ج؟/ ص )١‏ المبدع ( ج۲ / ص 7١١)-الإنصاف‏ ( ج۲ / ص 74 ) المغنى 
( ج/15١)‏ -المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ( ج١‏ / ص ١177‏ ) قال المرداوي في 
الإنصاف: عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال : وفي جواز الجمع للمطرفي وقت الثانية وجهان: لأنا لا 
نشق بدوام المطر إلى وقتها» وذكر المرداوي وجها بأنه لا يجمع مؤخراً بعذر المطر وقال نقله ابن 
تميم وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ راجع : الإنصاف ( ج۲ / ص 7358-741١‏ ). 

.) ١186 (؟)الأم(ج1/ص‎ 

(4 ) الذخيرة ( ج۲ / ص ۳۷١‏ ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج١‏ .ص 50/8 ) جواهر الإكليل 
(ج۱/ ۱۲۹) . 

(5) الإنصاف ( ج۲ / ص .)"4١‏ 


سا سس القديم والجديد ٠‏ س 


المطرء وفي جمع التأخير ربما ينقطع المطر ولا يستديم وذلك يؤدي إلى الجمع 
وأخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر('2. 

الترجيح : 

القول الراجح والأحوط والأنسب مع الدليل هو القول القائلين بالقول القديم 
بعدم جواز جمع التأخير للمطر وذلك لعدة أمور: 

أولاً: لفعل السلف -رضي اللّه عنهم ‏ حيث أنهم كانوا يجمعون في وقت 
الأولى ثبت عن ابن عمر-رضي اللّه عنهما_قال: «إذا كانت ليلة مطيرة» كان 
أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق» ويصلي معهم 
ان عد يعت دل 

ثانيا: إن تأخير الأولى إلى وقت الثانية قد يؤدي إلى المشقة من طول الإنتظار 
في المسجد إلى دخول وقت الثانية وخاصة في صلاة الليل من غلبة النوم ووجود 
الظلمة. ۰ 

ثالغا : ربما يزول العذر وينقطع المطر فبذلك يمتنع الجمع. 

وأما قولهم قياساً على جمع التأخير في السفر فالجواب : إن استدامة السفر 
إليه وإلى إختياره فجاز تأخير الأولى إلى وقت الثانية فيه» وأما في المطر فإن 
استدامته ليست إليه وانقطاعه ليس إلى اختياره فربما تمسك السماء قبل دخول 
وقت الثانية ولهذا لا يصح قياس المطر على السفر ‏ واللّه تعالى أعلم - 


(۱) راجع دليل القولين الحاوي الكبير ( ج۲ / ۳۹۸) المهذب مع المجموع ( ج14/ 71107-1517) 
التهذيب ( ج؟/ ۳۱۸ ) البيان ( ج 191١/5‏ ). 

(۲) الأوسط ( ج۲ / ص 470 -رقم [ [١٠١١‏ إسناده صحيح ‏ ورواه مالك عن نافع أن عبداللّه بن عمر 
كان إذا جمع الأمراء بين المعزب والعشاء في المطر جَمّع معهم . 
راجع : «الموطأ/ ص : 7 كتاب قصر الصلاة في السفر_باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفر. 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسس( 


الفرع الخامس : في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة 

قال الشيخ: «والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الانصات(021" . 

لا خلاف عن الشافعي بأن الانصات أثناء خطبة الجمعة مستحب ولكن 
اختلف قوله فى الوجوب هل هو واجب أو لا؟ قولان('2. 
تكلم عامداً كان عاصياً ومن تكلم جاهلاً كان لاغياً وهو قول عثمان بن عفان 
وابن عمر» وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم“) ومن الأئمة قال أبو 
حنيفة (°) ومالك" وأحمد فى الرواية المشهور عنه وهوالمذهب عند 
الحنابلة("2 وقول الظاهرية(*)ء واختاره ابن المنذر وهو قول الجمهور' . 

القول الثانى : قال الشافعى فى الجديد من قوليه أن الانصات لا يجب» بل 


١ (‏ «الإنصات» بمعنى السكوت مع الاستماع -راجع: مختاز الصحاح ( ص١1٦‏ ) لغة الفقه / ص: 
rt‏ . 

(؟) منهاج الطالبين )ص : ٤۸‏ -مغنى المحتاج ( ج١‏ / ص 007 ). 

(*) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص ٠‏ ) -المهذب مع المجموع ( ج٤‏ / ص ٤۷۳‏ 174 ) -البيان ( ج۲ / 
ص۹۷ - ۹۸ ) المحرر/ ص ۲٠۳‏ . 

٤ (‏ ) الأوسط ( ج٤‏ / ص 57-57 ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۱ /ص ۳۳۸). 

(5) كتاب الأصل ( ج۱ / ص ۳۱۸) ۔المبسوط ( ج۲ / ص ۲۸  )‏ حاشية رد المختار ( ج۲ / ص )١59‏ 
الهداية مع شرح فتح القدير ( ج۲ /ص 59 ). 

(1) الذخيرة ( ج۲ / ص ۳٤١۷-۳٤۹‏ ) -جواهر الإكليل ( ج٠‏ / ص ۱۳۸) -حاشية الخُرشي ( ج۲ | ص 
۷۱ 

(۷) المغنى ( ج۳ / ص ۹٤ - ١97‏ ) المبدع -( ج۲ / ص 176 ) الإنصاف ( ج۲ / ص 4١7‏ ) -الإفصاح 
(ج؟/ص١١١7-1١١).‏ 

(۸) المحلى ( جه /ص 55 ). 

(9) الأوسط ( ج٤‏ ,رص 77-55 ). 


سس ,ست ا :كسد 


قال الشافعي : « ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون» 
وبعد قطعهم قبل كلام الإمام فإذا ابتدأ من الكلام» لم أحب أن يتكلم حتى 
يقطع الإمام الخطبة الآخرة» فإن قطع الآخرة فلا بأس أن يتكلم حتى يكبر 
الإمام)7١2.‏ وبه قال أحمد في رواية عنه2"0. 

وروى عن الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي وغيرهم: أنهم كانوا 
يتكلمون والحجاج يخطب» وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا( ") . 

منشأ الخلاف: قد يرجع إلى تفسير معنى «اللغو» في الحديث» في القول 
القديم للشافعي فُسر «اللغو» بمعنى الاثم وفي القول الجديد فسر «اللغو» بأنه 
هو الكلام في الموضع الذي تركه فيه أدب(“ . 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم أن الانصات أثناء الخطبة واجب) 

استدل من قالوا بوجوب الانصات أثناء الخطبة بعده من الأدلة : 

الدليل الأول :قال الله تعالى : ل و إذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 2*0. 

قال الرافعي : ذكر في التفسير أن الآية ورك فى النخطيةسسيك فرانا 
لاشتمالها عليه؛ والإنصات هو السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع('). 

وجه الدلالة: إن الله سبحانه أمر بالاستماع والإنصات والأمر يدل على 
الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن ذلك . 


(۱) الام ( ج۱ / ص .)۳٤۸‏ 

(۲) المغنى ( ج۳ / ص (۱۹٤‏ الإفصاح ( ج۲ / ص .)١١7‏ 

(۳) الأوسط ( ج٤‏ /ص 15 ) -الإفصاح ( ج۲ / ص ۱۱۷ )-المغنی ( ج۳ / ص .)١94‏ 
٤(‏ ) البيان ( ج۲ )ص ۹۷ .)٥۹۸-‏ 

(ه) سورة الأعراف _الاية : 5٠١14‏ . 

(1) فتح العزيز( ج٤‏ )ص 585 ). 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


وأجيب عنها : 
لو سلم بأن الآية وردت في الخطبة أنها تحمل على الاستحباب جمعا بين 
الأدلة(') , 
الدليل الثاني : عن أبي هريرة أن رَسُولَ اللّه ‏ تله قال : «إذا فلت لصاحبك 
يوم الجمعة : أنصت ‏ والإمام يخطب -فقد لَغوت)("). 
يجاب عنه : إن المراد «باللغو» فى الحديث الكلام الفارغ» أو السقط من 
القول الذي تركه أدب بدليل قوله تعالى في يمين إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم 2004 . 
تفسيره : «هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا 
واللّه, وبلى واللّه(؟ 2 . 
الدليل الشالث : عن أُبَيَ بن كَعْبء أن رسول الله عه قرأ يوم الجمعة 
تَبَاركَء وهو قائم قَذَكَّرَنا بأيّام الله» وأبو الدرداء رضي الله عنه أو أبو ذر 
يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السُورة. إي لم أَسْمَعْها إل الآن. فأشار إليه» أن 
اكت . فلّمًا انْصِرَقُوا قال : سالك مَنَى أنرلت هذه السورة قَلَم تخبرني؟ فقال 
بي : ليس لَك من صَلاتك اليم إلا ما لَعَوْت هذهب إلى رسول الله عله - فذ كر 
r 2 7‏ 2 عر ع ا ا > زارت م 
ذلك له وأخبره بالذي قال أَبَي فقال رسول الله عه « صدق أبي )(*2. 
)١(‏ المجموع ( ج٤‏ )ص ٤٤٤‏ ). 
( ۲ ) أخرجه البخاري في صحيحه ( ج١‏ / ص ۲۲١‏ ) كتاب الجمعة رقم الباب [71*] باب الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب ‏ ومسلم في صحيحه ( ج۲ / ص 8ه ) كتاب الجمعة رقم الباب [؟1] 
(*) سورة المائدة الآية: ۸٩‏ . 
(1) تفسير الجلالين/ ص ١77‏ . 
)٩(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه) ( ج۱ / ص ٠٠٠-٠٠۲‏ ) كتاب الصلاة باب ما جاء في الاستماع 
للخطبة والإنصات لها. قال السندي في زوائد ابن ماجه: إسناد صحيح ورجاله ثقات» وصححه 
النووي والبيهقي ‏ راجع المجموع ( ج٤‏ )ص 44 ). 


س القديم والجديد ٠‏ س 


الدليل الرابع : عن ابن عباس رضى الله عنهما -قال: قال رَسول الله عله 
تحن تكلم يرم الحتلنة والإمام حط انه كمل السمار بحل اسار 
اللاي يفول له انيت لشن له حدمي كار 

وأجيب عن الدليلين : 

إن المراد بقول أبي «ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لَعّوت» وقول ابن عباس 
ابن حجر قال العلماء: لا جمعة له كاملة للاجماع على اسقاط فرض الوقت 
عنه(۳) . 

الدليل الخامس : إجماع الصحابة على ذلك لآن عثمان رضي الله عنه ‏ كان 
إذا خطب يقول «إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتواء فإن 
للمتصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع» فكان يقول ذلك 
في حضور الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا منهه(*؟». 

ويجاب عنه: 

لا يوجد دليل أن كل الصحابة رضي اللّه عنهم ‏ كانوا حاضرين في 
المسجد ختى يحكم بانعقاد اجماعهم على ذلك . 

الدليل الخامس : إن الخطبتين بدل من الركعتين فكما يحرم الكلام في 
الركعتين فلذلك يحرم فى المبدل منهما وهى الخطبتان(* 2 . 


. ٠٠١ «أسفار» جمع السّفر بمعنى الكتاب راجع: مختار الصحاح/ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ج٠‏ / ص ۲١‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( ج7/ ص ١1750‏ ) باب في 
الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب» من كتاب الصلوات . 
قال الهيثمي في المجمع ( ج۲ / ص )١184‏ : «وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه في 
رواية -والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ( ج١اص‏ 775). 

(۳) فتح الباري ( ج۴ / ص 455 ) المجموع ( ج٤‏ /|ص ٤٤٤‏ ). 

٤ (‏ ) الذخيرة ( ج۲ / ص .)۳٤۷‏ (5) المجموع ( ج٤‏ ]ص 114 ). 


ده من أقوال الإمام الشافعي بإ 


أجاب النووي عن ذلك : فقال: لا يصح. لأنها (أي الصلاة) تفسد بالكلام 
بخلاف الخطبة(١)2,‏ 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد أن الانصات وقت الخطبة 
مستحب ) 

استدل هؤلاء لقولهم بأدلة منها: 

الدليل الأول : عن أنس قال : «بيْتما النبي ‏ يه يطب يوم الجمعَة إِذْ قام 
رجل فقال: يا رسول الله هلك الكُراع"› وَهَلَكَ الشاء("2 فادع الله أن 0 


وجه الدلالة: إن الرجل تكلم أثناء الخطبة وسمع النبي ‏ تله - كلامه 
ودعالهم ولم ينهه عن ذلك . 

الدليل الثاني : عن جابر رضي الله عنه قال: 9 دَخَلَ رَجُلٌ يوم الجمعة والنبي 
د عل يخطب فقال: وأصلّيت؟ قال : لا : فصل ركععين)200. 


وأجيب عن الدليلين : 
إن الكلام كان بين الخطيب وهو النبي ‏ ميه -وبين المأموم الذي كان هو 


. 1414 المرجع السابق. ج٤ /ص:‎ )١( 

(۲) «الكُراع» بالضم في البقر والغنم كالوظيف من الفرس والبعير هو مُسحَدق الساق / راجع: مختار 
الصحاح ( ص1۷١).‏ 

(۳) «الشاء» من «الشاة» من الغنم تذكروتؤنث» وهو في معنى الجمع لأن الألف واللام للجنس»› 
وأصل «الشاة» شاهة لأن تصغيرها « شُويْهّة» والجمع ( شياه ) بالها تقول ثلاث شياه إلى العشر فإذا 
جاوزت العشر فالبالتاء فإذا كثرت قيل هذه ( شاء ) كثير وجمع الشاء شوى مختار الصحاح 
( ص۹۲٣۲‏ ). 

٤(‏ ) صحيح البخاري ( ج۱ / ص ۲۲١-۲۲۳‏ ) كتاب الجمعة ( رقم الباب [4؟] باب رفع اليد في 
الخظبة وصحيح مسلم ( ج۲ / ص 1۱۲ ) كتاب صلاة الاستسقاء رقم الباب [۲] باب الدعاء في 
الاستسقاء رقم الحديث [۸۹۷]. 

(5) صحيح البخاري ( ج١‏ / ص ۲۲۳ ) كتاب الجمعة رقم الباب [۳۳] باب من جاءو الإمام يخطب 


س — القديم والجديد س 


سامعاً وهذا يختلف فيه الوضع عن الكلام الذي يدور بين المأمومين, لأنه لا 
يشتغل بذلك عن سماع الخطبة بل يرعّب في السماع والتعليم أكثر» كما جاء 
في حديث جبريل المشهور بعد أن دار الحديث بين النبي ‏ عله وجبريل قال 
له ديا عمَر أَنَدْري من السائل؟ قلت الله وَرَسَولُه أعلّم قال : فإنّه جبريل أتاكم 
يعلْمُكُم ديتكم)<١2‏ ولذلك سال النبي ‏ ته .في حديث جابر رضي الله عنه ‏ 
«أَصَلَّيْت) فأجابه «لا» وفي حديث أنس طلب الرجل الدعاء من النبي ‏ عله 
كا در ی سير هذه او على عل ا با دة ا 

الدليل الغالث: عن أنس بن مالك رضي اللّه عنهما قال: «دَخَل رجل 
المسجد وَرَسُول الله عله - على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول اللّه متى 
المسّاعةٌ فشَارَ إليه الناس أن اسْكُت فسالة ثلاث مَرَات كل ذلك يشيرون إليه أن 
اقيق نكال ند را القت تق عمس A‏ ناذا امات SE‏ 
الحديث )(" . ۰ ۰ 

وأجيب عنه: 

جاء في صحيح مسلم قال : «بَيْتما أنا ورّسول الله عه خارجين من 
الست فلقينا جلا عد دة فال ىا رسول الله مى الساعة؟ قال رسول 
الله تله ما أَعْدَدْتَ لها؟» قال : قَكَانٌ الرجلٌ امْتكان. ثم قال : يا رَسُولَ اللّها 


یر ےا 


ما أعددت لها كبيرَ صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنى حت الله ورصوله قال 


)١(‏ صحيح مسلم ( ج١/ص‏ 78-707) كتاب الإيمان رقم الباب [ ١‏ ] باب بيان الإيمان والإحسان رقم 
الحديث .]١[‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج٣‏ ص ١‏ كتاب الجمعة باب الإشارة بالسكوت دون 
التكلم به. 

(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم ( ج8/ص ٤۳۸‏ ) 9 سُدّة) هي الظلال المسقفة عند باب 
المسجد. 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


«فأنت مع من أَحبَبَت)(20. 

الحديث يبين أن الحاصل كان خارج المسجد وليس أثناء الخطبة وما جاء 
في الصحيحين مقدم على ما جاء في غيرهما. 

الدليل الرابع: حديث عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب أن الرهط الذين 
بعث رسول الله له -إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه وقدمُوا على 
رسول الله عَكتْهُ - وهو قائم على المنبر يوم الجمعة فقال لهم رسول الله يله - 
حين رآهم: (أُفْلَحَت الوجوه» فقال أفلح وجهك يا رسول الله قال: « أقَتَلُتَموه) 
قالوا: نعم» فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر. ...)('). 

لو كان الإنصات حالة الخطبة واجباً لبلغهم النبي ‏ تله وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء لم يمنعهم عن ذلك بل تكلم معهم فهذا دليل على أن 
قات مسن ولس رايا 

ويجاب عنه: ١‏ 

إن ديه فار بين الحطمب وهو رول الكش وبي ماهر وهو الات 
والوضع هنا يختلف ‏ كما قلنا- من أن يدور الحديث بين مأمومين . 

الدليل الخامس : إن خطبة الجمعة عبادة لا يفسدها الكلام» فوجب أن لا 
يحرم فيها الكلام كالطواف والصياء("). 

أجيب عنه من وجهين : 

أحدهما : لا قياس مع النص 


)١(‏ صحيح مسلم ( ج٤‏ / ص ۲ ) كتاب البروالصلة والآداب رقم الباب [ 5٠‏ ] باب المرء مع من 
أحب رقم الحديث [ ۲۹۳۹ .]١١٤-‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبر» ( ج٠/‏ ص ۲۲۲) كتاب الجمعة_باب حجة من زعم أن 
الانصات للإمام اختيار عن عبدالرحمن بن كعب وهم الرهط الذين بعثهم النبي عه لقتل أبي 
الحقيق ‏ قال البيهقي : مرسل جيد . وذكره الحافظ في التلخيص ( ج؟/ .)١١‏ 

(۳) الحاوي الكبير ( ج۲ /ص 47١‏ ). 


سر تسا — القديم والجديد ست 


الغاني : إن الطواف والصيام لم يرد النص فيهما بالنهي عن الكلام ولكن في 
الخطبة ورد فيها النص بالنهي ونحن مع النص. 

الترجيح : 

والذي يظهر من الأدلة أن القول بوجوب الإنصات حالة الخطبة أرجح وذلك 
للأمور التالية : 

أولاً: للنص الصريح الصحيح الوارد في ذلك» وما استدلوا به من كلام النبي - 
ته على المنبر كان ذلك كلاماً دار بين الخطيب والمخاطب للحاجة» وأيضا 
هذا استدلال أعم بأخص فالدليل أخص من الدعوى» وغاية ما يقال إن عموم 
الأمر بالإنصات خصص بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة كما خص 
بعضهم منه ورد السلام لوجوبه(' . 

وذكر ابن قدامة على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة 
کا ططلية حاراء [و حي ان ا 
ةلا 

وأما قولهم بأن «اللغو»» في الحديث بمعنى الكلام الفارغ» أو السقط من 
القول الذي تَرَكُهُ أدب فإن «اللغو» في هذا الموضع يكون بمعنى الاثم والدليل 
على ذلك حديث علي رضي اللّه عنه - مرفوعاً «وَمَنْ دنا من الإمام قَلَغا ولم 
ينصت ولم يستمع» كان عليه كفّلان من الوزر ومّنْ نای عنه فلا ولم ينصت 
ولم يستّمع) كان عليه كفل من الوزر ... الحديث(") والوزر يترتب على ترك 


.)۱۹۸ نيل الأوطار ( ج٣ /ص ۲ المغني ( ج؟/‎ ) ٤٥١ فتح الباري ( ج۳ / ص‎ )١( 

(۲) المغني ( ج9/ ۱۹۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ج١/ص‏ 97 ) في مسند علي - رضي الله عنه ‏ وأبو داود في 
«سننه» ( ج۱ /ص 77 ) كتاب الصلاة باب فضل الجمعة رقم الحديث ]٠١6١[‏ وفي البيهقي 
في السنن الكبرى ( ج۳ /ص ۲۲۰ ) من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عطاء الخراساني 
عن مولى لأمراته أم عثمان عن علي بن أبي طالب قال : «إذا كان يوم الجمعة ... فالحديث س 


سه من أقوال الإمام الشافعي تتم 2-4 


الواجب لا ترك المكروه والمباح('. 

ثانياً: لما ذكرت من إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على ذلك» حيث أن 
عثمان رضي الله عنه ‏ كان يكرر قوله «استمعوا وأنصتواء فإن المُنصت الذي 
لا يسمع من الخطبة مثل ما للمستمع المنصت(' ولم يخالفه أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم في قوله» وصار إججماعاً منهم» وقد كان ابن مسعود وابن غمر 
رضي الله عنهما ‏ يريان قرع رأس المتكلم أثناء الخطبة بالعصا(") . 

وأما الجواب عما روي عن بعض التابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب 
قال ابن عبد البر: «فعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا 
الباب وأحسن أحوالهم أن يقال : إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك» لأنه حديث 
انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به)(؟). 

ولا فرق عند من قال بوجوب الانصات بين القريب الذي يسمع » والبعيد 
الذي لا يسمع في ذلك سواء؛ لعموم ما ذكر من الآدلة(*2. 


= إسناده ضعيف لجهالة مولي امرأة عطاء للمزيد راجع: الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن 
حنبل ( ج۲ / ص )١1515-1754‏ رقم الحديث .]1/1١9[‏ 

.) 06 فتح الباري ( ج7/ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( ج”/)ص ۲۱۲ -۲۱۳) تحت رقم [ ۰۳۷۲ 517/8 ] عن عثمان 
بن عفان رضي اللّه عنه أنه كان يقول في خطبته قَلَ ما يَّدَعْ أن يخطب به_الإمام إذا قام 
استعمواء وأنصتواء فإن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للمستمع المنصت» وأيضا 
أخرجه الإمام مالك في (الموطأ» ص 74 برقم: [ ]۲٠١‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
( ج”/ص 5٠١‏ ) وذكره ابن قدامة في المغنى ( ج۳ / ص )١55‏ . 

(۳) الأوسط ( ج٤‏ / ص 55 ) الاستذكار ( جه /ص ٤١‏ ) المحلى ( جه /ص 45 ) الذخيرة ( ج؟ اص 
۷( 

.)٤٤ الاستذكار ( جه / ص‎ )٤( 

١ (‏ ) نقل الإمام ابن عبدالبر في «الاستذ كار» ( جه /ص 44 ) هذا عن أبي حنيفة» ومالك والشافعي» 
والثوري والأوزاعي أصحاب أبي حنيفة . 


سا — القديم والجديد ٠‏ س 


ثمرة الخلاف : 
تظهر ثمرة الخلاف فى ورد السلام» وتشميت العاطس 

اقال اق الائات متتس امارد اسل وتي العاظس. لان ورد 
م ع 1 رار 0 ور 


السلام فرض على الكفاية والإنصات عنده مستحب وهو قول جديد الشافعي 
ورواية عن أحمد ومن قال أن الإنصات واجب» لم يجز ورد السلام ولا تشميت 
العاطس لأن المسلَّم سَّلّم في غير موضعه» فلم يرد عليه» وتشميت العاطس 
سنة» فلم يترك له الإنصات الواجب فقد نقل ابن عبد البر هذا القول عن مالك 
وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» وهو قول أكثر أهل المدينة فهم سعيد بن 
المسيب وعروة. 

وقال بعض أهل العلم من الشافعية أنه يشمت العاطس ولا يرد السلام» لآن 
العاطس غير مفرط» والمسلَّمٌ مُفرّط»ء والرواية الثانية عن أحمد إن كان لا يسمع 
ورد السلام وشمت العاطس وإلآ لم يفعل ومنهم من قال: يرد السلام ولا يشمت 
العاطس. لأن ورد السلام واجب وتشميت العاطس ستة . 

وقالت الظاهرية بوجوب الإنصات حالة الخطبة» وجواز ورد السلام وتشميت 
العاط 0 
الفرع السادس : حكم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال". 

قال الشيخ: «ويحرم على من لَرمَعه افر بَعْدَ الزوال» إلا أن تمكته الجمعة 
في طرق ابعر غه عن ارق ول الوا بده في لدد ن كاد 


)١(‏ البيان ( ج۲ / ص ٥۹۹‏ ) التهذيب ( ج۲ / ١‏ ) الاستذكار ( جه / ٤۷-٤١‏ ) المحلى ( جه /ص 
٥‏ ) المغنى ( ج٤‏ / ۱۹۹-۱۹۸). 

(؟) «الزوال» بمعنى : الذهاب والاستحالة والأضمحلال» والتنحي تقول زالت الشمس» وزال القوم عن 
مكانهم : إذا حاصوا عنه وتَنَحُواء وزالت الشمس أي مالت عن كبد السماء وزال النهار أي ارتفع؛ 
وه الزوال» يطلق على الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء ‏ لسان العرب (ج۱۱/ ٠٠۲‏ 
۳۱٤ -‏ ) تهذيب اللغة ( ج7١707-1)‏ المعجم الوسيط / ٤۰۸-٤0۷‏ معجم لغة الفقهاء ص۹١۲‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي _— DD‏ 


السَفْرَ مباحاء وإن كان طاعة جاز)<1) . 

للمنشئ السفر يوم الجمعة أربعة أوقات: 

وقتان جائز له السفر فيهماء ووقت غير جائز السفر فيه» ووقت مختلف فيه . 

فأما الوقتان اللذان يجوز السفر فيهما: 

فأحدهما: قبل طلوع الفجرء لأنه ليس من اليوم . 

والغاني : بعد صلاة الجمعة لأنه أدى فرض الجمعة الذي كان واجبا عليه . 

وأما الوقت غير الجائز له السفر فيه فهو من وقت زوال الشمس إلى أن يفوت 
إدراك الجمعة» لتعيين فرضهاء وإمكان فعلها. 

وأما الوقت المختلف فيه: فهو قبل الزوال ( من بعد طلوع الفجر إلى زوال 
الشمس ) ففي السفره "2 من هذا الوقت قولان للشافعي("2: 

القول الأول: قال في القديم بجواز السفر في ذلك الوقت» وهو قول عمر 
والزبير بن العوام» وأبي عبيدة بن الجراح وقال الطحاوي: «لا يعرف عن أحد من 
الصحابة خلافه»(“) وأكثر التابعين (*»2» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(') 


.) 501.078 -مغنى المحتاج ( ج۱ / ص‎ ٤۷ منهاج الطالبين ص:‎ )١( 

(۲) قيد المصنف رحمه الله كون السفر مباحا كالسفر للتجارة» والتنزه» هو موضع الخلاف» فأما 
سفر الطاعة سؤاء كانت واجبة كسفر حج وجهاد» أو مندوباً كسفر لزيارة مسجد النبي َيِه ذكره 
بلا خلاف» هكذا قال البغوي» والغزالي نقل عن الصيدلاني» ولكن المصنف ‏ رحمه اللّه رجح 
بأن سفر الطاعة كالمباح يجري فيه القولان قال : «الأصح أن الطاعة كالمباح» وذلك لعدم ورود 
نص في التفرقة_راجع: الوسيط ( ج؟7/ ۹٠0۲-۹۰۱‏ ) التهذيب (؟/ )۴٠١‏ روضة الطالبين 
( ج۲ /ص ۳۸-۳۸) مغني المحتاج .)010/1١(‏ 

( ۳) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص 475 -155 ) المهذب مع المجموع ( ج14 / ص 4١7‏ -418 ) التهذيب 
( ج۲ / ص 77556) الوسيط ( ج۲ / ص ۹۰۲-۹۰۱ ) المحرر/ ص 110-17594). 

٤ (‏ ) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج۱ / ص ۳٤۹-۳۰۰‏ ) نيل الأوطار ( ج۳ / ص ۲۲۲). 

.)۲۲۲ الأوسط ( ج٤ / ص ۲۳-۲۲-۲۱ ) نيل الأوطار ( ج٣ / ص‎ )٥( 

٦ (‏ ) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج۱ / ص ٠٠١-۳٤۹‏ ) حاشية رد المختار ( ج۲ / ص .)١57‏ 


سک — القديم والجديد سس 


والمشهور عن مالك مع الكراهة(١)‏ وأحمد في رواية وهو المذهب عند الحنابلة 
ومن انفده رواية ا ی أنه خرو للجياد اف 

القول الثاني : قال في الجديد بعدم جواز السفر في ذلك الوقت» حتى 
يصليها قال الشافعي : «ومن طلع له الفجرٌ فلا يسافر حى يَصَلّيها)("2 وهو 
الأصح عند الشافعية(؟» وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم من 
الصحابة وبه قال سعيد بن المسيب(*) ومن الأئمة أحمد في رواية عنه (21. 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم جواز السفر قبل الزوال) 

استدلوا بأدلة ثلاثة: 

الدليل الأول: عن عبد اللّه بن عباس قال: «بَعّث النبي - ره عبد الله بن 
رَوَاحَةَ في سرية» فوافق ذلك يوم الْجُمُعَة فغدا أصحابُة فقال: أَتَخَلُْفْ فَأصَلي مع 
رول الله له كم ألْحَفْهُمْ لما صّلى مع النبي ‏ تله -رآه فقال له: « ما مَتَمَكَ 


6 اس © ساس هاي هاس ت ا ت 5-5 ب کی رھ ل اله اللا ه 
أن تعدو مع أَصّحَابك؟) قال: أَرَدْت أن أَصلَى مَعَكَ ثم الحقهم فقال: «لو 


نْقَفْتَ ما في الآأرض» ما أدرككت فض غعَدوتهم)("2. 


)١(‏ الذخيرة ( ج۲ / ص ٠١١‏ ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج١/ص ٠٠٠١‏ ) جواهر الإكليل 
( ج۱ / ص ۱۳۸). 

(۲) المغنى ( ج۳ / ص ١48‏ ) المبدع ( ج۲ / ص ١55‏ ) الإنصاف ( ج۲ / ص .)۳۷٣‏ 

() راجع : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج۲ / ص 5 5؛ ) وقال في الأم ( ج۱ / ص ۳۲۷): «وإن 
كان يريد سفراً لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر» وهذا القول يدل على 
كراهة الشافعي السفر قبل الزوال لا على عدم الجواز . 

(4) المجموع ( ج٤‏ / ص 1١7‏ ). 

.)٤١۸ / ٤ج‎ ( المجموع‎ )5( 

(5) المغنى ( ج۳ / ص ۲٤۸‏ ) الإنصاف ( ج۲ / ص ۳۷٤١‏ ) المبدع ( ج؟ /ص .)١45‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في «سننه» ( ج۲ /ص ٠١‏ ) كتاب الصلاة باب ما جاء في السفر يوم الجمعة رقم 
الحديث ]٠٠١[‏ وأحمد في المسند ( ج٠‏ / ص ۲٠١٠١‏ ) من طريق حجاج» عن الحكم» عن = 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


فالتخديك يدل على عراز الشهر قبل ارال 

أجيب عنه من وثلاثة أوجه 

أحدهما : إن الحديث فيه ضعف وانقطاع('). 

الغاني: يحتمل أن يكون أمره بالخروج قبل طلوع الفجر. 

الثالث : إن هذا الأمر كان في الجهاد فربما كان فرض عين في حقه كالجمعة 
التي تكون فرض عين . 

الدليل الثاني : عن الزهري قال : « حرج رسول الله له مسافراً يوم الجمعة 
تلك فل الا 

وأجيب عنه: 

الحديث ضعيف ومرسل(". 

الدليل الغالث: أَبْصرَّ عمرٌ بن الخطاب رجلا عليه أَهبة السُقّر فقال الرجل: إن 
اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لَخَرجْت» فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس 


= ممَسّم عن ابن عباس والحديث ضعيف لأن إسناده الحجاج بن أرطاة قال الحافظ في تقريب 
التهذيب ( ج٠‏ / ص ١57‏ ) «صدوق كثير الخطأ والتدليس» وفيه الحكم هو (ابن عتيبة ) لم 
يسمعه من مقسم» حكى الترمذي عن شعبة أنه قال: «لم يسمع الحكم من مقسم إل خمسة 
أحاديث قال: وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عده شعبة» وقال الترمذي عن هذا الحديث 
ولا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأيضاً ضعفه النووي في المجموع ( ج٤‏ /ص 4١8‏ ). 

)سيق الد مغر راتحم | هن :162184 

(۲) مصنف عبدالرزاق ( ج/ص ۲١٠‏ ) باب السفر يوم الجمعة رقم الحديث 5514٠01‏ ] والحديث 
مرسل . 

(7) سبق تخريجه. راجع / ص: 7386 . 

(4) مصنف عبدالرزاق ( ج٠‏ / ص ١5١‏ ) باب السفر في يوم الجمعة رقم الحديث ]٠١۳۷[‏ رجاله 
ثقات. 
و«الرواح» ضد الصباح» وهو اسم للوقت من زال الشمس إلى الليل ‏ راجع: مختار الصحاح 
(ص؟55١).‏ 


سا القديم والجديد س 


وأجيب عنه : 

ربما كان للرجل من عذر فإن فوت رفقته فالذي قد يتضرر بذلك وهذا عذر 
لسقوط الجمعة والجماعة عنه ولهذا العذر أجاز له عمر- رضي الله عنه. 

أدلة القائلين بعدم جواز السفر قبل الزوال 

الدليل الأول : عن ابن عمر أن النبي - عه قال : ومن سافر يوم جمعق دعت 
عليه الملائكة أن لا يصحب في سَفره)(١2.‏ هذا وعيد لا يَلْحَقَ بترك المباح . 

وأجيب عنه: 

السديك فة ا ل ع عن اهز ال 

الدليل الثاني : إن الجمعة وإن كان يدخل وقتها بالزوال فهي مضافة إلى اليوم 
كما في قوله تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 04"). ولهذا يجب 
السعي إليها لمن بعد داره عن المسجد قبل الزوال لقوله «إقاسعوا إلى ذكر 
الله 4(“ لآن وجوب السبب كوجوب الفعل» فلما لم يجز السفر بعد وجوب 
الفعل لم يجز بعد وجوب السبب» فأصبح حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى 
وقت الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهما فاستوى حكم تحريم 
امن ىا : 


: ونسبه إلى الدارقطني في «الأفراد » قال الحافظ‎ ) 1١ أورده ابن حجر في «التلخيص» ( ج۲ / ص‎ )١( 
عنه: خلط بعد احتراق كتبه وكذا نسبه ابن‎ ) ٠٤٤ فيه ابن لهيعة » وقال في التقريب ( ج١ /ص‎ 
.)۳۸۳ قيم الجوزي في زاد المعاد ( ج۱ / ص‎ 

( ۲ ) قال الحافظ ابن في التقريب ( ج١‏ / ص ٤٤٤‏ ) خلط بعد احتراق كتبه. 

(۳) سورة الجمعة _الاية : ٩‏ . 

(4 ) سورة الجمعة_الآية: 4 

(ه ) الحاوي الكبير ( ج۲ / ص ١45‏ ) التهذيب ( ج۲ / ص 770 ) البيان ( ج۲ / ص 5017 ) فتح العزيز 
( ج٤‏ / ص .)٦٠١‏ 


سسس من أقوال الإمام الشافعي سسا 
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واجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: إن السعي في الآية تعلق بالنداء ووقع جوابا ل «إذا» بحرف «القاء) 
والنداء هو إشعار بالزوال ودخول الوقت ووقت الوجوب بدليل حديث مالك بن 
الحويرث قال تله «إذا حَضّرت الصّلاة فأذنا»0') إذن فيكون السعي بعد الزوال 

لا قبل الزوال. 
الثاني : فسر «السعي» بمعنى القصد قال الحسن: « واللّه ما هو بسعي على 

الأقدام ولكنه بالقلوب والنية(". 
الترجيح : 
فالراجح هو جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة» وذلك لعدم ورود دليل 

صحيح يمنع ذلك قال ابن المنذر: لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار 

الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي( ")2 . 
وهو قول الصحابة رضي الله عنهم إلى حد قال الطحاوي: «لا يعرف عن 

لحن هن المرعحادة كلاه 93) .فقن ورة ا لاطمريى القطاي ران ريل عله 

ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرأء فكرهت أن 
أَخْرّجٍ حتى أصلي» فقال عمر: (إِنّ الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يَحَضِر 
وقتها)(0). وهذا رد على من حمل قول عمر رضي الله عنه على السفر قبل 

(۱) سبق تخريجه. راجع / ص: ۲٣٦ - ۲٣١‏ . 

(۲) النكت والعيون تفسير الماوردي ( ج / ٦‏ ) للإمام علي محمد حبيب الماوردي ‏ تحقيق : السيد 
بن عبدالمقصود -الطبعة الأولى ٠١١١‏ - دار الكتب العلمية -بيروت -الجامع لأحكام القرآن 
( ج1۸١ص ۸٩‏ ) للإمام محمد بن أحمد القرطبي ‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي -الطبعة الأولى 
۸٨۸‏ رادار الكتب العربي - بيروت . 

(۳) الأوسط ( ج٤‏ / ص ۲۳). 

٤ (‏ ) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج۱ )ص .)76٠0-1549‏ 


١ (‏ ) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( ج٠‏ /ص )٠‏ باب السفر في يوم الجمعة _رقم الأثر [5575] 


سر — ا كك 


الفجر» ورد على من قال أن إجازته للرجل ربما لعذر وهو مخافة فوت رفقته 
حيث أن الرجل صرح بأنه كان كره السفر قبل الصلاة لا لعذر آخر . 

وأما استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في المنع فقد بينا 
ضعفه ومخالفته لما هو الأصل وهو الجواز ('2 فلا يجوز التنقل عن هذا الأصل 
إلا بدليل صحيح ‏ واللّه أعلم ‏ . 


(١)راجع/‏ ص:585 . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الرابع: أحكام من الصلوات غير 
المكتوبة التى شرعت لها الجماعة 
هذا المطلب يشتمل على أربعة فروع : 
الفرع الأول يتحدث فيه عن الناسي تكبيرات الزوائد في صلاة العيد» والفرع 
الثاني : فوات صلاة الخسوف» والفرع الثالث : في تنكيس الرواد عند استقبال 
القبلة في صلاة الاستسقاء والفرع الرابع: في مرتبة إمامة الولي والوالي في الصلاة 
على الميت . ش 


الفرع الأول : الناسي تكبير الزوائد في صلاة العيد. 
قال الشيخ: رحمه الله عن من نسي تكبير صلاة العيد : «ولّو نسيها وشرع 
المراد بالتكبير هاهنا هو تكبيرات الزوائد لا تكبيرة الإحرام لآنها ركن 
ولاتنعقد الصلاة إلا بهاء فللناسى تكبيرات الزوائد فى صلاة العيد ثلاث 
حالاات: 
الحالة الأولى : تذ كُرها قبل شروع القراءة ففي هذه الحالة يعود ويكبر لأنه 
محلها. 
الحالة الغانية: تذ كُرها بعد ما ركع ففي هذه الحالة مضى ولا يعودءولو عاد 

بطلت صلاته لأنه فات المح ). 

.)589 منهاج الطالبين (ص : 8ه ) مغنى المحتاج ( ج۱ / ص‎ )١( 

(۲) ولقد وافق الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم الشافعية في ذلك» لأن محل التكبير في القيام 
وقد مضى إلا عند المالكية يسجد لذلك قبل السلام» وفي قول للمالكية يتداركه ما لم يرفع 
رأسه» وأمًا الحنفية فقد قال الكاساني : ولو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى 
فتذكرإنه لم يكبر فإنه يعود ويكبر وقد انتقض ركوعه ولا يعيد القراءة. فرق بين الإمام والمقتدي 
حيث أمر الإمام بالعود إلى القيام ولم يأمره بأداء التكبيرات في حالة الركوع وفي المسألة المتقدمة 
أمر المقتدى بالتكبيرات في حالة الركوع. والفرق : أن محل التكبيرات في الأصل القيام = 


القديم والجديد ٠‏ س 


الحالة الثالفة : تذ كرها بعد الشروع في القراءة أو الفراغ منها ففي هذه الحالة 
قولان(١).‏ 

القول الأول : ذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أنه يعود ويكبرء وبه قال 
الأحناف< "2 ومالك إلا أنه قال يسجد سجدة السهو له بعد السلام» وذلك لزيادة 
القراءة التي أعادها( ")» وهو وجه عند الحنابلة(“). 

فعلى هذا قال الماوردي: «إن ذكر قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير 
فعليه أن يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى» لقطعه ذلك 
بأخذه في التكبير» وإن ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد 
التكبير» فإن لم يفعل أجزأه)("2. 


= المحض» وإنما ألحقنا حالة الركوع بالقيام في حق المقتدى ضرورة وجوب المتابعة» وهذه الضرورة 
لم تتحق في حق الإمام فبقى محلها القيام المحض فأمر بالعود إليه ثم من ضرورة العود إلى القيام 
ارتفاض الركوع» كما لو تذكر الفاتحة في الركوع أنه يعود ويقرأ ويرتفض ركوعه. كذا ها هنا ولا 
يعيد القراءة لأنها تمت بالفراغ عنهاء والركن بعد تمامه والانتقال عنه غيرقابل للنقض والإبطال» 
فبقيت على ماتمت؛ انتهى راججع: البدائع الصنائع ( ج١/ص ٦۲١-٠۲۲‏ ) الذخيرة 
( ج۲ / صخ 5: ) والإنصاف ( ج؟/ 457 ) المغنى ( ج٣‏ / 7076). 

/ راجع قولي الشافعي : البيان ( ج۲ / ص 1۳۹ ) الحاوي الكبير ( ج۲ /ص 4۹۲ ) التهذيب ( ج؟‎ )١( 
كلالا).‎ 

(؟) فتح القدير لابن الهمام ( ج۲ / ص 75 ). 

(۳) المدونة الكبرى ( ج٠‏ / ص ٠٠١١‏ ) الذخيرة ( ج٠‏ / ص 4 45 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
(ج١/ص .)١٠١١‏ 

(4) المغنى ( ج٣‏ / ص ١090‏ ) الإنصاف ( ج۲ / ص ٤۳۳‏ ) غاية المرام ( ج۷ /ص ۳٤۸‏ ). الأوسط 
( ج٤‏ /ص ۲۸١‏ ) حلية العلماء ( ج۲ / ص 707). 

(5 ) الحاوي الكبير ( ج۲ / ٤۹4۲‏ ) وكذا القول الصحيح عند الحنابلة» ويه قال الحنفية» لأن الركن في 
ترك قبل تمامه ينتقض من الأصل» لأنه لا يتجزأ في نفسه» وما لا يتجزاً في الحكم فوجوده معتبر 
بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم ونظيره من تذكر سجدة في الركوع خرلهاء وأما المالكية 
يرون إعادة القراءة سواء كان قبل الفراغ من الفاتحة أو بعدهاء ربما يكون هذا على سبيل 
الاستحباب عندهم كما عند الشافعية. وقيل عندهم لا يعيد. 
راجع: بدائع الصنائع ( ج١/‏ 577 ) فتح القدير( ج؟/ )۷١‏ الإنصاف ( ج۲/ ٤١۳‏ ) الذخيرة 
451/5 ) حاشية الدسوقي ( ج١/ص .)57١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


اس ال سس كر وم 
يكبر فقال في الأم : «فإن تسى التكبيرٌ أو بعضه» حتى ية يفتتح القراءة» فقطع 
القراءة وكَبّر» ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاتهء ولا آمره إذا أفْتَبَّح القراءة أن 
يَقَطَّعَهاء ولا إذا فرغ منها أن يكبر» وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها لا يزيد عليه 
لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تا رکه قضاؤه في غيره)(') 
وهو قول الحنابلة على أصح الوجهين('2. 

الأدلة ومناقشتها : 

استدل القائلون بالقول الأول القديم» بإتيان التكبيرات الزوائد» أن محل 
التكبير هو القيام» فطالما ذكره في القيام وهو في محله فعليه الإتيان كه ويفا 
لأنه اشتغل بالقراءة قبل أوانها فيتركها ويأتي بما هو الأهم ليكون المحل محلا له. 

وردوا على من قاس التكبيرات على دعاء الاستفتاح بأن دعاء الاستفتاح 
لافتتاح الصلاة ومحله بداية الصلاة وقد فات بالقراءة . 

واستدل القائلون بالقول الثاني بعدم اتيان التكبيرات لقولهم بأن التكبيرات 
من هيعة الصلاة لا من فروضهاء وقد فات وقتها بالشروع في القراءة ولا تقضى 
بعد فواتها كدعاء الاستفتاح لو تذكره بعد القراءة لا يعيد("). 

وأجيب عنه: 

إن دعاء الاستفتاح لافتتاح الصلاة ومحله بداية الصلاة وقد فات بالقراءة. 

الترجيح : الراجح هو القول الثاني أن الناسي للتكبيرات الزوائد لا يعودو 
لا يكبر لأن التكبيرات من سنن الصلاة والقراءة ركن وفرض» فإذا دخل في الركن 


( )الام (ج۱/ 356). 

(۲) الإنصاف ( ج۲/ ص ٤۳۳‏ ) المغنى ( ج۲ /ص ١15‏ ). 

(۳) راجع البيان ( ج۲/ ص 1۳۹ ) التهذيب ( ج۲ / ص )۳۷١‏ فتح العزيز ( جه )٦١/‏ المغنى 
( ج۳ / ص ۲۷١‏ ) بدائع الصنائع ( ج٠‏ / ص ٦۲۳‏ ). 


القديم والجديد. ٠‏ س 


فلا يرجع إلى فعل السنن كما لو نسى التشهد الثاني وقام في الصلوات الرباعية 
فلا يرجع ‏ واللّه أعلم -. 
الفرع الثاني : فوات صلاة خسوف('› القمر 
قال الشيخ: ‏ رحمه الله «وتفوت صلاة الشُمس بالانجلاء وبِعْرُوبها كاسقة» 
وَالْقَمَرِ بالانجلاء وَطُلُوع الشَّمْس لا الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسقاً". 
تفوت صلاة الخسوف بثلاث أمور: أمران متفق عليهماء وأمر مختلف فيه. 
أحدهما: تفوت بالانجلاء وذلك لفقد السبب الموجب للصلاة وهي 


)١(‏ في اللغة: «الخسوف» و«الكسوف» فيهما ثلاث لغات تقول « كَسَّف» و« خسف » و« كُسف» 
و ا ر کین خی امن ات ل للمطارعة رويد ىول 
يتعدى و«الخسوف» مصدر من فعل خسف من باب ضرب بمعنى الغيوب تقول: خسف الله به 
الأرض أي غاب به فيهاء ومنه قوله تعالى : ل[ فَحَسفنا به وبداره الأرض 4, و خسوف القمر » 
مرك ك من لطن عع كرف الکو افا مدر من كنت اء ن إذا 
ذهب نوره» وضوؤه» واسودء قال أهل اللغة الخسوف» والكسوف بمعنى واحد» وقال بعضهم: 
الكسوف: مختص بالشمسء والخسوف بالقمر» بدليل النصوص الواردة في ذلك وقالوا عما ورد 
من إطلاق الخسوف على الشمس في بعض النصوص النبوية فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث 
الشمس يجمع بينهما فيما يخص القمرء وقال بعضهم إذا ذهب بعضهم فهو الكسوفء وإذا ذهب 
كلها فهو الخسوف). 
وأما في الاصطلاح: ذهاب ضوء القمر والشمس كلاً» أو جزءاً. 
قلت : إن هذا التعريف ليس تعريفاً دقيقاًء لأن بالكسوف والخسوف لا يذهب ضوء أحد النيرين» 
بل ينحجب ولهذاء التعريف الدقيق: «هو انحجاب ضوء أحد النيرين» أي الشمس أو القمر بسبب 
غير معتاد). 
راجع: في التعريفي اللغوي والاصطلاحي . 
لسان العرب ( ج٩‏ / ص ۲۸۹ ) مختار الصحاح ص ( ٥۷١-٠۷١‏ ) المصباح المنير /) ص: 58 - 
۳ -لغةالفقه/ ص (۸۹-۸۸) حلية الفقهاء (ص 288 ) انیس الفقهاء (ص )١١١-1١9‏ 
معجم لغة الفقهاء ( ۳٤۹۹-۱۷۳‏ ) شرح منتهى الإرادات ( ج٠‏ /ص ۳١١‏ ) الموسوة الفقهية 
( ج7507-707) الشرح الممتع ( ج۰ / 77١-7179‏ ). 

(۲ ) منهاج الطالبين (( ص: 4ه -مغنى المحتاج ( ج١‏ / ص .)501١-50٠0‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


خسوف القمر . 

الشاني: تفوت بطلوع الشمس وذلك -أيضاً -لفقد السبب الموجب لها 
لمجيء نور الشمس وذهاب نور القمر. 

الغالث: مختلف فيه» هل تفوت صلاة الخسوف بطلوع الفجر في ذلك 
قولان( ') . 

القول الأول : ذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أنه يفوت وقتها بطلوع 
الفجر ولا يصلي له» وقال به المالكية فى قول("2. وهو المشهور من المذهب 
عند الحنابلة لأنه وقت منهي عنه(". 1 

القول الثاني : ذهب الشافعي مذهبه الجديد إلى أنه لا يفوت وقتها بطلوع 
الفجر ويصلي وهو المنصوص عليه وصححه الشافعية وقال الشافعي : « وإِن صلُّوا 
الصبح وقد غاب القمر خاسفاً. صلوا لخسوف القمر بعد الصبح» ما لم تطلع 
الشمس ٠*۲»‏ وبه قال المالكية(*2 والحنابلة في قول آخر عنها(' 2. 

الأدلة مع بيان الراجح : 

علل القائلون بعدم جواز صلاة الخسوف وفوت وقتها بعد طلوع الفجر قولهم 
بتوجيهين : 


)508 المهذب مع المجموع ( جه / ص‎ .) 51١ راجع قولي الشافعي الحاوي الكبير ( ج۲ /ص‎ )١( 
مغنى المحتاج‎ ) ٠١ فتح العزيز ( جه /ص‎ ) 17١ التهذيب ( ج۲ / ص ۳۹۰ ) البيان ( ج۲ /ص‎ 
.)٦۰۱ ص/1١ج(‎ 

(7) الذخيرة ( ج۲ / ص 47١‏ ) حاشية الدسوقي ( ج٠‏ )ص ٠‏ ) حاشية الخرشي ( ج۲ )ص ٠)٠٤‏ 

(۳) المغنى ( ج۳ / ص ۳۳۲ ) الإنصاف ( ج۲ / ص 41 ؛ ) الروض المربع ( ج١‏ / ص١١٠‏ ) غاية المرام 
( ج .)٤1۸/۷‏ 

.)٠٠١ )الم( ج١ / ص‎ ٤( 

(5 ) الذخيرة ( ج۲ / ص ١‏ ) حاشية الدسوقي ( ج٠‏ / ص ٩۳‏ ) حاشية الخرشي ( ج۲ / ص ٠٤‏ ). 

(1) المغنى ( ج۳ / ص ۳۳۲ ) الإنصاف ( ج۲ / ص 4٤1‏ ) غاية المرام ( ج۷ ص ٤1۷‏ ). 


القديم والجديا. س 


الوجه الأول : إن القمرآية الليل كما أن الشمس آية النهار» وسلطانه بالليل؛ 
فبطلوع الفجر ومجيء النهار» وقد ذهب سلطانه» وكما أنه لا يصلي لكسوف 
الشمس بمجي الليل فكذلك لا يصلي لخسوف القمر بمجي النهار. 

الوجه الثاني : علل المالكية والحنابلة عدم جواز الصلاة في ذلك الوقت لأنه 
وقت منهي عن الصلاة فيه . 

وأما القائلون بجواز صلاة الخسوف في ذلك الوقت عللوا قولهم بأن ظلمة الليل 
في هذا الوقت باقية» فلبقاء سلطان القمر والانتفاع بضوئه يصلى له مالم تطلع 
الشمسء ولأنه لا وقت في الليل والنهار إلا وهو صالح لاحدى صلاتي الكسوف 
والخسوف ولأن سبب تلك الصلاة وهو حصول الإنخساف للقمرباق(١2.‏ 

الترجيح : 

طالما يتعلق توجيه القولين في صلاة الخسوف بعد طلوع الفجر بسلطة 
القمرفي الليل والانتفاع بضوئه في ظلمة الليل» أو ذهاب سلطته وذلك بمجيء 
النهار وعدم الانتفاع بضوئه ولهذا والّذي أراه راجحا أن تصلي بعد الفجر طالما 
ظلمة الليل باقية والانتفاع بضوء القمر باق ولم يمنع ضوء القمر إلا الخسوف» 
أمّاإذا طلع حاجب الشمسء وانتشر النهار» فهنا لا سلطة للقمرء ولا ينتفع 
بضوئه» فلا يصلي") . 

وأما قولهم أن بعد صلاة الفجر وقت منهي عن الصلاة فيه أجاب الشافعية بأن 
النهي عن ا لصلاة في هذه الأوقات ليس بعام» بل ينصرف النهي إلى إنشاء صلاة 
نافلة لا سبب لهاء فأما الصلاة التي لها سبب: فيجوز فعلها في هذه الأوقات» 
كقضاء الفائتة من الفرائض والسنن» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة . 


)١(‏ الحاوي الكبير( ج۲ / ١‏ ) فتح العزيز ( جه / ص ۸ ) المجموع ( جه /ص ٥۸‏ ) الذخيرة 
( ج۲ / ص ۱ ) المغنى ( ج۳ / ص ۳۳۲ ) غاية المرام ( ج۷ / ص 158 ). 

(۲) رجح هذا القول الإمام إسحاق بن راهوية وابن المنذر في الأوسط ( جه / ص ۳٠١‏ ). وراجع أيضا 
الشرح الممتع ( جه / ص 5954 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الفرع الثالث : تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء('2. 

قال الشيخ رحمه اللّه ‏ : «ويحول رداءه عند استقباله فیجعل يمينه يسَارَه 
وعكسه ويتكّسه(') على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه)(7). 

لا خلاف عن الشافعي في تحويل الإمام رداءه في صدر الخطبة الثانية عند 
استقباله القبلة ويتبعه المأمومون في ذلك» ولكن الخلاف في تنكيسه رداءه 


فيما إذا كان مربعاًا؛) هل يستحب له ذلك مع التحويل أم لا يكتفي بالتحويل 


في ذلك قولان :690 


و لا لير 


القول الأوّل: قال في مذهبه القديم يحَولّه ولا يتكسة")» وهو قول 


)١(‏ «الاستسقاء» يعني: طَلّب السّقى وهو بمعنى الاستمطار أي طلب المطر و« السّقَيا» بالضم 
ووالسّقَى؛ بالكسر ( الحظ من الشرب ) - راجع: مختار الصحاح ص ٠٠١‏ -المصباح المنير ص 
۷ وفي الاصطلاح: «هو طلب إنزال المطر من اللّه بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه » . 
راجع: حاشية رد المختار ( ج۲/ ص ١184‏ ) فتح العزيز ( جه / ۸۷) والشرح الصغير ( ج١/‏ 
۷ ) الموسوعة الفقهية ( ج٣‏ / .)7١4‏ 

(۲) من ونكس» الشيء «فانتكس» أي: قَلْبّه على رأسه وبابه صر وونَكنّسَّهُ تدكيساً» والمراد 
بالتنكيس ها هنا كما عرفه الشافعي في الأم ( ج١/ص 4١١‏ ) وذكر النووي «هو أن يجعل أعلا 
رداءه أسفله» ويجعل أسفله أعلاه» و«التحويل» أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر 
وما على الأيسر على الأيمن» راجع البيان ( ج۲ / 587 - 584 ) منهاج الطالبين/ ص ٠١‏ . 

(۳) منهاج الطالبين / ص 5ه مغنى المحتاج ( ج١/ص‏ 58) . 

( 4 ) قال الدووي في المجموع )8١/5(‏ قال المصنف ١‏ يقصد الشيرازي» والأصحاب : إن كان مدورا 
ويقال له المّقَوّر والمثلث لم يستحبء بل يقتصر على التحويل بالاتفاق). 

(5 ) راجع قولى الشافعي : الأوسط ( جه / ص ٠١١-٠۰۲‏ ) -البيان ( ج۲/ 584-5487 ) فتح العزيز 
(جه/ ص ۱۰۳-۱۰۲ ) ۔المحرر/ ص : ۲۹۹ المجموع (جه/ ص 8275-4١‏ ) الوسيط 
( ج۲ / ص 455 ) ويرى الغزالي بالإضافة إلى ذلك قلب الرداء من الظاهر إلى الباطن. 

٦ (‏ ) قال ابن المنذر في الأوسط ( ج٤‏ / ص ۳۲۳ ) كان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق ثم رجع عنه» 
وقال العمراني في البيان ( ج۲ /ص 1۸۳ ) هكذا ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق» والشيخ 
أبونصر في «المعتمد ) . 


القديم والجديد س 


مالك(١2),‏ وأحمد2"2 وهو قول الجمهور(")2. 

القول الغاني: المنصوص عليه في مذهبه الجديد أنه ينَككّسَّه مع التحويل قال 
فى الأم )0 فنأمر الإمام أن يكس رداءة» فيجعل أعلاه أسفله ويزيد مع تنكيسه 
فيجعل شقه الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسرء والذي على منكبه 
الأيسر على منكبه الأيمن» فيكون قد جاء بما أراد رسول الله عله من نكسه . 
وبما فعل من تحويل الأيمن على الأيسر)(*؟»2. وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن صاحبا أبي حنيفة("2 وهو قول الظاهرية('2. 

الأدلة ومناقشتها: 

عمدة القولين في ذلك هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما .)١(‏ 

استدل الجمهور فى تحويل الرداء فى الاستسقاء بما جاء فى سنن أبى داود 


.)١18 جواهر الإكليل ( ج١ / ص‎ ) ٤٠١ الذخيرة ( ج۲ / ص‎ ) ٠١١ المدونة الكبرى ( ج٠ / ص‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد (ص/ 74) المغنى ( ج7/ ص ۳٤١٠-۳٤۲۰‏ ) الإنصاف ( ج؟/ص 1509 ) 
شرح الزركشي ( ج۲/ 75557). 

(؟) الإستذكار ( ج7/ ص ١58-137‏ ) الأوسط ( ج٤‏ /ص ۳۲۲ ) فتح الباري ( ج۳ / ص 585 - 
۷ ) بداية المجتهد ( ج۱ / ص95١1-!9١).‏ 

(:)الأم ( ج٠‏ / ص .)٤۱۸‏ 

(5 ) عند الإمام أبو حنيفة لا يحول ولا ينكسء لأن الاستقاء يعتبره دعاء كسائر الأدعية وفي الأدعية 
ليس فيها شيء من قلب رداء وقال عما استدلوا به في تحويل النبي عله رداءه فعله عه تفاؤلا 
وخالفه في ذلك صاحبه محمد بن الحسن وقال بذلك للإمام فقط دون المأمومين. 
راجع: بدائع الصنائع ( ج٠‏ / ص 5155  )‏ كتاب الأصل ( ج١‏ / ص 1٠١‏ ) الهداية شرح البداية مع 
شرح فتح القدیر ( ج۲ / ص 15-914). 

( ) المحلى ( جه / ص 57 ) رأيه كرأي الغزالي في الظاهر إلى الباطن. 

(۷) هو عبداللّه بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء أبو محمد الأنصاري البخاري المازني» صحابي 
شهد أحداً وما بعدهاء وهو قاتل مسليمة الكذاب» شارك وحشياً في ذلك . روى عن النبي يله 
ثمانية وأربعين حديثاً قتل -رضي الله عنه ‏ يوم الحَرّة بالمدينة سنة ثلاث وستون هجرية» وكان 
أبوه صحابياً وهو عم عبّاد بن تميم ‏ راجع ‏ تهذيب الكمال ( 54.٠ 588/١4‏ ) سير أعلام النبلاء 
( ج۲ / ۲۷۷ ) الإعلام ( ج٤‏ / ۸۸). 


عد من أقوال الإمام الشافعي 


وغيره من حديث عبد اللّه بن زيد -رضى الله عنه: «وَحَوَل رداءه قعل عطافه 
الأيْمَّن عَلى عاتقه الأيسر» وجَعَلَ عطَافهُ الأيْسَرَ على عاتقه الآيمن١'2»‏ ثم دعا 
الله عز وجل)2"0. 


حديث عبد الله بن زيد في سنن أبي داود وغيره قال: «اسَْسقى رَسول الله 


عله -وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ له سوداء فَأرادَ رسول الله للد أن يَأخد بِأَسَْمَلهَا 
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َيَجَعَله0"" أعلاها فما تَقَلّت قَلَبَهَا على عاتقه)(؟2. 


)١(‏ «العطاف» بكسر الميم الرداء يقال «المعطّف» راجع مختار الصحاح ص غ4 -مختصر النهاية 
و(ص؛١١).‏ 

(۲) سنن أبي داود ( ج٠‏ / ص ۳١۲‏ ) كتاب الصلاة باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها رقم 
الحديث  ]11١77[‏ حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحرث ‏ يعنى 
الحمصى -عن عبداللّه بن سالم» عن الزبيدي» عن محمد بن مسلم» بهذا الحديث بإستاده» ولم 
يذ كر الصلاة - ففي صحيح البخاري ( ج۲ / ص ٠١‏ ) كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستقاء في المصلى - 
عن عباد بن تميم عن عمه «وهو عبداللّه بن زيد الأنصاري» قال : « خرج النبي عله إلى المصلى 
يَسْتُْسّقى» واستقبل القبلة فَصَلّى ركعتين» ولب رداءه - قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي 
بكر فال تخد e e a‏ 0 0 برع 11 ]سن وعم 
آخر في سنن ابن ماجه ‏ أيضاً -( ج٠‏ / ص ٤١۳‏ ) رقم ]١174[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ 
باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء من حديث أبى هريرة « ثم قَلَبْ رداءَه فجعل الأيمن على الأيسرء 
لاغ الامو ؤفال السيلدي فى الروائك: ومنتاده صخي اورجاه ثقات). 

89 «الحميية) کا اود تلع الط رین ووكرن کی خر او سوت فان لم يكن سلما فلبين 
بخميصة ‏ راجع المصباح المنير ( ص:١۷)‏ حلية الفقهاء (ص84). 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج١/ص )7١7‏ كتاب الصلاة باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
وتفريعها رقم الحديث [514١١]_وأحمد‏ في مسنده ( ج4/ .)4١‏ والحاكم في المستدرك ‏ 
كتاب الأستسقاء ‏ تقليب الرداء والتكبيرات والقراءة في صلاة الاستسقاء ١‏ ص١17717/1)‏ من 
طريق عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبداللّه زيد ‏ والحديث صححه أهل العلم قال 
الحاكم: وهو صحيح على شرط مسلم ‏ وقال النووي في المجموع ( جه | ص ۷۷) صحيح 
حسن . 


القديم والجديد س 


0 


قال اتن عمد ال و ها التطديى وليل على أن الخييضة لولم تقل 
عليه لَتَككَّسّها وجعل أعلاها أسفلها»("٠.‏ 

وأجيب عنه : 

إن الزناةة التي معدت إليهنا الكتافغية فى التجداية إن تبعت فهي طبن 
الرّاوي» لا يُترك لها فعل النبي ‏ هه :وقد نقل تحويل الردّاء جماعة» لم ينقل 
أحد منهم أنه جعل أعلاه أسَفَلَهء ويَبْعد أن يكون النبى ‏ َيه ترك ذلك في 
جميع الأوقات لثقل الرّداء("). 

الترجيح : 

الأحوط هو ما قاله الشافعى فى مذهبه الجديد وهو التنكيس مع التحويل» 

1 ات 8 : لاله . 
جمعا بين الروايتين» لأنه جمع بقوله بين ما فعله النبي - عي في التحويل» وما 
هم به عه -فعله في التنكيسء وقال الحافظ ابن حجر: « ولا ريب أن الذي 
استحبه الشافعى ) ("2أحوط وهذا ما رجحه ابن حزم» والشوكانى» بالإضافة إلى 
كله هراط وهذا ما قال به الغزالي من الشافعية(؟». بدليل ما رواه أحمد 
اة و عد اللذ دق زيمن ارايت ال يله - حين استسقى لنا أطال الدعاء 
وأكثر المسألة . قال: و ثم تحول إلى القبلة» وحول رداءه فَقَلبَهُ ظهرا لبطن 
وتحول الناس معه)(°). 
(١)الأاستذكار‏ ( ج۷ / ص ۱۳۸). 
(۲) المغنى لابن قدامة ( ج٣‏ / .)541١‏ 
(؟) فتح الباري ( ج۳ / ص ٥۸۷‏ ). 
٤ (‏ ) المحلى ( جه / ص 51 ) نيل الأوطار ( ج۳ / ۳۳۲ ) -( الوسيط ( ج۲ / ص 1907 ). 
(5 ) رواه أحمد في المسند ( ج/ 4 ص ١؛‏ ) من طريق ابن إسحاق قال : حد ثني عبداللّه بن أبي بكر عن 


قال الألباني في «إرواء الغليل» ( ج٣‏ / ص ١45‏ ) هذا سند حسن» رجاله رجال الشيخين غير ابن 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وأمًا قول من قال بأن الزيادة ظن الراوي فالجواب عنه: فإن الراوي هو عبد الله 
بن زيد -رضي اللّه عنه ‏ يخبر عما شاهده كما أخبر بالتحويل» فكيف يكون 
هذا ظناً منه» وأما قولهم لا يترك لهذه الرواية فعل النبي ‏ تله في التحويل» يرد 
إليهم: لم يقل أحد بترك تحويل الرداءء ولكن التحويل لما فعل - عه - 
والتدكيس لما هم به عله 

وأما قولهم بأنه نقل رواية التحويل جماعة ولم يَنْقَل أحد منهم أنه فعل ذلك 
فالجواب عنه : معظم ما ورد في التحويل في الصحيحين وغيرهما هو عن عبد 
الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وهو الذي روئ رواية النمكفيس- ايشا 
واللّه أعلم بالصواب -. 


الفرع الرابع : مرتبة إمامة الولي والوالي في الصلاة على الميت 

قال الشيخ: ‏ رحمه الله «الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الْوالي»(). . 

إذا اجتمع الولي رالزالي فى الضلاة على المي أيهما أولى بالإمامة؟ في ذلك 
قولان للشافعي :('2. 

القول الأول: ذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أن الوالي أولى 
بالإمامة, وبه قال أبو حنيفة(")» ومالك(*)» وأحمد» وهوالمذهب عند 


.)۲۹ منهاج الطالبين (ص: 50 ) مغنى المحتاج (ج۲/‎ )١( 

(۲) راجع قولي الشافعي القديم والجديد : الحاوي الكبير ( ج”/ ص 5: ) المهذب مع المجموع 
( جه / ص ١178‏ ) فتح العزيز( جه ص ١155-1١58‏ ) التهذيب ( ج۲ / ص ٤۲۹‏ ) البيان ( ج٣‏ )ص 
) المحرر (ص ۳۲۷). 

(۳) حاشية رد المختار ( ج۲ / ص ۲۲۰-۲۱۹ ) بدائع الصنائع ( ج۲/ ص۸٥‏ ) الهداية مع فتح القدير 
(ج۲/ ۱۲۲). 

٤ (‏ ) المدونة الكبرى ( ج١‏ / ص ١59‏ ) الذخيرة ( ج۲ / 1710 ). 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج١/ص‏ 559 ) -جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 
( ج۱ / ص .)۱١۳‏ 


سي — القديم والجديد سس 


الحنابلة2'2 قال ابن المنذر هو قول أكثر أهل العلم('). 

القول الثاني : ذهب في مذهبه الجديد إلى أن الولي أحق من الوالي بالإمامة 
في الصلاة على الميت» وهو المنصوص عليه في كتبه الجديدة وفي مختصر 
المزني عن الشافعي قال: «والْوّلي أحَقَ بالصلاة من الوالي لأنّ هذا من الأمور 
الخاصة )250 وهو الصحيح عند الشافعية(؟ وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه» 
وأبو يوسف*) وهو قول عند الحنابلة('). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول : (القول القديم الوالي أولى بالإمامة من الولي) 

الدليل الأوّل: عن أبي مسعود الانصاري -رضي اللّه عنه ‏ مرفوعاً إلى النبي ‏ 
َيه قال : «ولا يون الرجل الرّجل في سلْطّانه"›. 


)١(‏ المغنى ( ج٣/‏ 105-105 ) شرح الزركشي على مختصر الحزقي ( ج۲/ )٠٠١‏ الإنصاف 
( ج؟/ ٤۱۳‏ ) الإفصاح (ج۲/ ١/5116‏ ). 
عند المالكية والحنابلة الوصى مقدم على الأمير» وخكى محمد بن الحسن في « كتاب الأصل» 
(08/1") (إمام الحي أحق بالصلاة عليه ففي البدائع ( ج ۲ / ص 708 ): روى الحسن عن أبي 
حنيفة ‏ رحمهما اللّه تعالى أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضرء فإن لم يحضر فأمير المصرء 
وإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي أقاربه. 

(۲) الأوسط (ج 598/6). 

9 ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج؟/ 45 ). 
وقال الشافعي في الأم ( ج١/ 41١‏ ) «إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يَصَلَى عليه إلا بأمر 
وليه» لأن هذا من الأمور الخاصة التي أرى الولي أحق بها من الوالي ‏ واللّه تعالى أعلم -. 

(4) المجموع ( ج٠‏ / ص75١).‏ 

(5) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص 8ه ) الهداية مع فتح القدير( ج۲ /ص ٠۲۲‏ ) -رد المختار ( ج۲ /ص 
-۰). 

(1) الإنصاف ( ج۲ / ص ٤۷۳‏ ) المغنى ( ج٣‏ )ص 505-508 ). 

(۷) صحيح مسلم ( ج٠‏ / ص 55 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة رقم 
الحديث [1۷۳]. 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسا 


وجه الدلالة : إنها صلاة سن لها الجماعة فوجب أن يكون الوالي بإقامتها أولى 
من الولي كسائر الصلوات7١2.‏ 

وأجيب عنه: 

إنه مرل علي ارات اف اة د : 

الدليل الثاني : عن أبي حازم قال : « شهدت حسينا حين مات الحسن» وهو 


وم ير 


يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول : تَقَدَمْ فلولا السنة ما قدمتك وسعيد 


ا 
أتنفسوة :على أبن تیک يلل E EEE‏ فال سوت زول 
الله عه يقول: «من أَحبّهما فقد أحبّئى ومن أبغضهما فقد أبغضني2"2. 


ونوقش من عدة أوجه : 


.) 45 الحاوي الكبير ( ج7/ص‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي الكبير ( ج۳٣‏ ص 5 ) البيان ( ج٣‏ / ص 55). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( ج٣‏ /ص ٤۷۲‏ ) الرقم [5579 ] والحاكم في المستدرك 
( ج7/ص ١17١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ج4 )ص 19-78 ) عن سالم بن أبي حفصة» عن 
أبي حازم» وسالم ب بن أبي حفصة العجلي» أبو يونس ضعفه الحافظ في التلخيص ( ج۲ ص ٠٤١‏ - 
)١5‏ قال: سالم ضعيف لکن رواه النسائي» وابن ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحو» وقال في 
تقريب التهذيب ( ج٤‏ /ص ۲۹-۲۸ ) صدوق الحديث إلا أنه شيعي وهكذا في تهذيب الكمال 
(ج: ٠ص ١۳٤-۱۳۳‏ ) إلا أن ابن معين وثقه وقال الحاكم في المستدرك ( ج٣‏ /ص )١7١‏ 
معن تا اام يحرعا راف امي . وقال الهيثمي ذ في المجمع ( ج7/ص )۴١‏ : «رجاله 
موتقون» . 
فالأثر له متابعة قوية رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ /ص ۲۹) عن إسماعيل بن رجاء 
الزبَبْدي قال : أخبرني مَنْ شهد الحسين بن علي حين مات ... أورده باختصار وذكر فيه قول 
الحسين لسعيد ١‏ تَقَّدْم فلولا أنها سَنَةٌ ما قدمتك» وإسماعيل بن رجاء وثقه أهل العلم وتابع ابن 
أبي حفصة وقال الألباني في كتابه «الجنائز/ص 17١‏ ) فهي متابعة قوية وإن لم يسم فيها من 
شاهد القصة ققد ماه سالم كما رايت وغيرة كما يشير إلى ذلك قول التحافظ «لكن زؤاة 
النسائي وابن ماجه » إنتهى . وبهذا يرفع الإبهام» ويتقوى الإسناد ‏ واللّه أعلم -. 


س — القديم والجدي.. س 


الوجه الأول : إن هذا الآثر إسناده ضعيف» فيه سالم بن أبي حفصة ضعفه 
ااا و 

الوجه الثاني : إن هذا التقديم كان على سبيل الأدبءلا الوجوب» بدليل أن سعيداً 
استأذن الحسين رضي الله عنه ‏ في الصلاةء ولو كان حقاً له لما استأذن منه"). 

الوجه الغالث : ربما قدمه خشية وقوع الفتنة وإطفاء الشر. 

الوجه الرابع : يحتمل أن يكون الحسين رضي اللّه عنه قد صلى عليه قبل 


ذلك(" . 
أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد بتقديم الولي على الوالي في 
الصلاة على الميت) 


الدليل الأوّل: عموم قوله تعالى: لإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتب الله 4(). وجه الدلالة: هذا عام في الصلاة ET‏ 

وأجيب عنها : 

إنها محمولة على المواريث وعلى ولاية المناكحة لا على الصلاة على 
الميت(')2. 

الدليل الثاني : إن تقديم الولي من الأمور الخاصة» وولاية يستحقها الولي 
بالنسب» فوجب أن يكون هو أحق من الوالي» كولاية النكاح التي تترتب 
فيها العصبات» وكل من تقدم على غيره في النكاح تقدم عليه في الصلاة» 


.)٠١٤١-۱۳۳ ص٤۱۰ج‎ ( تهذيب الكمال‎ ) ١57-1١45 تلخيص الحبير ( ج۲ / ص‎ )١( 
.) 15 الحاوي الكبير ( ج٣ / ص‎ ) ۲ ( 

(۳) البيان ( ج۳ / ص 5ه لاه ). 

٤ (‏ ) سورة الأحزاب الآية :5 . 

٥ (‏ ) البيان ( ج۳ / ص 05 ). 

.)١77؟ العناية مع فتح القدير ( ج۲ / ص‎ )٦( 


عه من أقوال الإمام الشافعي تتم س( 


قارو عل E‏ 

وأجيب عن هذا الاستدلال: 

إن هذا من الأمور العامة فيكون متعلقاً بالسلطان» كإقامة الجمعة؛ والعيدين» 
بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة وضرره ونفعه يتصل بالولى لا 
بالسلطان('2. 

الدليل الغالث : إن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت» ودعاء 
القريب أرجى لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء('2 . 

وأجيب عنه: 
أقرب إلى الإجابة(؟» قال له - «ثلاثة لاترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء 
والإمام العادل » ودعوة المظلوم)(” 2 . 

يرد عليه : إن هذا الحديث ضعيف عند بعض أهل العلم فالصحيح أن الدعاء 
مستجابة قال يله -«ثلاث' دعوات لا شك فى إجابتهن : دعوة المظلوم, ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد على الولد)(' 2 . 

الدليل الرابع : إن تقديم الولي من قضاء حق الميت» فأشبهت التكفين 
والدفن("). 
)١ (‏ الحاوي الكبير( ج٣‏ / ص ٤١‏ ) المهذب مع المجموع ( جه / ص .)٠١۲‏ 
(۲) بدائع الصنائع ( جه /ص 588 ). 
(*) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص 58). 
٤ (‏ ) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص 58). 
١ (‏ ) أورده المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب القضاء وغيره عن أبي هريرة مرفوعا ضعفه الألباني 

في «ضعيف الترغيب والترهيب » ( ج۲ / ص ۸۲). 
(5) أورده المنذري في الترغيب والترهيب -وقال الألباني ( حسن لغيره ) راجع : (صحيح الترغيب 


والترهيب » ( ج۲ /) ص 05 ). 
(7) التهذيب ( ج ۲/ .)٤١۹‏ 


س لمم القديم والجديد س 


ويجاب عنه: 

لا قياس مع النص» والنص وارد في تقديم الوالي على الولي . 

الترجيح : 

بعد عرضنا للأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة والذي أرى رجحانة هو قول 
القائلين بتقديم الوالي على الولي في الصلاة على الميت وذلك لما يأتي : 

أو الاثر جين وغل درفي العا ای ق دن سعد بخ 
العاص في الصلاة علي أخيه وكان سعيد أمير المدينة في عهد معاوية رضي الله 
عنه - وقول الحسين رضي الله عنه ‏ «فلولا أنها سنة ما قدمتك» وهو صحابي ‏ 
رضي الله عنه وقول الصحابي «السنة كذا» في حكم المرفوع عند 
الأصوليين(')2. 

وقال ابن المنذر: «وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين 
والأنصارء فلما لم ينكر أحد منهم ما قال» دل على أن ذلك كان عندهم حقاً ‏ 
وقال أيضاً ‏ : وليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن جنازة الحسن بن علي 
حضرها عوام الناس من أصحاب رسول الله عله وغيرهم على ما يرى ‏ والله 
أعلم ) (") . 

فقد اعتبر بعض أهل العلم هذا المشهد إجماعاً(؟©. 

وأما قولهم بأن هذا الإسناد ضعيف فالجواب عنه: فقد صححه الحاكم 


١41171 تاليف : محمد ناصر الدين الألباني  الطبعة الأولى سنة‎ ١١ أحكام الجنائز وبدعها/ ص‎ )١( 
ه ۹۹۲١م ) مكتبة المعارف الرياض.‎ 
- ۲٠١ راجع في حجية قول الصحابي فيما يدرك بالرأي والاجتهاد / الوجيز في أصول الفقه )ص‎ 
. دار إحسان طهران -إيران‎ )م١998©ه‎ ١41٠© ( للد كتور عبدالكريم الزيدان  الطبعة الثالثة سنة‎ 

(۲) الأوسط (جه/ ص ۳۹۹). 

(۳) المغنى ( ج7/ ص 107 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


ووافقه الذهبي» وله شاهد يتقوى به كما أسلفنا الذكر('). 
وأما قولهم بأن تقديم الحسن لسعيد على سبيل الأدب فالجواب: ورد في 
رواية «تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك ٠")‏ وهذا القول يشير إلى أن تقدمه من 
السنة لم يكن على سبيل الأدب والاحترام. 
ثانياً: لحديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي اللّه عنه ‏ المتقدم(22. 
وقولهم بأن الحديث يحمل على الصلوات المكتوبة فالجواب من وجهين : 
أحدهما : لابد لتقييد المطلق من دليل . 
الغاني : جاء في رواية أخرى «ولا تومن الرّجل في أهله ولا في سلطّانه)(22. 
وظاهر الحديث يدل على أن السلطان يطلق علي الذي إليه ولايةٌ أمور الناس» 
ثالغاً: لفعل النبي ‏ قله -حيث كان يصلي على جنائزهم مع حضور أقاربهم» 
وهكذا الخلفاء من بعده ۔ رضي اللّه عنهم ولم ينمل إلينا أنهم استأذنوا أولياء 
الميْت في التقدم عليه(*». 


رابعاً: ورد عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : «الإمام أحق من 


صلى على الجنازة 2)١()‏ . 
وأمّا استدلالهم بقوله تعالى: فإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببَعض في كتاب 
الله ٠(4‏ . 


. ۳۰۱: سبق / راجع: ص‎ )١( 

(۲) سبق / راجع: ص 30١:‏ . 

(۳) سبق تخريجه / راجع: ص: 3٠١‏ . 

(4) صحيح مسلم ( ج١/ص‏ 415 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة 571 ] باب من أحق بالإمامة رقم 
الحديث 571 -۲۹۱]. 

(5) المغنى لابن قدامة [ ج٣‏ )ص 107 ). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ج۳ / ص ۲۸٦‏ ) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن 
عبدالله عن الحكم عن علي . 


(7) سورة الأحزاب_الآية : 5. 


کا القديم والجديد ‏ س 


فالجواب عنه : أنه استدلال بالعموم» وأثر الحسين رضي الله عنه ‏ خاص» 
وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول('. 

خامسا إن تقد السلطان :وابني» 'لأ3 تعظيمه امور به ولان ترك تقديمة 
لا يخلو عن فساد التجاذب والتناز ع(" . 


.)٠۳١ أحكام الجنائز (ص‎ )١( 
.) 55 (؟) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص‎ 


سس من أقرال الإمام الشافعي تت DD‏ 


المبحث الثالث: الزكاة 
ويتكون من تمهيد وخمسة مطالب 


التعههيد تعريف الزكاة والأموال الزكوية 

المطلب الآول: فيما يؤخذ في الزكاة من صغار 
المواشي (الإبل والبقر. والغنم) 

المطلب الثاني: زكاة الزيتون والزعفران. والورس. 
والقرطم. والعسل. 

المطلب الثالث: اجتماع زكاتين. 

المطلب الرابسع: زكاة الدين. 

المطلب الخامس: أداء زكاة المال الظاهر 


سر — القديم والجديد 
المبحث الثالث: الزكاة 


التمهيد: تعريف الزكاة. والأموال الزكوية 
أولا: التعريف بالزكاة في اللغة والاصطلاح: 
فى اللغة:(١).‏ 


«الزكاة) هى النماء» والزيادة» والصلاح» والطهارة . 

من زكا الزّرع» يزكو زكاء بالمد» إذا زاد ونماء ومنه قوله تعالى : قلت 
نفسا رَكيّة 4( "). أي : تَاميّة» كثيرة الخير("). 

و«الزكاة» - أيضا ‏ تأتي بمعني الصلاح: ومنه قوله تعالى : إقأردنا أن 
يبدلّهما ربهما خيراً منه رَكَاةَ 04؟). أي دیناً وصلاحاً)(*2. وأيضاً يكون بمعنى 
الزيادة قال النووي « وأصلها من زيادة الخير)(')2. ويقال ذلك إذا وصف 
الاشخاص بالزكاة تقول: رجل زكي» وزكى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم 
فى الخير› وزكى الرجل ماله تزكية : إذا أدى عنه زكاة و «الزكاة) اسم منه ففي 
الةو جب دف الهاء وقلية الف واوا فال ر کری كما يقال فى النسبة إلى 
حصاة حصوى بناء على الأصول وقولهم « زكاتية) عامي والصواب زكوية 8 


) 917 -مختار الصحاح ( ص: ۳۷۳ ) -المصباح المنیر (ص:‎ ) ۳١۸ لسان العرب ( ج٤۱ / ص‎ )١( 
.)۳۹۱ المعجم الوسيط ( ج۱ / ص‎ 

(۲) سورة الكهف_الآية: 74 وهذه قراءة الجمهورء وقرأ الكوفيون وابن عامر: «زكية» بغير ألف 
وتشديد الياء ‏ راجع تفسير القرطبي ( ج١١/ .)۲١‏ 

() لها عدة معاني ومنها «النامية الزائدة» راجع -النكت والعيون للماوردي ( ج7/ 779 ) حلية 
الفقهاء (ص: ٠١‏ ) -الحاوي الكبير ( ج”/ .)۷١‏ 

. 8١ سورة الكهف_الآية‎ ) ٤ ( 

( ه ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج١۱‏ / ص 75). 

. ٠١١ تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ص:‎ ) 7١ 


سس من اقرال الإمام الشافعي 


وفي الاصطلاح:(١2.‏ 
عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة المعنى مع اختلاف يسير ملخصها: 
هو إخراج جزء مخصوص من مال نام مخصوص بلغ نصابا في مصارف 
المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي('2. 
نفسه من دنس البخل والمخالفة» وحصول البركة له كما قال تعالى : 9 خذ من 


ثانياً: في الأموال <“ الزكوية: 
وهي قسمان : 


)١(‏ عرفها صاحب العناية من الأحناف : اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول 
والنصاب ‏ العناية مع فتح القدير( ج۲ / 1١717‏ ). 
وعرفها صاحب الجواهر في المالكية (بانها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً 
لمستحقه إن تم الملك وحال الحول ‏ جواهر الإكليل ( ج١‏ )ص .)٠١١‏ 

.)٠١١ جواهر الإكليل ( ج۱ / ص‎ )١71 فتح القدیر ( ج7/‎ )١( 

(۳) سورة التوبة/ الأية: ١١#‏ . 

( 4 ) قسم في البيان ( ج7/ ٠١١‏ ) الأموال على ثلائة أضرب: 
ضرب: لا ينمو في نفسه. ولا يُرْصّدُ للنماء كالعقار والثياب والصفر ومتاع البيت» وذلك: أنه ما 
بقى» فإنه على النقصان» فلا تجب الزكاة في شيء منه» لأنه لا تحتمل المواساة. 
وضرب : ينمو في نفسه» ويؤخذ نماؤه دفعة واحدة» كالزرع والثمار» فهذا تجب فيه الزكاة» ولكن 
لا يعتبر في زكاته الحول» بل متى وجد نماؤه وَجَبَتْ فيه الزكاة. 
والضرب الثالث: مما ينمو حالاً بعد حال» فهو المواشي والذهب والفضة» فهذا تجب فيه الزكاة» 
ولكن لا تجب فيه الزكاة» حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه» وهو قول كافه العلماء» . 


کا u‏ القديم والجدي. ست 


القسم الأول : الأموال التي تتعلق الزكاة بعينها وهي ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : الحيوان» وتختص الزكاة منه بالغنم وهي الإبل والبقرء 
والغام: 

الضرب الثاني : النبات» وتختص الزكاة منه بالقوت» وهو الرطب والعنب من 
الثمار» والحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات بالاختيار من الحبوب» 
وما عداها من الثمار والحبوب والخضروات كالزيتون» والزعفران والورس» 
والعسل» والقرطم» وهو موضع خلاف كما سنبينه إن شاء الله - 

الضرب الغالث : النقدان ( الذهب والفضة ) 

القسم الثاني : هي الأموال التي تتعلق الزكاة بة بقيمتها دون عينهاء وهي أموال 
التجارة( 2١‏ , 


. 7/8856 1865-114١ راجع: المحرر/ ص‎ )١( 


سس من أقوال الإمام الشافعي _ 0D‏ -— 
المطلب الأول: فيما يؤخذ في زكاة 
صغار المواشي (الإبل والبقر والغنم) 

قال الشيخ ‏ رحمه الله «وفي الصغار صغيرة في الجديد»(٠.‏ 

اقول د وال ونارای باعتا ربدي اتر وف حالات : 

الحالة الأولى : أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض ففي هذه الحالة 
يؤخذ منها في الزكاة سن الفرض لا يؤخذ ما دونه ولا يكلف بما فوقه وذلك 
للنصوص الواردة في الأسنان المقدرة أولاً ولما فيه من الأجحاف والأضرار 
بالمالك ثانيا . 

الحالة الثانية : أن تكون المواشي كلها في سن فوق سن الفرض فلا يكلف 
بإخراج شيء منها بل يخرج المزكى السن الواجبة» وله الصعود والنزول في 
الإبل. 

الحالة الغالغة: أن تكون كل المواشي في سن دون سن الفرض» وهذه هي 
الحالة التي أشار إليها المصنف بقوله: «في الصغار صغيرة) وهي موضع 
الخلاف . 

صورة هذه الحالة : 

كيف يتصور أن تكون الماشية صغاراً دون سن الفرض وتتعلق بها الزكاة 
علماً بأن من شروط الزكاة في المواشي حولان الحول عليها؟ 

الجواب: يمكن تصويرها بثلاث صور: 

الصورة الأولى: فيما إذا نتتجت الماشية في أثناء الحول؛ فصالء أو عجولا 
الف 0 ثم ماتت الأمهات") وتم حولهاء والنتاج فار ده يتصور هذه 
)١(‏ منهاج الطالبين/ ص : ٠١‏ -مغنى المحتاج ( ج٣‏ / ص 7). 


(۲) «فصال» جمع «الفصيل١‏ ولد الناقة إذا فصل عن أمّه ‏ وأيضاً ‏ يجمع. «فصلان» «العجّول» 
«العجل» ولد البقرة والجمع « العجاجيل» والأنثى «عجلّة). س 


سا — القديم والجديد سد 


اوو ع ت ن نبي ر اا على رل اياك رع ا حي 
لاون الات 

التورة الابة يمك أن رر ذلك ا إذا ملك دابا من طكثان المع 
ومضى عليها حول» فتجب الزكاة وإن لم تبلغ سن الأجزاء لأن الثنية من المعز 
قال أهل العلم: على الأصح ما لها سنتان("2 فعلى قول من يرى قطع الحول 


== «سخال» جمع «السَخْلَة» لولد الغتم من ٠‏ الضمّأن والمَعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى إلى أن 
تستكمل أريعة أشهر وايش يجمع على «سخل» بوزن فلس . 
راجع: القاموس المحيط ( ج۲ / ص 17171-17708150 ) مختار الصحاح (ص 4١9-55٠0‏ - 
٥‏ ) لغة الفقه ص ١١4‏ . 

(۳) قال النووي الأمهات» جمع الأمْ» قال الواحد : أكثر استعمال العرب في الأدميات : الأمهات وفي 
غيرهن من الحيوانات : الأمّات بحذف الهاء» وجاء في الآدميات: الآمات بحذفهاء وفي غيرهن 
إثباتها. ويقال في الأم: أمّه والهاء في أُمّه وأمّهات راكد عند اله رر زاجح لغة الفقه من 
Yor‏ . 

: اختلف الفقهاء فى تحديد سن جذعة الضأن وثنية المعزإلى ثلاثة أقوال‎ )١( 

القول الأول: أن الجذع ما تم له سنة ودخل في الثانية» والثنى أو الثنية ما استكملت سنتين ودخلت في 
السنة الثالشة سواء كان من الضان أو المعزء قال النووي هو الأصح عند جمهور الأصحاب والأصح 
عند الشيرازي» وهو قول ابن حبيب من المالكية. 

القول الثاني : إن الغنى ما له سنة والجذع له سعة أشهر وهو قول الحنابلة وبه قال بعض الشافعية وهو أبي 
حنيفة في الثنى والأحناف إل أن قولهم في الجذع ما أتى عليه ستة أشهر وقيل: أتى عليه أكثر 
السنة . 

القول الثالث : ولد الضان من شاتين صار جذعاً لسبعة أشهرء وإن كان لهرمين فلثمانية أشهر. 
وهناك من الفقهاء منهم من قال في «الجذع» ما طعن في الشهر الثامن» ومنهم من قال ما طعن في 
الشهر التاسع» ومنهم من قال معن ف اكه امار هذا كله في تفسير علماء الفقه وفي 
تفسير علماء اللغة فقد حكى صاحب العناية عن الأزهري : الجذع في المعز لستة أشهر» ومن 
الضان ثمانية أشهرء والغنى الذي ألقى ثنيته» وهو من الأبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السادسة. ومن الغنم والبقر ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة» ومن الفرس والبغل والحمار ما 
استكمل الثالثة ودخل في الرابعة . وهو في حكمها بعد الجذع وقبل الرباعي» هذا تفسير آهل اللغة 
والراجح هو قول الأول لأن التحاكم في ذلك إلى أهل اللغة والأشهر عندهم أن الجذع ابن سنة؛ 
سمى ذلك سقوط أسنانه» ومن البقر والغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة ‏ واللّه أعلم . = 


سس من أقرال الإمام الشافعي GD‏ — 


بموت الأمهات إلى حد نقصانها عن حد النصاب لا تتصور هذه الصورة(') . 

الصورة الغالغة : قال ابن قدامة وغيره: ويتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في 
أثناء الحول("2. 

كيف تؤخد الزكاة في صغار المواشي» هل تؤخذ منها صغاراً أو كباراً أو غير 
ذلك؟ 

قال الشافعية في ذلك وجهان» وقال في التهذيب فيه قولان("). 

القول الأول : مذهب الشافعي في القديم يجب عليه كبيرة لائقة بماله (°). 
وهو قول مالك(“ ورواية عن أحمد( ). 


== راجع: المجموع ( جه / ص ۳٤۹۹‏ ) -الذخيرة ( ج٣‏ /ص (۱۸١‏ بدائع الصنائع ( ج۲ /ص )١7١‏ 
العناية مع فتح القدیر ( ج۲ / ص ١19١-1١50‏ ) المغنى مع الشرح الكبير ( ج۲ / ص 175 )- 
الإنصاف ( ج٣‏ / ص 54  )‏ معجم لغة الفقهاء ( ج١4١‏ ) -فقه الزكاة للقرضاوي ( ج٠‏ / ص ۲٠۲‏ ). 

)١(‏ وهو قول أبي القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي من فقهاء الشافعية راجع المهذب مع 
المجموع ( جه | ص ۳۲۸). 

(۲) المغنى والشرح الكبير ( ج۲ /ص 478 ). 

(۳) عبر بعض فقهاء الشافعية كالبغوي» والقوراني والسرخس الشافعي وغيرهم عن هذا الخلاف 
بالقول» وقال النووي: حكاه الخراسانيون بالوجه» وبعضهم كالماوردي والغزالي لم يصرح به لا 
بالقول ولا بالوجه. راجع: قولى الشافعي -التهذيب ( ج۳ / ص ۳۲-۳۱ )-والبيان ( ج7/)ص 
7 ) ( المحرر ص ۳٣١۱‏ ) ۔فتح العزيز ( جه | ص ۳۸۰ ) المجموع ( جه / ص ۳۷۸-۳۷۷ ) - 
روضة الطالبين ( ج۲ / ص 138-1510). 

٤ (‏ ) قال الرافعي : « تؤخذ كبيرة هي دون الكبيرة الماخوذة من الكبار في القيمة... وقال: فإن لم توجد 
كبيرة بما يقتضيه التقسيط تؤخذ منه القيمة للضرورة ذكره المسعودي في «الإيضاح  »‏ فتح العزيز 
(جه/ص ۳۸۰). 

١ (‏ ) المدونة الكبرى ( ج۱ / ص ۲۹۷ ) -الذخيرة ( ج۳ / ص ٠١9‏ ) - جواهر الإكليل ( ج١‏ /) ص -)١78‏ 
بداية المجتهد ( ج١/ص ١5١‏ ) -حاشية الخرشي ( ج۲ / ص ۳۹۳-۳۹۲ ) قال ابن عبدالبر: 
فقال مالك : عليه في الغنم شاه ثنية أو جذعة» وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها -راجع: 
الاستذكار ( ج9/ ص ۱۸۲). 0 

(7) الإنصاف ( ج۳ / ص 5 50١‏ ) المغنى ( ج4 / ص 45 47 ) -المبدع ( ج۲ /ص )۳۲١‏ . 

تنبيه : أما عند الأمام أبي حنيفة: إن كان كلها صغاراً فصلاناًء أو حمّلانا وجمع حَمَّل أي ولد الشام» = 


کہ القديم والجديد س 


القول الثاني : قال في الجديد لا تتعين كونها كبيرة بل يجوز أخذ الصغيرة 
من الصغار كالمريضة من المراض» وهو القول الصحيح عند الشافعية('). 
والصحيح من المذهب عند الحنابلة("). 

هذا في الغنم أما في الإبل والبقر ذكر الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه('2. 


= أو عجاجيل فلا زكاة فيها. 
قال الكاساني : وكان أبو حنيفة يقول أولاً: يجب فيها ما يجب في الكبار» وبه أخذ زفر ومالك ثم 
رجع وقال: يجب فيها واحدة منهاء وبه أخذ أبو يوسف والشافعي» ثم رجع وقال: لا يجب فيها 
شيء واستقر عليه» وبه أخذ محمد » بدائع الصنائع ( ج۲ )ص ۲ ) وأيضاً راجع: فتح القدير 
( ج۲ / ص ۱۹). 

.)3١ المجموع ( ج٥ / ص ۳۷۷ ) التهذيب ( ج٣ / ص‎ )١( 

(۲) الإنصاف ( ج۳ / ص ٠٠-١۹‏ ) المغنى ( ج٤‏ / ص ٤۷-٤1‏ ). 

(۳) الوجه الثاني : هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي» هما يريان أن حكم الأبل» 
والبقر» يختلف عن حكم الغنم» فلا تجزئ الصغيرة من فصلان الإبل» وعجول البقرء إذا يؤدي 
ذلك إلى التسوية بين القليل والكثير, لأنه لو أخذ فصيلاً عن خمس وعشرين من الأبل» وعن 
إحدى وستين فصيلاً سَوّى بين القليل والكثير. ولهذا فيؤخذ الفرض المنصوص عليه بالقسط 
ا يقال ر كا مةه الخ والعشرين کار :+ قر كافك ا فا قل الت .فيل 
فكم قيمة ابنة مخاض تجب فيها؟ فإن قيل: عشرة... قيل: فكم قيمة هذه الخمس والعشرين 
الصغار؟ فإن قيل: خمس ممّة. .. قيل له: اشتر ابنة مخاض بخمسة دراهم» وهذا الوجه هو الأصح 
عند الشيرازي» واي الطب لاقي الوا كما قال التووي, ور ويه عد انال 
ودليلهم : قالوا: أن الخبر وارد في الغنم» فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليه» لما بينهما من 
الفرق . 

الوجه الغالث : يفعل ذلك مادام الفرض يتعين بالسن» من إحدى وستين فما دونها كخمس وعشرين في 
الإبل وست وثلاثين» وسبعة وأربعين. لا يؤخذ الفصيل لأن الواجب فيها واحد واختلافه بالسن» 
فلو أخذ الفصيل سوى بين القليل والكثير. فما فوق ذلك حتى تبلغ» ست وسبعين» تغيّر الفرض 
فيها بالعدد فيؤخذ منها صغيرتان» لأنه لا يؤدي إلى التسوية بين ما يؤخذ من القليل والكثير إلا أن 
الماوردي وغيره ضعف هذا الوجه ورد عليهم كما قال النووي في المجموع ( 7178/5 ) بأن 
التسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في إحدى وتسعين» فإن في هذا وفي ذلك 
سويناء فإن أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة». وأما في الوجه الأول قال 


الرافعى : « يجتهد الساعى ويحترز عن التسوية فيأخذ من ست وثلاثين فصيلاً فوق الفصي = 
معي عي عن من ونلا نين 


ا 


الوجه الأصح عند الأ كثرين والذي يدل عليه ظاهر نص الإمام كما جاء في 
مختصر المزني» والأم(١2.‏ أنهما كالغنم» حتى لا يحجف بصاحب المال» 
وممن صحح هذا الوجه البغوي(") والرافعي '2 وقال ابن قدامة: « وظاهر قول 
أصحابنا أن الحكم في الفُصلآن والعْجُول» كالحكم في السّخال لما ذكرنا في 
الغنم)(؟). 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم تؤخذ في الصغار كبيرة لائقة بماله) 

استدل أصحاب هذا القول بعد أدلة منها: 

الدليل الأول: عن سعر بن ديس(“ قال: «إي كنت في شعب من هذه 
الشعاب على عهد رسول الله ته في عنم لي فجاءني رجلآن على بعيّرء فقالا 
لي : إا رسولا رسول الله - ت -إليك مودي صدقة عمك فَقَلْت: ما علي فيها؟ 
فقالا : شاةء فأعمد إلى شاة قد عَرَفَتَ مُكاتها > ممتلئة محضا") وشحماء 


= الماخوذ من بخمس وعشرين ومن ست وأربعين فصيلاً فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا 
القياس - واللّه أعلم . 
راجع الأوجه الثلاثة ‏ الحاوي الكبير ( ج۳ / ص 157-1177 ) المهذب مع المجموع ( جه /ص 
۳۷۲-۱ ) ۔الوجیز ( ج١/‏ ۸۲) التهذيب ( ج7/ ۳۲ ) -البيان ( ج٣‏ / ص )١198-1917‏ فتح 
العزيز ( جه )ص ۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰ ) المجموع ( جه / ص 3817-5107 ). 

.)١07/57ج‎ ( الأم‎ ) 1١١-1١١9 مختصر المزنى مع الحاوي الكبير ( ج”/ ص‎ )١( 

.)۳۲ التهذيب ( ج٣ / ص‎ )١( 

(؟) فتح العزیز ( جه / ص ۳۸۰ إلى ۳۸۲ ). 

.)٤۸ المغنى ( ج٤ / ص‎ ) ٤( 

EE GE)‏ ذكر الدارقطني وغيره أن له 
صحبة. وقيل : كان في زمن رسول الله ع عله على ما جاء في هذا الحديث -راجع تهذيب الكمال 
( ج۱۰ ص ۳۲۰٣-۳۲۲‏ ) أسد الغابة ۳۰۲/۲ . 

(5) «محضاً المحض» هو اللبن الخالص الذي لم يخالطه الماء حلواً كان أو حامضاًء راجع مختار 
الصحاح .)1١١(‏ 


سا — الفديم والجديد ٠‏ س 


فأخرَجتها إليهماء فقالا: هذه شاة الشافع('2. وقد نهانا رسول الله عله - 
نَاحُدَ شافعاً قُلْتْ: فاي شيء تَأحُذان؟ قالا: عَنَاقَاً. جذعة أو نة قال : فأعمد 
إلى عناق معتاط والمعتاط : التي لم تلد ولّداًء وقد حان ولادهاء » فَأخرجتها 
إليهماء فقالا: ناولناهاء فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا)(" . 

وأجيب عنه 

إنه محمول على ما فيه كبار من الجذعة أو الثنية 

الدليل ااي معيو سويد ا قال: « سرت أو قال: أَخبَرني من سار مع 
مصدق النبي 2 له فإذا في عهد عَهُد رَسُول الله َل : أن لا تأخذ من راضع لَبن(؛) 


)١(‏ قال الخطابى : «الحامل» وسميت شافعاء لآن ولدها قد شفعهاء فصاراً زوجاً و«المعْتاط ) من الغنم: 
هي التي قد امتنعت عن الحمل» لسنها وكثرة شحمهاء يقال : اعتاطت الشاة ‏ راجع : مختصر سنن 
أبي داود معالم السنن ( ج۲ / ۱۹۷  )‏ مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر ( ص۷۷ ). 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» ( ج۲ / ص ٠١١‏ ) كتاب الزكاة باب زكاة السائمة رقم الحديث 
٠ [1‏ ] والنسائي في «السنن» ( جه / ص ۳۲ ) كتاب الزكاة [ ]٠١‏ باب إعطاء السيد المال بغير 
اختيار المصدق رقم الحديث [1577] وأحمد في «المسند» ( ج7/ص 1١4‏ ) كلهم عن 
مسلم بن نَفَنَةَ الْيَسْكْرِى . 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» ( ج٣‏ / ص ۲۷۲ ) وضعيف سنن أبي داود ( ص : :101( 
لاختلاف في «مسلم» » هل هو بن ثفنة أم ابن شعبة» معتمداً على ما رجح الذهبي بأنه ابن شعبة ولا 
يعرف وهكذا رجح الإمام أحمد في المسند ( 5/7 5١‏ ) بأنه «ابن شعبة» . 
قلت والحديث و حسن)» إن شاء اللّه ‏ لأن رجاله ‏ كما قال أهل العلم ‏ ثقات ومسلم بن شعبة كما 
قال الحافظ فى التقريب ( ۲٤١٤/۲‏ ) حجازي مقبول ‏ واللّه أعلم -. 

(7) هو سويد بن غفلة بن عَوْسجَة أبوميّة الكوفي» أدرك الجاهلية» ولد عام الفيل» وروى عنه أنه قال: 
أنا أصغر من النبي تله بسنتين» قدم المدينة حين نفضّت الأيدي من دفن رسول الله عله وشهد 
فتح اليرموك» وخطبة عمر بالجابية» وسكن الكوفة» ومات سنة ثمانين -راجع : تهذيب الكمال 
( ج۱۲ / ۲۱۸-۲۹۷( شذرات الذهب ( ج١/ص .)1١‏ 

٤ (‏ ) قال الخطابي : ولا تاخذ من راضع» الراضع : ذات الدر» فنهيه عنها يحتمل وجهين . 
أحدهما: أن لا يأخذ المصدق عن الواجب فى الصدقة» لأنها خيار المال» ويأخذ دونها . 
الوجه الآخر: أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحةء قد اتخذها للدرء فلا يؤخذ منها شيء - 


راجع: مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن ( ج7/ .)١95‏ 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسس 


.)١(ثيدحلا).........‎ 

فالحديث يدل على أنه لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن» وظاهره 
سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار. 

الدليل الغالث : عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخَطّاب بعتّه مصدقاً. 
فكان يعد على التاس بالسخل . فقالوا: أَنَعْد عَلَينَا بالسّخل, ولا تأخذ منه شيعا ! 
بالسخلّة يحملُها الراعيء ولا تَأَحُدَهَا ! ولا تأخُذ الأكُولّة ولا الربّى ولا الماخض 
ولا فحل الْعَدم. وتأخذ الْجَذَعة والشنية ! وذلك عدل بين غذاء الْعَنَم وخيّاره)("2. 

وأجيب عنه: 


رورت عذال عن انج لل وار يدل ا ا و هد فى اا ن 


)١(‏ الحديث.... دولا يُجَمَعٌ بين مَفَرّق» ولا تُفَرَّق بين مَجْتَمع» وكان إنما يأتي المياه حين ترد 
الغنم» فيقول: أدُوا صدقات أموالكم» قال: فُعمد رَجَل منهم إلى ناقة كَْماءء قال: قلت: يا أبا 
صالح» ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام» قال: فأبى أن يقبلهاء قال: إني أحب أن تأخذ خير إيلى» 
قال: فأبى أن يقبلهاء قال فخطم له أخرى دونهاء فابی أن يقبلهاء ثم خطم له أخرى دونهاء فقبلهاء 
وقال إني آخذهاء وأخاف أن يجد على رسول الله عه يقول لي : عَمَّدت إلى رجل فَتَخَيّرت) 
الحديث أخرجه أبو داود ( ج٠‏ )ص ۲ ) كتاب الزكاة_باب في زكاة الساعة ‏ حديث رقم 
[1 ] وأخرجه النسائي ( جه / ص 59  )١-‏ كتاب الزكاة باب الجمع بين المتفرق 
والتفريق بين المجتمع ‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1917/١‏ ) رقم 
الحديث [۱۳۹۷]. 

(۲) رواه مالك في الموطا/ ص ١77‏ كتاب الزكاة باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 
رقم الحديث [ 707 ] وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ /)ص  ) ٠٠١‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عبداللّه عن عمر موقوفاً. - قال النووي في المجموع ( جه / ص ۳۸١-۳۸۲‏ ) والأثر عن 
عمر رضي اللّه عنه صحيح» هكذا ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ج۲ )ص 7388 ). 
قال مالك : «الربّى : التي قد وضعت فهي تربى ولدهاء والماخض : الحاملء والأكولة : التي تُسَمَنْ 
لتَؤْكَلٌ» الموطا. ص ۱۷۷ . ْ 
وا ام جال فاا وجوه وق ا ع ار اک اش (Y1‏ 
ا / ص ۱۰١‏ . ۰ 


سر القديم رالجدي. سس 


التضوسطةا بو الا راان وغ الارن الهاو ننه رسف د 

الدليل الرابع : عن معاذ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً قال يله ١‏ فَإِيَاكُ وكرائم 
أموالهم)("2. 

وجه الدلالة: لونهى عن أخذ الكرام وفوق سن الفرض رفقا برب المال» 
كذلك إذا كان جميع ماله لعام السن ودون الجذاع والثنايا أن لا يؤخذ منها رفقا 
الماک 

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

a a a Yo 
رفقاً بأرباب الأموال» لآن في أخذ الكبيرة من الصغار إحجاف بصاحب المالء‎ 
إذن لابد من مراعاة الجانبين» لأن مبنى الزكاة على النظر من الجانبين جانب‎ 
الملآك وجانب الفقراء فالعدل هو الأخذ بالوسط لا الكبيرة من الصغار.‎ 

الدليل الخامس: إن زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب» وكذلك 
نقصانه لا ينقص به. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد تؤخذ من الصغار صغيرة) 

استدل أصحاب هذا القول بعدة من الآدلة : 

الدليل الأول : عموم قوله تعالى : «خذ من أَمُوالهم صّدَقَة)(؟». 

قال الماوردي : فلم يجز لحق هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيرها(* . 


)١ (‏ الحاوي الكبير ( ج7/ص ؟5١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( جه / ص ٠١5‏ كتاب المغازي رقم الباب [ ٠١‏ ] باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع ) واخرجه مسلم في صحيحه ( ج١/ص‏ ٠ه‏ كتاب الإيمان رقم الباب 
1 باب الدعاء إلى الشهادتين -رقم الحديث [۲۹ ۱۹ - كلاهما من طريق معبد من حديث ابن 
عباس عن معاذ بن جبل . 

() الحاوي الكبير ( ج۳ / ص .)٠١۲‏ (4) سورة التوبة -الاية: ٠١7‏ . 

( ) الحاوي الكبير ( ج٣‏ /ص ؟77١).‏ 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


الدليل الثاني : عموم قوله - عه عه _ «فإياك وكرائ ئم أموالهم)(١2.‏ 

ساك ري م 0 
يؤخذ من المال الذي ليس فيه كرام أولى2'7. 

وأجيب عن الدليلين : 

عمومات تخصص بحديث سعر بن ديسم» وبقول عمر رضي الله عنه - 
المتقده("). 

الدليل الفالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «قال أبو بكر رضي الله 
عنه - واللّه لو مَنَعُوني عَناقً؟ ) . كانوا يُوَدُونَها إلى رَسُول الله ينه -لقائلتهم 
على مُنعها)(*2. فالحديث يدل على أنهم كانوا يؤدون العناق . 

قال النووي: هذا للصحابة كلهم, ولم له 
منه دلالتان: إحدهما : روايته عن رسول الله يله أ خذ العناق . 

الثاني : إجماع الصحابة(' 2 . 

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأوّل : ورد في رواية مسلم أنه قال «لو منعوني عقالاً»(") قال أهل 


. ۳۱۸ سبق تخريجه/ راجع: ض:‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ج۳ / ص ١57‏ ). 

(۳) سبق ذكرهما راجع: ص: ۳۱۷-۳۱٣١‏ . 

)٤ (‏ «العَتاق » الانغى من ولد المعز_قال النووي في كتابه «لغة الفقه» / ص ١45‏ : «إذ قويت مالم 
تستكمل سنة» وجمعها أعنق عنوق -راجع: القاموس المحيط ( ج۲ / ٠‏ مختار الصحاح / 
ص ٤٥۸‏ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ( ج۲ / ص ١١٤‏ -5؟١‏ - كتاب الزكاة رقم الباب [ ٤٠‏ ] -باب أخذ 
العناق في الصدقة ) -ومسلم في صحيحه ( ج۱ / ص 51-5١‏ كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس رقم الحديث 51 ]7٠١-‏ بلفظ ١‏ لو منعوني عقالا أ كانوا يُوَدُونه إلى رسول الله تله 
لقاتلتهم على منعه). 

(5) المجموع ( جه / ص ۳۷۷). 

(۷) سبق تخريجه. راجع / ص: ۳۱۹ . 


سي باس ممت القديم والجديا. س 


العلم في تفسير «عقالا» هو صدقة عام» أو الحبل الذي يعقل به الصدقة(١)‏ 
فتعارضت الرواية فيه فلم يكن حجة. 
الوجه الغاني : ولعن ثبت فهو كلام تمشيل لا تحقيق أي لو وجبت هذه 
ومنعوها لقات تلتهو0'). 
الوجه الغالث : قيل: المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم("). 
من عينه كسائر الأموال التي تؤخذ من عينها(؟». 
الدليل الخامس : أخذ الكبيرة من الصغار إحجاف.لصاحب المال. 
ويجاب عنه: 
قديرتفق بصاحب المال بما لا يرتفق بالمساكين بمثله» ألا ترى أنه لو كانت 
ماشيته حوامل لم يكلف الزكاة منها رفقاً به» وليس يرتفق المساكين بمغله(*». 
الترجيح : 
تحقيقا لمبدأ الوسط ومراعاة لمبنى النظر إلى الجانبين فى الزكاة جانب 
المال» وجانب الفقير» أرى أن تؤدى الزكاة في صغار المواشي كبيرة غير الكبيرة 
التي تؤخذ في الكبار وذلك باعتبار القيمة لعدم ورود نص صريح عن النبي - يه 
في أخذ الصغيرة من الصغارء وللنهي الوارد عن أخذ الصغيرة في الزكاة عموما 
كما جاء فى سنن أبى داود<(١‏ »2 . من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى - مرفوعا 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( ج١/ص )14١‏ بدائع الصنائع ( ج١/‏ ص .)٠۲۸‏ 
(۲) بدائع الصنائع ( ج۲ )ص .)١58‏ 
(۳) فتح الباري ( ج٤‏ )ص 51١8‏ ). 
٤ (‏ ) الخاوي الكبير( ج٣‏ / ص ؟57١).‏ 
(5) المرجع السابق . ( ج7/ ص57١).‏ 
(1 ) أخرجه أبو داود في «سننه؛ ( ج۲ / ص 4 ١٠١‏ كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة -رقم الحديث 
[ - تقال الشوكاني في الداري المضية ( ج٠‏ /ص ١78‏ ) أخرجه الطبراني بإسناد جيد» 
والحديث صححه الالباني في «صحيح سنن أبي داود ( ج۱ / ص ۲۹۸). 


سسس من أقرال الإمام الشافعي سس 


E E E LD OT 
ولكن من وَسط أموالكُم» اال لم الک خيرة ولم امرگ بشرهة:‎ 
المتقدم فى عدم أخذ الصغيرة(".‎  هنع‎ 


)١(‏ «الدرئة» من «الدرّن» أي الوسخ قال الخطابي ١‏ الْجَرْباء ؛ ‏ راجع: معالم السنن مع مختصر سنن أبي 
داود ( ج۲ / ص ۱۹۸  )‏ مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر / ضا 

(۲) «الشَرط» رذال المال» وصغارها» راجع : القاموس المحيط ( ج٠‏ / ص ۹0۸ ) معالم السنن مع 
مختصر سنن أبي داود ( ج۲ / ص ۱۹۸). 

(۳) سبق الحديث والأثر مخرجا۔-راجع / ص: ۳۱۷-۳۱١‏ . 


کسر القديم والجديد سس 


المطلب الثانى: زكاة الزيتون. والزعضران. 
020 1 م م 
و 
قال الشيخ -رحمه اللّه «وفي القديم تجب فى الزيتون والزّعفران, 
والورس('». والقَرطًو(') والْعسّل)(9). 
أقول - وبالله التوفيق نبات الأرض نوعان : زرع وشجرء فالزرع ليس هو محل 
الحديث فى هذا المقام» وأما الشجر فينقسم باعتبار تعلق الزكاة بثمره إلى ثلاثة 
أقسام : 
قسم تتعلق الزكاة بثمره من غير خلاف وهو النخل والكرم(؟). 
وقسم لاتتعلق الزكاة بثمره عند الشافعية بالاتفاق وإن خالفه غيره وهو 
الرمان» والسَمَرْجَل(). والتفاح» والمشمشء والكمثرىء والجوزء والخوخ» 
واللوز ... وما أشبهها مما لا يقتات 5 
خامس ليس من جنس الثمار وهو العسل(')2. 
(١)«الْوَرسَ»‏ هو نبت أصغرء يشبه السمسم قريب من الزعفران أصغرء ويكون باليمن والهند والحبشة 
من الفصيلة القرنية» ثمرته مغطاه بغدد حمر» يستعمل للصبغ به» وفي بعض الأطعمه وله منافع ‏ 
راجع «المعتمد في الأدوية المفردة )ص 5147 وفقه اللغة/ ص ١١١‏ معجم لغة الفقهاء  >۷١‏ . 
(۲) ١العرطم»‏ بكسر القاف والطاء؛ وضَّمّهماء وهو حب العُصّفْر -راجع: مختصر النهاية في غريب 
الحديث والأثر/ ص ٠۲١‏ -لغة الفقه / ص : ١١9‏ . 
(۳) منهاج الطالبين / ص 57 -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص ۸۲). 
٤(‏ ) بداية المجتهد ( ج۱ / ص ۱۸۲) المبدع ( ج۲ / ص ۳۳۹) «الكرم» شجر العنب -راجع 
مختارالصحاح / ص 518 معجم لغة الفقهاء ۲٠٤۸‏ 5 
(5) والسَفَرْجل» قال في مختار الصحاح / ص : 86 معروف ويسمى بالفارسية شجرة «به» راجع: 
ترجمة المنجد بالفارسية ( ج١/‏ ص 9/45). 
(1 ) هذا التقسيم مأخوذ من الحاوي الكبير مع تغيير جزئي ( ج؟/ 7714 ). 


کک ن انرا الإمام الاي Dm‏ — 


أولاً : الزيتون: 

هل تجب فيه الزكاة؟ فيه قولان(١2:‏ 

القول الأول : القديم من مذهب الشافعي تجب فيه الزكاة» وهو مروي عن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو قول أبي حنيفة(") ومالك(" وأحمد 
في رواية عنه(*2. 

القول الثاني : ففي الجديد من مذهب الشافعي لا تجب فيه الزكاة 

قال الشافعي : « ولا شيءَ في الزيتون لآنه يكل أذماً)(*2. 

سبب الاختلاف : هل الزيتون هو قوت أم ليس بقوت؟ 

الأدلّةَ ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم أن الزيتون فيه الزكاة) 


-4١١ المهذب مع المجموع (جه/ص‎ ) ١١50 راجع قولي الشافعي والحاوي الكبير ( ج٣ /ص‎ )١( 
/ ٣ج‎ ( التهذيب ( ج7/ 78-171 ) البيان‎ ) ٤۱۲-٤۱۱ المهذب مع المجموع ( جه /ص‎ ۲ 
.) 5517-551١ فتح العزيز ( جه )ص‎ ) 77١-7١9 ص‎ 

(۲) تحفة الفقهاء ( ج٠‏ / ص 5 ) الهداية مع شرح فتح القدير ( ج۲ /ص18 ١‏ ) 
قال أبو حنيفة: كل خارج من الأرض» يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويُسْمَنْبِتُ في الجنات 
يجب فيه العشز سواء كانت له ثمر باقية كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمرء أو لم 
يكن له ثمرة باقية كأصناف الفاكهة الرطبة أو من الخضروات والرطاب والرباحين وقصب الذريره 
وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين وغير ذلك . 
فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرضء ولا يقصد بالزراعة» كالطرفاءء والقصب الفارسي» 
والحطب» والحشيش» والسعضف» والتبن فلا عشر فيه. 
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية» راجع: تحفة الفقهاء 
(55-4956/1؛). 
وعند الظاهرية لا زكاة في شيء إلا في القمح» والشعير» والتمر» ‏ راجع المحلي .۸٤٤/ ١‏ 

(۳) المدونة ( ج١ص507؟)‏ -الذخيرة ( ج7/ ص7/4 1/0 ) الإستذكار ( ج9/ 150-740 ) بداية 
المجتهد ( ج١/‏ ص85١).‏ 

٤ (‏ ) الافصاح ( ج۲ /ص ۲٠٠-۲۰٤‏ )-المغني( ج٤‏ /ص171-170) -المبدع ( ج١/ص0١71).‏ 

(ه ) الأذم) ما يؤكل مع الخبز لتطيبه ‏ راجع معجم لغة الفقهاء / ص . ١‏ تحرير الفاظ التنبيه | ص۲۷۸ . 


س القديم والجديد س 


استدل القائلون هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» 
والإجماع» والقياس . 

الدليل الأول : من الكتاب: عموم قوله تعالى: « وهو الذي أنشأ جَنْتٍ 
معروشات وغير مُعروشات(' والنخل والززع مُخْتَلفاً كله والزيعون والرّمّانَ 
متشابهاً وغير مُحَشَابه كُلُوا من مره إذا مر وَءَانُو حَقَهُ يوم حصاده ولا نُسُرفوا 
إته لا يحب المسرفين 25(4. 

قال الماوردي: «فاقتضى أن يكون الأمر بإتيان الحق راجعاً إلى جميع 
المذ كورين من قبل"). 

نوقشت الآية من عدة أوجه(4): 

أولا: إنها لم تقصد بها الزكاة المفروضة لأن سورة الأنعام مكية» والزكاة 
فرضت بالمدينة فإن قيل: مكية إلا هذه الآية» فالجواب لابد من تقديم الدليل 
على ذلك. فلهذا قالوا هي منسوخة بآية الزكاة ل خُذمن أموالهم صَدقَةَ 2004 
ل وأقيموا الصّلوة وءاثوا الزكاة 2004 التي نزلت بالمدينة2”. 

ثانياً: في الآية وردت « جنات معروشات » و« غير معروشات » وأصناف من 
الزروع والثمار» فقد أثبتم الزكاة في بعضها وأسقطتم عن بعضها وهذا لا يجوز. 

ثالغا: وفي الآية ™ وءاثوا حَقَّهُ يوم حصاده 4 فايتاء الزكاة يكون بعد الحصاد 


 لخنلاك «معروشات » مبسوطات على الأرض كالبطيخ و«غير معروشات» بان ارتفعت على ساق‎ )١( 
.١145:ص‎ / راجع: تفسير الجلالین‎ 


(؟) سورة الأنعام الآية: .١41١‏ (؟) الحاوي الكبير ( ج۳ / ص٣۲۳‏ ). 
٤ (‏ ) المناقشة مأخوذة من المحلى ( جه /ص:59 .1١60 160-1١‏ 
( © ) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 79) سورة البقرة -الآية :49 . 


(۷) القول بالنسخ أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ج۷ / ص88  )‏ وابن قدامة في المغني 
(ج؛:/ص١"5١)‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


والورس والكيلء لا يوم الحصاد باتفاق الفقهاء. 

رابعاً: وفي الآية ا ولاتسَرقُوا 4 ولا سرف في الزكاة لأنها 
محدودة» لا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى . 

افيا : الآخذ بذلك الخبر تكليف ماليس في الوسع» وممتنع نعلا سكن 
ألبتة» کا رومن ان اينيك ف دار تعد ارات دار عسو رز انه 
ورقة واحدة» أو نرجسة» أو فول» أو غصن حرف أو بهارة» أو تينة واحدة إلا 
وجب عليه عشر كل ذلك» أو نصف عشره» وقد قال تعالى [ وما جعل عليكم 
في الدين من حرج ('). 

الدليل الثاني : من السنة: عموم قوله ‏ تله -«فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عَمَريها'» العْشر وما سي بالنُضح<") نصف العشرءا؟». 

E aE 

أجيب عن هذا الحديث(°“ ابا مح ربح a‏ بيان ما 
يؤخذ منه العشرء وما يؤخذ منه نصف العشر وأيضاً هو مخصص بحديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي - عله «لّيس فيما دون خمسة أوساق من تمر 
ولاحَبّ صّدَقَةٌ00). «والحب» في الحديث بفتح الحاء لا يقع إل على الحنطة 


)١ (‏ سورة الحج الآية :۷۸ . 

(؟)«عَثَرِيَاً» هو الذي يشرب بعروقه من غير سقى» وقال بعض أهل العلم: هو المستنقع في بركة 
ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له واشتقاقه من العاثور» وهي الساقية التي يجري 
فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها راجع: فتح الباري ( ج٤‏ / ص٠٦٥‏ ). 

( ۳ ) «النّضح» أي بالسانية» وهي الأبل التي يستقي عليها راجع: فتح الباري ( ج٤‏ ص50 ). 

٤ (‏ ) صحيح البخاري ( ج٤‏ / ص8 ده كتاب الزكاة [ 0 ] باب العشر فيما يسقى من ماء السماءوبالماء 
الجاري ) . 

(5) راجع: المحلى ( جه / ص ١58 ١ ١5١‏ ) الجامع لأحكام القرآن ( ج۷ / ص88). 

.) 14( صحيح مسلم ( ج۲ / ص٤1۷ - كتاب الزكاة رقم الحديث‎ ) ٦( 


سا القديم والجديد ك 


والشعير في الراجح من قول أهل اللغة بخلاف «الحبة» بالكسر فإنها لكل ما 
عداهما من البذور. 

الدليل الغالث : من فعل وقول الصحابة : 

روي عن عمر- رضي الله عنه -: «أنه جعل في الزيت العشر)<20. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : «في الزيتون العشر)("2. 

ولقد قال بعض أهل العلم أن قول ابن عباس وأمر عمر رضي الله عنهما لا 
مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعاً(). 

ورد عليهم : 

بان الأثرين كما قال النووي: ضعيفان(4©. 

قال الزهري : « مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين 
يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلاً العشر وفيما سقي برش الناضح نصف 
العشر»(°). 

ونوقش بأن هذا موقوف لا يعلم اشتهاره» ولا يحتج به على الصحيح")» 


)١(‏ أثر عمر أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى ( ج٤‏ / ص٣۲٠‏ ) من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه 
عطاء الخراساني « أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله لله - أتهم 
اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر: «فيه العشرإذا بلغ خمسة أوسق حبه عَصره» وأخذ عشر 
زيته » قال البيهقي وهو ضعيف: وراوية ليس بقوي» وهو منقطع وضعفه النووي في المجموع 
( ج٥‏ / ص۱۳٤‏ ). 

(۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ج٣‏ / ص١١٠‏ ) عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس -الأثر فيه 
عمران بن داور القطان قال الحافظ عنه في التقريب ( ج۲ / ص۸۳ صدوق؛ يهم» ورمى برأي 
الخوارج» ولم يغبت عندي سماعه من ليث بن أبي سليم ‏ وفي ميزان الاعتدال ( ج۳ / ص٣۲۳‏ - 
قال الذهبي : ضعفة النسائي وقال أبو داود: ضعيف -وقال أحمد : أرجوا أن يكون صالح الحديث . 

(۳) الحاوي الكبير ( ج۳/١٠٠۲)‏ 

٤ (‏ ) سبق تخريجه / راجع: ص 517 المجموع ( جه /ص"؟١؛‏ ) 

(5) السنن الكبرى ( ج4 /) ص5؟١١)‏ 

(5) المجموع ( ج5٠/ص5١1)-‏ 


سس من أقرال الإمام الشافعي أ سل( 


وقال البيهقي : وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهما ‏ 
أعلى وأولى أن يؤخذ بهء يعني روايتهما أن النبي ‏ عه قال لهما لما بعشهما إلى 
اليمن: (لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة 
والتمر والزبيب)(١2.‏ 

الدليل الرابع : القياس : قياس الزيتون على التمرء والزبيب في ادخار غلته. 

رد عليهم ابن عبد البر بأن هذا القياس غير صحيح لأن التمر والزبيب قوت» 
والزيتون إدام2"0 . 

دليل القائلين بالقول الغاني (القول الجديد لا زكاة في الزيتون) 

استدل أصحاب هذا القول بقوله ‏ عه - لمعاذ وأبي موسى - رضي الله عنهما 
لما بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: دلا تأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير» والحنطة, والزبيبء والتمر)("2. 

حصر - عه الزكاة في زرعين» وثمرين فقطء ونفاهما فيما عدا ذلك؛ 

وغير هذه الأربعة لا نص صحيح فيه ولا إجماع» متيقن. 

نوقش هذا الحديث بأنه لم يسلم من طعن إما بالانقطاع» أو ضعف بعض 
الرواة» أو وقف ما ادُعى رفعه» وعلى فرض التسليم بصحتها فقد تأولها بعض 
العلماء بأنه لم يكن ثمت غير الآربعة» أو يحمل الحصر على أنه أضافي لا 
حقيقي(2)4. 

الترجيح : 

أولى هذين القولين بالترجيح هو قول من قال بعدم وجوب الزكاة في الزيتون» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ / ص١٠٠‏ ) -والحاكم في المستدرك ( ج٠‏ / ص١ 5١‏ ) من 

حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذء وقال الحافظ في التلخيص ( ج۲ / ص٦١١‏ ) -قال البيهقي ‏ 

رواته ثقاف وهو متصل . 
(۲) الاستذ کار ( ج9/)صه5؟) (۳) سبق تخريجه. راجع/ ص: ۳۲۷ 
٤ (‏ ) فقه الزكاة ( ج۱ / ص٥٣۳۰‏ 705 ). 


سر — القديم والجديد س 


وذلك للمرجحات التالية: 


أولا : لعدم ورود نص صحيح يوجب الزكاة في الزيتون» ولهذا قال البيهقي : 
ECBO ESOS‏ عدم لووك فك ركاذ قينا 
لم يرد فيه حديث صحیح» أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح('2. 

ثانياً: إن الزيتون قد كان موجوداً على عهد رسول الله يه -فيما افتتحه من 
أرض اليمن وأطراف الشام» فلم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه» ولو وجبت زكاته 
لنقلت عنه قولاً وفعلاًء كما نقلت زكاة النخل والكرم قولاً وفعلا("). 


ثالغاً : أنه ليس بقوت» ولايدخر كسا و ا لا زكاة فيه(" . 


ثانياً : في زكاة الْوَرسء والزعفران» والقرطم 

للشافعى فى ذلك قولان:(24. 

القول الأول: يرى الشافعي في القديم من مذهبيه وجوب الزكاة في الورس» 
والزعفران» والقرطم» وهو القول المرجوح عند الحنابلة(*2 وبه قال المالكية(") 
في القرطم . 
الحنابلة كما قاله ابن قدامة 


.)١55-١؟9ص‎ / ٤ج‎ ( السنن الكبرى‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي الكبير( ج۳ / ص٣٣۲‏ ) - 

(؟) المجموع ( ج ٤۱۲/٥‏ ) الافصاح ( ج۲ / ص١٠٠٠‏ )۔- 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۳ / ص۲۳۹ ) -المهذب مع المجموع ( جه / ص۱۲٤‏ ) البيان (ج ۲۳۰/۳۲ - 
(TTY‏ 

١ (‏ ) المغني ( ج٤‏ / ص۱۹۰ ) -الأنصاف ( ج۳ /ص۸۹- 10) 

٩ (‏ ) جواهر الإكليل ( ج /١‏ ص ١70‏ ) حاشية الخرشي ( ج۲ / 4۲۹-٤۲۸‏ ): 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الأدلّة ومناقشتها 

علق الشافعي وجوب الزكاة في الورس بصحة الأثر المروي عن أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ أخرجه البيهقي من طريق الشافعي قال: أخبرني هشام بن يوسف 
قال : و إِنْ اَهَل حُفَاش(١2‏ أخرجوا كتاباً من أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه في 
قطعة أديم إليهم يأمرهم أن يكوا عفر اوري 

وقال الشافعي : دولا أدري أثابت هذاء وهو يُعْمّلُ به في اليمن» فإن كان ثابعا 
عشر قليلة وكشيرة )("). 

وأمّا الزعفران فقال: الشافعي بوجوب الزكاة فيه قياساً على الورس قال 
الماوردي: « قال الشافعي : في القديم إن كان العشرفي الورس ثابتا احْثَمّلَ أن 
يقال في الزعفران العشرء لأنهما طيبان وليسا كثيرأًء ويحتمل أن يقال: لا شيء 
في الزعفران» لأن الورس شجر له ساق وهو ثمرة والزعفران ينبت فجعل الورس لا 
شيء فيه فالزعفران أولى» وإن قلنا في الورس الزكاة فالزعفران على قولين وعلى 
الجديد لا زكاة فيها بحال»("). 

وأمّا القرطم وعصفره فقد علق القول فيه بما روى عن أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ أنه كان يأخذ العشر في القرطه(؟»2. 

وأمًا تعليله بعدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء في مذهبه الجديد قال: 
لان عدن أ ا كبا وشا كنا دة حيرا اوا فی 
معنى الخبر» والزعفران والورس طيب لا قوت» ولا زكاة في واحد منهما ‏ 
)١(‏ «حُفاش» جبل باليمن -راجع معجم البلدان ( ج؟ / ص ۲۷٤١‏ ) . ضبطه النووي « خُفَاشُ») بخاء 

معجمة مضمومة ثم فاء مشددة ‏ وقال هذا هو الصواب» وضبطه بعض الناس -بكسر الخاء 

وتخفيف الشين « جفاش » راجع المجموع ( جه/ 1١7‏ ). 


١‏ ) السنن الكبرى ( ج٤‏ / ص ١١5‏ ) معرفة السنن الآثار ( ج٠‏ / ص ١١5‏ ) وقال البيهقي : لم يثبت في 
هذا إسناد يقوم بمثله الحجة. 


(۳) الحاوي الكبير ( ج٣‏ / 53135 ). 
٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج۳ / 587 ) -البیان ( ج7/ ۲۳۲). 


كك القديم والجديد س 


واللّه تعالى أعله(١2.‏ 

الترجيح : 

الراجح هو قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء وذلك لضعف 
الآثار الواردة وعدم ورود دليل صحيح ثابت في ذلك ولقد ضعف الشافعي 
والنووي وغيرهما أثر أبي بكر رضي الله عنه -2"0 في زكاة الورس. 

وقال الحافظ ابن حجر عن أثر أبي بكر في الزكاة من حب العصفر: «لم أجد 
له أصلاً)"2 وقال البيهقي: «ولم يغبت في هذا الإسناد وتقوم بمثله حجة» 
والأصل أن لا وجوب فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح» أو كان في غير 


معنى ما ورد به خبر صحيح )(4). 


ثالغا : في زكاة الْعَسا 
هل تجب الزكاة في العسل؟ 
للشافعى فى ذلك قولان260. 


القول الأوّل: ذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى وجوب الزكاة في العسل» 
عوقول اح )دونه قال ا حفيفة ا أل من غير أرض الخراج("2 . 


(۱) الام (ج۲/ ص ١ه).‏ 

(۲) المجموع ( جه / ص 4١١‏ ). 

() التلخيص ( ج۲/ ص .)١578‏ 

٤ (‏ ) السنن الكبرى ( ج4 / ص 5؟١١).‏ 

(5 ) راجع قولي الشافعي والحاوي الكبير ( ج٣‏ /ص 5755 ) المجموع ( ج٥‏ / ص )1١5- ٤۱۲‏ البيان 
(ج؟/ ۳۱( 

(1) الإنصاف ( ج١/ص ١1١15‏ )الفروع ( ج۲ / ص ٤٤١‏ إلى 107) المغنى ( ج٣‏ / ص ۱۸۳) 
الإنصاف . 

(۷) المبسوط ( ج۲ / ص 5١؟)‏ -الهداية مع شرح فتح القدير ( ج؟ | ۲ ) الإفصاح ( ج۲/ )١58‏ 
الأرض الخراجية» غي التي معت عدرة صبرت فيا لم ينسم كارش السواد ( سواد العراق ) 
اا ی كردا ناه تدا عليه عن ا ابد اانه 2 


ععع من أقرال الإمام الشافعي بلس سس شر مد 


القول الغاني: ذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى عدم الزكاة في العسل 
قال: «لا صدقة في العسل ٠»‏ وهو قول مالك من غير خلاف أعلمه وقول 
جمهور أهل العلم("). 

الأدلة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأول القول القديم بوجوب الزكاة في العسل 

الدليل الأول : 

روى ابن ماجه وغيره عن سليمان بن موسى عن أبي سيّاة المتعي(") قال: 
قلت : يا رَسُولَ اللّه! إن لي نَحَلاً. قال: «أد الْعْشّرَ) قُلْتْ: يا رسول الله! احمها 
لي . فحماها لي 24(6. 


أجيب عنه من وجهين : 
أحدهما: قال المحدثون عن هذا الحديث منقطع ومرسل لأن سليمان بن 


= على خراج يؤدونه مثل نجران» وأيله ودومة الجندل. 
والأرض العشرية: هي الأرض التي يملكها المسلم ويدفع من إنتاجها زكاة الزروع» وهي الأراضي 
التي أسلم أهلها عليهاء وكل أرض العرب» والأراضي المفتوحة عنوة إذا قسمت بين المحاربين. 
قال أبو حنيفة بعدم إخراج زكاة العسل من الأراضي الخراجية» لأن الخراج والعشر لا يجتمعان 
عنده» واحتج لذلك بحديث ابن مسعود مرفوعاً ولا يجتمع عشر وخَراج في أرض مسلم» ولآن 
الخراج يجب بسبب الشرك» والعشر بسبب الإسلام» فلم يجتمعا». 
راجع: حاشية رذ المختار ( ج17 / ص ٠۲١‏ ) الإنصاف ( ج٣/ )١١7‏ معجم لغة الفقهاء )ص ٠٤‏ 
فقه الزكاة ( ج١/‏ ص ٤۰۷-٤0٦‏ ) كتاب الأموال / ص ٠۴١‏ . 

.ه؟"صر/7ج(مألا)١(‎ 

(؟) الذخيرة ( ج٣‏ / ص 7ه ) بداية المجتهد ( ج١/ص ١84‏ ) فتح الباري ( ج٤‏ / ص ٠١۹‏ ) المحلى 
(ج5/ ص ٠١۹‏ إلى .)٠١١‏ 

(۳) ورد في سنن ابن ماجه «الْمُتّقَى » والصحيح عند أهل الحديث «الْمُتعى »كما في سنن الترمذي 
وسنن الكبرى للبيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وقال في تهذيب الكمال ( ج۲۳ / ص 1798) 
« أبوسيّارة المتعى المَيّسى» له صحبة» قيل إسمه عميرة بن الأعلم قيل عمير بن الأعلم . 

.]۱۸۲۳١[ باب زكاة العسل رقم الحديث‎ ]۲ ١[ ص 84 كتاب الزكاة‎ Ree 


سا القديم والجديد س 


موسن ل بد را سيازة و جد ا مت اا 

القاتى عل ر هة الحرينك هه اة 

الدليل الثاني : روى الترمذي وغيره عن ابن عمر أن رَسّول الله عه قال : 
«في العسل في كل عشرة أرق زق)("2. 


)١(‏ قال البوصيري في الزوائد : في إسناده قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا 
سيارة» والحديث مرسل» وحكى الترمذي في العلل عن البخاري» عقب هذا الحديث أنه مرسل» 
ثم قال: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة ‏ الزوائد مع سنن ابن ماجه ( ج٠‏ / ص 584 ) وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ /)ص 5؟١):‏ هو منقطع ‏ وهكذا ذكر الحافظ في التخليص 
( ج/ ۱١۸/۲‏ ) وقال ابن عبدالبر في الإستذكار ( ج١/‏ ص ۲۸۷ ) لا تقوم بمثله حجة. 
فقد حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( 707/1١‏ ) بحديث عمر بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عبدالله بن عمروء عن النبي ميه أنه آخَدَ من العسل العُشر» سنن ابن ماجه ( ج١‏ /إص 
4) قلت هذا الحديث ‏ أيضاً ضعيف فيه تُعيم بن حماد ضعفه الحافظ في التقريب 
( ج۲ / ص ٠١‏ ) -وأسامه بن زيد» ضعفه الحافظ في التقريب ( ج٠‏ / ص 05 ). 
حسنه بحديث هلال أحدبني متعان الذي أخرجه أبو داود ( ج۲/ ص ۱۰۹ تحت رقم ( ۱٠۰٠۰‏ ) 
والنسائي ( ج٠‏ / ص ٤٦‏ ) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب . 
قلت : عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ ‏ كما قال الحافظ في التقريب ( ج١‏ / ص ”) 
وحديث هلال كما قال في الفتح إسناده إلى عمرو صحيح ولكن بعد عمرو حجة حيث لا تعارض» 
وقد ورد ما يدل على أن هلالاً أعطى ذلك تطوعاًء فعند عبدالرزاق عن صالح بن دينار « أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي َل 
أخذها. فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال سعد قدم على النبي ميه بعسل فقال: ما هذا؟ 
قال: صدقة فأمر برفعها ولم يذ كر عشورا قد يقال حيث لا تعارض أقوى منهاء إسناد حديث هلال 
أقوى -الجواب : أنه محمد على أنه في مقابلة الحمى كما دل على ذلك كتاب عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ راجع فتح الباري ( ج٤‏ / ص 059 ). 

(۲) أخرجه الترمذي ( ج۲/ ص 7١‏ -أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الغسل الرقم [ ٠٠١‏ ] وبلفظه 
البيهقي في السنن الكبرى ( 4 /177) من طريق صدقة ابن عبدالله السَّميّن ‏ وصدقه ضعفه 
الحافظ في التقريب ( ج١‏ / ص .)7١7‏ 
الترمذي : حديث ابن عمر في إسناده فقال: ولا يصح عن النبي فته في هذا الباب كبير شيء. 
وقال : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: «هو عن نافع عن النبي عي 
مرسل») وقال النسائى : هذا حديث منكر «الرق » بالكسر ١‏ السَّقاء -راجع مختار الصحاح / ص 
YT‏ . چ 


كد : من الزال الإمام السائمي ل 


واجيب عنه: 
في إسناده صدقة ابن عبد الله السمين ضعفه أهل الحديث('. 
الدليل الثالث : 


روى أبو داود من طريق المغيرة» ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي قال: حد ثني أبي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن شبابة - 
بَطَنْ من فَهُم('2. فذكر نحوه قال: «من کل عشر قرب قربةٌ» وقال سفيان بن عبد 
اللّه الثقفي : وكان يحمي واديين؛ زاد فأدوا إليه ما كانوا يُوّدون إلى رَسّول الله 
ينه -وحمى لهم وادييهم. 

وأخرجه في رواية أخرى من طريق وهب : أخبرني أسامة بن زيد به بلفظ « أن 
يَطْناً من فهم ‏ بمعنى المغيرة -قال: 9 من عشر قرب قربَةٌ وقال: واديين لهم).(©) 

وأجيب عن هذه الروايات من وجهين: 

أحدهما: على فرض صحة هذه الروايات لا تدل على إطلاق الزكاة في العسل 
بل تجب إخراجها العشر بحق الحماية ولهذا امتنع من دفعها إلى عمر- رضي الله 
عنه ‏ حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس» ولأن الأحاديث المقيدة بالحمى 


= قدر القائلون بزكاة الغسل أن نصابه مائة وستون رطلاً عراقياً» وهو يقارب اثنين وستين كيلو في 
معايير الوزن الآن. 
راجع: الإنصاف ( ج 1١17/9‏ ) -الشرح الممتع ( ج٦‏ / ص ۹۳ ). 
وعند الإمام أبي حنيفة تجب من قليله وكثيرة في غير الأراضي الخراجية . 
راجع ‏ الهداية مع شرح فتح القدير( ج۲ / ص ١55‏ ) كتاب الأموال / ص 55١‏ . 

.)1717 تلخيص الحبير (؟ /ص‎ ) ١١ راجع: سنن الترمذي ( ج۲ /ص‎ )١( 

)١(‏ قال في المُغْرِب ( ج٠‏ /ص 70 ): «بنو شبابة قوم بالطائف من خثعم» كانوا يتخذون النحل حتى 
نشت إليهخ العسل» فقيل عسل هناي » هكذا في عون المعبود 7ج٤‏ صن .(TET-PEY‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ( ج۲ / ص ١١5‏ كتاب الزكاة باب زكاة العسل رقم الحديث ٠١١١[‏ - 
7 والروايتان حسنهما الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ج۱ / ۳١۲‏ ) وقال في إرواء الغليل 
( ج۳ / ص ۲۸۰ ) -قلت: وهذا حسن إلى عمرو بن شعيب» وكذا الذي قبله فهذه طرق إلى عمرو 
بن شعيب عن أبي عن جده منصلا وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. 


س القديم والجديد ‏ ست 


صحيحة» والأحاديث المطلقة ضعيفة لا تنهض للإحتجاج بها. 

الغاني: تحمل على أنهم دفعوها تطوعاً(١).‏ 

الدليل الرابع : 

روى البيهقي من طريق الشافعي عن سعد بن أبي ذباب قال : «قَدِمْتَ على 
رسول الله َيه -فاسلمت» ثم قلت يا رسول اللّه: اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من أموالهم ففعل رسول الله عه واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو بكر 
ثم عمر» وكان سعد من أهل السراة قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم 
زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكي فقالوا كم؟ قال فقلت: العشر فأخذت منهم 
العشر فاتيت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ‏ فأخبرته بما كان قال: فَقَبِضَه 
عمر- رضي الله عنه ‏ فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ٠")‏ . 

يجاب عنه. من وجهين: 

أحدهما : في إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري وغيره(". 

الثاني : قال الحافظ : قال الشافعي : سعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
النبي - عه لم يأمره فيه بشيء» وأنه شيء راه هو فتطوع له به قومه(؟). 


أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فى العسل 
الدليل الأول : 
عن غمربن شعيب عن آبيه عن جده قال وجاء هلال) أحد بني متعان» إلى 


)١(‏ المجموع ( جه /ص 4١7‏ 15: ) السيل الجرار ( ج؟ /ص 45 إلى ٤۸‏ ) معالم السنن مع مختصر 
سنن أبي داود ( ج۲/ ۲۰۹-۲۰۸ ) تمام المنه۔- ص ٠۷١-۳۷٤‏ . 

( ۲ ) أخرجه الشافعي في الام ( ج۲ / ص ٥١‏ ) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ / 17177 ) قال 
الحافظ في التلخيص ( ج۲/ ٨۸‏ ) وفي إسناده منيربن عبداللّه ضعفه البخاري والأزدى 
وغيرهما. 

(۳) راجع نصب الراية (۲/ ص١79)‏ تلخيص الحبير ( ج۲/ .)٠١۸‏ 

(: ) تلخيص الحبير ( ج۲ / .)١78‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


سول ال دنرز تل لقنو ركان سان أن ی واا بعال 0 
فَحَمى له رَسُول الله تيه ذلك الوادي» فلمًا ولي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كتب سفيان بن وَهّب إلى عمر بن الخطاب يَسأله عن ذلك فكتب عمر: إن 
ادى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يه من عشور تحله فاحم له سلبة» وإ 
فإنما هو دُباب غَيَتْء يَاكُلَّه من يَشَاء)(25. 

ففى الحديث دليل على أن الزكاة غير واجبة فى العسل» فقد جاء بها هلال 
إلى النبى ‏ تله - متطوعاًء وحمى له النبى - مله الوادي جزاء الإحسان بدل ما 
الخدم كلو كانت اة ری اها مدو ولو كان رار ون يحم 
لهم» ولأخذ منهم عمر- رضي الله عنه -ولم يترك لهم خيارا في ذلك» فكيف 
يتجوز عن ذلك وقد قاتل مانعي الزكاة في ركاب أبي بكر والصحابة رضي الله 

وكذلك عبر عنه -عمر رضى اللّه عنه «أنه ذباب غيث يأكله من يشاء على 
الكل حقا يوّدى فدل ذلك على إباحته وأنه لا شيء فيه وإلأ لم يجزالأكل 


منه(5), 


)١(‏ قال في معجم البلدان ( ج٤‏ / ص 775 ) بفتح أولهء وبعد اللام باء موحدة: إسم لموضع جاء في 
الأخبار ‏ وفي عون المعبود ( ج٤‏ /ص 74١‏ ) هو واد لبني متعان قاله البكري في معجم البلدان. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج۲ / ص  ) ٠١۹‏ كتاب الزكاة باب زكاة العسل رقم[ ]١1٠١‏ 
والنسائى في «سننه ( ج٠‏ /ص ٤٦‏ ) كتاب الزكاة باب زكاة النحل رقم ]۲٤۹۹[‏ من طريق 
عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ‏ قال الحافظ : إسناده صحيح إلى عمرو» وترجمة 
عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض» انتهى «فتح الباري ( ٤‏ / ص 559 )». 
قال ابن باز : مراده أن إسناده هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأما رواية عمرو عن أبيه 
عن جده فمختلف فيه بين أهل الحديث والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها ‏ 
«راجع: فتح الباري والهامش ( 559/5 ) . 
قوله «ذباب غيث» قال الخطابي : ومعنى هذا الكلام : أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث» وحيث 
يكثر المرعى» وذلك شأن الذباب» لأنها تالف العياض والمكان المَعشبْ معالم السنن مع 
مختصر سنن أبي داود ( ج۲ / ص ۲۰۹ ). 

(۳) راجع: الحاوي الكبير ( ج/ ص 777) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( ج۲/ .)۲١۸‏ 


س القديم والجديد ٠‏ س 


يجاب عن هذا التعليل : 

إن الحديث -أيضاً يدل على أخذ الزكاة في مقابلة الحمى كما دل على 
ذلك كتاب عمر رضي اللّه عنه .2١(-‏ 

الدليل الثاني : 

إن العسل مائع نخارج من حيوان» أشبه اللبن» فكما أن اللبن لا تجب فيه 
الزكاة فكذلك العسل لا تجب فيه الزكاة(") . 

ورد عليه : 

إن اللبن وجبت الزكاة في أصله» وهي السائمة» بخلاف العسل لا زكاة في 
صله(" . 

الترجيح:. 

اختياري أن لا زكاة في العسل» وذلك لضعف الأدلة الواردة وعدم ورود دليل 
ثابت في ذلك لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب . 

قال أبو داود: «قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال 
الترمذي: ولا يصح عن النبي - َيه في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن 
المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يقبت عن رسول الله به ولا 
إجماع, فلا زكاة فيه)(؟). 

وقال الحافظ : « وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز بإسناد صححه أهل العلم 
بأنه ليس فيه شيء)2»*2. وقال في التلخيص عن الزعفراني عن الشافعي : 


.)055 فتح الباري ( ج٤ )ص‎ )١( 

(۲) المغنى ( ج٤‏ / ص ۱۸۳). 

(۳) المرجع السابق. ( ج٤‏ / ص ۱۸۳ ). 

(؛ ) راجع: مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن (ج۲/ ص .)٠١‏ 
() فتح الباري ( ج4 / ص 555 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي =D‏ 


«الحديث في أن في العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه ١١‏ .انتهى 
إل ما يؤخذ منه العشر بحق الحماية وذلك لحديث هلال المتقدم("2. فذلك 
كانه ان الما الخاد والصيود الذي ليس لأحد عليها ملك وإنما تملك 
باليد لمن سبق إليهاء فإذا حُمى له الوادي ومع الناس من أن يتعرضوه ففي هذه 
ابا عله ا ا ا قات متسر رضي الله كيم انيتا 
ج من الله د و و 


.)۱١۸ / تلخيص الحبير ( ج۲‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. راجع/ ص : 1154 788 

(° AE SES EG 

(4 ) سبق تخريجه. راجع/ ص 37174 776 لمزيد البحث راجع: تمام المنة/ ص ۳۷٤‏ . 


سر القديم والجديد. س 


المطلب الثالث: اجتماع زكاتين 

قال الشيخ: «ولّو كان العرض سائمة(' فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط 
وجبت, أو نصابهما فزكاة الْعيّن فى الجديد)(5). 
صورة المسألة : 

لها صورتان: 

الععورة اولي اا مكاحت اه الام هة 
العين أي تتعلق الزكاة بعين السائمة» وإما من جهة التجارة أي تتعلق الزكاة 
بقيمتها مثلاً: ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مانّتا درهم: هذه من جهة 
القيمة أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين وهذه من جهة العين» ففى هذه 
الصورة وجبت زكاة ما كمل نصابه» وذلك لوجود سبب الركاة» وعدم وجود 
زكاة تعارضها . 

الصورة الغانية : أن يمل نصابها من الجهتين في زمن متفق: من جهة العين 
بان تكون مثلا أربعين» ومن جهة التجارة بأن تكون قيمتها مثلاً مائتين» ففي 
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هذه الصورة من أيهما تزكى؟ هنا موضع الخلاف عند الشافعي على قولين:250. 


(١)العرض»‏ بوزن «الفلّس» المتاع» وكل شيء عَرّْض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين» وقال 
أبوعبيد «العروض» الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا تكون حيواناً ولا عقاراً» «السائمة» 
الماشية التي رعت ‏ راجع مختار الصحاح -ص: 1714-3757 . ش 

(۲) منهاج الطالبین | ص ٠١‏ -مغنى المحتاج (ج۲/ ص .)٠١۹‏ 

(۳) راجع قولى الشافعي وأقوال المذاهب -الحاوي الكبير ( ج/ ص ۳١۳١‏ ) -المهذب مع المجموع 
( ج7/ص ٤٤‏ ) التهذيب ( ج۳ / ص ۱۱۰-۱۰۹ ) البيان ( ج7/ص )8٠١‏ -المحرر / ص ٠۷۸‏ 
كتاب الأصل ( ج۲ / ص ١5‏ ) فتح القدير مع الشرح ( ج۲ /ص 5١5‏ ) المغنى ( ج٤‏ | ص )٠٠١‏ 
المبدع ( ج؟ )ص ۳۸١‏ ) -الإنصاف ( ج*/ص ١١7‏ ) المدونة (١/ص )١38‏ عقد الجواهر 
الثمينة ( ج١/ص‏ 755). 


اس ارال اجام الخالقي 


القول الأول: قال في قوله القديم بوجوب زكاة التجارة فيهاء وبه قال 
أبوحنيفة» وأحمد» وهو المذهب عند الحنابلة . 

القول الثاني : قال في الجديد: بوجوب زكاة العين فيهاء قال: (إذا اشترى 
السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة)(١2.‏ وهو الصحيح عند 
الشافعية وبه قال مالك . ۰ 

الأدلة : 

أدلّة القائلين بوجوب الزكاة في السائمة زكاة التجارة ( الموافقين للقديم ) : 

الدليل الأول : عن سمرة بن جندب قال : «فإن رَسُول الله عله كان يأمرنا 
آذ كر اليد ن اللي نيد ا ر ابيع 

الدليل الثاني : عللوا بأن زكاة التجارة أعم من زكاة العين حيث أنها تجب 
في الثمرة» والجذع وفي الأرضء ولأنها تزداد بزيادة القيمة» وتشمل أصناف 
الأموال» فكان إيجابها أحظ للمساكين والفقراء( "2 . 1 


أدلة القائلين بوجوب الزكاة من عين السائمة (الموافقين للجديد ) : 
الدليل الأول : لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي جاء فيه «.. .فإذا بَلَعَتَ 
خمساً من الإبل ففيها شاة» وفى صدقة الغنم في سائمّتها إذا كانت أربعين إلى 
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عشرين ومائة شاة...») الحديث9*؟). 


.)ة55ص/؟ج(مآلا)١(‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ( ج7/ ص 150 ) كتاب | لزكاة باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها الزكاة رقم 
الحديث ٠١١۲‏ . 
والحديث حسنه ابن عبدالبر في (الاستذ کار ج /٩‏ ص ١٠٠١‏ ). 

(۳) البيان ( ج ۳٠۰/۳‏ ) التهذيب ( ج (٠١۹/۳‏ المهذب مع المجموع ( ج١٠١ .)٤٤-‏ 

(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه ( ج۲ / ص ١77‏ كتاب الزكاة باب زكاة الغنم -في كتاب أبي بكر 
إلى أنس لما وجهه إلى البحرين - والحديث طويل . 


سر سا ممم القديم والجديد ‏ س 


فالحديث بين بأن الزكاة تتعلق بالعين من غير أن يفرق أن تكون للتجارة أو 
للقئية١١).‏ 

الدليل الغاني: عللوا بأن زكاة العين مجمع عليها ومنكر وجوبها يكفرء وأما 
زكاة التجارة مختلف في وجوبها ولهذا منكر وجوبها لا يكفر» حيث أن زكاة 
العين وجبت بالنص» وزكاة التجارة وجبت بالإجتهاد مع حصول الخلاف فيها ‏ 
فالمجمع عليه» أولى من المختلف فيه و أيضاً_قالوا بأن زكاة العين تتعلق 
بالرقبة» وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة فإذا اجتمعتا كان ما تعلق بالرقية أولى من 
القيمة» كالعبد المرهون إذا جنى("). 

الترجيح : 

أولى المذهبين بالترجيح هو مذهب القائلين بتعلق الزكاة بعين السائمة 
بدليل أن نصاب العين ثبت بدليل قطعي» ونصاب التجارة ثبت بدليل ظني 
وبالاجتهاد» لهذا تكون زكاة العين أولى ‏ واللّه أعلم ‏ 


.)3١١ البيان ( ج۳ / ص‎ )١( 

(۲) التهذيب ( ج؟/ ص ٠١5‏ ) البيان ( ج٣‏ / ص )7١١‏ المهذب مع المجموع ( ج 44/5 ) فتح 
العزيز ( ج٦‏ /) ص ۱ 
راجع في الأدلة ‏ أيضاً ‏ فتح القدير مع الشرح ( ج۲ | 575) والمغنى (ج؛ | ١58‏ ) والذخيرة 
(Y/Y‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


المطلب الرابع: زكاة من له الدين على الغير 

قال الشيخ : 

«والدّين إن كات ماشية أو غير لآزم كمال كتابة فلا ركاة, أو عرضا أو نقدا 
فكذافي القديم» وفي الجديد إن كان حالاً وتعذرأخذه لإعسار وغيره 
فَكَمَعْصوب, وإن تَيَسْرَ وجبت تزكيئه في الحال أو مُوَجَلاء فالأمذهب أنه 

إن الدين ‏ كما أشار إليه المصنف ‏ رحمه اللّه ينقسم باعتبار لزوم الدفع 
وعدم لزومه إلى قسمين: 

أحدهما : دين غير لازم دفعه كمال الكتابة» فلا زكاة فيه بلا خلاف, لآن 
ملْكّه غير تام عليه وللمكاتب إسقاطه متى شاء. 

الثاني : دين لازم دفعه» فهذا إما يكون ماشية» مثلاً أن يكون له في ذمة 
إلنتناة ازرد اة رض اوا فيا لار كا ف بلا خلاف عند الشافعية»› 
لأآن من شروط زكاة الماشية السّوم» وما في الذمة من المواشي لا توصف بأنها 
سائمة» ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي» اناي في انيل تنمو 
اف النقد ( الدراهم والدنانير) إذا ثبت في الذمة» فإن سبب الزكاة فيه رواجه 


وكونه معد للتضرف53): 
وإما يكون عروض تجارة أو نقدا ففي ذلك اختلفت الرواية عن الشافعي إلى 
قولين!”2. 


القول الأول: قال في القديم فيما رواه الزعفراني عنه: «ولا أعلم في وجوب 


.)١18-154 منهاج الطالبين/ ص: 17 مغنى المحتاج (ج۲/ ص‎ )١( 

(۲) فتح العزيز ( ج٠‏ / ص 507-5٠0١‏ ) المجموع ( ج٦‏ /ص .)١8‏ 

(۳) راجع: المهذب مع المجموع ( ج5 /ص ۱۸-١۷‏ ). التهذيب ( ج٣‏ / ص 4-07 ) البيان 
( ج”/ص ۲۹۱ ) -روضة الطالبين ( ج7/ ص .)١94‏ 


سرس القديم رالجديد ‏ س 


الزكاة في الدين خبراً يشبت» وعندي : أن الزكاة لا تجب في الدين» لأنه غير 
E RED NE‏ 

وروي ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما") وبه قال ابن حزم "). 

القول الثاني : قال في الجديد من مذهبه أنه تجب الزكاة في الدين في 
الجملة وهو الصحيح عند الشافعية وهو مروي عن عمرء وعلي» وجابر وابن عمر 

من الصحابة رضي الله عنهم ٠*2‏ وبه قال جمهور أهل العله2*0. 

وما تفصيله: إن الدين لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول : أن يكون الدين على معسرء أو جاحد ولا بينة عليه» أو مماطل 
به وتَعَدَّرَ أخذه منه» وكان الدين غير مؤجل» حكمه كالمغصوب في ذلك 
قولان: 

القول الأول: تجب فيه الزكاة على الصحيح عند الشافعية» ولكن لا تجب 
إخراجها قبل حصول الدين بلا خلاف عندهم» وهو قول زفر من الأحناف2'7, 


)١(‏ البيان ( ج؟/ ص ۲۹۱) و فتح العزيز ( جه / ص ۲ له). 

(؟) المحلى ( ج7 / ص77 ) -المغنى ( ج٤‏ /|ص .)۲۷١۰‏ 

(*) المحلى ( ج71 / ص 517 ). 

٤ (‏ ) المحلى ( ج٦‏ / ص 37-77 ) كتاب الأموال/ ص 415 -455 ) مصنف ابن أبي شيبه (171/5) 
المغنى ( ج٤‏ /۲۷۰) . 

( 5 ) بدائع الصنائع ( ج؟ / ص 88 1١‏ ) الهداية مع شرح فتح القدير ( ج۲ / ص 177-1177 ) المدونة 
( ج۱ / ص ۲۱۹ ) الشرح الصغير ( ج١/ص ١١5‏ ) المغني ( ج٤‏ /ص 559 إلى ۲۷١‏ ) شرح 
الزركشي ( ج7/ص 5١8‏ إلى 576 ) اختيارات ابن قدامة (ص: ٠٠٠‏ إلى ١١١‏ ) الإفصاح 
( ج؟/ص ۲۰۸ إلى ۲١١‏ ) المحلى ( ج7/ ص51 ). 

(1) المبسوط ( ج۲ / ص 1517 ) تحفة الفقهاء ( ج١/ص 11١‏ ) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص 85 ) قسم 
أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: 
قوى: وهو بدل القرض ومال التجارة . 
ومتوسط : وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبدالخدمة» ودار السكنى . 
وضعيف : وهو بدل ما ليس بمال: كالمهر» والوصية» وبدل الخلع» راضخ و والدية 
وبدل الكتابة» والسعاية. چ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 0000 7ه 2 


وقول لأحمد('2. عندهم يزكيه لما مضى» ومذهب مالك . يزكيه إذا قبضه لعام 
واحد فقط("'). 

القول الغاني: لا تجب فيه الزكاة وهو القول الثاني للشافعي» ومذهب 
الأحناف» ٠"‏ والرواية الثانية في مذهب أحمد(؟). 

الأدلة : 

استدل القائلون بوجوب الزكاة في الدين على المعسر بأدلة منها: 

الدليل الأول : عن علي - رضي اللّه عنه - في الدين الظنون( ° قال : «إن كان 
ل ل 


كالدين على الملىء(" . 


== ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم, 
وكذا فيما زاد فيحسابه. 
وفي المتوسط: لا تجب مالم يقبض نصاباً وتعتبر لما مضي من الحول في صحيح الرواية وفي 
الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصاباً ويحول الحول بعد القبض عليه» وثمن السائمة كشمن 
عبدالخدمة» ولو ورث ديناً على رجل فهو كالدين الوسط» وعند أبي يوسف» ومحمد الديون كلها 
سواء تجب الزكاة قبل القبض» وكلما قبض شيئاً زكاه قل أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية ‏ راجع: 
فتح القدير مع الشرح ( 177/17 ) ذكر هذا التقسيم في المبسوط ( ج۲ / ص50 ١9‏ ) في بدائع 
الصنائع ( ج۲ / ص 9). 

.) 77١ المغنى ( ج٤ /ص‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى ( ج١/ص ۲۲١‏ ) الشرح الصغير ( ج7/ص .)٠١١‏ 

(") راجع: بدائع الصنائع ( ج/ص 88 ) المبسوط ( ج؟/ ١5917‏ ) تحفة الفقهاء ( ج١‏ /ص 15١0‏ ). 

(؛) المغني ( ج٤‏ /ص: .)77١‏ 

١ (‏ ) قال البيهقي في السنن الكبرى ( ج٤‏ / ص ١5٠١‏ ) قال أبو عبيدة قوله « الظنون» هو الذي لا يدري 
صاحبه أيقضيه الذي عليه؟ أم لا كأنه الذي لا يرجوه». وقال ابن حزم في المحلى ( ج٦‏ / ص 55 
و« الظنون» هو الذي لا يرجى . 

(1) والأثر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال /) ص 157 -رقم ١77١‏ وأخرجه ابن شيبه في المصنف 
( ج۴ / ص ١١۳‏ ) وابن حزم في المحلى ( ج٠‏ /ص 558 ) وقال: وهذا في غاية الصحة». 

(۷) المغنى ( ج14/ .)۲۷١‏ 


سسا سيت القديم رالجديد س 


الدليل الغالث : فهو كالمال المغصبوب يملك المطابقة به» ويجبر من هو 
بيده على التسليم إليه فوجب فيه الزكاة(١2‏ . ٠‏ 

الدليل الرابع : كالمال الذي في يد وکیله("). 

الدليل الخامس: دليلهم على أنه لا يزكيه إلا بعد القبض» لآنه دين ثابت في 
الذمة» فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه» ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة» 
وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به(" . 


أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسر 

الدليل الأول : عللوا قولهم بأنه خارج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه الزكاة 
كالمال الذي في يد مكاتبه(؟2. ش 

الدليل الغاني : لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية» وهذا لانماء له فلم 
تجب عليه فيه الزكاة كالبغال والحمير(*». 

الترجيح : 

القول المختار عندي هو وجوب الزكاة في الدين على المعسر لكن لا يزكيه 
في الحال إلا بعد القبض» قإذا قبضنه ركاه لما مطى من السندين عملا بقتول على 
«رضي اللّه عنه ‏ في الدين الظنون') ولقول ابن عباس في الدين الذي لا يرجوه 
قال «إذا لم تَرْجّ أخذه فلا تزكه» حتى تأخذهء فإذا أخذته فزك عنه ما عليه)2"7. 

ولأن هذا المال وإن كان صاحبه يائساً منه فإنه ماله وملك يمينه ولم يرل 
عنه ملکه» وإن لم يحصله في الدنيا حصله في الآخرة» فمتى استطاع أخذه منه 


١١)البيان .)۱٤٤-۱٤۳/۳(‏ (؟) المرجع السابق. ( .)٠٤١٤- ۱٤۳/۳‏ 
(۳) المغنى ( ج٤‏ /۲۷۰). )٤(‏ المغنى (ج .)۲۷۰/٤‏ 
(ه) المرجع السابق. ( ج٤‏ /ص: 57١‏ ). (5) سبق تخريجه. راجع/ ص: 7147 


(۷) كتاب الأموال ( ص 455 ) رقم .]١١۲۲[‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


تعلق به الزكاة» لأن الزكاة حق الله فكيف يسقط حق اللّه عنه في هذا المال ما 
د ليرا و اذا جا إن لعفن الاين ی م ا را 
علو 

الأمر الثاني : 

أن يكون الدين على مُوسرء بأن كان على ملئ باذل» أو جاحد عليه بينة» أو 
كان القاضي عالم بحاله في قول من قال بقضاء القاضي بعلمه -ففي هذه 
الحالة» فإن كان الدين حالا("). وجبت في الحال زكاته عند الشافعية وهو 
المذهب عندهم")» وهو مذهب أبي حنيفة(؟2 ومالك(*2 وأحمد )إلا أنهم 
لا يرون الأخراج إلا بعد القبض وعند مالك يزكيه لسنة واحدة("2 . 

الأدلة : 

الدليل الأول: لما ورد عن عمر» وعثمان» وجابر» وابن عمر من الصحابة في 
أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضرء إذا كان الدين على الأملياء المأمونين. 

عن عمر بن الخطاب قال : (إذا حلت الفتدقة فاحسب دينك» وماعندك» 


. 17١-459 كتاب الأموال/ ص‎ )١( 

(۲) أما الدين المؤجل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه.تجب فيه الزكاة قولاً واحداً ‏ الثاني : أنه لا زكاة فيه 
قولاً ولخدا العالك؟ ر الدع عل اتر کج اوج كيه قران وها اظ عيذ 
الأئمة وبه قال الحنابلة حيث أنهم لم يفرقوا بين الحال والمؤجل . 
وأما الحنفية والمالكية لم أقف في الدين على تفريق بين المؤجل والحال عندهما: 
راجع : فتح الغزيز ( جه / ص ٥۰۲‏ ) البيان ( ج”/ ص ۳۹۲ ) المغنى ( 4 / ص ۲۷١‏ ) الموسوعة 
الفقهية (۲۳۹/۲۳). 

(۳) التهذيب ( ۳ / ص ۷۳) فتح العزيز( ج5/ 507 ). 

(4) المبسوط ( ج۲ / ص ١917‏ ) كتاب الأصل ( ج۲ / ص 850 ) مختصر اختلاف العلماء ( ج١‏ )ص 
(rt‏ 

)١ (‏ المدونة الكبرى ( ج۱ / ص )١١١‏ الشرح الصغير .)٠١١/۲(‏ 

(1) المغنى ( ٤‏ / ص ۲۹۹ ) الإنصاف ( ج٣/‏ ص ١18‏ ) العمدة /ص .)١8١‏ 

(۷) المدونة ( ۲۲٠/١‏ ) الشرح الصغير .)٠١١/۲(‏ 


س — القديم والجديد س 


واجمع ذلك كله ثم زکه»)('. 

وعن ابن عمر قال: « كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال 
الحول »("). 

الدليل الثاني : لأنه قادر على أخذه» والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كما لو 
كان ماله وديعة عند إنسان('2 . 

والدليل على أنه يزكيه لما مضى : لآنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمه 
زكاته كسائر الأموال(؟). 

وأما دليل من قال لا يزكيه إلا بعد القبض: 

الدليل الأول : لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه كما لو 
على معسرء 

الدليل الغاني: لأن الزكاة تجب على طريق المواساة» وليس من المواساة أن 
يخرج زكاة مال لا ينتفع به2"0. 

الدليل الغالث : لأنه لا يخاطب بالأداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده 
عنه(١2.‏ 

الترجيح : 

فالراجح عندي هو وجوب الزكاة في الدين على الملئ الباذل وأخراجها في 
الحال وذلك لما يأتي : 

أولاً: لما ورد في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم عن عمر» وعثمان» 
)١(‏ كتاب الأموال وص 454 -450 ) رقم ]١7١71:‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)٠١۲/۳١(‏ 
( ۲) كتاب الأموال / ص 455 -رقم ]١7١4[‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1757/17). 
(۳) المغنى ( ج٤‏ / 707١‏ ) التهذيب ( ج٣/۷۳).‏ 
٤ (‏ ) نفس المرجع السابق. نفس الجزء والصفحة. 


(5) المغنى ( ج 707١/54‏ ). 
(5) بدائع الصنائع ( ج 88/5). 


سس من أقوال الإمام الشافعي ل( 


وجابر» وابن عمر('2. 

ثانياً: لأن الدين على الملئ المأمون كأنه في يد صاحبه وفي منزله("2. 
بإمكانه أن يرجعه ويستفيد منه في أي وقت شاء. 

الا :لأ تقر الركاة إلى وف فض الاق فت يووش إلى رقف اسي انال 
عن إخراج زكاة دينه ولم يقم بأدائها لأن الدين قد يقتضيه صاحبه متقطعاً ففي 
ذلك يحتاج في كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك إلي معرفة ما غاب عنه من 
السنين والشهور والأيام. ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه» ففي هذا قد 
تحصل الملالة والتفريط فلهذا الأخذ بالإحتياط أولى يزكيه مع جملة ماله في 
رأس الحول"٠-واللّه‏ أعلم ‏ 

وأما قول المالكية يزكيه لسنة واحدة فلم أقف في دليل على ذلك لهم 


. 3135-7148 سبق تخريجه. راجع/ ص:‎ )١( 
.) 156 كتاب الأموال (ص‎ )۲( 
.) 155 كتاب الأموال (ص‎ )7( 


شرل ڪي القديم والجديد س 


المطلب الخامس: أداء زكاة المال الظاهر 

قال الشيخ: «وَلَّهُ أن يودي بنفسه ركاة المال الباطن وكذا الظاهرٍ على 
الجديد) .)١(‏ 

الأموال على ضربين : ظاهرة» وباطنة("2. 

الضرب الأول : الأموال الباطنة: فهي الدراهم لدان وال كان وون 
التجارة» وزكاة الفطر على المذهب عندالشافعية» ففي هذا يجوز لصاحبه المال 
أن يزكيها بنفسه» وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية بل نقل بعضهم إجماع 
الا عك ذلك" بدليل قول عثمان رضي اللّه عنه قال: «هذا شهر 
زكاتكُمٌ فمن کان عليه دين فَلْيُوَدُ دَيْنَهُ حتى تَحصّل أموالكم فَمُوَدون منه 
الركاة)(4) . 1 

ويجوز له أن يوكل في ذلك» ويجوز له أن يدفعها إلى الأمام» لأنه نائب عن 
أهل الصدقات . 

الضرب الثاني : الأموال الظاهرة : فهي المواشي» والشمار» والزروع» وزكاة 
المعدن ففي ذلك اختلفت الرواية عن الشافعي إلى قولين:*“ 


.)١595 منهاج الطالبين / ص : 17 -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص‎ )١( 

؟)«المال الظاهر» هو كل ما أحصته الدولة من السوائم» والزروع وعروض التجارة والمعادن «المال 
الباطن» : كل ما لا يدخل تحت إحصاء الدولة من النقود ونحوها 2 معجم لغة الفقهاء (ص 551 ) 
قال في بدائع الصنائع ( ٠٠١١/۲‏ ) -ظاهر: هو المواشى» والمال الذي يمر به التاجر على العاشرء 
وباطن : وهو الذهب والفضة» وأموال التجارة في مواضعها» . 

(؟) راجع: البيان ( ج۳ / ص 589 ) -المجموع ( ج٣ .)٠٤١١/‏ 

( 4 ) أخرجه مالك في «الموطا» (*/ص ۱۲۸ ) باب الزكاة في الدين رقم ]١17[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ٠٤۸ / ٤‏ ) وصححه النووي في المجموع (515/5). 

(5) راجع: الحاوي الكبير ( ج؟ / ص ١185‏ ) المهذب مع المجموع ( ج٩‏ / ص ٠٠١٠٠٤٤‏ ) البيان 
(ج؟/ ص 789 - 5-0 ) فتح العزيز ( جه / ص 57١‏ ) المجموع ( ج” /ص .)٠١۸-٠٤١‏ 


سس من أقوال الإمام الشف 
ج من الوال ازام الشائعي 


القول الأول : ذهب الشافعي في القديم من قوليه إلى وجوب دفع زكاة 
الأموال الظاهرة للإمام» أو نائبه» فإن زكاها بنفسه أعاد» وبه قال الحنفية()» 
والمالكية('2 وهو قول الجمهور» سواء كان الإمام عادلاً أو جائرا في المذهب 
عند الشافعية والحنابلة( ٠"‏ لأن الإمام مع الجور نافذ الحكم . 
تفريق زكاته فى الأموال الظاهرة بنفسه . 


لي 


قال الشافعي : « وأحب أن يََولَى الرّجْلَ قسسْمَمَهًا عن نَفْسهء ليكون على يقينٍ 
من أدائها عنه)(؟)2. 1 00 
۰ زه لاض عد الا وبه قال الحنابلة» وهو مستحب عندهم سواء كانت 
من الأموال الظاهرة» أو الباطنة . 

قال الإمام أحمد : « أعجب إلى أن يخْرجهاء وإِن دفعها إلى السلطان يعني : 
فهو جائز. 

وقد روي عنه أنه قال : أمّا صدقة الأرض فَيَعُجبني دفعها إلى السلطان» وأما 
رک اال ارا ال أن ان اع E‏ 

الأدلة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم دفع زكاة الأموال الظاهرة للإمام) 

استدل القائلون بوجوب دفع زكاة الأموال الظاهرة للإمام بأدلة من الكتاب 
والسنة» والمعقول: 


.) 488- ٤۸۷ فتح القدير والعناية ( ج١ / ص‎ ) ٠١١ بدائع الصنائع ( ج۲ / ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة ( ١۳/ص )١4‏ الشرح الكبير مع : حاشية الدسوقي ( ج١/ص )۷۸١‏ الفقه المالكي في 
توبه الجديد ( ج١/ص‏ ١ه”7).‏ 

(") الإنصاف ( ج ١191/7‏ ) المغنى ( ج٤‏ / ص ٩۲‏ إلى ٩١‏ ) المبدع ( ج؟/ ص "10 ). 

٤ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج٣‏ / .)٠۸١‏ 

(5) المغنى ( ج٤‏ / ص ۹۲). 


القديم والجديد .سه 


أولا: من الكتاب : 

١-قال‏ الله تعالى : إخُد من أموالهم صدقّة 20(4. 

رجه الدلالة : 

أمر الله سبحانه _نبيه بأخذ الزكاة» فدل أن للإمام المطالبة بذلك الأخذ 
فوجب الدفع إليه كالخراج» والجزية("2. 

؟-قال سبحانه : [ والعاملين عليها 2"(4. 

دل ذكر ذلك في المصارف على أن للإمام مطالبة أرباب الأموال بالصدقات و 
إل لم يكن لذكر «العاملين» في الآية وجه(؟2. 


أجيب عن هذا الاستدلال : 

إن الآية تدل على أن للإمام أخذ الزكاة» ولا خلاف في ذلك» وليس في قوله 
تعالى: و خذ من أموالهم # عموم بل لفظ «صدقة» مطلق يكفي فيه فرد من 
أفراده»(°) . 

ولأن الأصل مباشرة الإنسان قربة بنفسه(" ) . 

ثانياً: من السنة: 

فإن الرسول ‏ تله - كان يبعث المصدقين «الجباة» إلى إحياء العرب والبلدان 
والآفاق لآخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها وعلى ذلك فعل الأئمة 
من بعده من الخلفاء الراشدين» أبي بكر» وعمر» وعثمان وعلي - رضي الله 
عنهم» حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة «واللّه 


.)٠١۳( سورة التوبة -الآية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص 185 ) البيان ( ج۲/ ص ۳۸۹) المهذب مع المجموع ( ج٦‏ اص 
(1t‏ 

(۳) سورة التوبة -الآية ( ٤ ( .) ٠١‏ ) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص ٠١١‏ ). 

(ه) الذخيرة ( ج۳ / ص .)٠١٤‏ (1) نفس المرجع السابق. ( ج۳ / ص .)٠١٤‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


لو مَتعوني عناقاً كانوا يؤدنها إلى رَسُول الله له -لَقَاتلتهم على منعها('). 
وظهر العمال بذلك من بعدهم إلى يومنا هذا"). 

أجيب عن مطالبة أبي بكر رضي اللّه عنه قال - رضي الله عنه بذلك لأنهم 
لم يُوَدُوا الزكاة إلى أهلهاء ولو أدُوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليهاء لأن ذلك 
مختلف في إجزائه» فلا تجوز المقاتلة من أجله؛ وإنما يطالب الإمام بحكم 
الولاية والنيابة عن مستحقيها(". 

ثالثاً من المعقول : 

إن ما للإمام قبضه بحكم الولاية» لا يجوز دفعه إلى المُولّى عليه» كولّي 
اليتيم(“). 

رد عليه : 

إنهم أهل رشد» فجاز الدفع إليهم» بخلاف اليتيه(*». 

أدلة القائلين بالقول الثاني ( جواز تفريق صاحب المال زكاته في الأموال 
الظاهرة بنفسه ) 

اتدل اضتحاب هذا القول بادلة قللاثة: 

الدليل الأول : قال الله تعالى : إن تبدوا الصّدقَات 20(4. 

وجه الدلالة: 

إنه ‏ سبحانه استخدم «تبدوا» فعل جمع فهو يدل على مباشرة أصحاب 
الصدقات وإبدائهم إياها وقت الدفع. 


. ۳۱۹ : سبق تخريجه -راجع/ ص‎ )١( 
.)١51 بدائع الصنائع ( ج؟/‎ )۲( 

(۳) المغنى ( ج٤‏ / ص 54). 

(: ) المغنى ( ج54 / ص 54). 

(5 ) نفس المرجع السابق. ( ج٤‏ /ص: 15 ). 
)5١(‏ سورة البقرة _الاية : ۲۷١‏ . 


القديم والجديد سه 


الدليل الغاني : يجوز تفريقها بنفسه لأآنها زكاة مال فجاز كزكاة المال 
الباطن(١2‏ . 

الدليل الغالث : إنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تعرفهم» فأجزأه» كمالو 
دفع الدين إلى غريمه(". 

الترجيح : 

الذي أرى رجحانه هو القول بوجوب دفع الزكاة فى الأموال الظاهرة إلى الإمام 
وذلك لقول أدلتهم» 

ولأن الإمام أعلم بمصارفهاء ودفعها إليه يُبَرَثّه ظاهراً وباطناء ودفعها إلى 
الفقير لا يرنه باطناء لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق» ولأنه يخرج من 
الخلاف» تزول عنه التهمة» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يدفع زكاته إلى 
بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال وأنا أحب أن اؤدي زكاته وأنا أجد لها 
ضعا وفؤلاة وضعو قحا نا قد رايت قال ادها إل فال شالت ايا 
سعيد مثل ذلك فقال: أدها إليهم قال : وسألت ابن عمر مثل ذلك فقال: أدها 
إل 

وقال البيهقي : «وروينا في هذا عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله 
بن عباس -رضي الله عنهم ) (24. 


. )54 المغنى (ج٤/ ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق. ( ج٤‏ / ص 94 ). 

(1) والأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( ج٤‏ / ص ١١5‏ ) وعبد الرزاق في المصنف (ج4 | ص 
1 ) وابن أبي شيبة في المصنف ( ج۳ / ص 191). 

.)١١6 السنن الكبرى ( ج٤ / ص‎ ) ٤( 


مس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الرابع: الصيام 
يتكون من تمهيد ومطلبين 


التمهف يد تعريف الصيام 
المطلب الأول: من صام بالاجتهاء 
المطلب الثانى: صيام أيام التشريق 


القديم والجديد س 


التمهيد: تعريف الصيام لغة واصطلاحاً 

)١(:ةغللا تعريف الصيام في‎ ١ 

الصيام فى اللغة: الإمساك» وبمعنى الإمساك عن الطعام ويأتى بمعنى 
الإمساك عن الكلام ومنه قوله تعالى : لإي نذرت للرّحمن صوماً )"0١(4‏ أي 

قال بعض أهل اللغة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم وجاء 
بمعنى الإمساك عن السير قول الشاعر: « َيل صيام ويل غير صائمّة) بمعنى 
واقفة(") . 

۲ تعريف الصيام في الاصطلاح :(4) 

عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة اللفظ متقاربة المعنى ملخصها: 
غروب الشمس مع النية. 

المطلب الأول: من صام بالاجتهاد 

قال الشيخ: «ولّو اشتبه صام شهراً بالاجتهاد, فإن وافق ما بعد رَمَضان أجزاه 
وهو قضاء على الأصح» فلو نقص وكان رمضان تاما زمه يوم آخرء ولو غلط 
بالتقديم وأدرك رمضان لَزْمه صومه. وإلآ فالجديد وجوب القضاء)(*2. 


. ٠١١: مختار الصحاح/ ص : 74 المصباح المنير/ ص‎ )١( 

(۲) سورة مريم -الآية: 5١‏ . 

(7) تكملة البيت تحت الْعَجَاجء وأخرى تَعْلْكُ اللّجُمًَا) البيت للنابغة ورد في ديوانه / ص: 1١70‏ 
تحقيق کرم البستاني - دار بيروت ‏ استشهد به الماوردي في الحاوي ( ج۳ / ص 5914 ). 

( 4 ) لغة الفقه/ ص ١١7‏ -معجم لغة الفقهاء/ ص ۲٠۰‏ -بدائع الصنائع ۲/ ٠١9‏ -الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ( ج١/ص‏ 754) -المغنى ج / ص ٠۲۳-٤‏ . 

(5) منهاج الطالبين / ص : 75 مغنى المحتاج ( ج۲ / ص .)٠١١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


إذا اشتبه رمضان على آسير أو محبوس أو غيرهماة وجب غليه الاجتهناد 
ويصوم بهء فإذا اجتهد فصام لا يخلو صيامه من أربعة أحوال:(١2.‏ 

أحدهما : أن يوافق صومه رمضان فهذا يجزئه بلا خلاف» بدليل إجماع 
السلف على ذلك(" . 

الثاني : أن يوافق صومه ما بعد رمضان فهذا ‏ أيضا ‏ يُجزنَهُ بلا خلاف» كما 
نص عليه الشافعي -رضي الله عنه ‏ ويعتبر قضاء على الأصح كما صرح به 
المصنف ‏ رحمه الله لأنه خارج وقته» ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه 
من العيدين وأيام التشريق» وأجزأه لأن القضاء قد ثبت في ذمته بفوات الشهرء 
ثم وافق صومه زمان القضاء فكذلك أجزأه . 

الغالث : لا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم» أو تخر واستمر الاشكال» 
فهذا أيضاً ‏ يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه» لأن الظاهر من الاجتهاد صحة 
الأداءء مالم يعلم يقين الخطا. 

الرابع : أن يصادف صومه ما قبل رمضان فذلك ضربان : 

الضرب الأوّل: أن يكون شهر رمضان باقياً لم يفت فعليه إعادة الصوم فيه بلا 
خلاف لعمكنه منه في وقته لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر 
فلْيصمه 204. 

الضرب الشاني: أن يكون شهر رمضان فات منه شيء وبقي منه شيء يجب 
عليه صوم ما بقي أيضا لتمكنه مما بقي في وقته. 


الضرب الغالث: أن يكون شهر رمضان قد فات ومضى ولم يبق منه شيء هل 


/ راجع: الحاوي الكبير ( ج٣ / ۹ ) المجموع مع المهذب ( جص ۲۸۹-۲۸۸ ) المغنى ( ج1‎ )١( 
.) ٤۲۳ - ٤۲۲ ص‎ 

(۲) ذكره النووي في المجموع ( ج / ص ۲۸۹ ) الحاوي الكبير( ج۳ / 155 ). 

(۳) سورة البقرة: الآية : ٠۸١‏ . 


القديم والجديد س 


يجب عليه القضاء أم لا؟ هنا موضع الخلاف وفي ذلك قولان: .)١(‏ 

القول الأول : ذهب الشافعي في القديم من قوليه إلى أنه يجزنُه ولا يقضي . 

القول الثاني : ذهب في الجديد من قوليه إلى أنه لا يجْزئه ويقضي» وهو 
الصحيح عند الشافعية» وبه قال أبو حنيفة( )» ومالك( ")» وأحمد وهو 
ال ی عدا 

الآدلة ومناقشتها 

دليل القائلين بالقول الأول ( القول القديم إجزاء صيامه وعدم القضاء عليه ) 

إن الصيام عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فوجب إذا أداها قبل الوقت 
بالاجتهاد أن يجِزتَّهُ كالحجيج إذا أخطؤوا فوقفوا يوم الثامن يكون 
محسوبالهو(*). 

رَد عليهم : لا نوافقكم في ذلك إلا فيما إذا أخطاً الناس جميعاً لعظم المشقة 
عليهم. 

وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يُجِزْثْهُم. ولآن ذلك لا يمن مله في القضاءء 
بخلاف الصوم . 

فقال الماوردي ردأ على تعليلهم «بأن الحاج فيستحيل وقوفهم بعرفة يوم 
التروية» فلم يصح قياس الصوم عليه)('2. 


)١(‏ راجع: الأم ( ج۲ /ص 9) الحاوي الكبير ( ج۳ / ص ٠١۹‏ - 70 ) روضة الطالبين ( ج؟514/5؟) 
المهذب مع المجموع ( ج٦‏ / ص : ۲۸۸ ) التهذيب ( ج۳ /ص ٠١۸‏ ) فتح العزیز ( ج٦‏ / 358 ). 

(؟)الأصل ( ج۲ اص ) المبسوط ( ج۳ / ص 5ه ) حاشية رد المختار ( ج؟ / ص 7079 ). 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج٠‏ /ص )۸٠١‏ الذخيرة ( ج۲ / ص 505 ). جواهر الأكليل 
(ج١ا/ص07-505١5).‏ 

(4 ) المغنى ( ج٤‏ / ص ٤۲۳ - ٤۲۲‏ ) الإنصاف ( ج۳ / ص 7768 ) شرح الزركشي ( ج۲ )ص 71١‏ ). 

( 5 ) راجع : الحاوي الكبير ( ج۳/ 50 : ) التهذيب ( ج٣‏ / ١68‏ ) المهذب مع المجموع ( ج5/ ۲۸۸) 
البيان ( ج17/ 4807 ) فتح العزيز( ج7 /ص 778 ) المغنى ( ج٤‏ / ص 477 ) حاشية الزركشي 
(ج؟/ص 556 ). 

(7) الحاوي الكبير( ج 450/7 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


أدلة القائلين بالقول الثاني ( القول الجديد عدم إجزاء صيامه ووجوب القضاء 
عليه ) 

الدليل الأول : قال اللّه تعالى : 9 فَمَنَ شهد منكم الشّهر فليصمه .2١(4‏ وهذا 
قد شهد الشهرء ولم يصمه» وإنما صام قبله فلم يجزئه("2. 

الدليل الثاني : لآن العبادة لا تسبق الوقت» كما لو اجتهد في وقت الصلاة») 
فوافق قبل الوقت» لا تصح صلاته(". 

الدليل الثالث : لأنه تَعَيّنَ لَه يقيْنُ الخطأ فيما يأمَن مْلّه في القضاءء فوجب 
أن يلزمه القضاءء أصله إذا اجتهد في الإناءين» ثم بان ETE‏ 

الترجيح : 

القول المختار عندي هو عدم إجزاء صيامه إذا صادف بعد شهر رمضان» 
وعليه الأداء في وقته» لأنه صام قبل سبب الوجوب» في وقت لم يتعلق به 


. ١868 : سورة البقرة / الأية‎ )١( 
.) ٤۸۸ (؟) البيان ( ج۳ / ص‎ 
.)٠١۸ التهذيب ( ج٣ / ص‎ )۳( 
.) ٤۸۸/۳ البيان ( ج‎ ) ٤ ( 


القديم والجديد س 


الخطاب ولم يكن مكلفاً به. 


المطلب الثانى: صوم المتمتع فى أيام التّشريق١".‏ 

قال الشيخ : ولا يصح صوم الْعيّدء وكذا الشريق في الّجَديْد2"0. 

اضرا لمشي ريه اتلد SN e‏ صوم المتمتع 
العادم للهدي أن يصومها عن الثلاثة أيام اللازمة عليه في الحج» ليس مطلق 
الصوم في هذه الأيام. 

هل يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي عن دم المتعة والقران أن يصوم في 
ثلاثة أيام التشريق؟ 

للشافعي في ذلك قولان: ("). 


N 


.0 
م« 


القول الأول : ذهب الشافعي في القديم من مذهبيه إلى جواز ذلك» وهو قول 
عائشة » وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول مالك(“ وبه قال أحمد فى 
روايته الأخيرة عنه(*2 . 


)١(‏ «المعَمَتع» يقصد به: المتمتع بالحج: وهو من يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في الحرم إلى 
أيام الحج فيحرم به منه» ولذلك عليه الهدي عن دم المتعة والقران» فمن لم يجد يصوم ثلائة أيام 
في الحج» وسبعة أيام بعد ما رجع من الحج إلى أهله وبيته. و«أيام التشريق) هي ثلاثة آيام بعد 
عيد الأضحى : الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة» وسميت بذلك لأن لحوم 
الاضاحي تُسْرَّق فيهاء وقيل لان الهدي لا يُنحر حتى تُشرق الشمس». 
راجع: معجم لغة الفقهاء ص 7175-8 شرح النووي على صحيح مسلم ( ج٤‏ | ص 7077 ) فتح 
الباري ( ج .)۷۸۹/٩‏ 

(؟) منهاج الطالبين ص: 15 -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص .)١77‏ 

(؟) راجع الحاوي الكبير ( ج٣‏ / ص 4,77 ) البيان ( ج7/ص 515 ) المهذب مع المجموع ( ج٦‏ /ص 
وه اع ار 

(4 ) الذخيرة ( ج۲ / ص ٤۹۷‏ ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج١/‏ ص 847 ) جواهر الأكليل 
( ج۱ / ص ۲۱۸). 

(5) المغنى ( ج٤‏ / ص ٤۲١‏ ) الإنصاف ( ج۳ / ص ۳٠۲-۳۰۱‏ ) شرح الز ركشي ( ج۲ / ص 574 - 
36 ) الإفصاح ( ج٣‏ / ص .)۱۷۷-١۱۷١‏ 


ده من اقرال الإمام الشافعي 


القول الغاني: وذهب في الجديد من مذهبيه إلى منع ذلك» وبهقال 
أبوحنيفة(١)‏ وأحمد في رواية("2 وابن حزم(" . 

الأدلة ومناقشتها 

عمدة أصحاب القول الأول القائلين بجواز الصوم للمتمتع في أيام التشريق 
هو ما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما _قالا: «لم يرخص في 
يام التشريق أن يصّمن إلا لمن لم يَجد الهّدي)(؟)2. 

قال الحافظ قال الطحاوي أن قول ابن عمر وعائشة «لم يُرَخّص) أخذاه من 
قوله تعالى : فُمَن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج » (*2. لأن قوله: «في 
الخج» يغم ما قبل يوم النحر وما بعده:فيدخل آيام التشريق» فعلى هذا فليس 
بمرفوع بل الطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية)(25. 

وفي رواية للبخاري -أيضاً عنهما -«الصيام لمَنَ تَمَنّع بالعُمْرة إلى الحج إلى 
يوم عرَقَة فإن لم جد هديا ولم يَصُمْ صام ايام منى ٠(۲‏ . 

وفي رواية البخاري أيضاً -« كانت عائشة رضي الله عنها تَصوم أَيَام 
مني :240 ٠‏ 
أدلة القائلين بالقول الثاني : ( عدم جواز الصيام في أيام التشريق ) 
الدليل الأوّل: عن تُبَّيِشَة الْهذلي قال: قال رَسول الله : ايام المُشَرِيق أيَام 


.) ۲٠١٣ص‎ / الأصل و( المبسوط ) ( ج۲ / ص۱۸۷ ) بدائع الصنائع ( ج۲‎ ) ۸١ المبسوط ( ج 7 /ص‎ )١1( 

(۲) الإنصاف ( ج۳ / ص )707-701١‏ شرح الزركشي ( ج۲ /ص 776-574 ) المغنى ( ج4 /|ص 
105 ). 

(7) المحلى ( ج5/ص .)5١١-5١١‏ 

٤ (‏ ) صحيح البخاري ( ج۲ / ص١‏ 75 ) كتاب الصوم [58 ] باب صيام أيام التشريق . 

(ه ) سورة البقرة _الآية: ١95‏ . 

(5) فتح الباري ( جه /|ص ۷۹۰). 

(۷) صحيح البخاري ( ج7/ص ٠٠١‏ ) كتاب الصوم [78] باب صيام أيام التشريق. 

(8) صحيح البخاري ( ج۲ / ص ١5١‏ ) كتاب الصوم [ ۸ ] باب صيام أيام التشريق . 


0 22222 القديم والجديد س 


أكل و شرب» . 

وفي رواية «وذكر للّه)(١2.‏ 

الدليل الغاني : عن أبي الزبير» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه» أنه حداثه» 
ول الله للف د بن ولي نالحد ناوا نا اد رسي داوق ونه لا مدل 
الْجِنْة إلا مؤمن . وأيام تق يام أكل وشرب<"2. 

الدليل الغالث : عن عمرو بن العاص قال: «فهذه الآيام التي كان رسول الله 
له يأمرنا بافطارها وينهانا عن صيامها» قال مالك : وهي أيام التشريق"٠.‏ 

الدليل الرابع : إن النهي الوارد في الحديث للتحريم» ولأنه عين هذه الأيام 
لأضداد الصوم» فلا تبقى محلا للصوم!؟). 

وأجيب عن القول القائلين بجواز الصوم للتمتع في أيام التشريق بأن قولهم 
عام ومتفق عليه وقول معارضيهم خاص مختلف فيه. فلهذا قولهم مقدم على 
قولهم(°) . 

الترجيح: ('. 

أرجح المذهبين في الدليل هو المذهب الأول القائلين بجواز صيام أيام 
التشريق للمتمع» وهذا ما رجحه البخاري» والنووي» وابن حجر وغيرهم وذلك 


لأمرين : 


(۱) صحيح مسلم ( ج۲ / ص ٠٠١‏ ) كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق ‏ الرقم: [ .]١١١١‏ 

(۲) صحيح مسلم ( ج۲ / ص۸۰۰ ) كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق الرقمے[ .]١١145‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ( ج۲ / ص۳۲۰ ) كتاب الصيام باب صيام أيام التشريق ‏ رقم [414؟] 
وفي الموطا/ ص  ” - ١‏ كتاب الحج باب ما جاء في صيام أيام منى ‏ صححه النووي في المجموع 
(514/5: ) وقال: اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

٤ (‏ ) البدائع الصنائع ( ج۲ /) ص١5‏ ). 

٩ (‏ ) شرح الزركشي ( ج۲ / ص 570 ). 

(5) راجع ‏ المجموع ( ج٦‏ | ص : ٤‏ 400 ) -فتح الباري ( جه /ص۷۹۱-۷۹۰). 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


أحدهما: إنه رخصة كما ورد فى قول عائشة وابن عمر- رضي الله عنهما- 
وقول الصحابي أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء ورحْص لنا في كذاء كل هذا وشبهه 
تير مر قرغا جكما إلى :التي عله وم رة قوله: قال می _ كذاء وهذه 
الرخصة لا تنافى قوله ‏ عله الوارد فى النهى عن صيام أيام التشريق» حيث أن 
الرخصة هى الإباحة لأمر عارض بعد الحظرة'2 النهى ثابت بدليل» والرخصة ‏ 
إيضاً - ثابتة بدليل . 

الغاني : فقد ثبت الصيام للمتمع بعموم قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج ٠"4‏ وثبت النهي عن صوم أيام التشريق بالحديث وهو عام 
في حق المتمتع وغيره فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث 
المشعر بالنهى» وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد("). نظر لو كان 
الحديث مرفوعا فكيف وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز ‏ 
واللّه أعلم . 


(١)«الرّخصة»‏ هي : إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع -راجع معجم لغة الفقها ‏ 
ص:917١1.‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: ١95‏ . 

(۳) خبرالآحاد هو مالم يجمع شروط المتواتر -راجع: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص68 ١‏ -للإمام 
الحافظ بن حجر العسقلاني ‏ تحقيق: الدكتور محمد عوض محمد غياث الصباغ ‏ مكتبة 
الغزالي . 


سا القديم والجديد .سس 


الفصل الشانى: 
القديم والجديد في البيع 
ويتكون من أربعة مباحث: 


المبحث الأول : بيع الفضولي 

المبحث الثاني: بيع الدين في الذمة ممن هو عليه. 
المبحث الثالث: بيع مالا ترى حباته كالحنطة. 
المبحث الرابع : بيع رقبة المكاتب 


س من اقرال الإبام الخائمي DD‏ 


المبحث الأول: بيع الْمُضْولى 


أولاً: تمهيد في تعريف بيع الفضولي في اللغة والاصطلاح 


«الة لفضولى » لغة من «القضل» ضد النقص» و«المفضولي) المُشْتَغْل بما لا 
يعنيه . 


۲ ) التعريف ببيع الفضولي في الاصطلاح:("2. 

وأما « بيع الفضولي » في الاصطلاح هو: من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا 
في العقد. 

وقال بعضهم : هو من يتصرف في حق الغيرءبغير إذن شرعي كالأأجنبي يزوج 
اوعنم 

ثانيا: حكم بيع الفُضّولي : 7 

قال الشيخ: «فَبَيعٌ المُضْولَي باطلء وفي الْقديم مَوقُوف إن أجاز مالكه تفذ, 
وإلأفلا)00 . 

هل بيع الفضولي باطل أو لا؟ 

للشافعي في ذلك قولان :(“) . 

القول الأوّل: قال في القديم يكون البيع موقوفاً على إجازة المالك» قال 
صاحب البيان عن هذا القول: «ليس بمشهور»*)» وهو قول أبي حنيفة في 


. راجع القاموس المحيط ( ج۲ / ص۱۳۷۸ -معجم مقايس اللغة ( ج٤ / ص۰۸٥ ) «فضل»‎ )١( 

(؟) راجع ‏ كتاب التعريفات / ص5 ١١‏ معجم لغة الفقهاء ۳٠١‏ -الموسوعة الفقهية ( ج٩‏ / ص١٠٠‏ ). 

(۳) منهاج الطالبين / ص50 -مغنى المحتاح ( ج۲ / ص۱١۴‏ ). 

)١١؟5-١5١ص‎ - التهذيب (ج/ص59ه .08 )-البيان ( جه / ص٦٩ -فتح العزيز( ج86‎ ) ٤( 
-روضة الطالبين‎ ١ المجموع ( ج٩ / ص47 15-7” -المحرر/ ص94 4 الوسيط ( ج٣ / ص؛‎ 
(ج؟اصهه؟).‎ 

١ (‏ ) البيان ( جه / ص1٦‏ ) قال النووي : قد ذكر هذا القديم من العراقيين كالمحاملي في اللباب = 


کس — ا 


البيع لا في الشراء 2١‏ وقول مالك(" وأحمد في رواية عنه(". 

القول الثاني : قال في الجديد أن البيع باطل وهو الصحيح عند الشافعية(؟) 
والمذهب عند الحنابلة(* 2 . 

منشأ اخنلاف : 

يرجع منشا الاختلاف إلى حديث عروة هل هو صحيح أم لا؟ 

قال الحافظ ابن حجر: « توقف الشافعي في البيع فضولي فتارة قال : لا يصح»› 
لآن هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية المزني عنه وتارة قال: إن صح الحديث 
قلت به» وهذه رواية البويطي)('2. 

الأدلة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول القديم بتوقف بيع الفضولي على إجازه المالك . 

الدليل الأوّل: استدلوا بعمومات البيع نحو قوله تعالى: وأَحَلَّ الله 
البيع 4(" . 


== والشاشي» وصاحب البيان ونص عليه في «البويطي » وهو قوي وإن كان الأظهر عند الأصحاب هو 
الجديد ‏ روضة الطالبين ( ج۳ / ص5 70 ). 

)١(‏ بدائع الصنائع ( ج٤‏ / ص۳٤۳‏ إلى 745 ) -الهداية مع شرح فتح القدير( ج1/ص ٠0‏ -504) قال 
القرافي : « والفرق عند أبي حنيفة أن الشراء يقع للمباشر فيفتقر نقل الملك إلى عقد آخر وكذلك 
الوكيل عنده يقع العقد له ثم ينتقل بخلاف البائع فإنه مخرج للسلعة لا جالب لها الفروق 
(ج7/صه4١).‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ( ج٣‏ / ص۷٠‏ ) حاشية الخُرشي ( جه /ص٤۲۸)‏ - 

(۳) المغني ( ج” / ص 197-590 ) - كتاب الفروع ( ج٤‏ /ص )75‏ والأنصاف ( ج٤‏ /ص۲۸۳) . 

.) المجموع ( ج٩ /ص17؟‎ ) ٤( 

(5 ) الانصاف ( ج٤‏ / ص۲۸۳ ) -المغني ( ج / ص 195 )۲۹٦-‏ 
ولمزيد البحث في الأقوال والأدلة راجع: كتاب «الكلام في بيع الفضولي من ص: 5 ؟ إلى 1١‏ ) - 
للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي ‏ تحقيق : الد كتور محمد ردير المسعودي ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 
7[ ھ۔ 991١‏ ١م]‏ دار عالم الكتب الرياض -الافصاح ( جه / ص٤۷ )۷١-‏ - 

(5) فتح الباري ( ج۸ /ص۲١٠).‏ (۷) سورة البقزة الآية: ۲۷١‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي کک 


وقوله تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ! 
تكون تجارة عن تراض منكم 20١4‏ . 

وجه الدلالة : 

شرع الله سبحانه - البيع والشراء» والتجارة وابتغاء الفضل من غير فصل بين ما 
إذا وجد من المالك بطريق الإصالة وبين ما إذا وجد من الوكيل الابتداء أو بين ما 
إذا وجدت من المالك الإجازة في الإنتهاء وبين وجود الرضا في التجارة عند 
العقد أو بعده فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل"). 

واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى : ل وتعاونوا على ابر والتّقَوى 4"). 

وجه الدلالة : بيع الفضولي نوع من التعاون على البر لأنه يكفي المالك تعب 
البيع والبحث عن المشتري» والمشتري وصوله إلى حاجة نفسه ودفعها بالمبيع 
وارتفاع ألم فقدها: إذا كان مهماله(؟). 

وأجيب عنها: 

ليس هذا من البر والتقوى» بل هو من الإثم والعدوان0*) قال عله - « كل 
الْمُسلم على الْمُسلم حرام. دمه ومالّه وعرضة<27. 

ورد عليه : 

إن بيع الفضولي لا يوصف بالتعدي إلا إذا كنا نقول بنفاذه» ولكن مع وقف 
التنفيذ إلى إذن المالك لا يوجد أي نوع من العدوان؛ بل هو تفضل وإحسان» إذ 


أن 


. ۲۹ سورة النساء_الآية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ج٤‏ /7141). 

(7) سورة المائدة الآية ۲ استدل بها في المجموع ( ج٩‏ / ص۹٤۲‏ ) وبدائع الصنائع ( ج٤‏ / ص٤٤"‏ ). 

.)١١ص/ شرح فتح القدير( ج۷‎ ) ٤( 

(5) المجموع ( ج5/ص١55).‏ 

(5) جزء من الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( ج٤‏ / ص٦۱۹۸‏ ) كتاب البر والصلة والاداب ]٠١[‏ 
باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم الحديث ]١55141[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 


س — القديم والجديد. ٠‏ س 


كفى المالك تعب التسويق» فإن أعجبه ما فعل أمضاه» وإن لم يعجبه رده('). 

الدليل الثاني : 

عن حكيم بن حزام ٠‏ أن رسول الله عله بعت مَعَهُ بدينارء يشتري له 
أضحية» فاشتراها بدينار» وباعها بدينارين» فَرَجَعْ فاشترى أضحية بدينار» وجاء 
بدينار إلى النبي - عله -فتصدق به النبي عه -ودعا له: أن يبارك له في 
تجارته )0" . 

الدليل الغالث : 

عن شبيب بن عَرَقَدة قال : سمعت الْحي يُتَحدّثون عن عروة « أن النبي - عه 
أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين» فباع إخداهما بدينار» فجاء 
بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لَرَبحَ فيه(" . 

وجه الدلالة: 1 

إنهما تصرفا خارج الأمر بشراء الشاة الثانية وبيعها فالنبي ‏ عه لم ينكر 
عليهما بل دعا لهما ‏ عَيه ‏ بالخير والبركة» فذلك دليل على أن البيع والشراء 
للغير إذنه صحيح مع توقف نفاذه على إجازة المالك» إذ هو الذي يحق له 
المصلحة(؟ )2 . 


.) راجع: عارضة الأحوذي ( ج٦ / ص۷١ ) أحكام إذن الإنسان ( ج١ / ص۱۸۷‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في « سننه - ج۳ / ص5١‏ - في البيوع والإجارات باب في المضارب يخالف رقم 
الحديث ۳۳۸١‏ وأخرجه الترمذي في « سننه ج۲ / ص٤٠۳‏ في البيوع باب ( 74 ) رقم الحديث 
][٠٠٠۷[‏ قريباً من هذا اللفظ فيه « قال ٠‏ « ضضَحٌ بالشاةء وتَصّدّق بالدينار» قال الترمذي: حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام - 
الحديث.ضعفه النووي في المجموع ( ج۹ /  ) ٠٠١‏ والبيهقي والخطابي» والمنذريء لأن في 
اسناد أبي داود منه شيخ من أهل المدينة وهو مجهول وفي إسناد الترمذي لما قاله راجع معالم 
السنن مع مختصر سنن أبي داود ( .)6٠0- 49/٠8‏ 

() صحيح البخاري ( ج٤‏ / ص۱۸۷ - كتاب المناقب باب [۲۸]. 

٤ (‏ ) بدائع الصنائع ( 4 / 4 74  )‏ التهذيب «الهامش» ( ج٣‏ /)ص055 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي س( 


وأجيب عن الدليل الثاني والثالث من عدة أوجه: 

الوجه الأول : إن حديث حكيم بن حزام ضعفه أهل العلم(')» لأن إسناد أبي 
داود فيه شيخ من أهل المدينة قال المنذري: هو مجهول("). 

وأما إسناد الترمذي» فقد قال عنه الترمذي: «حديث حكيم بن حزام لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
حزام )20 . 

الوجه الثاني : يحتمل أن وكالة حكيم وعروة كانت وكالة تفويض وإطلاق» 
وإذا كانت كذلك فقد حصل البيع والشراء عن إذن . 

ورد عليه : هذا لا يستقيم» لأن في خبر حكيم «أنه تصدق بالدينار» فلو 
كانت الوكالة مطلقة لطابت له الزيادة(؟). 

الوجه الغالث : يحتمل أن شرائهما كان لأنفسهماء لأنهما اشتريا كما أراداء 
لا كما أمرهما النبي ته فكان بذلك مستقرضاً لهذا الدينار» وعندما باعا شاة 
أنفسهما بدينار رداه إلى النبي عله وأهديا إليه الشاة الأخرى» وليس في الخبر 
دليل على أن النبي عه جوزلهما الشراء والتزمه(*2 . 

الوجه الرابع : يحتمل أنه كان واقعة عين(')2. 

الدليل الثالث : 

روى البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة 


.)٠٠١ راجع: المجموع ( ج9/ ص‎ )١( 

(۲) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( جه )ص 44 - 50 ). 

(۳) سنن الترمذي ( ج؟ / ص 75154). 

(4 ) راجع تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع مختصر سنن أبي داود ( جه / ص ٠.٠‏ ) فتح الباري 
( ج۸ / ص .)٥٥۲‏ 

(5) المحلى ( ج٩‏ / ص ؟١5١).‏ 

(5) فتح الباري ( ج۸ /ص 507 ) . 


سر القديم والجديد .سس 


أصحاب الغار وفيه » قال الثالث : «اللهم إني استأجرت أجيرا 2 (١‏ ر 
حَتَى جَمَعت منه بَقّرا ورْعَاتَهاء فَجَاءَني فقال: eT‏ ذلك 
الْمَمَروَرعَاتها فَخُذْ فقال: انّقَ الله ولا تستهزئ بي . فَقُلْت: إِنّي لا أستهزئ بك» 
فخ فاخذه. فن كنت تَعلّم أني فَعَلْتْ ذلك ابتغاءً وَجهِك فَافْرَجَ ما بقى فَفَرَجَ 
الله »("). 

وجه الدلالة منه: فإنه تصرف للأجير ببيع ماله والشراء له» وذكره النبي عه 
على وجه المدح لفاعله» وأن فاعله كان سبباً لنجاته وذلك يقتضي جواز مثله 
في شرعنا)(4). 

وأجيب عنه من وجهين :(20 

أحدهما : إن هذا إخبار عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا خلاف مشهور 
للأصوليين» فإن قلنا ليس بشرع لنا فلا حجة. 

الغاني : إن قلنا بأن شرع لنا فهو محمول على أنه استاجره بأرز في الذمة ولم 
يسلمه إلیه» بل عرضه عليه فلم يقبله لرداءته فلم يتعين من غير قبض صحيح 


(١)«الفرّق»‏ بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلء وهي إثنا عشر مدأ أو ثلاثة آصع عند أهل 
الحجاز وهالقَرّق » بالسكون فمائة وعشرون رطلاً» . راجع : النهاية ( ج٣‏ / ص ٤۳۷‏ ) . 

)وني رواية الببخارق رخ صل 17 ) كناب البيوع -(958) - باب إذا اشترى شيعا لغيره ب بغير إذنه 
فرضى ١‏ بفرق من ذُرة) . 
قال الحافظ في الفتح ( جا / ص ٤۲۹‏ ) فيجمع بينهما بأن الفرق كان الصنفين وأنهما لما كانا 
حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر, والأول أقرب. 

(7) صحيح البخاري ( ج٣‏ / ص 59 ) كتاب الحرث والمزارعة ١713‏ ] باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» 
وكان في ذلك صلاح لهم وصحيح مسلم ( ج٤‏ /ص ۲٠۹۹‏ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ( ۲۷ ) باب قصة أصحاب الغار رقم .)۲۷٤۳(‏ 

( 4 ) الكلام في بيع الفضولي ( ص: ٠٠١-۳٤‏ ). 

( © ) شرح النووي على صحيح مسلم ( ج٩‏ /ص 59 ) المجموع ( ج5/ 15١‏ ). 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


فبقي على ملك المستأجرء لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح» ثم إن 
المستأجر تصرف فيه وهو ملكه» فصح تصرفه» سواء اعتقده له أو للأجير› ثم 
تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما . 

ورد على الوجه الأول : 

أولاً: إن الحديث بمعزل عن محل النزاع» إذ ليس الحديث عن مسالة شرع 

ثانيا : إن فعلهم هذا هو شرعنا كما كان في شرع من قبلنا وذلك بتقرير النبي 
ملا 1 3 ال 8 E o 532 ~0 a‏ و‌ 0 
يله بالمدح والشناء عليه وبقوله ميه حيث قال : «من استطاع منكم أن يكون 
مثل صاحب فرق الأرز فليكن مغلّه)(١).‏ 

ورد على الوجه الثاني : 

قولهم بأن المستأجر تبرع ليس بسليم فالسياق يدل على أن ما أخذه كان هو 
نماء أجره ولو كان تبرعاً لما ظن الآجير أن المستاجر يستهزئ به("). 

وقولهم بأن المَرق كان في الذمة و يتعين . 

الجواب :آنه اق سیا ولع مكو ي الد يدلبل اا في رواية أخرى عند 
شن 1 عو ل عي تست e I‏ 

يرد عليه : حتى لو كان الفرق معيناً فهو أعطاه أكثر من حقه فرضى وأبرأه من 
عين حقه» وكلاهما ‏ متبرع بذلك من غير شرط(")2. 
)١(‏ ا ا E‏ باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه (۲۹) 

i 

الصحيحين رويتها). 
(؟) أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص .)٠۹١‏ 
() صحيح البخاري ( ج۳ / ص ۳۷) البيوع -[ ۹۸ ] باب إذ اشترى شيئاً لغيره بغير بغير إذن فرضى . 


(4)راجع: أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص ١514‏ -ه9١).‏ 
(ه ) الإفصاح «الهامش» جه /ص ۷۷ . 


رب يه تت —— القديم رالجديد ست 


الدليل الرابع : 

قالوا: إن بيع الفصولي عقد له مُجيرٌ حال وقوعه» وهذا المجيز هو المالك» 
فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث(١).‏ 

وأجيب عن هذا الاستدلال: 
قياس مع الفارق("2. 

ويرد على هذا الاعتراض : 

بأن القياس على الوصية إنما هو أنها يطرأ عليها حكم الوقف في الزيادة على 
زاد على الشلث» واحتمال الضرر فيها على الورثة أكبر من احتمال الضرر في بيع 
الفضولي» يكون إثبات الوقف في بيع الفضولي من باب أولى("٠.‏ 

الدليل الخامس : 

قياس بيع الفضولي على البيع بشرط خيار ثلاثة أيام بجامع أن كلاً منهما 
عقد يتوقف على الإجازة» فكما أن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز بالاتفاق» 
وهو بيع موقوف على الإجازة فكذلك بيع الفضولي يصح أن يتوقف على 
الإجازة(“) . 

يناقش قياسهم: 
فسخه» ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ» لزم البيع* . 
)١(‏ المجموع ( ج٩‏ /ص ۲٠۰‏ ) المغنى ( ج٦‏ / ص .)۲۹١‏ 
(۲) المجموع ( ج9/ )۲١۱‏ المغنى ( جا / ص ۲۹۹). 
(؟) راجع أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص .)١95‏ 


.)١95 أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص‎ ) ۲٠۰ راجع المجموع ( ج۹ / ص‎ ) ٤( 
.)٠١۱ ص/٩۹ المجموع ( ج‎ )5( 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسا 


وأجيب عن هذا الاعتراض : 

بأن بيع الفضولي أيضا بيع منعقد في الحال» إلا أنه لم يكن نافذا مراعاة لحق 
المالك فإن أجازه جاز» فالبيع بشرط الخيار موقوف على مضى المدة وبيع 
الفضولي موقوف على الإجازة('). 

الدليل السادس : 

قالوا: إن إذن المالك لو كان شرطاً فى انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على 
البيع» لأن ما كان شرطاً للبيع لا يجوز تقدمه عليه» ولهذا لما كانت الشهادة 
شرطاً في النكاح اشترط مقارنتها لعقده» فلما أجمعنا على أن الأذن في البيع 
يجوز تقدمه» دل على أنه ليس بشرط في صحة انعقاده("). 

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

أنه ينتقض بالصوم» فإن النية شرط لصحته وتتقدم عليه» ولأن الإذن ليس 
متقدما على العقد» وإنما الشرط كونه مأذونا له حال العقد("2. 
النية عنه بدليل فعل النبى عله فيما روته عائشة -رضى اللّه عنها ‏ قالت : « دخل 
على تله ذات يوم» فقال: «هل عندكم شي؟» قلنا: لاء قال : «فإني إذن 
صائم)(*)2. 

الدليل السابع : 

إن بيع الفضولي» بيع صدر من كامل الأهلية ووقع في محله» ولا ضرر 
)١(‏ أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص ۱۹۷) . 
(۲) المجموع ( ج٩‏ / ص .)٠٠١‏ 
(؟) المجموع (ج۹/ .)٠١۱‏ 
٤ (‏ ) راجع: أحكام إذن الإنسان ( ج۱ / ص ١98‏ ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ص )۸٠۹‏ 


]يات جوائ ضوع الناقلة ية من النهاز قبل الروال».وجواز فط ر الضائم نلا من غير عذ رد ركم 
[٠/ا١ ‏ ؛ه١١].‏ 


سرا ——— القديم رالجديد ٠‏ س 


للمالك فيه مع تخييره بالإمضاء أو الفسح» فلذلك إبقائه أولى من إبطاله('2 . 

يجاب عن هذا الاستدلال: 

ربما يلحق بالمالك ضررٌ وتفوت عنه مصلحة وذلك بانشغاله بالفضولي» 
وفوته المشترى الآخر الذي يشتري منه بثمن أكثر. 

أدلة القائلين بالقول الجديد بعدم جواز بيع الفضولي . 

استدل القائلون بهذا القول بأدلة من السنة والقياس. 

فأما السنة: 

الدليل الأول : 

عن حكيم بن حزام قال: يا رسول اللّهء يأتيني الرجل فيريد مني البيع ما ليس 
عندي» أقأبتاعه له من السوق؟ فقال: دلا تبع ما ليس عندك)("2. 

وجه الدلالة: قال النووي: ظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان» 
ولا داخلاً تحت مقدرته وقال ابن قدامة: المراد من «لا تبع ما ليس عندك» أي لا 
تبع ما لا تملكء لأنه َه ذكره جواباً له حين سأله أنه يبيع الشيء» ثم يمضي» 


ر ربس ور 


فيشتريه» ويسلمه("). 


الدليل الثانى : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبى َيه قال : 


.) 07-50١ الهداية مع شرح فتح القدير( ج۷ / ص‎ )١( 

(۲ ) آخرجه أبو داود في «سننه» ( ج۳ / ص ۲۸۳ ) كتاب البيوع والإجارات باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده 1[ رقم الحديث: *.50] والترمذي في «سننه) ( ج۲ /ص ۴١١‏ ) باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك [ رقم الحديث: ٠‏ ]1 قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام حسن وقال: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده في المجموع 
)١5١/59(‏ والنسائي في «سننه» ( ج۷/ ص ۲۸۹) البيوع بيع ما ليس عند البائع رقم الحديث 
1[ صححه النووي وابن حزم في المحلى ( ج5/١٠8١‏ ) والألباني في إرواء الغليل 
رج .)۱۳۲/١‏ 

(۳) راجع: المغنى ( ج7 / ص ۲۹٦‏ ) زيارات الروضة» نقلاً عن نيل الأوطار ( جه /ص 1077 ) . 


سس من أقوال الإمام الشافعي ا أت سسس( 


«لآطلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلآ فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ٠'٠‏ . 


بن عمروء قال : قال رسول الله عه «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا 
ربح مالم تمن ولا بيع ما ليس غنداك)0): 

فالبيع الفضولي منهى عنه بهذه النواهي التي جاءت بها الأ حاديثء ومثار 
النهي فيه كون العاقد ليس أهلاً للبيع» إذ يشترط لكونه أهلا له أن یکن ماذونا 
فيه شرعاًء بأن يكون مالكا للمبيع إن باشر العقد لنفسه» وإن باشره لغير المالك 
يشترط أن يكون ذلك بوكالة, أو ولاية» فحيث فقد الفضولى هذا الشرط› 
فالنهى عن بيعه لعدم أهليته لهذا والعقد الصادر من غير أهله باطل» فيبطل 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

بأن لفظ البيع في هذه الأحاديث مطلق» فينصرف إلى البيع الكامل وهو البيع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج۲ / ص 708  )‏ كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح رقم 
الحديث ( ۲٠۹۰‏ ) -واللفظ له وأخرجه الترمذي ( ج۲ / ص 755 ) أبواب الطلاق واللعان باب ما 
جاء لا طلاق قبل النكاح رقم ۲ قال الترمذي: حديث عبد اللّه بن عمرو حديث حسن 
صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عل 
وغيرهم» انتهى  .‏ وقال النووي في المجموع ( ج59 / ص ۲٠١‏ ) حديث حسن أو صحيح رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ومجموعها يرتفع عن كونه 
حسناء ويقتضي أنه صحيح وصححه الألباني ( ج7/ 177 ) في الإرواء. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» ( ج٣‏ / ص ۲۸۳ ) كتاب البيوع والإجارات باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده ( 7١‏ ) [ رقم [٠٠٠٤‏ والترمذي في «سننه» ( ج۲ / ص ٠١۱‏ )-البيوع باب ما جاء في كراهية 
بيع ماليس عندك (9١)[رقم ]١557‏ والنسائى: في «سننه» (۷/ ص )١88‏ البيوع بيع ما 
ليس عند البائع الرقم : [ 5١١‏ ] وقال العرمذي: هذ حديث حسن صحيح وصححه ابن حزم في 
المحلى ( ج٩‏ / ص ۲۸١‏ ). والنووي في المجموع ( ج۹ / ص .)٠٠١‏ 

(۳) راجع التهذيب «الهامش» ( ج٣‏ / ص 558 ). 


س — اور سكت 


التام والنافذ الذي تجرى فيه المطالبة من الطرفين فهو المنهي عنه» لا البيع 
الموقوف الذي لم يتمء أو المراد أن يبيعه ثم يشتريه فيسلمه بحكم ذلك 
العقد, وسبب ذلك النهي يفيد هذا وهو قول حكيم: «يا رسول الله؛ يأتيني 
الرجل قيريد مني البيع ما ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال : «لا تبع ما 
يس عندك 2١7)‏ فالنهي بمعزل عن محل النزاع(") . 

ورد عليهم أيضا ‏ بعقد السلم يجوز للمسلم إليه بيع المسلم فيه وقت العقد 
مع أنه ليس بمالك له» فكذلك الحال في بيع الفضولي". 

أجيب عن اعتراضهم : بأن السلم رخصة والرخص لا يقاس عليها. 

الدليل الرابع : القياس 

١‏ قاسوا بيع الفضولي علي بيع السمك في الماءء والطير في الهواء وبيع 
العبد الآبق بجامع عدم القدرة على التسليه(؟2. 

أجيب عنه : 

قياس مع الفارق» إن:بطلان بيع السمك والطير ليس لعدم القدرة على 
اللي ايل م الل فا انما بل كين املا فيل اا وها ئيس 
بمملوك لأحد لا يكون محلاً للبيع. 

وقياس ب بيع الفضولي على بيع العبد الآبق قياس مع الفارق أيضاً -إذ بيع الآبق 
فوفك ناذا وهو ج م السلا إذا اتصل به القبض(”* )2 . 

۲ قاسوا بيع الفضولي على طلاق الصبي والمجنون بجامع عدم الأهلية فكما 
أن طلاقهما لغوء وإن أجازاه بعد البلوغ أو العقل» فكذلك تصرفات الفضولي7١2)‏ 
(۲) راجع شرح فتح القدير والعناية ( ج1/ ص ۰٠۔۲٥‏ ) التهذيب (الهامش) ج٣‏ / ٥۲۸‏ . 

(۳) أحكام إذن الإنسان ( ج١‏ /)ص ١84‏ ) تبيين الحقائق ( ج٤‏ /ص .)١١١‏ 
٤ (‏ ) المجموع ( ج؟ /ص 55١‏ ) البيان ( جه / ص 37 ) المغنى ( ج / ص ١597‏ ). 


(5) شرح فتح القدير ( ج// ص 0١‏ ) المبسوط ( ج١١‏ / .4)١98‏ / 
(7) أحكام إذن الإنسان ( ج١1‏ )ص .)١85‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وأجيب عنه : 

بأنه قياس مع الفارق» لأن طلاق الصبي والمجنون ليس له مجيز وقت وقوعه 
بخلاف بيع الفضولي فإن المجيز له موجود وقت البيع(١2.‏ 

الترجيح : 

بعد ذكر المذهبين والموافق والمخالف لهماء وسرد الأدلة ومناقشتها فالذي 
أراه أقرب إلى الصواب وأوضح دليلاً هو بطلان بيع الفضولي لأن النهي عنه عله 
في ذلك صريح قال له «ولا بيع إلآفيما تملك(" وقال: «ولا تبع ما ليس 
عندك)") وهذا نهي عن بيع ما ليس في ملك الإنسان» وأما أدلة القائلين بوقوف 
بيع الفضولي على إجازة المالك غير صريح من ذلك . 

وللغرر الحاصل من العقد من عدم القدرة على التسليم حيث أنه لا يدري 
هل يجيزه المالك أم لا؟ ولما يترتب على ذلك من النزاع . 

وأما استدلالهم بحديث عروة وحكيم» فإن الحال يختلف فيهما تماماء إن 
حالة الصحبة التي كانت بينهما أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام 
الت وكيل بلسان الموجب لنفي الإثم والإباحة» بخلاف الأجنبي مطلقاً(؟). 

وقد يقال في خبر حكيم أنه تصرف خارج الإذن في بيع الشاة فلزمه ضمانهاء 
فابتاعها بدينار كما أمر» وفضل دينار» فأمره عليه الصلاة والسلام ‏ بالصدقة 
بالدينار إذ لم يعرف صاحبه2"*2 واللّه أعلم بالصواب . 


.)١86 )ص‎ ١ ( المرجع السابق.‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه راجع ]| ص: ۳۷۲۳ . 
(۳) سبق تخريجه راجع / ص : ۳۷۲ . 
)٤(‏ راجع الفروق ( ج۳ / ص 140-171414). 
)٥(‏ المحلى ( ج۹ / ص ۲۱۳). 


س القديم والجديد د 


المبحث الثاني بيع الدين ممن هو عليه ”المدين“ 

قال الث تفخ 

دولا يصح بي بيع المسلم فيه ولا الاعتياض(١2‏ عنه» والجديد جواز الاستبدال 
عن الثُمُن("))(0). 

أقول ‏ وبالله التوفيق إن المصنف ‏ رحمه الله أورد بيع الدين ممن هو عليه 
«المدين» في باب يذ كر فيه حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده» ولما كان 
الحديث عن بيع الدين في الذمة قبل القبض فلذلك ذكره في هذا الباب . 

وموضع الخلاف هنا هو بيع الثمن أو الاستبدال عنه ممن هو عليه الدين 


الحديث عنه» ET‏ هنا إلى تقسيم الفقهاء في الدين في الذمة 5 
عنه فى الدين ممن هو عليه «المدين) . 


. ٤1۲ص «الاعتياض» مصدر فعل «اعتاض » بمعنى : أخذ العوض -راجع: مختار الصحاح/‎ )١( 

(۲) قال بعض العلماء في الثمن وِالْمُمْمَنْ: والشمن» هو الدراهم والدنانير» و«المثمن؛ ما قابله مغلا : إذا 
قلت : بعت عليك هذا الثوب بدرهم أو قلت : بعت عليك هذا الدرهم بغوب» ففي هذين المثالين 
الدرهم ثمن والثوب مثمن. فهو الأصح عند الشافعية فإذا لم يكن في البيع أحد النقدين» أو كان 
العوضان نقدين» فالفمن ما دخلت عليه الباءء والمثمن ما قابله مثلا : إذا قلت : بعتك هذا للثوب 
بهذا القلم. فالئوب مثمنء والقلم ثمن» أو تقول: بعت عليك هذه الدراهم بدينار» فالدراهم 
مثمن والدينار ثمن. : 
وقال بعضهم: «الثمن ما دخلت عليه الباء بكل حال» والمثمن ما قابله كان تقول مثلا: بعت 
عليك ثوباً بدرهم» فالثمن الدرهم» أو تقول: بعت عليك درهماً بقلم» فالقلم هو الثمن» أو تقول 
بعت عليك ثوب بحقيبة» فالحقيبة هنا ثمن» راجع: البيان ( جه / ص 7/7 ) -المجموع ( ج۹ / 
ص ۲۹۱ ) -فتح العزيز( ج؟/ ص ٤١١/٤۳۲‏ ). 

(۳) منهاج الطالبین / ص: ٠١7‏ -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص 151 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي سس( 


قسم الفقهاء ‏ رحمهم الله الدين في الذمة على ثلاثة اضرب( . 

الضرب الأوّل: دين الملّك عليه غير مقر ويخاف انتقاصه» فهو المثْمن 
وهو المَسَلّم فيه(" كما أشار إليه المصنف ‏ رحمه اللّه ‏ فهذا لا يجوز بيعه ولا 
الاستبدال عنه قبل قبضه لمن هو في ذمته في قول جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة(". 


)١(‏ هذا التقسيم مأخوذ من كتاب البيان ( جه / )۷۲-۷١‏ - كما ذكره الشيرازي في المهذب مع 
المجموع ( ج٩‏ /ص ۲٠١-٠١۹‏ ) وقسمه الرافعي في فتح العزيز ( ج ۸/ ص 17١١‏ ) إلى ثلاثة 
أضرب : مثمن وثمن ولا مثمن ولا ثمن 

)١(‏ «المسْلّم فيه» هو المبيع في السلم 553 في الشرع : اسم لعقد يُوجب الملك للبائع ف في الشمن 
عاجلاًء وللمشتري في المُثْمُن جلا فالشمن يسمى : رأس المال» والبائع يسمى | إليه . 
والمشترى : يسمى : رب السّلم راجع: كتاب التعريفات | ص: ۸۷ . 
ومن الديون التي الملك عليها غير مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضى زمانهاء والمهر 
قبل استيفاء المنفعة أو مضى زمانهاء والمهر قبل الدخول ونحو ذلك فهذه الديون يختلف حكمها 
عن حكم ( المسلم فيه » فلا داعي لذكره ها هنا. 
واما تمليك هذه الديون ممن هو عليها بغير عرض قال أهل العلم: يجوزء لان ذلك يعتير إسقاطاً 
للدين عن المدين» ولا دليل على منعه راجع المبسوط ( ج۱۲ ص 87 ) مختصر اختلاف 
العلماء ( ج4/ )١45-1١4١‏ شرح منتهى الإرادات ۲۲۲/۲ الموسوعة الفقهية ١19/5‏ 
الإنصاف ( جه٠/ص ٠١5‏ ) المدونة ( 777/4 ). 

(*) بدائع الصنائع ( ج٤‏ /ص ۳۹۷) شرح فتح القدير (15/19) تحفة المهذب مع المجموع 
( ج9/ص ۲۹۹ ) العهذيب ( ج۳ / ص 4١5‏ ) مجموع فتاوى ابن تيمية( ج19 | ص °٠۰‏ - 
۲۳ ) المغنى ( ج٦‏ / ٤٠١‏ ) المبدع ( ج ٤‏ / ص .)١9197‏ 
قال المالكية وأحمد في رواية عنه» بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل» 
أو دونه» لا أكثر منه» وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمة وابن القيم وذلك لضعف حديث الذي استدل 
به المانعون ولعدم وجود دليل من نص أو إجماع أو قياس في التحريم . 
زاجم ین اوی ين قبامية ( ج۹ | ع زه 6ه داه د ؟ المع ایب الإنام ابن قبع 
مع مختصر سنن أبي داود ( ج ٥‏ / ص ١١١‏ إلى )١١8‏ الأعلام الموقعين ( ج۱ / ص ۳۸۹-۳۸۸ ). 
الموسوعة الفقهية ( ج/١؟‏ ص ٠١١-٠۲۹‏ ) كتاب الكافي ( ج۲ / ص 7٠١‏ حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير ( ج 7 / ص ۴١٠-٠٠١‏ ) بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ الجامع للاختيارات الفقهية لابن 
تيمية ( ج۲ / ص ٠١48‏ إلى .)٠٠٠١١‏ 


سو اليا — القديم والجديد سس 


والدليل على ذلك : قوله عله «من أسلّف في شيء فَلاً يصرفه إلى غيره)7١2.‏ 

فالأمر في الحديث يقتضي عدم دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره(". 

ولأنه ربما ينفسخ العقد بسب عدم وجود المسلم فيه والاعتياض عنه» 
فلذلك لا يجوز بيعه كالمبيع قبل القبض". 

الضرب الثاني : دين الملّك عليه مُسْتقرٌ ولا يخاف انتقاصه» كغرامة المُتْلّف 
رول ر وبي و الخلع» وثمن المبيع» والأجرة بعد 
استيفاء المنفعة» فهذا لا خلاف في جواز بيعه لمن هو في ذمته عند المذاهب 
الأربعة(؟ 2 إلا الظاهرية فإنه لا يجوز عندهم (*2. 


الضرب الثالث : هو الثمن» أو الأ وما هل يجوز بيعه أو الاستبدال عنه 
لم هو عليه :قي هه هدا اشار كيه الم الخو مره وزان 
جواز الاستبدال عن الثمن)("2. للشافعى فى ذلك قولان(*): 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ج۳ / ص 5) كتاب البيوع باب السلف يحول ۔ رقم الحديث [458؟] عن 
أبي سعيد الخدري. 
والبيهقي في السئن الكبرى ١/57‏ ) بلفظ ومن أسلم» الحديث ضعيف : فيه عطية بن سعد 
العوفي : قال البيهقي: لا يحتج به وقال: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفي وقال الحافظ في التلخيص ( ج۳ / ص 75 ): وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله 
أبو حاتم» والبيهقي» وعبدالحق» وابن القطان بالضعف والاضطراب ٠‏ . 

(۲) الموسوعة الفقهية ( ج۲۱ / ص .)٠١۹‏ 

(۳) البيان ( جه / ص ۷۲). 

٤ (‏ ) تبيين الحقائق ( ج٤‏ / ص ۸۲) كتاب الكافي ( ج۲ / ص ”517 ) المهذب مع المجموع ( ج؟ / 
۲۱۲-۹ ) البيان ( ج٥‏ / )7١‏ فتح العزیز ( ج۸ /ص ٤۳۸‏ ) المبدع ( ج٤‏ / ۱۹۸( الإنصاف 
( ج۸ / ص ١١١‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( ج٤‏ / .)٤۳۳- ٤۳۲‏ 

(5) المحلى ( ج۹ /ص ۲٠١‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( ج٤‏ /ص 577 ). 

(5) ذكر صاحب البيان ( ۷۲/١‏ ): ومن الثمن» الأجرة» أو الصداق» أو عرض الخلع في الذمة» وقال 
النووي في المجموع ( ج۹ / ص١٠۲‏ ) وأما الصداق وبدل الخلع فكذلك إن قلنا إنهما مضمومان 
ضمان العقد «إلا فهما كبدل الإتلاف). 

.)١٠١7:ص( منهاج الطالبين‎ ) 7١ 

(8 ) راجع قولي الشافعي «المهذب مع المجموع ( ج۹ / ص ١1١-759‏ ) -التهذيب ( ۳ / ص١١٤‏ ) == 


د من أقرال الإمام الشافعي 


القول الأول : ذهب الشافعي في القديم من قوليه إلى عدم جواز بيع الثمن أو 
الاستبدال عنه ممن هو عليه وهو قول داود الظاهري وأصحابه» ونقل ابن حزم 
كراهية بعض الصحابة كابن عباس» وابن مسعود» وابن عمرو بعض التابعين 
كابراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» و الس عن د 

القول الثاني : ذهب الشافعى فى الجديد من قوليه إلى جواز ذلك» وهو 
الصحيح عند الشافعية» وهو قول أبي حنيفة(") ومالك(" وظاهر مذهب 
ان023 وقول أكثر الفقهاء(” )2. 

الآدلة ومناقشتها 

عمدة القائلين بعدم جواز بيع الثمن والاستبدال عنه ممن هو عليه وهو: 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلي النبي ‏ تله «ولا تبيعوا 
شيئاً غائباً مه بناجز إلآ يدا بيد)(7). 


الدليل الثاني : عن ابن عمر قال: (إِنْ عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا 


= البیان ( جه / ص١77-17)‏ فتح العزيز( ج 4 / ص٤۳٤‏ ). 

.) 7577-7577-7765 المحلى ( ج9/‎ )١( 

(؟) المبسوط (ج14١/ص9-5-5‏ )-بدائع الصنائع ( ج٤‏ / ص1017-79/8  )‏ تحفة الفقهاء 
(۲/ص۱۹). 

(۳) المدونة الكبرى ( ج۳ / صه ٠١‏ ) كتاب الكافي ( ج۲ / ص۳٤٦‏ ) تبيين المسالك ( ج۳ / ص ٣۲۰‏ 
)ل 

٤ (‏ ) المغني ( ج1 / ص۱۰۷ ) -المبدع ( ج٤‏ / ص۱۹۸ ) -الإنصاف ( ٠‏ / ص۹٤‏ ) - 
وراجع : الاستذ كار ( ج٠۲‏ / ص١٠‏ إلى )٠١‏ بداية المجتهد ( ج7/ ص١15١)‏ مجموع فتاوى بن 
تيمية (۰۰۹/۲۹ - ٩۱۰‏ ) نیل الأوطار ( جه / ص٤۱۷-١۷٠).‏ 

(5) اشترط الفقهاء في ذلك الحلول والقبض لكلا يكون رباً. وعند أبي حنيفة وإني لم يحل الأجل» 
وقيد بعضهم كالحنابلة أن يكون بسعر اليوم» وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز بسعر اليوم 
وبأغلى» وأرخص وقال ابن عبد البر: لم يعول عليه جماعة من الفقهاء (التمهيد ج7١‏ / ص6١‏ ). 

(7) صحيح مسلم ( ج۳ /ص08١5-1١١1١)-‏ كتاب المساقاة )١4(‏ باب الربا -رقم .]٠١۸٤-۷۹[‏ 


س — القديم رالجديد ‏ س 


اهت ا راخدا غاب واا ا 0 

وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: ففي قوله : «لاتبيعوا منها غائباً بناجز» ما يدل 
على أنه لا يجوز أن يأخذ من الدراهم دنانير» لأن الغالب منها ما في الذمة من 
الدين» والناجز ما يأخذه("2. 

ويجاب عن هذا الاستدلال: إذا كان مؤجلاًء وأمّاإِذا كان في الذمة حال 
فيجوز(") لقوله - عليه السلام -«فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم, 
إذا كان يدأ بيد)(21. 

اعترض على الحديث من وجهين: 

أحدهما: إنه من رواية سماك بن حرب وهو الذي رفعه فقط وأكثر الرواة 
وقفوه على ابن عمر» وسماك ضعفه بعض أهل العلم كابن حزم وشعبة 
وغيرهما ٠°‏ إذن فالحديث ضعيف ولا يقوم الاحتجاج به. 

وأجيب عن هذا الاعتراض : 

0 وتفدعلى ابن حمر رضي الله عتتا الالبتوع ني LS‏ 
رواه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلء وبعضهم موقوفاً مرفوعاًء كان محکوما 
بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققوا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطا ص۳۲۲ - كتاب البيوع - باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً -[رقم:6؟] 
مطولاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر واستدل به ابن حزم في المحلى ( ج٩‏ / ص57 7؛ وقال : هذا 
صحيح -وابن رشد في بداية المجتهد ( ج؟/ص!١١5١)‏ -وابن عبد البر في الاستذكار 
(١٠/ص؛١)-«ناجز»‏ من «نجز» بمعنى الحاضر راجع: مختصر النهاية في غريب الحديث 
والأثر / ص٤١٠‏ . 

(؟) الاستذ کار ( ج١٠/ص5١)‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ( ج٦‏ / ص۲۰ ). 

٤ (‏ ) صحيح مسلم ( ج٣‏ / ص١١١١‏ ) ۔ كتاب المساقاة -باب ]٠١[‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً - 
[ رقم الحديث: .]٠١۸۷-۸۱‏ 


(5) المحلي ( ج٩‏ / ص 555). 


سس من أقوال الإمام الشافعي سار 


المحدثين من المتقدمين والمتأخرين('). 

و« سماك» صدوق» وثقه ۔أيضا-بعض أهل العلم كابن معين وأبو حاتم» 

الثانى : إنه معارض لحديث آبى سعيد الخدري لقوله ‏ لله -«ولاً تبيعوا شيعا 
غاتبا منهابناجزء إلا يدا بيد ٤‏ ولقزل عمر د رض الله غته هكد ): 

أجيب عن اعتراضهم : 

قال ابن عبد البر: « ليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاءء لأنه ممكن 
استعمال كل واحد منهماء وحديث ابن عمر مفسر» وحديث أبى سعيد 
اقا ت غا بذ ی د اروا يل على 
هذا لم يتعارضا»( ° . 

الدليل الغالث: لأن الثمن في الذمة مستقر» لآنه لا يخشى انتقاص البيع 
بهلاکه» فجاز التصرف فيه» كالمبيع بعد القبض'). 

ل ا ا فأشيه 
المسلم فيه من حيث أن الملك عليه غير مستقر (), 

يجاب عن هذا الاستدلال: 

لحر يس ا حي بجر i‏ مي 
وبالتصرف فيها الربح كما روى أنه ٤‏ به «نهى عن ربح ما لم يضمن)(*)2. 
)١(‏ المجموع ( ج٩‏ /ص: 55١0‏ ). 
(۲) راجع : التلخيص ( ج ۳ / 5؟). 
(۳) صحيح مسلم ( ج۳ / ص۱۲۰۸ -۱۲۸) كتاب المساقاة ]١4[‏ باب الربا -رقم: ١584-1751‏ ] 
(4 ) سبق ذکره» راجع )ص : ۳۷۹ . 
(0) التمهيد ( ج5١/ص؟١)‏ 
(5) البيان (ج ه / ص75 ). 


ا 0000002 
(۸) سبق تخريجه . راجع ])ص: ۲۷۳ . 


مر ”سبالمل ——— القديم والجديد ٠‏ س 


واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى» لأنه إنما يراد به التقابض» 
والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارف والترابح('). 

وما اعتمد عليه القائلون بجواز بيع الدين واستبداله ممن هو عليه. هو: عن 
سمّاك بن حَرْب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : « كُنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» وآخذ هذه من 
هذه» وأعطي هذه من هذه» فاتيت رسول اللّه عله وهو في بيت حفصة» فقفلت: 
يا رسول الله رُوَيِدَك"2 أسألك إني بيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من 
هذه؟ فقال رسول الله يه ١لا‏ بَأس أن تأخذ بسعر يومها مالّم تفترقا وبينكما 


هو 
شىء)( "2 . 


.)55- ۲٣ص‎ / معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( جه‎ )١( 

١ )۲(‏ رويك » أي: أمهل وتأنّ ‏ راجع ‏ مختصر النهاية في غريب الحديث والآثر/ ص01 . 

(۳) أخرجه أبو داود ( ج۳ / ص 70٠:‏ كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق رقم 71041 
۴٠١‏ ۴" ] والترمذي ( ج۲ / ص05" كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم ٠۲٠٠١‏ والنسائي 
( ج۷ / ص 981-78١‏ ) في البيوع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ‏ وابن ماجة في 
التجارات باب اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب رقم الحديث ( ۲۲۹۲  )‏ والحاكم 
في المستدرك ( ج۲ ٤٤/‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( جه / ص84؟ )7١5-‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار ( ج187/7١)‏ والطالسي في مسنده/ ص١٠٠٠‏ رقم ]١874[‏ وأحمد في مسنده 
( ج۸۳/۲-٤۱۳۹-۸)‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر. 
الحديث لم يقبت رفعه عن أحد سوى سماك بن حَرب» وسماك ثقة عند قوم ومضعف عند آخرين 
وثقة يحيى بن معين وأبو حاتم» وضعفه ابن المبارك وشعبة وابن حزم» قال البيهقي : الحديث 
ينفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر وقال الترمذي: هذا الحديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء قال ابن حزم 
( ج9/ص57١)‏ سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين وشهد عليه بذلك شعبة -فقال الحافظ في 
التقريب «صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وتغير بآخره» فكان ربما يلقن وقال في 
التلخيص ( ج7/ ص5 ؟ ) « وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة 3 


سس من أقوال الإمام الشافعي للببس تسوب 


الترجيح : 

وبغنن مقارثة القرلين وموازنة الآدلة وسناقشعها فالذي اتختاره جراز استجدال 
الشمن ممن هو عليه في الذمة إذا كان حالاً» مع مراعات الشرطين: القبض في 
المجلس في الربويات وأن يكون بسعر يومه» وذلك لحديث ابن عمر- 
المتقدء(١2‏ والذي صححه عدد من أهل العلم. فقد عقب صاحب الفتح قول 
من أققوا النحديت يقولة + «وقول الترمذي: لا تعرقه مرفوعا إلأامن ديت سماد 
لا يضره» وإن كان شعبة قال: حد ثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر 
لم يرفعه» وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» 
وحدثني فلان» أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» ورفعه 
سماك» وأنا أهابه» لأن المختار في تعارف الرفع والوقف تقديم الرفع» لأنه زيادة 


من الثقة مقبولة» ولآن الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للأثر أنه لم يكن 


= الحديث» وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سفل شعبة عن حديث سماك هذا 
فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى عن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن 
حرب وأنا أفرقه ) 
ومما يقوي رواية الوقف ما رواه أبي أبي شيبة في المصنف ( ج٦‏ / ۳۳۲ ) بإسناد صححه أهل 
العلم عن ابن أبي داود بن أبي هندء عن سعيد بن جبير» قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق 
فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر» ويكون عليه الدنانير» فيعطي الورق بقيمتها) 
فالحديث صححه جمع من أهل العلم . 
علق على صحته الشافعي» وصححه الحاكم قال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وأورده 
ابن حبان في صحيحه؛ رقم ( 4۹۲۰  )‏ وصححه النووي في المجموع ( ج٩‏ / ۲٠۰‏ ) وابن عبد البر 
في التمهيد ( ج7/؟59)- وكما أثبته شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاوى 
( ج9؟/ص١١ )5‏ ولقد استشهد به جمهور الفقهاء في اقتضاء الذهب من الورق ‏ كما حسنه 
محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ج۲۸۷/۱۱). 
وضعفه الألباني في الإرواء ( جه /ص ۱۷۱ -رقم 1755 ). 

(١)راجع/‏ ص: ۳۸۲ . 


س القديم والجديد. سه 


يقتضي أحد الد ين عن الا خر فير كن دان يكون عرفه عنه عه وأمره 
رسول الله عله أن لا يفارقه وبينهما بيع» معناه دين من ذلك البيع» لأنه صرف» 
فمنع النسيئة فيه)(١2.‏ 

وأما قول من لم يشترط «بسعر اليوم) لقوله عله «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يداً بيد)('2 فالجواب : هذا عام وحديث 
ابن عمر خاص فالعام يبني على الخاص7 واللّه أعلم . 


.) 77١ شرح فتح القدير ( جه |ص‎ )١( 
. ۳۸۰ سبق تخريجه راجع/] ص:‎ )۲( 
.)١ا/ه نيل الأوطار ( جه / ص‎ )"( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الثالث: بيع ما لا يرى حباته 
كالحنطة والعدس فى السنبلة 
قال الشيخ : 
«ومالايرى حبه كال لحنطة والعدس فى | لسنبا لا يصح بيعه دون ةو 
معه فى الجديد(١).‏ 
إن الزرع باعتبار ظهور حباته وعدم ظهورها نوعان: 
نوع: حباته ظاهرة في السنبلة» كالشعيرء والذرة والسّلت(') فهذا جائز بيعه 
فى سنبله قبل دياسته وتصفيته بلا خلاف عند الشافعية2'2 لظهوره ومشاهدته 
ونوع: حباته غير ظاهرة في السنبلة» كالحنطة والعدس» والسمسم ونحوهاء 
فهذا يختلف فيه الحكم: 
فما دام فى سنبله لا يجوز بيعه دون سنبله بلا خلاف عند الشافعية(؟) . 
وأما إذا باع هذا النوع مع سنبله ففي ذلك قولان للشافعي :270 . 
القول الأول : ففي القديم قال بجواز بيعه» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» 
)١(‏ منهاج الطالبين/ ص : ٠١۷‏ -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص 158 ). 
(؟)«السّلت» ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة راجع: مختار الصحاح | ص 7١8‏ مختصر 
النهاية / ص 55 . 
(۳) راجع المجموع ( ج ۹٩/ص‏ ۲۹۲). 
٤ (‏ ) المرجع السابق. ( ج۹ / ص ۲۹۲). 
(5) راجع قولي الشافعي وأقوال المذاهب الحاوي الكبير ( جه / ص ۱۹۹ ) المهذب مع المجموع 
( ج۹ / ص ۲۸۹) التهذيب ( ج۲ / ص ۳۷۸ ) البيان ( ج٥‏ / ص ۲٤۸‏ ) -فتح العزیز ( ج٩‏ /ص 
۳ ) بدائع الصنائع ( ج٤‏ /ص ۳۲۸ ) فتح القدير مع الشرح ( جه /ص ٠١5‏ ) حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير ( ج7 / ص  ) ۲٢‏ جواهر الإكليل ( ج۲ / ص ٠١‏ ) المغنى ( ج٦‏ / ص -)1١537-151١‏ 
المبدع ( ج٤‏ / ص 17١‏ ) الاستذكار ( ج/ ١٠ص‏ 6ه إلى 55 ) المحلى ( ج٩‏ ,ص 1417-185) 


الإفصاح ( جه /ص ۲٠۹‏ ) التحقيق في مسائل الخلاف ( ج۷ / ص .)۸٤‏ 
(1) الاستذ کار ( ج/١٠ص‏ 55). 


کا القديم والجديد س 


القول الخاني قال الماوردئي: نص فى الجديد وسار على بطلا نيغه 

الأدلة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأول : (القديم جواز بيع ما لا يرى حبه مع السنبلة) 

الدليل الأول : عن أنس رضي الله عنه أن النبي عله «نهى عن بيع العنب 
حتى يسود؛ وعن بيع الحب حتى يشْتَد)("). 

قال الماوردي: جعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جواز بيعه من بعد 
اشتداده كالعنب إذا أسود("). 


الدليل الغاني: عن ابن عمر أن رَسول الله تله «نهى عن بيع النخل حتّى 
يزهوا؛) وعن السنبل حتى يبيض ويأمن الْعَاهة( ° نهى البائع والمشترى)77). 


.)۱۹۹ الحاوي الکبیر ( ج٥ / ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( ج۳ / ص 757 كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-رقم 
71 أخرجه الترمذي في سننه ( ج۲ / ص ۳٤١۹‏ - كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها رقم (47؟7) والحاكم في المستدرك ( ج؟/ص ١5‏ ) والبيهقي في 
السئن الكبرى ( جه / ص 70١‏ ) وأحمد في المسند ( ج۳ / ص )76١- 377١‏ من طرق عن حماد 
بن سلمة عن حميد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد 
بن سلمة قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي للمزيد راجع إرواء الغليل 
(جه/ص ۲۰۹). 

(؟) الحاوي الکبیر ( جه / ص .)١99‏ 

() «يَرْهُوّ» من «زها النخل يَرْهُوَ: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهى : إذا اضطر واحمرٌ-راجع مختصر 
النهاية )ص ٦١‏ . 

( ه ) «العاهة» الآفة راجع مختار الصحاح / ص ٤1٤‏ . 

(1) صحيح مسلم ( ج۳ / ص )١١١١- ٠٠١١‏ كتاب البيوع -[۳] باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
رقم[.ه-ه"5١].‏ 


سس من اقوال الإمام الشافعي _ 


وجه الدلالة : 

ففي الحديث دليل إضافة إلى ما سبق في الحديث السابق أن إبقاء الحنطة في 
سنبلهاء أمنع من فسادها فإذا كان كذلك صارت كالجوز واللوز في قشره الذي 
مجمع على جواز بيعه بقشره حيث أنها مستورة بما يصلحهما من أصلها إذن 
فجاز بيعها في السنبلة كالجوز واللوز في قشره( '). 

مناقشة الدليلين : 

أا جات قح و و کا و تفرد جه عن 
حمید» من بين أصحاب حميد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
كز ةمكرقوعا و ا ی ا 

ويرد على اعتراضهم بأن حماد بن سلمة ثقة محتج به في (صحيح 
مسلم ٠")‏ والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي“. 


انياً: إن النهي عن نيع الحب في السنبل معلول بعلتين : 

قبل «الاشتداد والتبَّيِّضِْ) هذه علة فذلك لأجل الآفات والجوائح» وبعد 
«الاشتداد والتبيض » وذلك لأجل الجهالة وعدم المعرفة كما يفهم ذلك من قوله 
في الحديث «حتى يَفرك») والحكم إذا تعلق بعلتين لم يتعلق بوجود إحداهما 
حتى يوجدا معا كما في قوله تعالى : فان طَلَقَهًا فلا تحل لَه من بَعْدُ حتى تَنكح 
زوجا غيره)(*). 

وكان معلوماً أن تحليلها للزوج الأوّل لا يقع بنفس نكاح الزوج الثاني 


)١(‏ راجع الحاوي الکبیر ( جه /ص ٠٠١-١39‏ ) مع تغيير في العبارة. 
(۲) سنن الترمذي ( ج۲ / ص .)۳۹٤‏ 

(؟) راجع: إرواء الغليل ( جه /ص .)١١١‏ 

.)١5 المستدرك ( ج۲ / ص‎ ) ٤( 

١ه‏ ) سورة البقرة: الآية: ۲١١‏ . 


سر —— القديم والجديد سس 


وبعقده عليهاء ودخوله بها وذوقه عسيلتهاء ثم طلاقها وانقضاء عدتها منه)(١2.‏ 

زافا فرتم بان إنقاء ا فى بها اع مق فادها یا على اة 
واللوز يجاب عنه: 

إن بيع الجوز واللوز في قشره: فإنه غرر معفو عنه» لما فيه من الضرورة» 
وذلك: أنه لو تزع عنه قشره فسرعان ما يفسد ويعفن» وليس البر وما في معناه 
كذلك» حيث أنه يدخر بعد التصفية لمدة طويلة من الأيام والسنين. 

فأما ما لا ضرورة فيه من بقاء قشره الأعلى : فإن المبيع غير جائز معه حتى 
ينزع» فكذلك قياس الحب في السنبل("2. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القديم عدم جواز بيع ما لا يرى حبه مع سنبله ) 

فقد استدلوا بالمنقول والمعقول: 

أما من المنقول : 

الدليل الأول : عن أنس أن رسول الله ميه «نهى أن تباع الثمرة حتى يتبين 
صلاحها تصفر أو تحمر وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى 
يفرك"›. 

وجه الدلالة: قال الماوردي: يعني ب ا 


)١(‏ راجع -الحاوي الكبير ( جه / ص ۲٠١-٠۹۹‏ ) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( جه )ص 
.)475-:4١‏ 

(۲) راجع ا الح ی یی سين الي دا( ا 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( جه )ص ”. ٠‏ ) -«يفرك : من فرك الثوب والسنبل بيده من باب 
قر وه أفْرَكَ »السَنْبّل صار فريكا وهو حين يصلح أن يُقَرّك فيؤكل. 
راجع مختار الصحاح / ص 50١‏ -وقال في مختصر النهاية / ص ١١9‏ أفرك الزرع : إذا بلغ أن 
يمرك باليد . 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير( جه /ص .)7٠١‏ 


ده من أقوال الإمام الشافعي 


يجري فيه الصاعان» صاع البائع وَضاعٌ المشترى00١2.‏ 

وأجيب عن الحديث : 

في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» أبو عبد الرحمن الأنصاري» 
وهو ضغيق270: 

وأما من المعقول : 

الدليل الأول : إنه مستور بما لا يدخر غالبا فيه وليس من صلاحه» فبيعه قبل 
التنقية لا يجوز قياساً على تراب الصاغة والمعادن» وبيع الحيوان المذبوح قبل 
سلخەه( ") . 

يجاب عن تعليلهم: 

إن تراب الصّاغة والمّعْدنء قلنا فيهما منْعٌ» وإن سلَّمِء فليس ذلك من أصل 
الخلّقّة في تراب الصّاغة» ولا بقاژه فيه من مصلحته» بخلاف مسالتنا. 

وأما الحيوان المذبوح فما المانع من بيعه في سلخه» فإنه إذا جاز بيعه قبل 
ذبحه» وهو يراد للذبح» فكذلك إذا ذبح» وأما قولهم ليس من مصلحته فالجواب 
فإنه لا قوام له في شجرة إلا به(“ . 

الدليل الثاني : لأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن 
تكون في سنبلها فلما لم يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا 
يجوز في أبعدهما من التصفية(*) . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ج۲ / ص 75١‏ ) كتاب التجارات ‏ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض رقم 

[3 والبيهقي في السنن الكبرى ( ١٠/ص )۳٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 

( ج۷ / ص ۱۹۷ -رقم الحديث [ 174 ] من طريق الحسن عن النبي . 


(۲) راجع الزوائد مع سنن ابن ماجه ( ج۲ / ص ٠‏ ) قال الحافظ في «التقريب ( ج7/ص )١84‏ 
صدوق سيء الحفظ جدا. 

(۳) راجع/ التهذيب ( ج”/ ص ۳۸۷) الحاوي الكبير ( جه /ص ٠٠١‏ ) المغنى ( ج7/ص .)٠١۲‏ 

(: ) راجع المغنى ( ج5/ .)١77‏ 

( 0 ) راجع الحاوي الكبير ( جه )ص .)7٠٠١‏ 


القديم والجدي. سس 


الدليل الثالث : فيه الغرر لأنه لا يعلم قدر ما في السنبلة من الحب ولا صفة 


الحب(2)0 , 

إن الحنطة فى السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة فصارت كالشعير فى 
السنبلة('), 

الترجيح : 


القول المختار الذي هو أثبت دليلاً قول الشافعي القديم المصرح فيه جواز 
بيع ما لا يرى حباته كالحنطة وغيرها في سنبلها وذلك لثبوت حديث ابن عمر 
وأنس - رضي الله عنهما -المتقدم") فإن ظاهرهما يوجب جواز بيع الحب في 
يله يعدا الأشعداة والتبيض» فالحد يت يدل على تخريمة إلى هذه الغايئة؛ 
فحكمه بعد بلوغ الغاية يختلف عن حكمه قبل بلوغ الغاية وأما استدلالهم 
برواية « يرك 4(6): بفتح الراء وكسرها: 

فلقد رجح البيهقي بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ليوافق رواية من 
قال حتى «يشتد ) فقال: 

حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من 
قال حتى يشتد» وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم 
فاعله خالفه رواية من قال فيه حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز 
بيعه» ولم أر أحداً من محدثي زماننا ضبط ذلكء والأشبه أن يكون ١‏ يقْرِك) 


بخفض الراء لموافقه معنى من قال فيه حتى يشتد ) انتهى واللّه أعلم. 


.)۲۸۹ المهذب مع المجموع ( ج٩ / ص‎ )١1( 

(۲) الجوهر النقي مع السنن الكبرى ( جه / ص 73١7”‏ ) . 
(۳ ) سبق تخريجه. راجع / ص: 788-1785 . 

(4 ) سبق الحديث راجع/ ص: ۳۸۸ . 


د بن ارا الإنام اي 


فقد روى عن الشافعي أنه لما وصله الزيادة الموجود في حديث ابن عمر 
رجع عن قوله2'7. 

فقال ابن عبدالبر: قد روى الربيع بن سليمان» عن الشافعي أنه سمعه يقول: 
وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض» وأشتد في سنبله خَبرٌ بإجازته عن النبي عه 
فقال: من رواه؟ قيل له: رواه إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي تله نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويَشْتَدٌ قال: ما أحفظ هذا الحديث 
ولا يجوز بيعه» لأنه شيء غير معين» وبيعه من بيع الغرر وإن صح الخبر عن النبي 
َيه عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعتا إلا اتّباعة» والقول به» ولا يحل لأحد 
استعمال قياس» ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي َيه بخلافه . 

ول ر ورک بخ الررع في ےا كلجال كوه قن 
التبي عه '») فالحديث في ذلك ثابت صحيح إن شاء الله واللّه أعلم 
بالصواب . 


.)7١7 راجع/ الجوهر النقي مغ السنن الكبرى ( ج٥ / ص‎ )١( 
الاستذكار ( ج ۲۰ / ص05 ) رقم[19144].‎ )١( 


القديم والجدي. س 


5 م 0 يكاي 06م 0 
المبحث الرابع: سبع رفبه المكاتب 
قال الشيخ : «ولا يصح بيع رقبته فى الجديد)<(١2.‏ 
العميه فى ترف المكاتب لغة اساد 
المكاتب أسم مفعول من مصدر المكاتبة وهي بمعنى «الكتَابَةٌ) « والكتابة ) 
لغة: الضم والجمع» ومنها الكتيبة : وهي الطائفة من الجيش العظيم . والكتب 

لجمع الحروف في الخط( ). 
واصطلاحا : 
«الكتابة) جمع حرية الرقبة مآلا مع حرية اليد حالاً0؟). 
و«المكاتب» الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من 

المال تجوها ليصير حرا 
هل يصح بيع رقبة المكاتّب؟ 
للشافعي في ذلك قولان:2"0. 
القول الأول : قال في القديم: إنه يجوز بيعه» وبه قال أحمد2"7 والظاهرية 

قبل أن يؤدي شيعا من كتابته وتبطل الكتابة بذلك» فإن أدى منها شيعأ حرم بيع 

ما قابل منه ما أدى, وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد("2. 

.) 159 منهاج الطالبین / ص: 57 -مغنى المحتاج ( جا / ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ( ج۲ / ص 5١5‏ ) -المغرب ( ج؟ / ص .)5١5‏ 

() أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء/ ص: .)١١9-1590(‏ 

. 5114 : معجم لغة الفقهاء/ ص‎ ) ٤( 

(5 ) -راجع قولي الشافعي -التهذيب ( ج۸ /ص 145١‏ -157 ) -العزيز شرح الوجيز-المعروف ب( فتح 
العزيز) ج ١‏ -ص: ٠١١٠٠١٤‏ ) _للإمام أبي القاسم عبدالكريم الرافعي ‏ تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ‏ الطبعة الأولى سنة ١111/[‏ ه-/ا95وام] دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

(5) المغنى ( ج / ٤۱ص‏ 055 ) الروض المربع ( ج۲ / ص ۲۹۷). 

(۷) المحلى ( ج59 /|ص ۳۰۹). 


تحت .. من اقرال الإمام الشاقمي 


القول الغاني : قال في الجديد : لا يجوز بيعه» وهو المذهب عند الشافعية( ') 
وهو قول مالك("). وأصحاب الرأي")» وأحمد في رواية أخرى عنه(؟). 

الأدلة ومناقشتها : 

ا ل ل ل 

استدل هؤلاء بحديث ‏ عائشة( ° رضي الله عنها قال : إن بَرِيرَةَ دَخَلَتْ 


٠و‏ ممه سم 


عَلَيّها تَسْتَعيْنُها في كتَابّتها وعَلَيّها خحَمْس أواقى() نُجَمَّت عَلَيِهَا في خمس 
سنينَ» فقالت لها عائشة اد وف كك فاد اراتا عدت لهم هذه وعد 
ا ل يه 
ذلك عليهم» فقالوا: لاء إلأ أن یکو كا ر ا قات اة و ات عل 


.مره 


رسول الله عله فَدَّكَرْتَ ذلك له فقال لها رسول الله َيه اشتريها فاعتقيهاء 
فَإنَّمَا الولاء لمن أعمّقَ. تم قام رسول الله تيه فقال: ما بال رجال يَسْتَرطون 
شُرُوطاً لَنِسَتْ في كتاب الله؟ من اشُتَرَط شَرْطأ ليس في كتاب الله فَهُوَ باطل» 


:شر اللّه أحق وأومّق)(27. 


.)157 التهذيب (ج8/ص‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى ( جه / ص  ) ٠٠١‏ تحقيق: السيد علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي ‏ سنة 
٤۲۲[‏ ۱ه] الأستذ کار ( ج۲۳ /ص ۲۹۷). 

(7) مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ( ج٤‏ /ص ٤۲۷‏ ). 

(: ) المغني ( ج/٤۱٠‏ ص 5850 ). 

() استدل بهذا الحديث في «العزيز» ( ج/١١ص:‏ همه ) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
( ج٤‏ /ص ٤۲۸‏ ) المغني ( ج/14 ١ص‏ 5758 ). 

7١‏ ) «أواقي ) جمع أوقية : وهي معيار للوزن» يختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون . والأوقية من غير 
الذهب والفضة أربعون درهماً- ٠۲‏ ر۱۱۹ غراماً -وأوقية الفضة : أربعون درهماً ولكن درهم 
الفضة- ۸٠۲١۲‏ غراماًء وأوقية الذهب . سبعة مثاقيل ونصف مثقال وهي = ه42 لاء "١‏ غراماً - 
راجع: معجم لغة الفقهاء | ص ۷۷ . 

(۷) - راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج٦‏ / ص 593-538 كتاب المكاتب رقم الباب [ ١‏ ]- 
باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجْم رقم الحديث .]۲٠٠۰[‏ 


القديم رالجدي. .تست 


قال ابن قدامة : «قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي عله » وهي مكاتبة» 
ر کر دك نعي :ذلك ا اداو ا راغ را ار 

وأجيب عنه من عدة أوجه: 

الوجه الأول : إن بريرة عجزت نفسهاء بدليل استعانتها بعائشة ة رضي الله 
عنها في ذلك وكان بیعها فسخا لكتابتها. 

الوجه الثاني : هذا كان قبل أن يقع عقد الكتابة بدليل ما ورد في بعض ألفاظ 
الحديث قولها « كاتبت أهلى » معناه روادتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم 
يقع العقد بعد» ولذلك بيعت» فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا. 

الوجه الثالث : إن الذي اث شترته عائشة ‏ رضي اللّه عنها - كتابة بريرة لا رقبتها. 

الوجه الرابع : إنهم باعوا بريرة بشرط العتق(")2 . 

ورد عليهم : 

عن الوجه الأول: أنها كانت عجزت: هذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في 
غاية القوة» وليس من الخبر ما يدل عليه» بل قولها: أعينيني على كتابتي» دلالة 
على بقائها على الكتابة» ولأنها أخبرتها أن نجومها في كل عام أوقية» فالعجز 
إنما يكون بمضي عامين عند من لا يرى العجز إل بحلول نجمين» أو بمضي عام 
عند الاخرين» والظاهر أن شراء عائشة لها كان في أول كتابته("2 وليس من 
استعانتها بعائشة في كتابتها ما يستلزم العجزء وقال ابن عبدالبر: ليس في شيء 
لي ا ل ا ل ل ان 
شيء» ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي ڪيه لها عن شيء من ذلك(24. 


(١)-المغني‏ ( ج/4١‏ ص هلاه -985ه). 
(۲ )-راجع: فتح الباري ( ج٦‏ /ص 7١١‏ ). 
(؟)-المغني ( ج/4١‏ ص 575 ). 
٤(‏ )-فتح الباري ( ج٦‏ / ص .)۷١۳‏ 


ات من أقوال الإمام الشافعي 


وعن الوجه الثاني : لم يقعا لعقد : ظاهر سياق الحديث يدل على أنه تم 
العقد بدليل قولها « كاتبت أهلي ) خبر عن ما مضى وتم» وأما لم تتم الكتابة» 


فإن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا إلا بعد أداء جميع النجوم» كما لو قال 
عتق يعتق ۽ ١‏ 

أنت حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلأ بعد تمام 0 الي 

دخولها(') . 


وعن الوجه الغالث : إن المشتراة كانت كتابة لا رقبة : إن كتابة المكاتب إنما 
ولا يدري المشتري ما اشتري» فهو بيع غرر» ومجهول العين» وأكل مال 
بالباطل(") . 

وعن الوجه الرابع: بيعها بشرط العتق: هذا ما نوافقكم فيهء وإذا وقع البيع 
بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية والمالكية( "2 وعند الحنفية 


باطل(؟ )2 . 
أدلة القائلين بالقول الثاني : (القول الجديد عدم جواز بيع رقبة المكاتب) 
استدل هؤلاء بدليلين عقليين: 


الدليل الأول : إن الكتابة عقد يمنع من استحقاق الكسبء واش الجداية: 
قتع البيم كا لوان هيدا من إنسان لا يجوز له بيعه لآخر 0 


. نقله عن القرطبي‎ ) ۷٠۳ -فتح الباري ( ج” /ص‎ )١( 

(۲) المحلي ((ج5/ص ؟١7).‏ 

.)۷۱۳ فتح الباري ( ج٦ / ص‎ ) ١ 

٤ (‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج٤‏ )ص 458 ). 

(5) التهذيب ( ج۸ /ص ٤1۲‏ ) -العزيز( ج ١7/‏ ص 0714 ). 


القديم والجديد سس 


الدليل الغاني : إن البيع إما أن يرفع الكتابة» وهو باطلء لأن الكتابة لازمة من 
جهةا لسيدء أو لا يرفع» فيبقى مستَحق العتاقة» فوجب ألا يصح بيعه 


کال د(۱( 
13 
واجيب : 


عن الدليل الأول : إن النص في حديث بريرة المتقدم("2 يدل على البيع فلا 
عبرة للمعقول مع النص . 

وعن الدليل الثاني : قياسهم على أُمٌ الولد لا يصح» لأن سبب حريتها مُسَتَقرٌ 
على وجه لا يمكن فسخه بحال» فأشبه الوقف» والمكاتب يجوز رده إلى الرّق» 
وفسخ كتابته إذا عجر(" . ِ 

الترجيح : 

فالراجع أن بيع المكاتب قبل أن يؤدي شيعا من كتابته جائز وتبطل الكتابة 
بذلك» فإن أدى منها شيئاً لا يجوز بيع ما قابل منه ما أدى» وجاز بيع ما قابل منه 
مالم يؤدء وبطل الكتابة فيما بيع منه» وبقى ما قابل منه ما أدى حرأء وذلك 
بدليل حديث بريرة عند البخاري من حديث بن أيمن المكي عن أبيه قال: 
«دَخَلَتَ على عائشة رضي اللّه عنها -فقال: دَحَلَّت بَريرَةٌ وهي مكاتَبَةٌ فقالت : 


بم ا 


اشتريني فأعتقيني» قالت نعم» قالت: لا يبيعوتي حتى تَسْتَرطُوا ولائي» فقال: لا 
حاجة لي بذلك فَسّمع بذلك النبي عه أو بلغه فَذَكَرَ لعائشة فَذْكَرَت عائّشة ما 
قالت لهاء فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يَسْتَرطُوا ما شاءواء فاشترتها عائشة 


با .. . . الحديث)509), 


ت 0م 
اغ 


.) 554 العزیز ( ج۳٠ / ص‎ )١( 

(۲) سبق الحديث وتخريجه. راجع/ ص‌:۳۹۳ . 

(") المغني (ج ٠٤‏ / ص55 ). 

٤ (‏ ) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج /ص )1١5-1714‏ كتاب المكاتب رقم الباب [ 0 ] باب إذا 
قال المكاتب اشترني وأعتقني» فاشتراه لذلك رقم الحديث [978؟]. 


كد .دن لوال الإمام ی 


قال ابن حزم : «فأمر بيع بريرة وهي مكاتبة على تسع أواقي في تسع سنين 
کل دة أرق اهر من الشحسن» اها تكن ادت بعد من كتابعها شيعا 
وأنها بيعت كذلك» وأن أهلها عرضوها للبيع» وهي مكاتبة ‏ بعلم | لنبي عه لا 
ينكر ذلك وعليهم» بل أمر بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقها)('2. 

وهو قول علي رضي الله عنه قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويرق 
منه بقدر ما بقى» ويرث بقدر ذلك» ويحجب بقدر ذلك)2'0. 

وأما قول من قال المكاتب عبد إلا أنه لا يحل بيعه إلا أن يعجز؟ فالجواب: 
إن كان عبدا فبيعه جائز ما لم يأت نص بالمنع من بيعه ولا نص في ذلك 


واللّه أعلم . 


.)7١١ المحلي ( ج9/ ص‎ )١( 
.)7١١ (؟) المحلي ( ج9/ ص‎ 
.)756١ المرجع السابق. ( ج59 / ص‎ )5( 


القديم والجديد س 


الفصل الثالث: النكاح والطلاق والعدد 
ويتكون من ثلاثة مباحث: _ 
المبحث الأول: النكاح. 


المبحث الثانى: الطلاق. 
المبحث الثالث: العدد. 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الأول: النكاح 
ويتكون من تمهيد وأربعة مطالب 


التمهيد: تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الأول: إقرار البالغة العاقلة بالنكاح. 
المطلب الثاني: خيار حدوث لقنت في الزوجة 
بعد العقد. 
المطلب 0500 عفو الولى عن صداق موليته. 
المطلب الرابع: رجوع الزوج بالمهر على من 
ع بعد الفسخ. 


سن ب — القديم والجديد ست 


التمهيد: تعريف النكاح في اللَّغْةَ وفي الاصطلاح: 

أولاً: تعريف النّكاح في اللغة 

النكاح من فعل كح من باب ضَرّبً بمعنى : «الوطء» والعقد له ويأتي 
بمعنى الغلبة تقول: نح التعاس عَيبَهُ: غَلَبهَا و«النكح): البضعء 
و« المناكح»: النساء ١١‏ والتكاح يكون العقد دون الوطء(" . 

وفرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوّطء» فإذا قالوا:نكح 
فلانة» أو بنت فلان أوأخته : أراد تَرَوْجها وعَقَدَ عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو 
زوجته لم يريدوا إلاالمجامعة»لأن بذ كر امرأته أو زوجته يستغنى عن العقد("). 

ثانياً: تعريف النكاح في الاصطلاح : 

عرفه الفقهاء بتعاريف متقاربة المعنى مختلفة اللفظ ملخصها: 

هو عبارة عن عقد يتضمن إباحة وطء» وتمتع بلفظ إنكاح أو تزويج أو 
ترجمته (°) . 

وعند المالكية هو عقد لحل تمتع بأنثى غير حرم ومجوسية وأمة كتابية 
بصيغة لقادر محتاج أو راج نَسْلاً)*2. ) 

وعند الأحناف هو عقد موضوع لملك المتعة (احترازاً عن البيع فإنه عقد 
موضوع لملك اليمين) ('2. 


.) 7037 القاموس المحيط ( ج١/ ص‎ )١( 

(۲) مقايس اللغة ( جه /ص ٤١١‏ ). 

(2) لغة الفقة ( ص .)۲٠٠-۲٤۹‏ 

(4) مغنى المحتاج ( ج٤‏ /ص ۲۰۰ )-المغني ( ج9 / ص 759) معجم لغة الفقهاء (ص 158 ). 
(0) الشرح الصغير ( ج۲ ]ص ۳۲٣۔۳۳۳‏ -7714). 

(5) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص ٠٤١‏ كتاب التعريفات ص .)١١١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الأول: إقرار البالغة العاقلة بالنكاح 
قال الشيخ : «ويقبل إقرار الْبَالغة العاقلّة بالنكاح على الجديد» .٠(‏ 
ضورة الا 
إذا قالت امرأةٌ وهي بالغةٌ عاقلةٌ زَوجني أبي زيداً بشهادة شاهدين» وصادقها 
زي على ذلك» فأنكّر الأب أو الشاهدان("2 هل يقبل إقرارها؟ 
قولان للشافعي في ذلك : 
القول الأول : قال في القديم :نونلا إن كانا غرييين تبت الكاح : بتقارهما 
وإلاً طُولبا بالبينة ("2. 
قال العمراني عن القاضي أبي الطيّب : «على القول القديم فإنّهِ لا يغبت 
بتصاذقهما إلا إن كانا غريبين ؟» وبه قال مالك (°) 
a oS‏ 
ال م ش 
قال القاضي أبو الطيّب : هذا على قول الشافعي الجديد : إن النكاح يشبت 
بتصادق الزوجين وهو المشهور") وهو الصحيح عند الحنابلة 2*0 . 


.)٠٤١ مغنى المحتاج ج؛ / ص‎ ) ٠١5 منهاج الطالبين (ص‎ )١( 
.)۱۸٤ البیان ( ج٩ / ص‎ ) ۲ ( 
.) 577 فتح العزيز( ج۷ /ص‎ )7( 
.)۱۸١ البيان ( ج٩ / ص‎ ) ٤ ( 
لم أقف على مرجح في هذا القول للمالكية.‎ ) ٥۳۳ فتح العزيز ( ج۷ / ص‎ ة)٥(‎ 
.) 577 فتح العزيز ( ج۷ / ص‎ )5( 
.)۱۸٤-۱۸٩ البیان ( ج٩ ,رص‎ ) ۷ ( 
.)٤١١ ص/٩۹ المغني ( ج‎ )۸( 


س — القديم والجديد ‏ س 


أدلة القولين مع بيان الراجح منهما: 

دليل القائلين بالقول الأول (القول القديم إنهما إن كانا غريبين ثبت النكاح 
بإقرارهماء فإن لم يكونا غريبين يطلب منهما البينة»لأنه يسهل عليهما إقامتهاء 
والنكاح مما يحتاط فيه .)١(‏ 

ودليل القائلين بالقول الثاني : إقرار الزوجة مقبول مع تصديق الزوج» لأن 
النكاح حق الزوجين» ولأن الزوجة رشيدة أقرت بعقد, يلزمها حكمه»فقبل 
إقرارهاء مع تصديق الزوج» كما يقبل إقرارهما في البيع والأجرة» وغيرهما("). 

الترجيح : الراجح أن إقرارهابالنكاح مقبولٌ مع تصديق الزوج لآن النكاح من 
حقهما وهما أدرى به من غيرهما واللّه أعلم ‏ 

فرع : دعوى الزوجين علم المنكوحة بنكاح أسبقهما : 

ويتفرع على قبول إقرار الزوجة وعدم قبول إقرارها بالنكاح» دعوى الزوجين 
علّم المرأة بنكاح السابق منهما هل تسمع دعواهما آم لا؟ 

قال الشيخ: «فإن اذَعَى كل زوج علّمَهًا بسبقه سمعت دعواهما بناء على 
الجديد» وهو قبول إقرارها بالنكاح,)("2. 

صورة ذلك : 

إذا كان للمرأة وليّان في درجة واحدة, فَأَذْنَتْ لكل واحد منهما: أن يزوجَها 
برجل غير الذي أذنت به للآخَر أو أَذنَتْ لكل واحد منهما: أن يزوّجَها لرجلٍ 
ولم تعَيّن» أو وکل الأب رجلا بتزويج ابنته» فزوجها الوكيل من رجلء وزَوّجها 


.) 0177 فتح العزيز( ج۷ / ص‎ )١( 
.) 077 المرجع السابق. ( ج ۷/ ص‎ )۲( 
.) 5517 منهاج الطالبين ( ص ۲۰۸ ) مغنى المحتاج ( ج٤ /) ص‎ )7( 


تك عن اقزال الإمام الشافعن ساون مد 


اا ارف كان اوا ا کن و سال ا ا عه 
أقسام( ') : 

أحدها: أن يسبق أحد النكاحين» وعرف السابق» فالأوّل صحيح والثاني 
باطل . 

الثاني : أن يقع النكاحان معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فهما باطلان. 

الغالث: أن يحعمل وكوع هنما معاء ويحعمل سيق الحدهماء بان يقي كل 
واحد بينة على أنه نَكَّحَها عند طلوع الشمسء فهما باطلان» وقال بعض 
الشافعية باطلان في الظاهر . 

الرابع : أن يسبق أحد النكاحين»وعرف السابق منهماء ثم اشتبه توقف إلى 
أن يتبين» فلا يجوز لواحد منهما أن يقَربهاءولا لثالث أن ينكحهامالم 
يطلقاها. وقال بعض الشافعية: إنهما باطلان. 

الخامس: أن يسبق أحدهما الآخر ويدعى كل واحد من الزوجين أنه هو 
السابق فذلك يمكن تصوره من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يدعى أحد الزوجين على الآخر. 

الغاني : أن يدعي الزوجان على الولي. 

الغالث : أن يدعي الزوجان على المرأة» فذلك ضربان("2: 

الضرب الأول : أن يدعيا عليها زوجية مطلقة» من غير التعرض إلى السبق» 
وعلمها بالسبق قال صاحب البيان» لم تسمع الدعوى عليهاء لأنه لا فائدة في 
ذلك( '). 


٠١7 راجع: الحاوي الكبير ( ج٩ / ص ۱۲۲ ) التهذيب ( ج 5 / ص ۲۹۲-۲۹۰ ) البيان ( ج٩ )ص‎ )١( 
.) 1١37 إلى‎ 

(۲) راجع: فتح العزيز ( ج4ص :2 ) روضة الطالبين ( ج۷ / ص .)٩١‏ 

(*)البيان ( ج ۹٩/ص .)7١5‏ 


کن —— القديم الجا o‏ 


الضرب الثاني: أن يدعيا عليها العلم بالسبق منهماء قال الرافعي : فإن كانت 
الصيغة أنها تعلم سبق أحد النكاحين لم تسمع الدعوى للجهلء» وإن قال كَل 
واحد : هي تعلم أن نكاحي سابق ذكر صاحب «التقريب » والشيخ أو مه 
وغيرهما من الأئمة» أنه يبني على القولين في أن إقرار المرأة بالنكاح هل يقبل؟ 

فيه قولان قدمناهما فإن قلنا: لا يقبل لم تسمع الدعوى عليهاء لآن غاية ما 
في الباب أن تقر وهو غير مقبول على هذا القول» وإن قلنا يقبل ‏ وهو الصحيح ‏ 
فتسمع الدّعوى عليهاء وحينعذ فإما أن تُكر أو ثُقرا'). 


.)8 فتح العزيز( ج۸ / ص‎ )١( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


ا 
إن العيوب التي يغبث لأجلها الخيار في النكاح سبعة» ثلاثة يشترك فيها 
الزوجان وينفرد كل واحد منهما باثنين: 
فأما الثلاثة التي يشت ركان فيها: فالجنون والجذام» والبرص 
وينفرد الرجل بالجب والعنة. 
وتنفرد المرأة بالرتق والْقَرّن(؟). 
لا خلاف عند الشافعية في خيار حدوث العيب في الزوج بعد العقد إلا عنّة 
بعد دخول ۔للزوجة» فإذا حدث في الزوج أحد العيوب الأربعة ثبت للزوجة 
الخياره لآن كل عيب يفيت لأجله الحتيان إذا كان موجودا حال العقك؛ يقبت 
لأجله الخيار إذا حدث بعد العقد» كالإعسار بالنفقة والمهر("). 


5 اشا ر : ۲١‏ ) مغني المحتاج ( ج٤‏ / ص .)۳٤۲‏ 

(۲) البيان ( ج۹ / ص 30 و اا ت زعباب ر ا کک ا و 
انحراف ما بين محل الوطء ‏ راجع: الافصاح ( ج۸ / ص .)١54‏ 
«الجذام» داء معروف» يأكل اللحم ويخناثر» و«البَرّص»: بياض داء معروف» وعلامته أن يُعصّر 
اللحم فلا يَحْمَرٌ و الرَتّق) بفتح الراء والفاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر 
و«الْمَرن» بفتح الراء وإسكانها هي لَحْمَّةٌ تكون في فم فرج المرأة وقيل عَظم» «والجَبّ) 
و« المجبوب» من جب ذكره» مشتق من « الب » وهو القطع و«العنة» يراد به التعنين قال النووي 
ليس بمعروف في اللغة و«العثين» هو العاجز عن الوّطاء. 
راجع : فخ اظ الب و نة افا ص .)۲٥٦- ۲٥١-۲٥٤:‏ 

(۳) البيان ( ج۹ / ص ۲۹۰). 


سر — القذيم رادي .عه 


و 


وأما إذا كان أحد هذه العيوب في الزوجة» فإنّه يتصور أن يحدث لها جميع 
هذه العيوب الخمسة» فإذا حدث بها شيء منها فهل يثبت للزوج فسخ النكاح؟ 

فيه قولان للشافعي(١2:‏ 

القول الأول : قال الشافعي في القديم: لا خيار له ولا يغبت له الفسخ وبه قال 
الإمام مالك( "2 والأحناف جميعاً("2 وهو وجه عند الحنابلة(؟ ). 

القول الثاني : قال في الجديد إنه يغبت للزوج الخيار بالفسخ . 

قال الشافعي: «فإذا علم قبل المسيس فله الخيار)(*2 وهو اختيار 
المزني(' 2» وقال البغوي: «الأصح)("2 وقال ال اك لت لق 
مذهب أحمد)(1). 

الأدلة ومناقشتها: 

دليل القائلين بالقول الأول (عدم ثبوت خيار العيب للزوج) . 

دليلهم: أن الزوجة لم تُدَنُْس عليه» ولم يكن الزوج مغروراً بالعيب» فإنه 
يمكنه التخلص من ذلك بالطلاق فلا يحتاج إلى خيار الفسخ بالعيب(''2. 


)١(‏ راجع: الحاوي الكبير ( ج9 / ص 747 ) التهذيب ( ج٥‏ / ص 157 ) البيان ( ج٩‏ )ص 597 ) فتح 
العزيز ( ج 8 / ص 1707 ). 

(۲) المدونة ( ج٣‏ / ص 7550 ) الشرح الصغير ( ج۲ / ص 7١‏ ) الاستذكار ( ج١‏ ١٠/ص‏ 54). 

(7) مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص 595 ) فتح القدير ( ج٤‏ / ص 530١‏ ). 

.)5١ المغني ( ج١٠ ص‎ ) ٤( 

(ه)الأم رجه/ ص 4؟١).‏ 

٦ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج9/ .)۳٤۷‏ 

(۷) التهذيب ( جه ]ص 4507 ). 

(۸) البيان ( ج19 / ص ۲۹۱ ). 

4 ) لاسا زيما ی ی ا ٠اصض١5).‏ 

.) ۲٠۹ البيان ( ج٩ )ص‎ ) ۳٤۷ الحاوي الكبير ( ج۹ / ص‎ )٠١( 


سس من اقرال الإمام الشافعي کا 


وأجيب عنه: 

إن في الطلاق تستحق الزوجة نصف المهر قبل الدخول» وكامل المهر بعد 
الدخول» بخلاف الفسخ فإنه يسقط به المهر قبل الدخول» وينقله إلى مهر 
المثل بعد الدخول(')2. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول القديم ثبوت خيار العيب للزوج) . 

استدل القائلون بهذا القول بما يأتي: - 

الدليل الأول : كما تستحق الزوجة الخيار على الزوج يستحق الزوج الخيار 
عليها مثلا بمثل كما قال تعالى : وهن مغل الذي علَيهن بالْمَعْرُوف 2904 . 

فلما استحقت الزوجة عليه الخيار بالعيوب الحادثة استحق الزوج الخيار 
عليها بالعيوب الحادثة(؟) . 

الدليل الثاني : إن العقد في الزواج عقد على المنافع فسواء فيه ما تقدم من 
العيوب وما حدث,ء كالإجارة» فلما كان للزوج الخيار بما تقدم من العيوب» له 
الخيار بما حدث(2)5, 

الترجيح : 

الذي أراه راجحا هو القول بثبوت الخيار للزوج وذلك لأمرين. 

أحدهما: أن النبي عله «رد نكاح الغفاريّة لما وجد في كشحها(0) 


.) 155 التهذيب ( جه / ص 57 ) البيان (هامش) ( ج٩ / ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ‏ الاية : ۲۲۸ . 

(؟) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 3147 ). 

(4 ) المرجع السابق. ( ج5 اص ۳٤۷‏ ). 

(5) الكشح : مثال ( فَلْس ): ما بين الخاصرة إلى الضّلع الخَلْف اال ا . ص :7170 مادة 
( كشح ). للفيومي . 


سر القديم والجديد سه 


م8 ا . ۰ ٤‏ 5 5 . 7 5 | 5 
بياضا)(١2.‏ ولو كان الحكم يختلف لسألها: هل حدث ذلك بها قبل العقد أو 
د 


الغانى : إنهما تساويا فيما إذا كان العيب سابقاء فتساويا فيه لاحقاء 


تھے ف 14 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ( ج٠‏ / ص 98  )‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ( ج۷ )ص 
ا قط مت وك الحديث غير ثقة ‏ 
وفي سنده جميل بن زيد الطائي» قال ابن حزم عن جميل بن زيد ساقط متروك الحديث غير 
راجع: المحلي ( ج١١/ص‏ 45 ). 
(۲) البيان ( ج٩‏ /ص 559). 
(۳) المغنى ( ج ٠١‏ ص .)5١‏ 


سه من أقرال الإمام الشافعي 


م رار 


المطلب الثالث: عفو الولي عن صداق موليته 


قال الشيخ : «وليس لولي عفو عن صداق على الأجديد'٠.‏ 

هل للولي أن يعفو عن صداق مُولّيَته ؟ 

اختلف قول الشافعى - رضى الله عنه فى ذلك إلى قولين:2"0. 

القول الأول : قال في القديم أن له ذلك» ولكن بشروط كما سيأتي وهو قول 
مالك(" )» ورواية عن أحمد(؟). 

القول الشاني : قال في الجديد لا يجوز له ذلك» قال المزني قال الشافعي : 
«فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عَفُوْهُما كما لا تجوز لهما هبه 
أموالهما)(*) وهو المذهب( 00 وهو الصحيح من قول أحمد(*»2, وهو قول 
الظاهرية(*) . 

منشأ القولين: 

مننا القراين وی إلى تفسور دول الى :« وإن طَلَقَعْمُوهنَ من قبل أن 
تَمسوهن وقد فَرَضكُم لَهن فرِيضَة صف ما فَرَضصَئْمء إلا أن يَعَفُونَ أو يَعْفْوَ الذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقرب للتقوى)(؟). 
)١(‏ منهاج الطالبين (ص: ۲۲۲ ) مغني المحتاج ( ج٤‏ / ص ۳۹۷). 
(۲) راجع: التهذيب ( جه | ص 0١5‏ ) فتح العزيز ( ج۸ / ص ۳۲۱). 
(۳) المدونة ( ج۴ / ص 58١‏ ) جواهر الأكليل ( ج١/ص 45١‏ ) حاشية الخوشي ( ج٤‏ / ص ۳۷۳) 

مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص 73١7‏ ). 
٤(‏ ) المغني ( ج ١٠٠ص .)٠١۲‏ 
(5) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 5١7‏ ). 
() التهذیب ( جه/ص .)50١5‏ 
(۷) المغني ( ج/ ١٠ص ١77‏ ) المبدع ( ج۷/ ص .)٠١۸‏ 


(8) المحلي ( ج١١/ص‏ ؟5). 
(9) سورة البقرة / الأية : ۲۳۷ . 


سير ”سملم القديم والجديد س 


المراد من الآية: أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول بها يتنصف الصداق» 
فلا يجب على الزوج إلا نصّفَه إل أن تعفو الزوجة» وتتبرع بحقهاء فيعود جميع 
الصداق إلى الزوج لقوله تعالى : © إلا أن يعفون 4 وهذا خطاب للنساء من غير 
خلاف» وجاز أيضاً للزوج أن يعفو عن النصف الذي له الرجوع فيه لقوله تعالى : 
لإ وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا خلاف أن المراد بذلك الأزواج(١).‏ 

وفي الآية: ل[ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 من هو الذي بيده عقدة 
النكاح؟ 

فيه قولان الشافعي : (") . 

القول الأول : قال في القديم المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي 
ا اکور لے ار جدهاء 

فيكون تقدير الآية على هذا القول : إلا أن تعفو الزوجات عن النصف الذي 
وجب لهن» إن كانت من أهل العفوء أو وليها إذا لم تكن من أهل العفو فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج» وبه قال ابن عباس(")» رضي اللّه عنه ‏ ومن الأئمة: 
ا 


القول الغاني: قال في الجديد أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وهو 


.) ٤۳۹ ص‎ ٩ج‎  نايبلا‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي الكبير ( ج۹ /ص 514-51 ) -التهذيب ( جه / ص 5١5-01١5‏ ) البيان ( ج٩‏ / ص 479 
44.١ -‏ ) فتح العزيز ( ج8 )ص .)77١‏ 

(۳) وبه قال عطاءء وعلقمةء وإبراهيم النخعي» والشعبي» والحسن البصري» وأبو الزناد» وعكرمة مولى 
ابن عباس راجع: المحلي ( ج١١‏ / ص 57 الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 514 ) المغني ( ج / ٠١‏ 
ص .)١51١-1١5٠60‏ 

( 4 ) الموطا / ص ۲۰۸ -الذخيرة ( ج٤‏ / ص ۳۷١‏ ) الإفصاح ( ج48/ص .)٠١١‏ 

(5) المغني ( ج ۸۰ص ١15١0‏ ) الإفصاح ( ج۸ /ص .)٠١١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي ”سبحم مد 


قول علي وابن عباس وجبير بن مطعم من الصحابة(')» وقال به أبو حنيفة 
عرو كل ند E EC‏ 

فيكون.تقدير الآية: أو يعفو الزوج عن حقه فَيَخْلُْص لها جميع الصداق» ولا 
ينتصف)(4). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي) 

استدل القائلون بهذا القول بخمسة أدلة: 

الدليل الأوّل: أن الله سبحانه ‏ بد بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله: 
ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 ثم عدل إلى خطاب الزوجات بقوله 
(إلآ أن يعفون), ثم قال #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ‏ وهذا خطاب 
لمذكر غير حاضرء والخطاب إذا عدل عن المواجهة إلى غير الحاضر اقتضنى 
ظاهره أن يتوجه إلى 5256 والزوج مواجه فلم يعد إليه الخطاب» والزوجة 
قد تقدم حكمهاء ولفظ (يَعْفُوَ) مذكر فلم يجز أن يعود إليها فلم يبق من 
يتوجه الخطاب إليه غير الولي(*2. 

وأجيب عنه: 


)١(‏ المحلي ( ج١١/ص ٦۲‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص ١554‏ ) الحاوي الكبير ( ج /1 ص 
٤‏ ) المغني ( ج١٠‏ / ص .)١5١‏ 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج۲ / ص 777 ) أحكام القرآن للجصاص ( ج۱ / ص ٤۳۹‏ ) 
الإفصاح ( ج۸/ ص .)١74‏ 

(۳) المغني ( ج ٠١‏ ص ١5١‏ -الإفصاح ( ج۸/ص .)٠۷١‏ 

٤ (‏ ) فتح العزیز ( ج۸ /ص .)۳۲١‏ 

١ (‏ ) الحاوي الکبیر ( ج٩‏ )ص .)٠٠١-١١٤‏ 


سر — القديم والجديد سس 


« حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة )١(4‏ وقوله تعالى: قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول فإن ولوا فَإِنَّما عليه ما حمل وعليكم ما 
O‏ 

الدليل الثاني : لان عقدة النكاح في الحال بيده» وأما الزوج فكان بيده قبل 
الفراق» فاقتضى أن يتوجه الخطاب إلى الولى باعتبار الحال الذي بيده العقدة 
وهو حقيقة لا إلى الزوج باعتبار ما كان ومضى فهو مجازء والحقيقة مقدم على 
المجاز(؟). 

الدليل الغالث: لأن الولي يملك عقد المرأة» والزوج يملك الاستمتاع بعد 
العقد» فكان حمل الذي بيده عقدة النكاح على الولي الذي يملك عقدة أولى 
من حمله على الزوج الذي يملك الاستماع بعد العقد(”2. 

الدليل الرابع: لان الغارم هنا هو الزوج بنصف الصداق للزوجة فالذي 


توجهه إلى ملتزم الغرم(' 2 . 
وحقوقها. 


. ۲۲ سورة يونس _-الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور -الآية: ٠٤‏ . 

(۳) المغني ( ج ٠١‏ / ص .)١5١‏ المدخل لعلم تفسير كتاب اللّه تعالى ص٠۷‏ تأليف » أحمد بن 
محمد الحداوي» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» بيروت -الطبعة الأولى - 
۸ ھ-۱۹۸۸4م. 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 5١5‏ ) التهذيب ( جه / ص 5١5‏ ) الذخيرة ( ٤‏ / ص ۳۷٤‏ ). 

٥ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ )ص ٩ ( .) 5١5‏ ) المرجع السابق. ( ٩۹/ص .)١٠١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


قبل هذا : هو النصف الذي للمرأة(١).‏ 
أجيب عنه : المرأة لها أن تعفو إذا كانت من أهل العفو لأن النصف من حقها 
لآ الول 


أدلة القائلين بالقول الشاني : (القول الجديد الذي بيده عقدة النكاح هو 
الزوج) 

الدليل الأول : قوله تعالى : [ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 . 

وجه الدلالة: العقدة عبارة عن الأمر المنعقد» ومنه حبل معقود» وعهد 
معقود» ولما عقدت العقدة وتم العقد والنكاح بعد العقد يكون بيد الزوج دون 
الول 

يجاب عنه: هذا بعد النكاح أما بعد الطلاق» فليس بيده فالاية تتحدث عن 
العقدة بعد الطلاق . 

الدليل الثاني : إن الله سبحانه أمر بالعفوء والعفو يصدر من المالك والمالك 
هو الزوج دون الولي» فاقتضى أن يتوجه الخطاب بالعفو إلى الزوج لا إلى 
الولى209: 

الدليل الغالث : إن حقيقة العفو هو الترك» وهذا لا يصح إلا من الزوجء لأنه 
هو الذي ملك بالطلاق نصف الصداق ثم تركه» وأما الولي فعفوه إما أن يكون 
هبة إن كان عيناء أو إبراء إن كان في الذمة فصار حقيقة العفو أخص بالزوج من 
حمله على المجاز من الولي(“). 

الدليل الرابع: إن القول بأن عقدة النكاح بيد الزوج حمل على العموم في 


.)51١6 البيان ( ج٩ / ص 45). (؟) الحاوي الكبير ( ج٩ ص‎ )١( 
.) 51١5 المرجع السابق. ( ج٩ /ص‎ ) 5 ( .) 5١6 المرجع السابق. ( ج٩ / ص‎ )( 


سر ماشه القديم رالجديد ‏ سس 


كل زوج مطلق» والقول بأنه بيد الولي حمل على الخصوص» على بعض الأولياء 
وهو الأب والجد وفي بعض الزوجات وهي الصغيرة البكر التي لم يدخل بها دون 
سائر الزوجات فحمل الخطاب على ما يوجب العموم أولى من حمله على ما 
يوجب الخصوص(')2. 

الدليل الخامس : إن قوله تعالى في الآية لإ وأن تعفو أقرب للتقوى 4 والعفو 
الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه» وأما عفو الولي عن مال 
المرأة فليس هو أقرب للتقرى» فمن التقوى أن يحفظ مال من يلى عليه لا أن 
يعفو عنه ويبدأ منه» فاقتضى أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لا 
الو( 

الدليل السادس : إن الصداق مال للزوجة» لا للولي» فلا يجوز للولي هبته ولا 
إسقاطه» كغيره من أموالها وحقوقهاء وكسائر الأولياء2"2. 

الترجيح : 

أولى القولين بالترجيح هو قول القائلين بأن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الزوج ويدل على ذلك قوله عه «ولي عقدة النكاح الزوج»“. وهو قول علي 


. 0١5 المرجع السابق/ ص‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ /ص 015 ) المغني ( ج١٠‏ / ص .)١5١‏ 

(۳) المغني ( ج59 /ص .)١5١‏ 

(4 ) أخرجه الدارقطني في سننه ( ج۳ /ص ۲۷۹ ).كتاب النكاح باب المهر من طريق ابن لهيعة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهكذا أورده ابن كثير في تفسيره ( ج١/ص‏ ۳۸۸ ) وقال: 
هكذا أسنده ابن مردوية من حديث عبداللّه بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيبء أن رسول الله عله ولم يقل عن أبيه عن جده ‏ انتهى ‏ والحديث في إسناده ابن 
لهيعة هو ضعيف عند المحدثين / راجع : التعليق المغني على الدار قطني ( ج۳ / ص ۲۷۹). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وابن عباس وجبير بن مطعم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم وقد سبق ذكره(١2.‏ 
ولقد ذكر الماوردي ‏ رحمه الله .إجماع الصحابة على ذلك» وقال عما ورد 
قد اختلفت عنه الرواية فتعارضتا وثبت خلافه فصار الإجماع بغيره 

م00 كج قال ی عدم و کا ا ني کیا بن کی 

وسعيد ابن جبير» وقال مجاهد» وطاوس وأهل المدينة هو الولي ووصلهم قول 

سعيد بن جبير فرجعوا عن قولهم(") . 
ولآنه لو ملك الأب العفو لملكه غيره من الأولياء» ولو ملكه فى البكر لملكه 

فى الشيب» ولو ملكه قبل الدخول لملكه بعده» ولو ملكه بعد الطلاق لملكه 

قبله» ولو ملكه في المهر لملكه في الدين» ولآنه مال للمولية فلم يكن لوليها 
شرائط عفو الولي : 
إذا قال قائل بقول القديم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صح عفوه 

عند فقهاء الشافعية باجتماع خمسة شرائط :(*2. 
أحدها: أن يكون الولي أبا أو جَدَاَء وما عدا هما من العصبات ليس له حق 

العفو عن صداق لقصور شفقته» ولأنه لا يلى التصرف النافع في مالهاء فأولى ألا 

لى إسقاطة. 

(۱) سبق ذكره. راجع/ ص: 4١١‏ . 

(؟) الحاوي الكبير ( ج٩‏ )ص 515 ). 

(5) المحلي ( ج١١1/‏ ص ٦۳‏ ). 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 0١5‏ ). 


(5 ) راجع: الحاوي الكبير ( ج۹ / ص 017 ) البيان ( ج۹ / ص ٤٤١ 44١‏ ) فتح العزيز ( ج۸ | ص 
ال ). 


کا — القديم رالجديد ٠‏ س 


الغانى : أن تكون المرأة بكرأء فإن كانت ثيباً لا يصح» لأن الولي لا يستقل 
بنكاحها ولأن الزوج قد استهلك بضعها. 

الغالث : أن تكون المرأة صغيرة» ثبتت الولاية على مالهاء فإن كانت كبيرة 
تملك النظر في مالها لم يصح. 

وأما المجنونة والعاقلة البالغة البكر ففيهما وجهان : 

أحدهما : جواز العفو . 

والثاني : المنع(١2.‏ 

الرابع: أن يكون ذلك بعد الطلاق» فأمّا قبل الطلاق فلا يجوزء لآن بضعَها 
معرّضٌ للتلف» قد يدخل بها الزوج بعد العفو فيفوت منفعة البضع عليها بلا 
عوض . 

الخامس: أن يكون ذلك قبل الدخولء فأما بعد الدخول» فلا يجوز للولي 
العفو عن المهرء لأن بضعَها قد استهلك. 

وقال الرافعى + أن يكون الصّداق ديناً فى ذعة الزوجء أما إذا أصدقها عيناً أو 
ديناً وقبضته لم يكن للولي العفو لاحتواء اليد عليه» وكمال الملك في 
العين(")2. 


.)5١١ فتح العزيز( ج4/ص‎ )١( 
.) ۳۲۳ (؟ ).فتح العزيز ( ج۸/ ص‎ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس( 


المطلب الرابع: رجوع الزوج بالمهر 
على من غره بعد الفسخ 

قال الشيخ: «ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في 
الجديد(١).‏ 

إذا تزوج رجل امرأة وبها عيب» فلم يعلم الزوج بعيبها حتى وطثهاء ثم علم 
به وفسخ النكاح» فتقرر إنه يجب لها عليه مهر المثل» وهل للزوج أن يرجع به 
على الول الد عرد يود لمن غا 

فيه قولان للشافعى:(5) 

القول الأول : قال في القديم: يرجع به عليه» وبه قال أحمد( "2 ومالك إذا 
كان الولي ابا او اخأ أو من يُرى أنه يعلم ذلك منها(؟»). 

القول الشاني: قال في الجديد : لا يرجع به عليه» وهو قول علي رضي الله 
عنه ‏ وأرضاه _(°)» وبه قال أبو حنيفة(')» وهو الأصح عند الشافعية(") . 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم يرجع به على الولي ) . 
)١(‏ منهاج الطالبين | ص 5١5‏ -مغني المحتاج ( ج٤‏ / ص 44؟). 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص ۳٤١‏ ) التهذيب ( جه / ص 55: ) البيان ( ج٩‏ / ص 5594 ) فتح العزيز 

( ج ۸ ص .)۱٤۱‏ 
(۳) المغني ( ج١٠‏ / ص 54). 
٤(‏ ) المدونة الكبرى ( ج٣‏ /ص ۳۷٠١-۹‏ ) الاستذكار ( ج ١5‏ / ص١۹‏ ) الذخيرة ( ج٤‏ / ص 

(. 
)١ (‏ أورده عبدالرزاق في المصنف ( جا )ص )۲١١‏ رقم: ٠١١۷۷‏ -وابن حزم في المحلي ( ج١٠‏ / ص 

۳ وابن عبدالبر في الاستذ كار ( ج ٠١‏ / ص 44 ) إسناده صحيح عند أهل العلم . 


٦ (‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص ۲۹۹ ) فتح العزیز ( ج۸ / ص ١4١‏ ) البيان ( ج٩‏ / ص ۲۹۹). 
( ۷) التهذيب ( جه / ص ٤٥١‏ ) البيان ( ج٩‏ )ص 595 ). 


سر يب ”م سمشم القديم والجديد سس 


اف الأول مغو اتا برج ال ا قال :قال ع القطانت انما 
رجل تَروج امراة وبها جنونٌ أو جُذَامٌ أو برص فَمَسّهَا فَلَهَا صّداقُها كاملا وذلك 
لزوجها عَرْمٌ على وليها»( ٠٠‏ . 

جيب عنه: 

إن سماع سعيد عن عمر رضي الله عنه ‏ مختلف فيه حيث إنه ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر- رضي الله عنه -("2. 

الدليل الغاني: لأن الولي هو الذي كان سبباً في إتلاف المهر على الزوج 
وذلك بإدخاله في العقد. حتى لزمه مهر المثل» فوجب أن يلزمه الضمان» 
كالشهود إذا شهدوا عليه بقتل أو غيره ثم رَجَعوا(؟). 

يجاب عنه: نوافقكم في ذلك إذا علموا وتعمدواء وأما إن لم يعلموا بالعيب 
فيختلف حالهم عن حالة الشهود حيث إنهم كذبوا في أحدى الحالتين: إما في 
الشهادة أو في الرجوع . 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد لا يرجع به على الولي ) . 
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الدليل الأوّل: عن عائشة قالت: قال رسول الله تله : «أيّما امرأة كحت 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا / ص : 71079 كتاب النكاح باب ما جاء في اللصداق والحباء رقم 
الحديث 1 ] والبيهقي في السنن الكبرى ( ج۷ / ص 7١4‏ ) رجاله ثقات بإسناده صحيح عند 
الإمام أحمد» فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب عن عمر ( راجع: التلخيص ( ج” / (MY‏ 
تهذيب الكمال ( ج١١/‏ ص "لا ). 

(۲) سكل الإمام أحمد عن سماع سعيد بن المسيب من الفاروق عمر فقال: وهو عندنا حجة» قد رأى 
عمر وسمع منهء وإذا لم يقبل: سعيد عن عمر» فمن يُقبل؟! راجع: تهذيب الكمال ( ج١١/)ص‏ 
7 ) وقال يحيى بن سعيد : إن ابن المسيب كان يسمى : راوية عمر بن الخطاب, لأنه كان أحفظ 
الناس لاحكامه وأقضيته راجع: تهذيب الكمال ( ج١١/ص‏ 74). 

(8) البيان ( ج٩‏ / ص ۲۹۹). 


د من أقرال الإمام الشافعي 


بير إذن وَلَيّها فنكاحها باطل ثلاث مرات -فإن دحل بها فالمهر لها بما أصاب 
منهاء فن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»0١2.‏ 

. الدلالة من وجهين : 

. أحدهما: لم يجعل للزوج الرجوع به على من غرّه في إذن الولي أو على من 
اطول تاكاعا ناك ولي فل على نا لا Oa‏ 

| الوجه الثاني : إذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كُلّهُ كان 
أجرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه» ويرضى 
نالعيب كان ذلك له(۳). 

ويجاب عنه: أنه ليس للولي أي تدخل حتى يرجع إليه الزوج في الغرم» أما 
في المرأة التي فيها عيب فهو السبب في الدخول في العقد وإهماله وتدليسه 
اداه إلى أن يغرم . 

الل اكا إن ال رة معا مااي هة ا وهر لواف 
فلا يرجع به على غیره» كما لو كان المبيع معيباً فأتلفه أو أكله(؟). 

وأجيب عنه : بأنّه قياس مع الفارق لان النكاح يختلف عن البيع في جملة من 
الأمور منها: 

١د‏ البيغ تقل نملك وليس فى التكاح ملك أضلاً. 

, اسلا الشافعي بهذا الحديث المزني في المختصر راج ع : المختصر المزني مع الحاوي 


الکبیر ( ج٩‏ / ص ٤‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه ( ج۲ / ص ۲۲۹  )‏ كتاب النكاح ‏ 
ا باب الولي الرقم [ "١‏ ] وابن ماجه في سننه ( ج۱ / ص ٠05‏ ) كتاب النكاح باب لا نكاح إلا 


بولي ‏ الرقم : [ ۱۷۹ ]1 والحديث صحيح ‏ راجع : صحيح سنن أبي داود ( ج۲ / ص 53515 ). 
(۲) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص .)٠٤١‏ 
(۳) الاستذكار( ج ١5/‏ ص ۹۷). 
)٤(‏ التهذيب (ه/ ص 55: ) البيان ( ج9ص 559 ). 


کا القذيع والجييد: “سد 


١‏ النكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده» ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن. 

۳ الخيار في البيع إلى مدة مسماة جائز» ولا يجوز في النكاح . 

4-البيع برك رؤية المبيع» وترك وصفة لا يجوز أصلاًء وفي النكاح 
جائز(١).‏ 

الدليل الغالث : القول بالرجوع بالمهر إلى الولي يؤدي إلى الجمع بين تملك 
البدل والمبدل» ملك الزوج الاستمتاع الذي هو معوض مبدلء ولم يجز أن 
يتملك المهر الذي هو عوض بدل('). 

الترجيح : 

القول الأنسب الذي يتوافق مع الأدلة هو قول من فرق بين الولي العارف 
بالعيب والمتعمد بالتدليس والولي غير العارف به» وكما قال الإمام مالك 
رحمه الله «إذا كان الولي الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من الذي يعلم 
بالعيب فيها ويدلس فيرجع عليه الزوج للغرم» فأما إذا كان وليها في النكاح ابن 
عم أو مولي أو من العشيرة ممن ليس له علم بالعيب فيهاء فليس عليه غرم ولا 
يرجع عليه الزوج» فعند الإمام مالك ترد تلك المرأة ما أخذته من صداقهاء 
ويترك لها الزوج قدر ما تُسْتَحَلَ به)(5). 

وأورد ابن حزم عن عدي بن عدي قال: كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز في 
أمرأة مرتغقة لا يقدر عليها الرجال؟ فكتب إل : أن استحلف الولي ما علم؛ فإن 
حلف فاجز النكاح» وإن لم يحلف فأحمل عليه الصداق(“) وهو قول 


.)١76 ص/١١ج‎ ( المحلي‎ )١( 
.)١17-17146 (؟) الحاوي الكبير ( ج٩ / ص‎ 
. ۲۷۹ (؟) الموطا/ ص‎ 

(4) المحلي ( ج١١/‏ ص .)١75‏ 


س من أقوال الإمام الشافعي _ DD‏ 


الزهري» والحسن('2. 

وأما قول عمر - رضي الله عنه - : «لزوجها غرم على وليها» فربما هذا كان في 
ولي عارف بالعيب في مولَيّته لا في الذي لا يعرف بالعيب فيهاء فقد قال 
الشافعي: ٠. ١‏ قضى عمرين الخطاب -رضي الله عنه في التي نكحت في 


3 


غناتها أن لها المهينو(؟2: 
| ولآن الولي وكيلء لا يرجع في المهر عليه إلا إن علم فهو غرر وتدليس 


013 المرجع الاق رج ۱ ص ۱۷۲). 
(۲) مختصر المزني مع الحاوي الکبیر ( ج٩‏ )ص .)۳٤٤‏ 


سا — القديم والجديد ‏ س 


المبحث الثاني: الطلاق 


ويتكون من تمهيد فى تعريف الطلاق وثلاثة مطالب: 


التمهيليهد تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح 

المطلب الأول: تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها 
ظ توكيل أم تمليك؟ 

المطلب الثاني: توريث المبتوتة في العدة. 

المطلب الثالث: الإشهاد في الرجعة. 


سس من أقوال الإمام الشافعي ی 0= 


التمهيد: تعريف الطلاق: 

ظ أولاً: تعريف الطلاق في اللغة: 

ْ الطلاق لغة اسم مشتق من فعل «طَلَق طَلَق أو طَنّق) هو التخلية» والإرسال 
والترك» تقول «أطلق الأسير» أي خلاه» والطالقة من الإبل: ناقة ترسل في الحي 
ترعى» والطليق الأسير الذي أطلق عنه إسارة وخلى سبيله(1». 

| ثانيا : : تعريف الطلاق في الاصطلاح : 

| | عرفه الشافعية: هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه (2)5. 

عرفه الحنفية : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص .٠"(‏ 
عرفه ا هر إزانة ل وررسال اة نار ج ع 
الزو ج“ ). 
عرفه الحنابلة : هو حَلَّ قيد النكاح أو بعضه (°). 


اا ج ا 
)١(‏ القاموس المحيط ( ج۲ | ۰۰( ) مختار الصحاح / ص 795 المصباح المنير/ ص ١47‏ . 
مق احا سن 5 

(۳) الدر المختار مع حاشية رد المختار ( ج۲ / ص ۲۲١‏ ) فتح القدير مع الشرح ( ج؟/ 417 ). 
٤ (‏ ) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ( ج٤‏ /ص 1١5‏ ). 

(0) المغنى (ج/ ۰ص ۳۲۳ ) الروض المربع ( ج۲ / ص ۳۲۹ ). 


س , ,م-سباسسسسسسسسته القديم والجديد 
المطلب الأول: تفويض١'‏ الزوج الزوجة 
طلاق نفسها توكيل أم تمليك؟ 
قال الشيخ : «له تفويض طَلاقها إِلَيهَاء وهو تَمليك في الجديد)("). 
أحدها: أن يطلقها بنفسه 
الغانية: أن يوكل أحداً فى طلاق زوجته. 
الغالغة: أن يفوضه إلى زوجته. وهى المسألة التي ذكرها الشيخ» هل 
التفويض توكيل للطلاق أم تمليك له؟ 
لم يصرح أحد من الفقهاء الشافعية. كالماوردي» والشيرازي» والغزالي» 


والبغوي»› والعمراني(") بالقديم والجديد في مسألة تفويض الطلاق هل توكيل 


ام تمليك؟ 

ماعدا ما ذكره الإمام أبو القاسم الرافعي -رحمه أله كال عن القول الأول 
(القديم ) بصيغة التضعيف: « وَيْنْسّب إلى القديم أنه توكيل كما لو فوض 
طلاقها إلى أجنبي» وبه قال أبو حنيفة فيما رؤاه أبو الفرج السرخسي وغيره “٠)‏ 
وهو قول الحنابلة20. 


(١)«التفويض؛‏ يراد به هنا رد الطلاق إلى امرأته» ففوض الأمر إلى فلان» أي رده راجع: تكملة 
المجموع ( ج4١/ص .)5١4‏ 

.) 456 مغنى المحتاج ( ج٤ )ص‎ ١ منهاج الطالبين /)ص:‎ )١( 

() الحاوي الكبير ( ج١٠‏ /ص 175) -المهذب مع المجموع ( ج8١‏ /ص ۲٠۳‏ )» الوجيز مع فتح 
العزيز ( ج۸ / ص۳٤٥‏ ) التهذيب ( ج7/ص ۹ -البیان ( ج١٠‏ /ص ۸۲). 

٤ (‏ ) فتح العزيز( ج۸/ ص 17 ). 

(ه) المغني ( ج/ ١٠ص‏ ۳۸۲-۱ ) -المبدع ( ج۷ / ص .)١58‏ 


تبت من أقوال الإمام الشافعي 


القول الغاني: في الجديد من مذهب الشافعي(') إنه تمليك» وهو قول 
الأحناف("). والمالكية إذا كان بلفظ التمليك(") ويشترط في ذلك مبادرتها 
بالطلاق له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم 
لفت e‏ 

الأدلة ومناقشتها: 

دليل القائلين بأن تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها توكيل (القول القديم) 

استدل القائلون بأن تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها توكيل بالقياس على 
التو کیل فی البيغ» و کما لوو كلق اجا بطلاق روات( 44 


ا 

ا في ال وو ته و ا رت رقاو اا ر ت ا 
متصرفة عن ملك فكان تفويض التطليق إليها تمليكاً بخلاف الأجنبى» لأن ثمة 
الري والتدبير للزوج والاختيار له فكان إضافة الأمر إليه توكيلا لا تمليكاً(). 
م ب ر > س 

)١(‏ الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص ٠۷١‏ ) -فتح العزيز ( ج۸ /ص ٠٤١‏ ) -فتح الباري ( ج٠٠‏ اص). 

(۲) بدائع الصنائع ( ج۲ / ص ١14‏ ) -الدر المختار مع حاشية رد المحتار ( ج۳/ ص  )815-16‏ 
| شرح فتح القدیر ( ج٤‏ / 19-58). 

(7) التفويض عند المالكية جنس تحته ثلاثة أنواع ١‏ توكيل. ۲ تخيير. 7 تمليك. 

٠‏ فإن فوضه لها توكيلاً فله عزلها على قاعدة التوكيل من عزل الموكل وكيله إلا لتعلق حق» كان 

١‏ يقول لها إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك» وإن فوض لها تخييراً أو تمليكاً فليس له 

' عزلها. 

۱ راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج۲ /ص 1۳۸ ) جواهر الإكليل ( ج١/‏ ص 504) 

ا فتح الباري ( ج١١‏ )ص١‏ ). 
٤ (‏ ) افتح الباري ( ج۲٠‏ | ص ۳۸ ). 

.) ۳۸۲ ص‎ | ٠١ )-المغني (ج‎ ٠٤١ فتح العزيز ( ج۸ / ص‎ )١( 
.)٠۹٤ بدائع الصنائع ( ج۳ / ص‎ )5( 


س ——— الفديمرالجديد ‏ س 


دليل القائلين بأن تفويض الزوج الزوجة كطلاق نفسها تمليك (القول الجديد) 

استدل هؤلاء بأن المرأة بالتفويض تتصرف وتعمل لنفسهاء لأنها بالتطليق 
ترفع قيد الغير عن نفسهاء إذن فالتفويض يتعلق بغرضها وفائدتها فكانت 
متصرفة عن ملك( '2. 

أجيب عنه : 

إن الطلاق لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج؛ وإنما ينوب فيه غيره عنه» 
فإذا استناب غيره فيه كان توكيلاً لاغير("2. 

الترجيح : 

أن يكون تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها تمليكاً أقرب إلى الصواب» لأن 
الإنسان لا يصلح أن يكون وكيلاً في حق نفسه فلم يمكن أن تجعل وكيلة في 
حق تطليق نفسها ويمكن أن تجعل مالكة للطلاق بتمليك الزوج فتعين حمله 
على التمليك» بخلاف الأجنبي» لأنه بالتطليق يتصرف في حق الغير والإنسان 
يصلح وكيلاً في حق غيره ("). 

ولأن المرأة في تفويض الطلاق إليها منفعة عملها عائدة إليهاء فكانت 
متصرفة عن ملك» وأما في التوكيل منفعة عمل الوكيل عائدة إلى غيره فكان 
متصرفاً عن توكيل وأمر لاعن ملك . 

وقولهم لا يصح نقل التمليك من الزوج إلى الزوجة في الطلاق يحتاج إلى 
الدليل ولا دليل في ذلك ويبقى على الإباحة الأضلية وهر جواز التقل دوالله 
أعلم - 
)١(‏ بدائع الصنائع ( ج۳ / ص ١54‏ ) -فتح العزيز( ج۸ )ص 51417 ). 


(۲) المغني ( ج١٠‏ / ص ۳۸۲ ). 
(۳) بدائع الصنائع ( ج” / ص .)١94‏ 


س من أقوال الإمام الشافعي س( 


التفريع: 

إن قلنا بأن تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها توكيل لا يتقيد ذلك 
بالمجلس» لأنه نوع تو كيل بالطلاق» فكان على التراخي» وروى ذلك عن علي 
رضي الله عنه ‏ وبه قال الحسن البصري وأبو ثور( وتمسكوا في ذلك بقوله - 
عله - «إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلى حتى تستأمري أبويك» ("2 وإن قلنا : إنه 
تمليك» فتطليقها نفسها متضمن للقبول» ولا يجوز تأخيره» لأن التمليك 
يقتضي الجواب على الفور ("). 

قال المزني قال الشافعي : «لا أعلم خلافاً أنه إن طلقت نفسها قبل أن يتفرّقا 
من المجلس وتحدث قَطْعاً لذلك أن الطلاق يقع عليها) (5). 

وقال الماوردي : فجعل وقوع الطلاق عليها مقيداً بشرطين: 

أحدهما: أن يكون قبل افتراقهما عن مجلسهما. 

والثاني : أن يكون قبل أن يحدثا ما يقطع ذلك من قول وفعل» وقال: فلم 
يختلف أصحابنا أنها متى طلقت نفسها بعد افتراقهما عن المجلسء لم تطلق› 
ومتى طلقت نفسها في المجلس بعد أن حدث تشاغل بغيره من كلام أو فعال 
لم تطلق(*). 

وعند ابن القاص لا يضر التأخير ما داما في المجلسء وهو الذي رجحه 
المالكية والحنفية 2090 . 
)١(‏ المغني ( ج ٠١/‏ ص )78١‏ -البيان ( ج١٠‏ / ص 8385 ) -فتح الباري ( ج ١١‏ / ص 78). 
(۲) فتح الباري ( ج ١١‏ / ص ۳۸). 
(؟) فتح العزیز ( ج۸/ ص .)٥٤٤‏ 
٤ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص٣١۷١).‏ 


(5) الحاوي الکبیر ( ج١٠‏ / ص ١76‏ -/الا١).‏ 
(1) البيان ( ج١٠‏ / ص ۸۲) -فتح الباري ( ج5١‏ / ص 78). 


س — القديم والجدب. سس 


الترجيح : يشترط القبول على الفور› لقول عمر» وعثمان» وابن مسعود 
وجابر رضي الله عنهم في ذلك (؛ ولأنه تمليك والتمليك لا ينقطع فيه 
القبول عن الإيجاب في العقد إلا إذا صرح الزوج بالتراخي وقال الحافظ عن دليل 
من.قال بالتراخى : يمكن أن يقال يشترط الفور أو ما داما في المجلس عند 
وهذا الذي وقع في قصة عائشة» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار 
كذلك( 25 واللّه أعلم -. 


.) 8" البيان ( ج١٠ | ص‎ )١( 


(۲) فتح الباري ( ج۱۲ / ص 59-78). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 0= 


المطلب الثائى: توريث المبتوتة فى العدة 

الال ووترارنان في عدة رجعية لإإبائن و النديم ر 

جملة ذلك : أن التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام :(") . 

القسم الأول : يقطع التوارث بينهما وهو في الطلاق البائن في الصحة أو في 
مرض غير مخوف» والبائن طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الثلاث» والطلاق في 
الخلع» فلا يرثها ولا ترثه» سواء كان الموت في العدة أو بعدهاء لارتفاع النكاح 
بينهماء قال الماوردي : هذا إجماع('2. 

القسم الثاني : لا يقطع التوارث بينهما وهو الطلاق الرجعي» سواء كان في 
الصحة أو في المرض يتوارثان فيه ما لم تنقض العدة» فإن مات ورثته وإن ماتت 
ورثهاء فإذا انقضت العدة فلا توارث بينهما. 

القسم الغالث : مختلف فيه وهو الطلاق البائن في المرض المخوف المتصل 
بالموت فإن ماتت الزوجة لم يرثها ذكر الماوردي الإجماع على ذلك(*2. 

وأمًا إذا مات الزوج هل هي ترثه أم لا؟ هذا موضع الخلاف . 

وفيه قولان للشافعي(*2. 

القول الأول : قال في القديم ترثه؛ وبه قال من الصحابة : عمر وعثمان وعلي» 


..)٤۷۸- ٤۷۷ مغني المحتاج ( ج؛ / ص‎ ۲١۳ : منهاج الطالبين / ص‎ )١( 

(۲) راجع: الحاوي الکبیر ( ج١٠‏ / ص ۲٣۳‏ -7514). 

(۳) الحاوي الكبير( ج١٠‏ /)ص577). 

(: ) المرجع السابق. ( ج١٠‏ / )۲١۳‏ . 

(5) راجع: الحاوي الكبير ( ج١٠‏ /)ص514-577) التهذيب ( ج / ٦ص۲١٠٠‏ ) فتح العزيز( ج۸ ص 
8ه مغنى المحتاج ( ج٤‏ / ص ٤۷۸-٤۷۷‏ ). 


کا القديم والجديد ٠‏ س 


وروى عن عائشة(١2‏ ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه("2 ومالك( "2 وأحمد 
بن حنبل(4) وهو قول الجمهور(”). 

القول الثاني : قال في الجديد لا ترثه قال المزني : «قال الشافعي ‏ رحمه الله 
-في كتاب العدة إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض 
أهل الآثار وقال: كيف ترثه امرأة لا يرثها وليست له بزوجة)(١2‏ وهو الأصح 
عند الشافعية واختاره المزنى("2 . 

وبه قال من الصحابة» عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن الزبير(*) وهو 
قول الظاهرية(؟ ), 

الأدلة ومناقشتها 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم ترث الزوجة) 

استدل هؤلاء بدليلين: 

الدليل الأول : بمعنى الإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم -في 


)١1(‏ مصنف عبدالرزاق ( ج۷/ ص 55 -الرقم-97١111-/191١15١‏ ص 54 -الرقم : الموطا/ ص 
۲۰٢‏ مصنف ابن أبي شيبة ( جه / ص ۲۱۹-۲۱۸ الإستذكار ( ج//ا١‏ ص 550 177-551). 

(۲) الدر المختار مع حاشية رد المحتار ( ج۲ / ص 5837-4  )‏ فتح القدير مع الشرح ( ج٤‏ )ص 
١۳١-۹‏ ) عند الأحناف ترثه في العدة وما بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها 

(۳) الاستذ كار ( ج/۱۷٠‏ ص ۲٠۳‏ -الموطأاً/ص 705 المدونة الكبزى ( جه /ص 5ه عند الإمام مالك 
ترثه مطلقاً في العدة وبعد العدة» تزوجت أو لم روج . 

٤ (‏ ) المغنى ( ج9 / ص٤۱۹۰-۱۹)‏ - الإفصاح ( ج ۲۳۸/۸ -۲۲۹) والمشهور عن أحمد أنها ترثه في 
العدة وبعدها مالم تتزوج . 

(ه) الاستذ کار ( ج۱۷ /ص۲۱۲). 

٦ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج٠٠‏ / ص۳٠۲‏ ). 

(7) الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص۳٦۲‏ ) التهذيب ( ج٦‏ / ص۱۰۲ ) -فتح العزيز ( ج۸ )ص58 ). 

(۸) المحلی ( ج۱۱ / ص۷٣۲‏ ) -الاستذكار ( ج117 /)ص5527). 

(9) المحلى ( ج۱۱ /ص۳٣۲).‏ 


عد من أقرال الإمام الشافعي سل سسا 


ذلك . وف عا روئ عو عرب الحظات: رضي الله عة أنه قال فى المبتوتة 
«إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة» ولا يرثها)(١)2‏ وأن عبد الرحمن بن 
عوف طلّق امرأته الْبَنَّةَ وهو مريض قَوَرَنَها عثمان بن عفان منه» بعد انقضاء 
غتدفية" )فيل او عيبن ابن الث درضي ال عه وام ررك ياء 
ابن مكمل منه. وكان طلقهن وهو مريض(*» وروی عن علي رضي الله عنه - 
في المطلق ثلاثاء وهو مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك( وروی عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مثل ذلك( ) واشتهر هذا الأمر بين الصحابة رضي الله 
عنهم ولا مخالف له من الصحابة إلا عبد الله بن الزبيرء فإنه قال: لا أرى أن 
ترث المبتوتة بحال من الأحوال(") . 
أجيب عن هذا الاستدلال من عدة أوجه 
أحدها : إن الخلاف فيه حاصل وهو قول عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - 
في عدم توريث المبتوتة وهو صحابي من أهل الاجتهاد ولا سيما في أيام عثمان 
رضي الله عنه» وروی أن عبد الرحمن بن عوف قال : والله لا أورث تماضر(۸)» 
)١(‏ مصدف عبد الرزاق ( ج۷ / ص٤‏ 1-الرقم[ ٠۲۲٠١١‏ ] عن الثوري عن مغيرة عن ابراهيم . 
( ۲ )الموطأ/ ص7 7١‏ كتاب الطلاق باب طلاق المريض -الرقم [  ] ٤١‏ والاستذكار ( ج1١‏ /)ص1570) 
(8) الحاوي الكبير ( ج١٠١‏ /)ص54١).‏ 
(4)الموطا/ ص05" كتاب الطلاق باب طلاق المريض الرقم [ ]٤١‏ -مصنف عبد الرزاق 
( ج۷ / ص1۳ - رقم الأثر[97[1١؟١]-الاستذكار‏ (۱۷/ص۱١۲).‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ( جه / ص۲۱۸ -۲۱۹) 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ( جه /)ص9١؟)‏ 
(۷) الاستذكار ( ج۱۷ / ص۲۹۲ ) -الحاوي الكبير ( ج5174 ) المغنى ( ج٩‏ / ص15١).‏ 
(۸) هي تُماضرٌ بنت الأصبغ الكلبية» هي التي طلقها ثلاثاً عبد الرحمن بن عوف في مرضه الذي مات 
فيه فورّتّها عثمان بن عفان» ‏ راجع: المغنى ( ج٩‏ / ص6 ١9‏ لم أقف على ترجمتها في كتب 


التراجم والرجال ‏ كتهذيب الكمالء والإصابة ولسان الميزان وغيرهم وأورده ابن حزم في المحلي 
( ج۱١۱‏ / ص۲۹۷ بغير هذا اللفظ . 


سا القديم والجديد ٠‏ س 


ثم طلقها في مرضه فقيل له أفررت من كتاب الله. قال ما فررت من كتاب الله 
إن كان لها فيه ميراث فأعطوها فصالحها عثمان من ربع الثمن على ثمانين ألفاً. 
ولو كانت وارثة فصولحت» فخرج أن يكون فيه إجماعاً(١).‏ 

الغاني: قال ابن حزم: إنما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن 
خمسة من الصحابة فقط: عمر وعثمان» وعلي» وعائشة أم المؤمنين» وأبي بن 
كعب. 

قال عن الرواية عن علي : لم تصح قط» لأنها عن ابن وهب عن رجال من أهل 
العلم عن علي» وقال عن الرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح» لأن سعيد بن 
أبي عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيعا قط فلا ندري عمن أخذه 

وقال عن الرواية عن أبي لا تصح» لأنها من طريق شيخ من قريش لا يدرى من 
هو؟ وقال عن الرواية عن عمر منقطعة» لأنها عن إبراهيم عن عمرء وفي بعض 
الروايات عن ابن عمر ‏ وهو وهم وكلاهما غير متصلة» لأنه إبراهيم لم يسمع 
قط من عمرء ولا من ابن عمر كلمة» وقال عن الرواية عن عثمان: أنه لم يره 
طلاقاء وأنه أمره بمراجعتهاء واستند في ذلك إلى رواية نافع -مولى ابن عمر- 
قال: إن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه» 
فكلمه عثمان ليراجعها؟ فتلكا عليه عبد الرحمن؟ فقال عثمان : قد أعرف إنما 
طلقه كراهية أن ترث مع أم كلثوم» وإني واللّه لأقسمن لها ميرائهاء وإن كانت أم 
كلثوم أختي قال نافع : وكان آخر طلاقها تطليقه في مرضه. 

قال ابن حزم : فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر 
)١(‏ الحاوي الكبير( ج١٠‏ رض9)-واورةه ابن عزم عن رواية متعيد بن عتعيون قال عبد الزبخمن* 


لا أورث تماضر شيئاء ثم اتفقاء فارتفعوا إلى عثمان فورثهاء وكان ذلك في العدة ‏ المحلى 
(ج١1/ص757)‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي لل اسع مت 


طلاقها في مرضه فصح أنه لم يكن يراه طلاقاً. فكل ما روى عن عثمان بعد هذا 
مردود إلى هذا .2١(‏ 

الدليل الغاني: لآن قصده من هذا الطلاق الفرار عن الميراث» فيعاقب 
بنقيض قصده» كما لم قتل مُوَرَتَهُ استعجالاً للميراث فيعاقب بحرمانه من 
الأرث("). 

أجيب عن استدلالهم بالقتل : 

راو اف ن القطل مح من رات كان سا وهم جعلرا 
طلاق المريض يغبت ميراثاً كان ساقطأًء وليس لاعتبار التهمة فيه وجه» فإن 
التهمة لو وجدت في الفرقة التي من جهتها لم تورث فكذلك في الفرقة من 
جهته( ")2 فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية(“) . 

أدلة القائلين بالقول الثاني : (القول الجديد لا يرث المبتوتة) 

استدل هولاء بأدلة ثلاثة : ۰ 

الدليل الأوّل» لآن المغبت للتوارث هو الزوجية؛ وقد ارتفعت فلا توارث 
بينهماء ولآنه لا يرث منها لو ماتت قبله بالاتفاق» كذلك لا ترث هي منه(" 2. 

يجاب عنه : 

ورثعموها في الطلاق الرجعي بالاتفاق بأي سبب وقد ارتفعت الزوجية 

الدليل الغاني : إن أسباب الميراث تنحصر في ثلاثة أسباب نكاح وولاء 


.)؟ا01-11070-555ص/١١ج‎ ( ىلحملا)١(‎ 

(۲) التهذيب ( ج۹ /۱۰۲)-المغنی ( ج4 / ١90‏ فتح العزيز ( ج۸ ]ص 9817 ) 
( ۳ ) الحاوي الكبير ( ج١٠‏ /ص"5؟ ). 

(: ) المحلی ( ج۱۱ /صض۲۱۸). 

(5) التهذيب ( ج٦‏ / ص۰۲٠‏ ) -فتح العزيز ( ج۸ / ص۸۳٥‏ ). 


سر القديم والجديد س 


ونسب» ولا شيء من هذه الأسباب هنا حتى ترثه(). 

أجيب عنه: ولا سبب في الطلاق الرجعي حتى ترثه وقد أورثتموها فما 
الفرق . 

الدليل الالغالث : إن للنكاح أحكاماً من طلاق وظهار وإيلاء وتحريم للجمع 
بينها وبين أختها وخالتها وعمتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة» فلما انتفى عن 
هذه المبتوتة في حال المرض أحكام النكاح من غير الميراث» انتفى عنها 
أحكام النكاح في الميراث("2 . 

يجاب عنه: أن النكاح إلى زمان انقضاء العدة باق في حق بعض الآثار من 
حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز وحرمة نكاح الأخت وحرمة نكاح أربعة 
سواهاء فجاز أن يبقى في حق إرثها منه دفعاً للضرر عنها(")» 

الترجيح : 

القول الراجح أنها لا ترث وذلك لانقطاع سبب الإرث بينهما وهي الزوجية» 
كما أنه لا يرثهاء فكيف يجوز أن ترثه وهي ليست بزوجته ولا يجوز له وطكها 
فكيف تكون زوجته في الإرث ولا تكون زوجته في أمور أخرى كما قال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله: إذ من الباطل المحال الممتنع أن تكون هي امرأته» ولا 
يكون هو زوجها!(؟). 

وأما في الطلاق الرجعي ترث لأن آثار الزوجية باقية وبامكان الرجل أن 


يراجعها فى أي وقت أراد. 


.)١590ص/5ج‎ ( المغنى‎ )١( 
(؟) الحاوي الكبير ( ج١٠ /)ص559).‎ 
.) ١1١؟ص‎ / ٤ج‎ ( فتح القدير مع الشرح‎ )۳( 
.)558ص/١١ج‎ ( المحلى‎ ):( 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


1 ا 
المطلب الثالث: الإشهاد في الرجعة(› 

قال الشيخ : «والجديد أنه لا يشترط الإشهاد ٠"٠‏ 

هل الإشهاد في الرجعة واجبة وتكون شرطا في صحتها أو لا؟ 

قال الماوردي: على قولين: ("2 

أحدهما : قاله في الإملاء إن الشهادة في الرجعة واجبة مع التلفظ بهاء فإن لم 
يشهد كانت الرجعة باطلة. 

والقول الغاني: نص عليه في القديم والجديد أنها مستحبة ليست بواجبة 
وهو قوق ابي بطنيفة 050 تالت 8ه واشت في روا ع 000 , 

تحقيق قول الشافعي : 

لم يصرح أحد من الفقهاء الشافعية المتقدمين» بالقديم بوجوب أو شرطية 
الإشهاد في الرجعة» فقد قال الإمام أبو الحسن الماوردي في القول الثاني : «نص 
عليه في القديم والجديد أنها مستحبة وليبست بواجبة» وقال الإمام أبوحامد 


(١)«الرَّجْمّة»‏ رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص راجع: مغنى 
المحتاج ( جه / ص" ). 

(۲) منهاج الطالبين/ ص: ۲١١‏ -مغنى المحتاج ( ج5./صه ). 

() راجع: الحاوي الكبير ( ج١٠‏ /ص9١7)‏ وذكرهما البغوي في (التهذيب ( ج٦‏ /ص؛١١)‏ . 
والشيرازي في «المهذب » مع المجموع ( ج۱۸ / ص 774 والعمراني في البيان ( ج١٠‏ / ص۹٤۲‏ - 
۰ فتح العزيز ( ج٩‏ / ص )۱۷١۹-۱۷٤-۱۷۰‏ . 

٤ (‏ ) المبسوط ( ج٦‏ / ص۱۹ ) -فتح القدير مع الشرح ( ج٤‏ /ص٤٤١)‏ - مختصر اختلاف العلماء 
( ج۲ ص۳۸۸ ) 

(ه) المدونة الكبرى ( ج٤‏ /)ص75١717-1١‏ الاستذكار ( ج8١1‏ / ص1۲ ) الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ( ج؟7737/5). 

(1) المغنى ( ج١٠‏ / ص۹٥٥‏ ) الروض المربع ( ج۲ / ص۲٤۳‏ ) الإفصاح ( ج۸/ ص 551-١5١‏ ). 

(۷) الحاوي الكبير ( ۱۰/ ص۳۱۹ ). 


سا القديم والجديد س 


الغزالي في «الوجيز»: «إن الصحيح الجديد أن الإشهاد لا يشترط فيها)(١)‏ 
وعلق الإمام الرافعي على قوله «الجديد»: وتسميته جديداً يُشعر بان مقابله 
قديم» وكذلك ذكر جماعة منهم الإمام ( أي : الغزالي ) وقالوا: اشتراط الإشهاد 
قوله القديم» لكن لا يثبت» وهو الذي ذكره أصحابنا العراقيون: أن قوله في 
القديم « والأم) عدم الاشتراط. ونسبوا قول الاشتراط إلى ١‏ الإملاء)25. 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم بوجوب الإشهاد في الرجعة) 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: قاله ‏ تعالى تكرت حورت رارقو بمعروف 
وأشهدوا ذوى عدل منكم 2504 . 

وجه الدلالة: فهذا أمر بالاشهاد على الرجعة؛ والأمر يقتضي الوجوب مالم 
تكن هنا قرينة تصرفه عن الوجوبية(4». 

أجيب عن الآية : 

إن قوله تعالى : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم # عطف على الرجعة في قوله 
«فأمسكوهن بمعروف» وعلى الطلاق في قوله تعالى: [ أو فارقوهن بمعروف » 
فلم تجب الشهادة في الطلاق وهو أقرب المذكورين؛ وأن لا تجب في الرجعة 
وار ظ 


.)١7١ص‎ / ٩ج‎ ( الوجيز مع فتح العزيز‎ )١( 

(۲) فتح العزيز( ج9/ 1075 ). 

)١(‏ الطلاق ‏ الآية:؟. 

٤ (‏ ) الحاوي الکبیر ( ج١٠‏ / ص۳۱۹ ) البيان ( ج١٠‏ / ص45١)‏ | لمغنى ( ج١٠/ص555).‏ 
(5) الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص9١؟).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


الدليل الغاني: إنه عقد يستباح به بضع الحرة» فالشهادة فيه شرط 
EE‏ 

يجاب عنه: إن العقد يستلزم فيه الايجاب والقبول» فالرجعة لا يشترط فيها 
القبول ولا الولي إذن فليست بعقد وكذلك لا يشترط فيها الإشهاد . 

أدلة القائلين بالقول الثاني القول الجديد باستباحة الإشهاد في الرجعة 

استدل هؤلاء بعدة أدلة: | 

الدليل الأول : إن الرجعة لا يشترط فيها الولي والقبول والعوض فلا يشترط 
فيها الشهادة(')2. 

الدليل الثاني : إن الشهادة في الرجعة كالشهادة في البيع في قوله تعالى 
وأشهدوا إذا تبايعتم 4( "2 . 

ثم البيع من غير الإشهاد صحيح» والبيع أوكد من الرجعة لاعتبار القبول 

والعوض فيه» ومع هذا لا يشترط فيه الشهادة وأن لا يشترط في الرجعة أولى, 
لأن ليس فيها عوض لا قليل ولا كثي لأنه استدامة للملك فلا يستدعي عوضا 
ولهذا لا يعتبر فيها رضاها ولا رضى الولي(؟2. 

الدليل الثالث : إن الشهادة شرط لابتداء الزواج لأهميته ولما يترتب عليه من 
حقوق للزوجة» وأما الرجعة استدامة للنكاح السابق والإشهاد ليس بشرط في 
اسقدامة اکا بل ا -عز وجل -الزوج أحق بالرجعة» بقوله تعالى 
« وَبُعُولتْهَُ أحق بردْهنٌ في ذلك ١4‏ والبعل هو الزوج وفي تسميته بعلا بعد 


.) 55 -المغنى ( ج١٠/ ص5‎ ) ١49 الحاوي الكبير ( ج١٠ / ص5١7) البيان ( ج١٠/ ص‎ )١1( 
) ۲۸١ الحاوي الكبير ( ج١٠١/ ص5١5. ؟) سورة البقرة -الآية:‎ )١١ 
. ۲۲۸ المبسوط ( ج*/ص؟9١). (ه ) سورة البقرة -الآية:‎ ):( 


سر القديم والجديد. س 


الطلاق الرجعي دليل بقاء الزوجية بينهماء فالمباعلة هي المجامعة('. 

الترجيح : 

القول الراجح هو أن الإشهاد في الرجعة ليس بشرط فيها بل مستحب بدليل 
أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض» فأمره النبي - تله 
بمراجعتها ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة» ولو كان شرطاً لأمره به٠"٠.‏ 

وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بهاء ولم يشهد 
على طلاقهاء ولا على رجعته» فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» 
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها('2. 

ود اشا لويرم عن ال اة ردن الل كه اقرط ا اد اة 
الرجعة مع كثرة وقوعها منهه(*). 

وقال السرخسي في القول بعدم الإشهاد على الرجعة : « مروي عن ابن مسعود 
وعمار بن ياسر رضي الله عنهما_(*2. 


.)١5/5ج‎ ( المبسوط‎ )١( 

)؟5١ص‎ | البيان ( ج١٠ / ص١5 5 ) -هامش الإفصاح ( ج۸‎ )١( 
.) ٠٠۰ص‎ / فتح العزيز ( ج٩ / ص٤۱۷ ) هامش الإفصاح ( ج۸‎ )۳( 
. )55١ص‎ | هامش الإفصاح ( ج۸‎ ) ٤( 

(5) المبسوط ( ج7 /ص5١).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الثالث: العدد 
ويتكون من تمهيد وستة مطالب 
التمهيد: تعريف العدة فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الأول: حكم العدة بخلوة مجردة عن الوطء 
المطلب الثانى: عدة المنقطع عنها دم الحيض 


المطلب الثالث: تداخل العدة في عدة المطلقة 
المرَجّعَة الحائل 


المطلب الرابسع: تربص المرأة المفقود وعدتها 

المطلب الخامس: في القرء المعتبر فى الإستبراء 

المطلب السادس: نفقة الكافرة المتخلفة عن 
زوجها في الإسلام في العدة 


سر — القديم والجديد. .سس 


التمهيد: تعريف العدة فى اللغة والاصطلاح 

أ تعريف العدة في اللغة: ١‏ 

العدة لغة(١2:‏ مأخوذة من العّدّ والحساب» وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام 
إحدادها على الزوج؛ وسميت العدة لاشتمالها على العدد من الأقراء والأشهر 
غالبا قال النووي: قال الأزهري: عدة المرأة: بوضعء أو أقراءء أو أشهرء جمعها 
عدّد» أصلها من العَد("). 

ب تعريف العدة في اصطلاح الشرع: 

قال الجرجاني من الأحناف: «هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح 
المتأكّد أو شبهته)(؟) 

وقال ابن عرفة في المالكية: «هي المدة التي جعلت دليلاً على براءة الرحم 
لفسخ النكاح أو موت الزوجء أو طلاقه(؟2. 

وقال الشربيني : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد 
أو لتفجعها على زوجها(*). 

وقال البهوتي من الحنابلة: هي التربص المحدود شرعاً(”). 


.١5١ص القاموس المحيط ( ج٠ / ص۳۳٤ ) -مختار الصحاح / ص5١ -المصباح المنير/‎ )١( 
. 7809 تحرير ألفاظ التنبيه | ص‎ )۲( 

(۳) كتاب التعريفات / ص٦١٠‏ . 

( 4 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج۲ | ص75). 

(5) مغنى المحتاج ( جه | ص۷۸) 

(5) الروض المربع / ج۲ / ص۱١٠‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سا 


المطلب الأول: حكم العدة بخلوة مجردة عن الوطء 


قال الشيخ عن العدة بخلوة مجردة عن وطء: «لاً بخلوة في الجديد)(١2.‏ 
جملة ذلك أن للمطلقة ثلاث حالات: 
إحداها: أن تطلق قبل الدخول والخلوة قال الماوردي: «لا خلاف أنه لا عدة 


مير ار و و 


عليها(" لقول الله تعالى : نم طلَقَعمُوهُن من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن 
عد نرت 

الغانية : أن تطلق بعد الدخول بها فلا خلاف أن عليها العدة. 

الغالغة: أن تطلق بعد الخلوة وقبل الدخول» ففي ذلك ثلاثة أقوال 
للشافعي(؟). 

قولان في القديم. وقول في الجديد» كما يأتي : 

القول الأوّل : قال الشافعي في أحد قوليه في القديم أن الخلوة كالدخول في 
وجوب العدة وكمال المهر وهو مذهب أبي حنيفة(*» ومالك(" وأحمد("2. 

القول الثاني : قال الشافعي في قوله الثاني في القديم أيضاًء لر ابرق 


.) مغنى المحتاج ( جه | ص75‎ ۲٣۳: منهاج الطالبين / ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير( ج١١‏ /ص7١5).‏ 

(؟) الأحزاب _الاية: 19 . 

(4) الحاوي الكبير ( ج١١‏ /ص۲۱۷) التهذيب ( جه /ص؟55 007 ) البيان ( ج١١‏ /ص8-7)- 
فتح العزيز ( ج۸/ ص145 35١0-1‏ ). 

(ه ) بدائع الصنائع ( ج٣‏ / ص۰۲٠‏ ) الدر المختار ( ج۳ / ص٤۰٥‏ ) المبسوط ( جه /ص ٠٤١۹-۱٤۸‏ ) - 
مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص۸٤۳‏ ). 

(5) المدونة الكبرى ( ج٤‏ / ص4 ؟١١)‏ -مختصر خليل مع جواهر الإكليل ( ج١/‏ ص515) حاشية 
الدسوقي ( ج۲ )ص ه77 ). 

(7) المغنى ( ج١١‏ / ص۱۹۷ -۱۹۸) -الروض المربع ( ج۲ / ص١7"5)‏ . 


سر ,ساسا مسمس القديم والجديد سس 


أنه يقوى بها قول من يدعى الإصابة منهما دون إيجاب العدة» واستقرار المهر لها. 

القول الغالث: قال العمراني : «فقد نص الشافعي د رحمه الله في الجديد 
على أن الخلوة لا تأثير لها في استقرار المهرء ولا في إيجاب العدة» ولا في قوة 
قول من يدعي الإصابة ٠(٠‏ وقال البغوي: وهو المذهب(5). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول القول القديم بأن الخلوة كالدخول في وجوب 
العدة وكمال المهر . 

استدل من نصر هذا القول بأدلة من الكتاب وإجماع الصحابة والقياس. 
أولاً: من الكتاب : 

قال الله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإلْماً مُْاً1١۲]‏ وكيف تأخذوته وقد 
ای نکم إلى يفص وخا منم مياق غا . 

قال الماوردي: ولهم في الاية دليلان: 

أحدهما : عموم قوله فلا تأخذوا منه شيعا 4 إلا ما خصه دليل. 

والثاني: قوله: ل وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 قال الفراء: معناه وقد خلا 
بعضكم ببعض» لأن الفضاء هو الموضع الواسع الخالي» وقول الفراء فيما تعلق 
باللغة حجة (°) , 

عيب عن هذا الأسعدلال من وجو 460 

أحدهما: إن الفراء خالفه أهل اللغة في تفسيرالإفضاءء من أهل اللغة منهم 


)١(‏ البيان ( ج١٠‏ /ص۷) ۔ (؟) التهذيب ( جه /ص075). 
(۳) سورة النساء_الآية:١؟ ٤ ( . ۲٠٠‏ ) الحاوي الكبير ( ج9 / ص 04١‏ ). 
( 5 ) الحاوي الکبیر ( ج٩‏ / ص۲٤٠‏ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي س 


من فسره بالغشيان» ومنهم من فسره ب « الجماع» . 

EI‏ سيد 

انل : إجماع الصحابة : 

عن زرارة بن أوفى قال : «قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا 
أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة)("2. 

وأيضاً روى عن عمرء وعلي» وجابر» وزيد بن ثابت» وهذا الأمر اشتهر بين 
الصسابة ولم كر اد مهم فضار إجناع50 )2 

اجيب عنه من وجهين : 

أحدهما : إن الآثر مرسل لأَن زرارة لم يدرك أحداً من الخلفاء الراشدين(“٠.‏ 

الغاني : قولهم إجماع الصحابة؛ معارض بما روى عن ابن عباس(" 2 وابن 
مسعود(" > رضي اللّه عنهماء في أن لا تأثير للخلوة في كمال المهر ولا 
إيجاب العدة("2 . 

ثالثاً: القياس: 

لأنَ النكاح عقد على المنافع» والتمكين من المنفعة بمنزلة استيفائها في 


. ۲۳۷ سورة البقرة -الآية:‎ )١( 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ( ج٤‏ / ص٠٠۲‏ ) كتاب النكاح من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد 
زجب الصداق سنن الكبرى للبيهقي ( جج۷ / ص١٠٠٠‏ ) ١‏ 

(۳) المغنى ( ج۱۱ /ص۱۹۸). 

٤ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقي ( ج1/ ص 599 ). 

(5) المرجع السابق. ( ح۷ / ص .)٠٠١‏ 

(5) البيان ( ج١١/)ص؟).‏ 

(7) البيان ( ج١١/ص؟‏ ). 


سب القديم والجديد س 


استقرار البدل كالإجارة(١2.‏ 

أجيب عنه : 

إن الإجارة مقدرة بالزمان» فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه 
وليس النكاح مقدراً بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالشمكين إلا بانقضاء زمانه 
بالموت أو بالوطء في حال الحياة» لأنه مقصود بالعقد("). 

أدلة القائلين بأن الخلوة لها تأثير في أنه يقَوى بها قول من يدعي الإصابة منهما. 

استدل من نصر هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول : إن الخلوة في دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة» 
وذلك موجب لتصديق المدعي فكذلك الخلوة("). 

أجيب عنه : 

إن اللوث معتبر في ترجيح الدعوى في الدماء» فغير معتبر في ترجيح الدعوى 
في الأموال(“). 

الدليل الثاني : إن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة البينة 
عليهاء فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيهاء 
كما يقبل قول المولى في دعوى الإصابة(*). 

أجيب عنه : 


أما قبول قول المولى في دعوى الإصابة» فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم 


( ۱ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص١4‏ ه ) المغنى ( ج۱۱ /ص98١).‏ 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ج4 ,ص" ه ) . 

(۳) المرجع السابق. ( ج9/ ص "01 ). 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص۳٤٠‏ ). 

(5) المرجع السابق. ( ج٩‏ / ص 017 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


تصدق الزوجة في استحقاق فسخه» والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم 
يصدق مدعي استحقاقهما(١).‏ 

أدلة القائلين بالقول الغالث (القول القديم أن الخلوة لا تأثير لها في كمال 
مهرء ولا وجوب عدة 

استدل القائلون بهذا القول بدليلين: 

الدليل الأَوّل: قوله تعالى : « يَأَيّهَا الّذينَ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 

هذا نصء ولأنها مطلقة لم مَس فأشبهت من لم يَخْل بهاء لآن الآية لم 
فرق بين أن يكون خلابها أو لم يحل بها("). 

وأجيب عن الآية : 

إنها مخصوصة بما ورد عن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم - 
وإجماعهم على ذلك( *)2. 

الدليل الثاني : إنها خلوةٌ عَرِيَتَ عن الإصابة» فلم يتعلق بها حكم» كالخلوة 
في غير النكاح(*2. 

ويجاب عنه: 

هذا القياس لا يصح» لآن في الخلوة في غير النكاح لم يوجد منها التمكين 
الصحيح الشرعي» وأما في الخلوة في النكاح يوجد منها التمكين الصحيح 
)١(‏ المرجع السابق. 1 
(۲) سورة الأحزاب / الآية: ٤٩‏ . 
(۳) البيان ( ج١١1‏ / ص۸-( ج ١١/ص‏ ۱۹۸). 


.)١98/1١١ج‎ ( المغنى‎ ) ٤( 
.)8ص/1١١ج‎ ( البیان‎ ) ٥ ( 


قول القائلين بأن الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال المهر اقرب إلى 
الصواب» بدليل ما ذكر من قضاء الخلفاء الراشدين بذلك» وعدم مخالفة 
الصحابة رضي اللّه عنهم لهم وكان إجماعاً منهم على ذلك(١2.‏ 

وجاء عن عمر وعلي قولهما: «إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق 
وعليها العدة)(۴). 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : «إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق 
وعليها العدة("). 

وأما ما روى في خلافهم عن ابن عباس». وابن مسعود رضي الله عنهما فقد 
قال الإمام أحمد عن رواية ابن عباس : «يرويه ليث» وليس بالقوي» وقد رواه 
حنظلة خلاف ما رواه ليث» وحنظلة أقوى من ليث(“ . 

وحديث ابن مسعود قال أهل العلم منقطع(*2. 

قال ابن قدامة: قال ابن المنذرء : لأن التسليم المسبّحق وجد من جهتهاء 
یق هال كوا نو و عاض حجرت ارا امشاعفينا 
وسلّمتها(!' ). 

وأما قوله تعالى: ‏ من قبل أن تمسوهن # فيحتمل أنه كني بالمسبب عن 
السببء الذي هو الخلوة» بدليل ما ذكر» وقوله تعالى : [ وقد أفضى بعضكم 
)١(‏ المغنى ( ج١٠١/)ص؛4١15١).‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ( ج4 | ص70 ) . 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ج٤‏ / ص 770 ). 
(4) المغنى ( ج١٠١‏ /ص؛4١١).‏ 


(5) المرجع السابق . ( ج١٠١/ص؛4١5١).‏ 
(5) المرجع السابق. ( ج١٠١/‏ ص4 .)١5‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


إلى بعض » فقد حكي عن الفراء» أنه قال: الإفضاء الخلوة» دخل بها أو لم 
يدخل» وهذا صحيح عند أهل العلم» فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء» وهو 
الخالي» فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض(١)2.‏ 


(١)المرجع‏ السابق. ( ج٠٠‏ /)ص54١).‏ 


کسر القديم والجديد. سس 


المطلب الثاني: في عدة المنقطع 
عنها دم الحيض لغير علة 

قال الشيخ: اون انقطع دنه لعلة رصاع ومرض قطبر حى حضاو 
تيأس فبالأشهر, أو لا لعلة فكذا في الجديد. وفي القديم تعَربّص تسعة أشهر وفي 
قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر فعلى الجديد لو حَاضت بعد الْيأس في الأشهر 
وجيت الأقراء»< 000 

جملة ذلك أن للمعتدة باعتبار تأخر حيضها قبل سن الإياس حالتان: 

الأولى : أن تكون علة التأخر معروفة من مرض أو رضاع» فعليها أن تعتد 
بالأقراء» وإن طالت المدة» فتنتظر زوال العلة» ثم تكمل العدة» وبعد سن الإياس 
فتعتد بثلاثة أشهر("). 

الغانية : أن تكون علة التأخر غير معروف» هنا موضع الخلاف» فللشافعي في 
ذلك ثلاثة أقوال: قولان في القديم» وقول في الجديد("). 

القول الأول : قال في أحد قوليه القديمين تتربص تسعة أشهر» ثم تعتد 
بثلاثة أشهر وهو قول عمر رضي اللّه عنه (؟) ومالك (*2 وأحمد"). 

القول الثاني : قال في الثاني من قوليه القديمين تتربص أربع سنين» ثم تعتد 
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بثلاثة أشهر. 


.) مغنى المحتاج ( جه )ص27‎ ١57 منهاج الطالبين )ص‎ )١( 

.) التهذيب ( ج۲ / ص۲۳۹‎ )١( 

(۳) الحاوي الکبیر( ج۱۱ / ص۱۸۸-۱۸۷) التهذيب ( ج٦‏ / ص۲۳۹ ) -الوجيز مع الشرح 
( ج۹ / ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ ) البيان ( ج۱۱ / ص۲۳ .)۲٤-‏ 

(4 ) الموطاً/ ص۳۱۲ مصنف عبد الرزاق ( ج۷ )ص8١‏ -رقم الأثر[٤٠١١٠].‏ 

(5) الموطا / ص۲٠۳‏ -المدونة الكبرى ( ج٤‏ / ص۲٠۳‏ ). 

(1) المغنى ( ج۱۱ / ص ۲٠٣١-۲۱۲‏ ) -الروض المربع ( ج۲ )ص07 ). 


ص من أقرال الإمام الشافعي 


قال الرافعي : نسب أبو الفرج الزاز الأول من القديمين إلى رواية الزعفراني»› 
والغاني إلى رواية البويطى» وذكر أن بعض الأصحاب خرّج قولاً ثالغأ على 
القديم» وهو باعتبار أقل مدة الحمل» وهو ستة أشهرء لأنه تظهر أمارات الحمل 
في هذه المدة وإن لم تلد فإذا لم تظهرء اعتدت بالأشهره '2. 

القول الغالث: نص الشافعي في الجديد أنها تصبر إلي أن تحيض فتعتد 
بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الإياس» ثم تعتد بثلاثة أشهرء وبه قال أبو حنيفة(") 
وهو المذهب عند الشافعية» وعليه عليَّةٌ العلماءء وقال الماوردي: ٠‏ هو 


أدلة القائلين بالقول القديم 

دليل القائلين بالقول الأوّل أحد القديمين بأنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد 
بغلاثة أشهر . ش 

استدل هؤلاء بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عفدي لاا للقت سادق ع اتو اا ا 
َإنّها تَنْمَظرٌ تملع أشْهُر فن بان بها حمل فذلك وإلآ اعمَددت بعد التسعَة أشهرء 
ثلاثة أشهر ثم حَلْت)(24. 

وهذه المدة غالب مدة الحمل في البطن لا يبقى الحمل في البطن أكثر من ذلك . 

وأمّا دليل القائلين بالقول الثاني أحد القديمين بأنها تتربص أربع سنوات ثم 
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(١)فتح‏ العزیز( ج٩‏ /ص۹٤۳).‏ 
( ۲ ) المبسوط ( ج٦‏ / ص۲۷ ) ۔ مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص۳۸۲) : 
(۳) الحاوي الكبير ( ج١١/۱۸۸). )٤(‏ الموطاً/ص۲١".‏ 


القديم رالجديد ‏ س 


إن هؤلاء نظروا إلى أكثر مدة الحمل وهي أربع سنوات» ثم تعتد بثلاثة 
أشهرء لآن هذه المدة هي التي يتَيَّقَنَ بها براءة رحمهاء فوجب اعتبارها 
احتياط]ً(١).‏ 

أدلة القائلين بالقول الغالث (الجديد) أنها تصبر إلى أن تحيض فتعتد بثلاثة 
أقراء أو تبلغ سن الإياس فتعتد بغلاثة أشهر. 

استدل هؤلاء بدليلين: 

الدليل الأول: قوله تعالى : ف« واللأئي يمسن من المحيض من نسائكُم إن 

وجه الدلالة: إن الاعتداد في الآية ورد في الآيسة والصغيرة» وغيرهما لا 
يجوز أن تعتد بالشهور» والمرتفعة عنها حيضتها خرجت عن اللائي لم يحضن 
فتنتظر دخولها في اللائي يئسن» وهي غير آيسة قبل أن تمضي عليها مدة 
الإياس( ")2 . 

الدليل الغاني : أنها مطلقة ترجو عودة الدّم» فلا تعتد بالشهور» كما لو انقطع 
دمها لعارض معلوم(*»» ويؤكد ذلك ما رواه البيهقي عن علقمة بن قيس أنه 
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها 
مخ ر رحباي ترد د ا من سرد رس ال 
عنه فسأله فقال: « حبس اللّه عليك ميراثها فورثه منها)(29 . 

فلو كان الاعتبار بغالب مدة الحمل لما ورثه منها ابن مسعود رضي الله عنه ‏ . 
SALO NED‏ وس 0د AN‏ 
( ۲ ) سورة الطلاق_الآية: 4 . 
(۳) التهذيب ( ج٦‏ / ص۲۳۹ ) -البیان ( ج۱۱ / ص۲۳ ) -فتح العزیز ( ج۹ / ص۳۸٤‏ ). 


٤ (‏ ) فتح العزیز ( ج٩‏ / ص۳۸٤‏ ). 
(5) سنن الکبری ( ج۷ / ص۱۹٤‏ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الترجيح : 

الذي يترجح لدى من الأقوال هو القول الثاني أنها تتربص تسعة أشهر غالب 
مدة الحمل» فإذا انقضت» اعتدت بثلاثة أشهر» كما هو مذهب عمر- رضي الله 
عنه ‏ ولآن الانتظار إلى سن اليأس» فيه ضرر للطرفين» أما في حق الزوجة» فلأنها 
تبقى محبوسة إلى سن اليأس» ولا يكاد يرغب فيها بعد تلك الغاية» وبتقدير أن 
يرغب راغب» فلا يمكن تدارك ما فات» ولا يعود الشباب» وأما في حق الزوج 
فلآنه يلزمه النفقة إن كانت رجعية» وكذلك السكنى(')» إذن لا ضرر ولا ضرار؛ 
وقد قال ابن عباس رضي اللّه عنه ٠لا‏ تَطّولوا عليها الشقة» كفاها تسعة 
أشهر)« "2 واللّه أعلم - 


.) ٤۳۸ فتح العزيز( ج٩ /ص‎ )١( 
.)5١59ص/١١ج‎ ( المغنى‎ )۲( 


القديم والجديد ‏ س 


المطلب الثالث: فى تداخل العدد 
(عدة المطلقة المرجعة الحائل) 
قال الشيخ: «ولّو راجع حائلا(' نَم طَلّق استَأتقت وفي الْقَديم تَبْسي إن لم 
يطأ0؟). 
إن المعتدة من طلاق رجعي لو راجعها الزوج نّم طلقها لا يخلوإِمًا أن 
نظلعها خالا ارفا انه 
فإن طلقها حاملاً قبل وضع الحمل» انقضت عدتها بالوضع» مسّها أو لم 
يمسها وإذا وضعت الحمل بعد ما راجعهاء ثم طلقها إن كان قد مسها يجب 
عليها استعناف العدة» سواء مسها قبل الوضع أو بعده» وإن لم يمسها ترتب 
على الحائل كما سيأتي . 
فإن طلقها حائلاً لم يخل أمرها من حالتين: 
الأولى : أن يطلقها بعد المسيسء ففي هذه الحالة يجب عليها استغناف 
العدة» لآن المسيس يقتضى عدة كاملة» فربما وقع في رحمها ماء جديد له 
حرمة» فوجبت له العدة. 
الغانية : أن يطلقها قبل المسيس» ففيه قولان للشافعي(؟2: 
القول الأول : أنها تبني على العدة السابقة» فتكملهاء وهو قول الشافعي في 


. ٠١٠١ص‎ | بمعنى «الحاجز» هي الأنثى التي لا تحمل » ضد الحامل  راجع: معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين / ص: ٠١‏ مغنى المحتاج ( جه / ص۹۳ ). 

(۳) التهذيب ( ج٦‏ / ص۲۷۲ ) -فتح العزیز ( ج۹ /۲۷۷) - 

٤ (‏ ) الحاوي الکبیر ( ج١١‏ /ص714-711) التهذيب ( ج٦‏ / ص۲۷۲ ) البيان ( ج١٠‏ / ص7١‏ ) فتخ 
العزیز ( ج94 / ص١١٤ .)٤۷۷-‏ 


د من أقوال الإمام الشافعي 


القديم وبه قال مالك(١2:‏ وأحمد في رواية عنه 220 . 

القول الثاني : أنها تستأنف العدة؛ وهو قول الشافعي في الجديد» والأصح 
عند الشافعية» وبه قال أبو حنيفة(") وأحمد في رواية عنه()» واختاره 
المزني2”0. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأوّل (القول القديم أنها تبنى على السابقة وتكملها) 

استدل القائلون هذا القول بدليلين كالآتي: 

الدليل الأول : قوله تعالى : 8 ولا تمْسكوهُن ضرارا لتعتدوا 504) 

وجه الدلالة: لو احتاجت إلى استعناف العدة فقد أمسكها ضراراء لأنه 
يراجعها في آخر عدتهاء ثم يطلقها)("2. 

الدليل الغاني: لأنها حُرَّمَتْ عليه بالطلاق الأول» ولم يمسها في الحل 
المستحدثء فأشبه ما إذا أبانها ثم جَدّد نكاحهاء وطلقها قبل أن يمسهاء فإنها 
م240 

أدلة القائين بالقول الثاني (القول الجديد أنها تستأنف العدة) 


)١(‏ حاشية الدسوقي ( ج۲ /ص٤۷۸)‏ حاشية الخرشي ( جه /ص155١)‏ جواهر الإكليل 


(ج١/ص؛5ه).‏ 
(۲) المغنى ( ج۱۱ /ص٤٤۲)‏ . 
(۳) بدائع الصنائع ( ج۳ / ص۳۱۹ ) الهداية مع شرح فتح العزیز ( ج٤‏ /ص۲۹۸). 
٤(‏ ) المغنى ( ج۱۱ /ص٤٤۲).‏ 
(ه) الحاوي الكبير ( ج١١1‏ /ص٤٠۳).‏ ( 1 ) سورة البقرة: آية ۲۳١‏ . 


(7) البيان ( ج١١1‏ /ص۷١٠). ٠‏ (8) فتح العزیز ( ج9 / ص۷1٤‏ -/الا4؟ ). 


القديم والجديد س 


الدليل الأول : إن الطلاق الثاني» طلاق بعد الدخولء لأن الرجعة ليست 
إنشاء النكاح بل هي فسخ الطلاق» فردتها إلى النكاح الأول» فصار الطلاق 
العانى طلا اتل يتككاح دس ا اتب دخ تبت فول تحال 
«وَالْمُطَلّقات يريصن بأنفسهن نلان روء .٠(4‏ 

الدليل الثاني : إن الرجعة لما انقطعت بها سراءة العدة وجب أن يبطل ما 
تَقَدُمّ العدة كالوطء("2. 

أجيب عنه : 

هذا فاسد بالمختلعة إذا نكحها في العدة ثم طلقها لأن التكاح قطع العدة 
ولم يبطلهاء والطلاق فيه موجب للبناء دون الاستعناف(") . 

الدليل الغالث : إن الرجعة لما رفعت تحريم الطلاق رفعت عدة تحريمه 
وصارت بمثابة من لم تطلق» فإذا طلقت من بعد استأنفت(؟)» 

أجيب عنه : 

هذا فاسد» لآنها قطعت التحريم ولم يرفع ما تقدم فكذلك العدة تنقطع 
بالرجعة ولا ترفع ما تقدم(*2. 

الترجيح : 

الراجح هو القول الثاني أنها تستأنف العدة من جديد وذلك لوجاهة أدلتهم ‏ 


واللّه أعلم - 


)۲٤٤ص/ سورة البقرة الآية: ۲۲۸ . راجع/ بدائع الصنائع ( ج۳ / ص۳۱۹ )-المغنى ( ج۱۱‎ )١( 
. )٠١۷ص/‎ ٠١ج‎ ( البيان‎ 

(۲ ) الحاوي الكبير ( ج١١)‏ (7) المرجع السابق . 

( 4 ) الحاوي الكبير ( ج١١‏ /)ص4١5).‏ (5) المرجع السابق. ( ج١١/ص .)7١5‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المطلب الرابع: فى تربص امرأة المفقود وعدتها 


قال الشيخ : «وَمَنَ غاب وانْقَطّعَ حَبَرَهُ ليس لزوجته نكاح حتّى يتيقّر موته أو 
قوفي الفديم ترص زع سن كم لوف وکح فلز مک بقانم 
قاض تقض على الْججديد في الأصح. 

َلَوْنَكَحَت بعد التَرُص والعدة فَبَانَ مُيَعَاّصّحَّ عَلى الْجَدِيد في 
الأصح(١).‏ ااا 

قال الماوردي: لغيبة الرجل عن زوجته حالتان : 

إحداهما : أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة فنكاح زوجته محال» وإن 
طالت غيبته وسواء ترك لها مالاً أم لاء وليس لها أن تعزوج غيره» وهذا متفق 
عليه . 

الئانية: أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف أحواله 
- في سفره واحد» سواء قعد في بلده أو بعد خروجه منه في بر كان سفره أو في 
بحر وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفي حرب فهو في هذه الأحوال كلها 
مفقود» وماله عليه موقوف» ليتصرف فيه وكلاؤه ويمنع منه ورثته» فأما زوجته 
إذا بعد عهده » وخفي خبره ففيها قولان("): . 

القول الأول : إِنّما تتربص أربع سنين بحكم حاكمء ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشراً ثم تَتَرَوّج إن شاءت » وهو قول الشافعي القديم. وبه قال من الصحابة 
عمر» وعثمان» وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر-وروى عن علي رضي , 


) منهاج الطالبين/ ص0١ مغنى المحتاج ( جه /)ص19.98‎ )١( 
الحاوي الكبير ( ج١١ / ص۳۱۷ ) التهذيب ( ج٦ / ص۲۷۳ ) البيان ( ج١١/ ص٤٤ -40) فتح‎ )۲( 
.) ٤۸٥ - ٤۸٤ص‎ / ٩ج‎ ( العزیز‎ 


القديم والجديد س 


الله عنهم( ٠‏ ومن الفقهاء: الإمام مالك(' 2‏ والإمام أحمد( "۲ إلا أن الإمام مالك 
فرق بين خروجه ليلا ونهارا فجعله مفقوداً إذا خرج في الليل. 
القول الغاني: ليس لها أن تتربص ولا تَفْسحٌ وتَتَرَوَّجَ» بل تصبرٌ إلى أن 


5 

ر تيه لل 

> 5 
- 


تتيقن موت زوجها وهو قول الشافعي الجديد» وهو الصحيح (“) والمذهب 
عند الشافعية(°) . 

وهو قول علي رضي الله عنه -(21 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ("2 وهو قول 
الحنابلة فيمن ظاهر غيبته السلامة وقول ابن حزم الظاهري(*) . 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول : (القديم تتربص وتعتد) 


)١1(‏ مصنف عبد الرازق ( ج۷ / ص ۱۲۳۲٣-( ۸۸-۸٩۹‏ ۱۲۳۱۷-۱۲۳۲۳ ) الاستذكار ( ج7١‏ /ص 
۳۰۹۰٤‏ ) السنن الكبرى ( ج۷ / ص٤٤٤‏ 445 ). صحح ابن حزم قول عمر وابن عباس وابن 
عمر_راجع: المحلى ( ج١١/ص١5١).‏ 

(؟) المدونة الكبرى ( ج١75‏ 761  )‏ الاستذ كار ( ج7١‏ / ص5  ) 7١‏ الشرح الصغير ( ج۲ / ص٤1۹‏ - 
14°( 

(۳) المغنى ( ج١١1‏ /ص:  ) ۲٤۸‏ كشاف القناع ( ه /) ص۸۷٤‏ ) قسم الحنابلة حالة الفقد فيمن انقطع 
خبره إلى قسمين: أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة ففي هذه الحالة فلا تزول الزوجية مالم 
يغبت موته» القسم الثاني : أن يكون ظاهر غيبته الهلاك ففي هذه الحالة وافق قولهم قول القديم 
وهو مذهب أحمد الظاهر عنه ( المغنى ج١١718/1).‏ 

(:) البيان ( ج١١/ص‏ 150). 

(5) التهذيب ( ج7١‏ / ص 777 ). 

(5) سنن البيهقي ( ج7/ ص44 4 ) الاستذكار ( ج17 / ص07 ) هذه الرواية أشهر عن علي رضي الله 
عنه- . 

(۷) المبسوط ( ج۱۱ / ص٥۲‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ۳۲۹/۲ ) -الدر المختار ( ج٣/١١٠١)‏ قال 
البغوي: قال أبو حنيفة: تصبر حتى يبلغ سن الزوج مائة وعشرين سنة؛ ثم تعتد عدة الوفاة ثم 
تنكم راجع: التهذيب 3074/5 ). 

(۸) وعن أحمد.إذا مضى عليه تسعون سنة فلم ماله -المغنى ( ج١١/‏ ص 548-747 ) المحلى 
(۱۱/ص۱۹۱). 


د من أقوال الإمام الشافعي 


الدليل الأول : قول اللّه تعالى : 9 ولآ تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4 .)١(‏ 

وجه الدلالة: في حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان('2. 

الذليل اقات + عر سوق الي ان عم و الطاب قال انما اة 
فَقَدت رَوْجَها فلم تدر أين هو فَإنها تنتظر أربع سنين ثم تعمد أربعة أشهر 
وعَشراً ثم حل( قضاء عمر - رضي الله عنه اشتهر من غير إنكار فصار مُجمّعا 
عليه( . 

إن عمر_رضي الله عنه ‏ رجع عن قضيته حين رجع الزوج» وكذلك ابن 
عباس وعثمان فصار إجماعاً بعد خلاف(*). 

الدليل الثالث : لما كانت المرأة استحقت حق الفسخ بالعنة» وهو فقد 
الاستمتاع مع القدرة على النفقة» واستحقت حق الفسخ للإعسار وهو فقد 
النفقة مع القدرة على الاستمتاع» فاستحقاقه بغيبة المفقود» وهو جامع فقد 
الاستمتاع وفقد النفقة أولى(' 2 . 

أجيب عنه : 

إن الفسخ بالفقد يخالف الفسخ بالعنة والإعسار, لآن هناك سبب الفقرقة 
متَحقى» وها هنا سبب الفرقة غير متحقّق("). 
)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية "۲٠٠:‏ 
( ۲ ) الحاوي الكبير( ج١١/ص5١5؟).‏ 
(7) أخرجه مالك عن يحي عن مالك عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 

الموطا ص ٣٠۸:‏ . كتاب الطلاق باب عدة التي تفقد زَوْجَها الرقم: .]٠١[‏ 
٤ (‏ ) فتح العزيز ( ج٩‏ / ص 485 ) وهكذا ذكر ابن قدامة في المغنى ( ج۱۱ / ص١5١).‏ 
(ه ) الحاوي الكبير ( ج١١1‏ /ص7١7).‏ 


(1) الحاوي الكبير( ج١١‏ / ص۳۱۷ ). البيان ( ج١١‏ / ص٥٤‏ ) -فتح العزيز ( ج٩‏ / ص 1850 ) 
(۷) البيان ( ج١1١‏ / ص٦٤‏ ). 


القديم والجديد ٠‏ س 


أدلة القائلين بالقول الثاني (القديم عدم النكاح حتى التيقن من موته أو 
طلاقه ) . 

الدليل الأول : عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ‏ َه قال : «امرأة المفقود 
امرأته حتى يأتيها الخبر)(١)‏ وعند البيهقي «وحتى يأتيها البيان)('). 

وأجيب عنه : 

الحديث ضعيف ولم يثبت» ولم يذ كره أصحاب السنن ("). 

الدليل الغاني : عن علي رضي اللّه عنه ‏ «هي امرأة ابتليت» فلتصبر حتى 
يأتيها موت أوطلاق )(5). 

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : إن هذا الآثر رواه الحكم وحماد مرسلاء والمسند عنه بخلافه(*2. 

الغا قا ل علي التدفكوه الى لامر عيبن السلانة جا بين 


.2) ١(نيرثأآلا‎ 


)١(‏ سنن الدارقطنى ( ج”/ص؟7١7)‏ -قال محمد شمس الحق آبادي في « التعليق المغنى على 
الدارقطني المغنى ( ۲۰۱/۱۱ ج۳ /ص715-7175) هو حديث ضعيف» قال ابن أبي حاتم في 
كتاب العلل: «سألت أبي عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث منكر» ومحمد بن شرحبيل 
متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل وقال : وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد 
بن شرحبيل» وقال : إنه متروك» وقال ابن القطان في كتابه : وسوار بن مصعب أشهر في المتر وكين 
منه» ودونه صالح بن مالك ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل ولا يعرف . 

(۲ ) السنن الكبرى ( ج۷/ ٠٤١‏ ) قال البيهقي : رواه زكريا بن يحيى الواسطى» عن سوار بن مصعب» 
وسواز ضعيف » 

(۳) المغنى ( ج۱۱ / ص۹۱١۲‏ )-البيان ( ج٠٠‏ / ص٥٤‏ ). والحديث سبق تخريجه | ص : 

.)٠۲۳۳۲-۹۰ مضنف عبد الرزاق ( ج۷ / ص‎ ) ٤( 

(5) المغنى ( ج۱۱ / ص۱١۲‏ ) -روى خلاس» عن علي» قال: تََرْب ص امرأة المفقود أربع سنين» ثم 
يطلقها ولي زوجهاء ثم تعد أربعة أشهر وعشراً» قال ابن عبد البر: أحاديث خلاس عن علي 
منقطعة ضعاف» وأكثرها منْكرة ۔ راجع : الاستذ کار ( ج۱۷ / ص٤٠۳‏ ). 

.)؟١١'ص/١١ج‎ ( المغنى‎ )٩( 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


الغالث : قال الطحاوي: يحتمل أن يكون علي إنما أفتى بذلكء لأنه اختار 


حكم إمام قد حكم له أو به(١2.‏ 

الدليل الغالث : لما لم يجز الحكم بموته انقطاع خَبره في قسمة ماله وعتق أم 
ولده لم جز الحكم بموته في فراق زوجته("2. 

الدليل الرابع : إن النكاح هنا ثابت بيقين» والفقد شك فيه واليقين لا يزول 
بالشك("). 

أجيب عنه: إن الشك ما تساوى فيه الأمران» والظاهر في هذه مسألة 


ارو 


هلاكه(؟ ) . 

الترجيح : 

الراجح أنها تتربص ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء وذلك لقضاء عمر ‏ رضي 
الله عنه بذلك في محضر الصحابة رضي الله عنهم وعدم مخالفتهم له وكما 
قال به عثمان» وابن عياس» وابن الزبير(*» - رضى الله عنهم - وقد يكون في منع 
المرأة من الزواج ضرر وهذا لا يجوز كقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا 5(4). 

وأمّا قولهم بأن عمر ‏ رضي اللّه عنه رجع عن قضائه ‏ فهذا لا يثئبت فقد روى 
عنه من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذ(" 2‏ والله أعلم - 


.)77١ص‎ / مختصر اختلاف العلماء ( ج۲‎ )١( 

(۲) التهذيب ( ج٦‏ /ص774). 

(۳) فتح العزيز ( ج؟9 / 185 ). 

(4) المغنى ( ج١١/ص١9؟).‏ 

(5) المحلى ( ج١١‏ / ص ١19١‏ ) الحاوي الكبير ( ج١7/11١7)‏ -المغنى ( ج١١/11448).‏ 
(5) سورة البقرة الأية ۲٠٠:‏ . 

(۷) المغنى ( ج١١1‏ /ص۹۸٤۲).‏ 


صا القديم والجديد ٠‏ س 


فرعان على القولين : 

يتفرع على القولين في الأول التربص بأربعة سنين والعدة» وفي الثاني الصبر 
حتى التيقن من موت الزوج» فرعان أشار إليهما المصنف . 

الفرع الأوّل: قال الشيخ : «فَلَو حَكّم بالقديم قاض نقض على الجديد في 
الأصح)(١)2.‏ 

مسألة: 

إذا قضى قاض على موجب القول القديم بالفرقة وصحة النكاح بعد زمان 
التربص فهل يجوز نقض قضائه تفريعاً على القول الجديد؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نقضة لآنه كان بالا بعياد" فيا يَسُوغٌ فيه الاجتهاد. 

الثاني : يجوز نقضه وهو المشهور والأظهر عند أكثر الشافعية» وصرح به 
الشيخ بقوله «في الأصح» لأنه حُكم مخالف للقياس الجلى» وهو أن يجعل 
الرجل حَيّا في حكم المالء متا في حكم النكاح وهذا لا يجوز("). 

الفرع الغاني: قال الشيخ: «ولّو نكحت بعد التَربْص والعدة فَبَانَ ميا صح 
على الجديد في الأصح)("2. 

مسألة : إذا نكحت زوجة المفقود, بعد التربص والعدة وحكم الحاكم 
بالفرقة ثم بان أن الزوج الأوّل قد مات قبل نكاحهاء فعلى القول القديم نكاحها 


.)۹۹- منهاج الطالبين / ص :507 -مغنى المحتاج ( جه / ص۹۸‎ ) ١ 

(۲) التهذيب ( ج7/ ص٤۲۷‏ ) البيان ( ج١١/‏ ص -47 -48 ) -فتح العزيز ( ج480//9 ). الحاوي 
الكبير ( ج۱۱ / ص5١73).‏ 

(۳ ) منهاج الطالبين/ ص ١57:‏ مغنى المحتاج ( جه / ص۹۹-۹۸). 


كد عن اتزال اجام الخبافخي “ااا سسا 


جائز» وعلى القول الجديدفيه وجهان(١2.‏ 

أحدهما: أن نكاح الثاني صحيح» لأنه بان نها خالية من الأزواج» وأنه وقع 
توفي دور كنا تر علقت موف بال فل :1ن ع 

الغاني : لا يصح النكاح الثاني» لأن النكاح الثاني عقد في حال لم يؤذن 
ERT‏ فك نع كوه DT E‏ لعي 

وأصل هذين الوجهين: القولان فيمن كاتب عبده كتابة فاسدة» ثم أوصى 
برقبته ولم يَعْلَّم بفساد الكتابة» وكذلك : إذا باع مال مورثه قبل أن يَعْلمّ بموته» 


ثم بان أنه كان میتا وقت البيع("). 


- 44- راجع: الحاوي الكبير ( ج١١ ص۳۲۱ )-التهذیب ( ج٦ / ص٤۲۷ ). البيان ( ج۱۱ / ص48‎ )١( 
.) ٤۸۷ص‎ / فتح العزيز ( ج94‎ 

(١)البيان‏ ( ج۱۱ / ص۹٤‏ ). 

(۳) المرجع السابق. ( ج١١‏ / ص ٤۹‏ ). 


س القديم والجديد. س 


المطلب الخامس: فى القرء المعتبر فى الاستبراء 


قال الشيخ في القرء المعتبر في الاستبراء( ') ب «طهر» أم ب« حيض »: «وهو 
رب وُو حيْضة كام في الجديد ٩,‏ 

ذكر بعض الشافعية كالبغوي( ٠"‏ والرافعي(*»2 في هذه المسألة القولين» 
وذكر بعضهم كالماوردي الوجهين(°» وقال العمراني : في القرء قولان» ومن 
أصحابنا من يحكيهما وجهين(١).‏ 

الأول : قال البغوي: قال في القديم: طهر كما في العدة("2 وذكر الرافعي أن 
هذا منسوب إلى القديم و «الإملاء»(*). 

الغاني : قال البغوي: وقال في الجديد وهو المذهب -إنه حيض * وذكر 
الرافعي أن هذا منسوب إلى الجديد<( 2١''‏ وهو قول مالك(١١2‏ وأحمد بن 
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١ (‏ ) «الاستبراء » بالمد: طلب براءة الرحم وهو تربص الأمة بنفسها مدة يعلم بها خُلُوَ رحمها من الولد ‏ 
راجع: لغة الفقه / ص807١ ‏ معجم لغة الفقهاء / ص۷٠‏ . 

(۲) منهاج الطالبين ( ص۸١٠٠‏ ). 

(۳) التهذيب ( ج٦‏ / ص٣۲۷‏ ). 

٤ (‏ ) فتح العزیز ( ج٩‏ / ص4 015 ). 

(ه ) الحاوي الکبیر ( ج١١1‏ /صض٣٠۳۳).‏ 

.) ١١١ص‎ / ۱١ج‎ ( البيان‎ ) ٦ ( 

(7) التهذيب ( ج٦‏ / ص٣۲۷‏ ). 

(۸) فتح العزیز ( ج٩‏ / ص1 7ه ). 

.) ۲۷٣ص‎ / ٦ج‎ ( التهذيب‎ ) ٩ ( 

.) 01 فتح العزيز( ج٩ /ص4‎ )٠١( 

.)١188ص/ المدونة الكبرى ( ج؛ / ص۰۲٤ )الاستذكار ( ج۱۸‎ )١١( 

(۱۲) المغنى ( ج١١/‏ ص٤٣۲‏ )-الاستذ کار ( ج۱۸ / ص ۱۸۸). 

١١ (‏ ) فرق الحنفية بين أم الولد وغيرها » غير أم الولد استبراؤها بحيضة كاملة» وأما أم الولدء إذا = 


سس من أقوال الإمام الشافعي _ 0© مت 


الأدلة ومناقشتها : 

دليل القائلين بالقول الأول (القول القديم أن القرء طهر) 

بنى القائلون بأن القرء المعتبر في الاستبراء طهر قولهم هذاء على الأقراء في 
العدة حيث أنهم قالوا القروء في الآية أنها الأطهار(١2.‏ 

وأجيب عن هذا الدليل من وجهين 

أحدهما : إن القرء المعتبر في الاستبراء يخالف الأقراء في العدة» فإن الأقراء 
في العدة تتكرر» فيعرف بتخلّل الحيض براءة الرّحمء وها هنا لا يتَكَرَر» فيعتمد 
الحيض الدالة على البراءة 259 . 

الغاني : بناء قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهارء بناء للخلاف على 
الخلاف» وليس ذلك بحجة("). 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد أن القرء حيض) 

استدل هؤلاء بدليلين(؟»2: 

الدليل الأول : عن أبي سعيد الخدريء ورفعه» أنه قال في سبايا أوطاس: «لا 


توطًاً حامل حتى تضعء ولا غر دات حمل خفن تعيض احبص 450 


= أعتقت بإعتاق المولى وبموته فإنها تعتد بثلاث حيض 
راجع: الميسوط ( ج١١‏ /) ص48 ١‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۲ / ص٦١٤‏ ) الموسوعة 
الفقهية ( ج”/) ص7١‏ ). 

.)١١5ضص)/1١1١( التهذيب ( ج٦ / ص٦۲۷ ) -البيان‎ )١( 

(۲) فتح العزيز( ج9/ ص4 .)0١‏ 

(۳) المغنى ( ج١١/ص179١).‏ 

(؛ ) راجع: التهذيب ( ج٦‏ / ص۱٦۲۷‏ ) -فتح العزيز ( ج٩‏ / ص 50 ) المغنى ( ج١١‏ /ص١٠٠).‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه ( ج۲ / ص18 7 كتاب النكاح باب في وطء السبايا-الرقم [7181] - 
والدارمي في سننه ( ج۲ / ص١۱۷  )‏ كتاب الطلاق باب في استبراء الأمة ‏ والحديث صحيح ‏ 
راجع : صحيح سنن أبي دار ( ج۲ / ص؛ ٤١‏ ) الرقم: ۱۸۸۹ . 


مس امالس مممة القديم رالجديد س 


الدليل الغاني: عن رُوَيُفع بن ثابت الأنصاري قال: سمعت من رسول الله 
له ۔ قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يأتي شيئاً من السبي حتى يستبرئها(١2.‏ 

وهذا صريح فلا يعول على ما خالفه» 

الترجيح : 

الذي أميل إليه من القولين هو أن القرء المعتبر في الاستبراء حيض» وهو 
القول الأظهرء والأصح عند الشافعية» كما هو قول أكثر أهل العلم ‏ وذلك 


لد 07 
مرسن ٠‏ 
أحدهما : لما صرح بذلك في الحديثين السابقين( "2 فلا قول مع قول النبي 
يله 


الثاني : لآن الواجب استبراء» والحيض أدل على براءة الرحم من الطهر( "2 . 


. أخرجه الدارمي في سننه ( ج۲ / ص۲۲۷ ) كتاب الطلاق - باب في استبراء الآمة‎ )١( 
. 454-4537 سبق تخريجهما_راجع: ص‎ )۲( 
.)7590ص/١١ج‎ ( البيان ( ج١١/ص5١١)ا لمغنى‎ )۳( 


مس من اقرال الإمام الشافعي 


المطلب السادس: نفقة الكافرة المتخلفة عن زوجها 
في دخولها في الإسلام في العدة 

قال الشيخ: «وإن أسلَمَّت فيها( ٠‏ لم تستحق لمدّة الَحلّف في الجديد ٠"١‏ 

ولو أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها هل لها نفقة المدة الباقية في كفرها 
أو لا؟ على قولين للشافعي( "2 : 

القول الأوّل: لها النفقة وهو قوله في القديم» لآنها ما أحدثت شيئاً» والزوج 
هو الذي بدل الدين فلم يزل زوجته.. 

القول الثاني : لا نفقة لها وهو قوله في الجديد وهو الأصح عند الشافعية 
لآنها أساءت بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليهاء فأشبه ما إذا سافر الزوج» 
وأراد مسافرتها فتخلفت» 

الترجيح : 

الراجح أنه لا نفقة لهاء لآنها ناشزة بالتخلف وبذلك تسقط النفقة وإن 
أسلمت في العدة» استحقتها من وقت الإسلام. ‏ واللّه أعلم - 


١١)-أي‏ في العدة 
(؟)-منهاج الطالبین / ص 7١5:‏ - مغنى المحتاج ( ج ٤‏ | ص8؟7). 
(7) - راجع الأقوال والأدلة : الحاوي الكبير ( ج 9 / ص۲۲۸ -فتح العزيز ( ج ۸/ ص )1١77-175‏ - 


کس — القديم والجدي.. سيت 


الفصل الرابع 
القديم والجديد فى الضمان 


ويتكون من تمهيد وسته مباحث 


التمهيد: تعريف الضمان وأركانه. 
المبحث الأول: ضمان صيد المدينة. 
المبحث الثاني: ضمان الثمار بعد بدو الصلاح والتخلية. 
المبحث الثالث: ضمان التالف بميازيب الشارع. 
المبحث الرابع: ضمان المهر والنفقة فى نكاح 
العبد بعد إذن السيد بالنكاح. 
المبحث الخامس: ضمان أبعاض المقدرة من الرقيق 
بالإتلاف. 
المبحث السادس: بيان ضمان المجهول والابراء منه. 


سس من أقرال الإمام الشافعي سسا 


التمهيد: تعريف الضمان وأركانه 
)١‏ تعريف الضمان في اللغة والاصطلاح: 
أ تعريف الضمان في اللغة:(١2.‏ 
يطلق الضمان في اللغة على عدة معان: 
منها: الكفالة» تقول ضّمنَ الشيءَ كعَلم ضَمَاناً وضَمناء فهو ضامن وضّمين: 
أي : له 
منها: الإلتزام: تقول: ضَّمدْت المال أي التزمته» ويتعدى بالتضعيف» فيقال 
ضَمَئْتهُ المال» أي التزمته إياه . 
منها: التغريم : تقوم : ضَمُدْئُهُ الشيء تضميناً فََُضَمُنَهُ عى : أي: عَرَمْتَه 
فالتزمه . 
منها الاحتواء والاشتمال: ضَّمَّنْتَ الشيءَ كذا جعلته محتويا عليه فتضمنه 
آي ابع اهر ى ره الله اعات اندجول الل تسمه آي 
ضمنته وحوته» وتقول: فهمت ما تضمنه كتابك أي ما اشتمل عليه في ضمنه؛ 
منها: 
ب تعريف الضمان في الاصطلاح: 
الضمان في الاصطلاح له تعاريف متعددة وذلك باعتبار المضمون كالتالي : 
قال القليوبي من الشافعية: «إنه التزام دين أو احضار عين» أو بدن» وهذا 
التعريف بالمعنى الشامل لكفالة» كفالة النفس» وكقالة المال(' )2 . 


)١(‏ راجع: القاموس المحيط ( ج۲/ ص ١591-1597‏ ) -مختار الصحاح/ ص 584 -المصباح 
المنير/) ص ١78‏ ). 
(۲) حاشية القليوبي ( ج۲ / ص ۳۲۳). 


سير 6 الخ — اراج .حت 


ومنهم من عرفه بأنه عبارة عن «ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة)(١2.‏ 

ومن الفقهاء من عرفه بأنه عبارة عن « رد مغل الهالك إذا كان مثليًّء أو قيمته 
إذا كان لا مغل له)2"0. 

ومنهم من عرفه بأنه عبارة عن « شغل ذمة أخرى بالحق ٠(۲‏ . 

ومنهم من عرفه بأنه عبارة عن 9 ضّم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في 
التزام الحق(؟ ) . 

۲ أركان الضمان: . 

هي خمسة : 

الأول : المضمون عنه» وهو الأصيل . 

الثاني : المضمون له» وهو مستحق الدين. 

الثالث : الضامن . 


الرابع : المضمون به. 
الخامس : الصيغة»› وهى قوله: ER‏ وتَكَفَلْت وا وما يثبيء عن 
اللزوم(” 2 . 


)١(‏ حاشية رد المختار ( جه / ص ۲۸١‏ هو تعريف الكفالة. 

(۲) غمزعيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم ( ج٤‏ / ص 8 ) - تأليف السيد أحمد بن 
محمد الحنفي الحموي -الطبعة الأولى سنة ١986-١14٠‏ -دار الكتب العلمية -بيروت ‏ لبنان ‏ 
معجم لغة الفقهاء/ ص ٠٠٠‏ ). 

(؟) جواهر الأكليل ( ج١/ص .)٠١١‏ 

.)۷١ المغني ( ج۷ / ص‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) الوجيز مع فتح العزيز ( جه )ص ۱٤٤١-۱٤۲‏ ۔-٩٤۹-۱٤۷-۱١۱).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


٠‏ ء۶ وو 

المبحث الاول: ضمان صيد المدينه 
قال الشيخ : «وصيد المديئة حرام ولا يضمن فى الجديد)(١2.‏ 
للشافعي في ذلك قولان مشهوران("2. 
القول الأول : قال في القديم يضمن › وهو قول أحمد فى رواية عنه( ۳ ) . 
القول الثاني : قال في الجديد لا يضمنء وهو قول مالك( 25»: ورواية عن 

أحمد وهو المذهب عند الحنابلة2*2» وهو قول أكثر أهل العلم(١)2.‏ 

الأدلة ومناقشتها : 
أدلة القائلين( القول القديم ضمان صيد المدينة) 


.)۳١۸ -مغنى المحتاج ( ج۲ / ص‎ ٩۲ منهاج الطالبين/)ص:‎ )١( 

(۲ ) الحاوي الكبير ( ج٤‏ / ص ۳۲۷) المهذب مع المجموع ( ج۷ / ص ۳۹۲ ) -التهذيب ( ج٣‏ /ص 
4) - البيان ( ج٤‏ /ص ۲٠١‏ ) -فتح العزیز ( ج۷ / ص 01١4‏ ) المجموع ( ج۷/ ص ٠۹۰‏ 
(٤‏ 

(۳) المغني ( ج٥‏ / ص ۱۹۲-۱۹۱) -المبدع ( ج۳ / ص ۲۰۹-۲۰۸ )-الإنصاف ( ج٣‏ / ص ٠١۹‏ 
.)6٠‏ 

( 4 ) الذخيرة ( ج۳ / ص ۳۳۹-۳۳۸  )‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (ج۲/ 5؟١)‏ - حاشية 
الخرشي ( ج۳ / ص ۲۷٤‏ ). 

(5) المغني ( ج۰ / ص ۱۹۲-۱۹۱)-الإنصاف ( ج٣‏ / ص 559 -55.0)_المبدع (۳/ ص 5١8‏ - 
۹ 

٦ (‏ ) شرح النووي على صحیح مسلم ( جه | ص ٠١١‏ ) -فتح الباري ( جه / ص 555-575 ) وهو قول 
جمهور أهل العلم» وعند الأحناف ليس للمدينة حرمة الحرم المكي في حق الصيود» والأشجار 
ونحوهاء وحجتهم في ذلك أن رسول الله تله أعطي بعض الصبيان بالمدينة طائراً فطار من يده 
فجعل يتأسف على ذلك رسول عله ويقول: «يا أبا عمير ما فعل التُمَيّر؟» فالحديث أخرجه 
البخاري ومسلم ( راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج١٠‏ / ص 1٤۸‏ ) رقم الحديث 
31 وصحيح مسلم بشرح النووي ( ج۷ / ص ۳۷۹ ) رقم الحديث ]75١5٠0-7٠01[‏ والنغير 
قال النووي « وهو طائر صغير -وراجع رأي الأحناف» المبسوط ( ج٤‏ )ص .)٠٠١‏ 


س القديم والجديد .سس 


الدليل الأوّل: حديث جابر-رضى الله عنه -قال: قال النبي تله «إن إبراهيم 
حرم مَكّة وإنْي حرمت المدينة ما بين لأبْتَيها(١)‏ لا ية يُقَطَعُ عضاهها (') ولا يصاد 
aD‏ 

وجه الدلالة : الحديث يدل على أنه يجب في حرم المدينة الجزاء كما يجب 
في حرم مكة » لحرمتهماء إذ لم يظهر بينهما فرق(“ . 

فعلى هذا جزاؤه إباحة سلب( القاتل لمن أخذه لما روی مسلم بإسناده 
عن عامر بن سعد» أن سعداً ركب إلى قَصْره بالعقيق» فوجد عَبّدا يَقْطَعٌ شّجَرا أو 


يَخْبِطّهُ فُسَلَبَهُ فما رَجَعْ سعد جاءة آهل الْعَبْد فَكَلَّمُوهُ أن يَرْدَ على غلامهم» 


أو عليهم ما أحَذَ من غُلامهم فقال : ومعاذ اللّه! أن ارد شيعا مني رَسُولَ الله 


یله وأابى أن يرد عليهم »("). ففي سنن أبي داود عن سعد أن رسول الله لله 


E CR جولتاك‎ 


)١(‏ قال النووي : قال أهل اللغة وغريب الحديث : «اللابتان» الحرتان» واحدتهما «لابة» وهي الأرض 
الملبسة حجارة سوداءء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما» راجع: شرح النووي مع 
صحيح مسلم ( جه / ص ٠١۲‏ )-المغني ( جه / ص .)١5!‏ 

(۲) «العضّاه» كل شجر فيه شوك» ‏ راجع شرح النووي على صحيح مسلم ( جه /ص ٠١١‏ ). 

(۳) الحديث في صحيح مسلم مع شرح النووي ( جه / ص 17 ١‏ كتاب الحج باب [ 85 ] باب فضل 
المدينة رقم الحديث ١55151‏ ]. 

(4) المغني ( جه / ص ۱۹۲). 

١ (‏ ) قال النووي في المراد بالسلب : فيه وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط» وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه 
كسلب القتيل من الكفار» فيد خل فيه» فرسه» وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب 
القتيل» وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه للسالب» وهو الموافق لحديث 
سعدء والثاني : أنه لمساكين المدينة» والثالث : لبيت المال ‏ راجع: شرح النووي مع صحيح 
مسلم ( جه / ص .)١54‏ 

(5) صحيح مسلم مع شرح النووي ( جه /ص )١٤١۷- ٠٤١‏ كتاب الحج_باب [١۸]-باب‏ فضل 
المدينة .]١55+4[‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ( ج۲ / ص 7١7‏ كتاب المناسك باب تحريم المدينة رقم الحديث = 


تع من أقوال الإمام الشافعي _ بإ 


أحدهما: أن العقوبة كانت في أول الإسلام بالمال» ثم نسخ» ولو استمر ذلك 
بالمدينة لتواتر. 
وأجيب عن عدم الفرق بين حرم المكي وحرم المدني : إن حرم المدينة يجوز 
دخوله من غير إحرام» بخلاف حرم مكة. 

أدلة القائلين بالقول الثاني القول الجديد بعدم ضمان صيد المدينة. 

الدليل الأول : إن حرم المدينة ليس بمحل النسك فيجوز دخولها من غير 
إحرام» فلم يضمن صيدهاء كصيد وَج("). 

وأجيب عنه من وجهين("). 

أحدهما: قال النووي: إسناده ضعيف قال البخاري في تاريخه: لا يصح 


= [۳۷١۲]-قال‏ النووي: رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبي داود عبدالله. 
هذا فقال أبو حاتم: ليس هو بالمشهورء ولكن يعتير بحديثه» ولم يضعفه أبو داودء وهذا الذي 
رواه بمعنى رواه مسلم» فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة راجع : المجموع 
(ج۷/ص ٤١‏ ) وقال الألباني : «صحيح لكن قوله: «يصيد» منكر ‏ راجع : ضعيف سنن أبي 
داود / ص ۲۰۲ . 

.)8596-179554 راجع: الذخيرة ( ج۳ / ص ۳۳۹ ) -المجموع ( ج۷ / ص‎ )١( 

(؟) البيان ( ج٤‏ /ص ۲٠١‏ ) الذخيرة ( ج7/ص ۳۳۹) -المغني ( جه / ص ۱۹۱)-«وج» واد 
بالطائف» وأهل اللغة يقولون بلد بالطائف أو هو بلد الطائف ۔راجع مختار الصحار 17١9‏ 
المجموع شرح المهذب ( خ۷ ص/ .)۳۹٤‏ 

() المجموع شرح المهذب ( ج۷ / ص .)۳۹٤‏ 
حديث وج فرواه البيهقي في سننه ( جه /ص ٠٠١‏ ) بإسناده عن الزبير بن اللوام رضي الله عنه - 
أن رسول الله تله قال: إلا أن صيد وج وعضاهه يعنى شجره حرام محرّم» وذلك قبل نزوله 
الطائف وحصاره ثقيفا. 


سكسسس القديم والجديد .سس 


الثاني : وذلك قبل نزوله بالطائف وحصاره ثقيفاً. 

الدليل الغاني : لأن ما لا يضمن بالمثل من النعم لم يضمن بالجزاء والسلب» 
كالصيد الذي لا يؤكل» ولآن كل صيد لم يكن جزاؤه مصروفاً إلى أهل الحرم لم 
يكن مضموناً بالجزاء كصيد سائر البلدان(١2.‏ 

الترجيح : 

القول المختار عندي هو أخذ سلب الصائد» وهو للسالب» كالقتيل وذلك 
لحديث سعد حيث إنه صحيح ولا معارض له وبه قال سعد بن أبي وقاص 
وجماعة من الصحابة» وقال النووي: هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل 
الصحابة على وفقه» ولم يثبت له دافع9" 2 . 


.) 7:17 الحاوي الكبير ( ج4 / ص‎ )١( 
.)١54 شرح النووي مع صحيح مسلم ( جه / ص‎ )١( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 0 2-2 


المبحث الثاني: ضمان الثمار بعد بدو الصلاح والتخلية 

قال الشيخ : دومن باع ما بدا صلاحه لَرمه سقيه قبل التّخْليَة( ١‏ وبعدهاء ولو 
عرض مهلك(" بَعْدها كبرد فالْجَديْد أنه من ضّمَان الْمُشْمَرِي0"). 

صورة المسألة: 

هي أن يم يبيع الرجل ثمرة على الشجر بعد بدو صلاحهاء ويخليها البائع 
للمشتري» فتلفت بآفة سماوية قبل أوان جذاذها. 

أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ للجوائ-( ؟ 2 حالتان: 

أحدهما : أن تعرض قبل التخلية فهي كما قال الفقهاء من ضمان البائ لأنه 
تَعَدْرَ التسليم المُسْتَحَق بالعقد» فانفسخ العقد» ولو تلف بعضها انفسخ 
فيه( *). 

الثانية : أن تعرض بعد التخلية» وقد باع الثمر بعد بدو الصلاح هنا موضع 
الخلاف والذي أشار إليه المصنف -رحمه الله بقوله: «وبَعدها) أي بعد 


)١ (‏ «التخلية» رفع اليد عن الشيء وإباحة قبضه من قبل الغير -راجع / معجم لغة الفقهاء/ ص: ٠٠١‏ . 
(۲) يقصد المصنف «من مهلك والجائحة؛ كما قال الرافعي في المحرر/ ص 5ه «وإن عرضت 
جائحة مهلكة) . 
(۳) منهاج الطالبين )ص ٠١۷‏ -مغني المحتاج/ ج۲ /ص ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) الجوائح» جمع «الجائحة» في اللغة من جاح الشيء استأصله و« الجائحة» هي الشدة التي تبجتاح 
المال من ستة أو فة '-راجع مختار الصحاح / ص: ١١5‏ -المصباح المنير/ ص 44 . 
ا : هي الآفة تصيب الشمر من حَرٌ مُفرط أو صرء أو برد أو بَرَذ َعَم حجمه 
فينفض الشمر ويلقيه» وهي أيضأً المصيبة تحل بالرجل في ماله فيجتاحه كله حتى لا يبقى له شيء 
جع: الزاهر/ ص 7١4‏ . 
0 -البيان ( جه / ص ۲۸۳ - 5817 ) فتح العزیز ( جه )ص .)1١5-1١١‏ 


سس اا —— القديم والجديد س 


التخلية» على من يكون الضمان؟ للشافعي في ذلك قولان :('). 

القول الأول : قال الماوردي: « كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من 
ضمان بائعها وأن البيع باطل ۲(" وبه قال أحمد وهو المذهب عند الحنابلة( "2 . 

القول الثاني : قال الشافعي في الجديد من كتبه أنه من ضمان المشتري 
والبيع صحيح قال في الأم: «فما هلك في يديه فإنما هلك من ماله لا من مال 
البائع»(“» وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة(*°) . 

وعن مالك إن كانت الجائحة قدر الثلث فصاعداً فهي من ضمان البائع» وإن 
كانت دون الثلث فهي من ضمان المشتري» هذا في الثمار» وأما في البقول فقيل 
في القليل والكثير» وقيل في الثلث(' 2 . 

الأدلة ومناقشها مع بيان الراجح 

أدلة القائلين بالقول الأوّل (القول القديم أن الجوائح مضمونة على البائع ) . 

استدل من جعل الجوائح مضمونة على البائع بالمنقول والمعقول : 

)١‏ أما المنقول: 

الدليل الأوّل : عن جابرء «أن النبي عله أمر بوضع الجوائح)("2. 


)١(‏ راجع قولي الشافعي (الحاوي الكبير © / ص ٠١5‏ ) -التهذيب ( ج7/ص ۳۹۳۰۳۹۲) البيان 
( ج٥‏ / ص 84؟) -فتح العزيز ( ج9/ .)٠١5-1١١‏ 

( ۲) الحاوي الكبير ( جه / ص .)۲٠١‏ 

(۳) المغني ( ج7/ ص 177 ) شرح الزركشي ( ج٣‏ /ص 514) ) الإنصاف ( جه / ص ۷٤‏ ) التحقيق في 
مسائل الخلاف ( ۷ / ص 4809-86 ). 

(؟)الأم ( ج۴ / ص ۷۲). 

( 5 ) بدائع الصنائع ( ج٤‏ / ص 15١‏ ) معاني الآثار ( ج٤‏ / ص 74) مختصر اختلاف العلماء ( ج٣‏ / ص ٠‏ ۰( 

(1) راجع -الموطاً/ ص ۲۲۰ ( الاستذ کار ( ج9١‏ / ص ١١١‏ --1١)-بداية‏ المجتهد / ص 
١45-0١‏ ) مع شرح النووي. 

(۷) صحيح مسلم ( جه /ص ۲ _ كتاب المساقاة -71] باب وضع الجوائح ]١5514- ١0/[-‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وفي الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك 
وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال البائع وأنه لا يحق له على المشتري في 
ذلك شيئاً)١١).‏ 

اجن ادال بالحديث من عدة أوجه:("). 

أولا«يحبل الامرمرضع الجرات فى الحديت على الاتتشتحبات لاعلى 
الوجوب والحتم. 

ثانياً: إن هذا في الجوائح قبل القبض لا بعد القبض. 

ثالفاً: إن هذا فيما بيع قبل بدو الصلاح لا بعد بدو الصلاح. 

رابعا: إن أمره بوضع الجوائح قد يحمل على وضعها عن البائع دون 
المشتري» لأنه يحتمل الأمرين» وليس أحدهما أولى من الآخر. 

خامساً: إنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية التي 
خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج» فأما في الأشياء المبيعات فلا. 

يرد على اعتراضهم :("). 

إن قولهم حمل الحديث على إصابة الجائحة قبل القبض محَملَ من غير 
دليل» لأن الحديث خص بهذا الحكم الثمار» وعم به الأحوال» ولم يقيده بقبض 


= المعنى: أنه لا تؤخذ صدقات ما بقى مما أصابته الجوائح من الثمار بآفة سماوية» أو بأن يضع 
ويخفف البائع عن المشتري بعض الثمن على مقدار ونسبة ما تلف -واللّه أعلم -راجع هامش 
البيان / ج٥‏ / ۳۳۸ ) 

.)7١ سبل السلام (۳/ ص‎ )١( 

(۲) راجع: الحاوي الكبير ( جه )ص ٠١8‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج۳ / ص .)٠١١-٠١١‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم ( جه /ص 187 ) تهذيب الإمام ابن قيم مع مختصر سنن أبي داود 
( ج / ص ۱۲۰-۱۱۹). 

.)٠١١-۱۲۰ راجع تهذيب الأمام ابن قيم مع مختصر سنن أبي داود ( جه )ص‎ )١( 


س — القديم والجديد ‏ س 


ولا عدمه 

وأمًا قولهم بحمل الحديث على بيع الثمار قبل بدو صلاحها تأويل يخالف 
سياق الحديث حيث إن الحديث علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك . 

وما حملهم الحديث على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية هذا لا 
يصحء لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج. 

الدليل الثاني : 

عن جابر قال : قال رسول الله عه ولو بعت من أخيك نَمَراًء فأصابَتَه جائحة» 
فلا يحل لَك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)'). 

الحديث يدل على أنه تلف من مال البائع وعلى تحريم أخذ الثمن من 
المشترى» وهذا حكم صريح فلا يمكن العدول عنه("). 

أجيب عن الحديث من وجهين : 


ر اس تير تو 


أحدهما ١ a‏ اضيب رجل 
في عهد رَسُول الله ع له في ثمّار ابْتَاعَهَا : فكتردينه . فقال رول الله عله : 
نا مك لوال ساد SE‏ لا كلد رقا لو لقال ES‏ 
لله لغرمائه «خذوا ما وجدتم. وليس لَكُم إِلذَّ ذلك)270. 

ولو كان الضمان على البائع لكانت المصيبة عليه ولما أمر بالتصدق على 


المشترى دل على أن الضمان على المشترى(* 2 . 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرح النووي ( جه /ص ٤۸۲‏ ) كتاب المساقاة (؟) باب وضع الجوائح رقم 
[1-غهه١].‏ 

(۲) راجع سبل السلام ( ج٣‏ / ص ۲ المغني ( ج٦‏ /ص .)٠۸۷‏ 

(۳) صحيح مسلم مع شرح النووي ( جه / ص 484 كتاب المساقاة ( ٤‏ ) باب استحباب الوضع من 
الدين رقم .]١555-1١8[‏ 

(4 ) شرح الزركشي ( ج7/ص .)٥۲۱‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي a‏ 


الثاني : إن حديث جابر محمول على ما قبل التسليم فذكر فيه البيع ولم 
يذ كر فيه القبض(') . 

ورد على اعتراضهم : 

إن حديث أبي سعيد في الدين يحتمل أن الثمر تلف بعد أوان الجذاذ 
وتغريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرء فإنها حيكذ تكون من ضمان 
المشترى» ولهذا قال عله في آخر الحديث «ليس لكم إلا ذلك» ولو كانت 
الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين("2. 

وأما الجواب عن الاعتراض الثاني : فقد سبق أن ذكرنا الرّد عليه بأن الحديث 
غير مقيد بقبض ولا عدمه("). 

وأمًا المعقول: 

الدليل الأول : قالوا إن بالتخلية لم تنقطع العلائق بين البائع والمشترى» فإنه 
يجب على البائع سقي الثمار حتى تدرك» فلو فرط البائع في ذلك وانقطع الماء 
كان المشترى بالخيار.بين الفسخ والإجازة» لأن عليه سقيهاء فلو كانت التخلية 
كه | لوت ألا يبت له الخيار بانقطاع الماء بعد القبض» لأن العيب إذا حدث 
بعد القبض لم يوجب الخيارء فإن دل ذلك على أنها غير مقبوضة وجب أن 
تكون من مال البائع وما لم يقبض مضمن على البائع دون المشترى(؟).. 


.)١١١ مختصر اختلاف العلماء (۳/ ص‎ ) ٠١8 الحاوي الكبير ( جه / ص‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( جه / ص ٤۸۳‏ ). 

(۳) راجع/ ص: 4175-4076 . 

)٠١5 الحاوي الكبير ( جه / ص‎ ) ١89-788 التهذيب ( ج۴ / ص ۳۹۳ ) البيان ( جه /ص‎ ) ٤( 
.)۱۸۷ المغني ( ج٦ / ص‎ 


س —— القديم والجديد سه 


ورد على هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما : إن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت القبض» لأن المشترى في الخيار 
يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان الخيارء وإن كان القبض تاماً فكذا 
الثمرة ولا يكون الخيار دليلاً على عدم القبض. 

الثاني : إن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقى على البائع» 
ولم يكن له بالتلف رجوع لأن الحط لا يجب على البائع '). 

الدليل الثاني : 

إن الثمار على رؤوس الأشجار تجري مجرى الإجارة» فإن المتعارف في الثمار 
أنها تؤخل شيعا فشيعاًء ومنافع الدار المستاجرة تستوفي مدة بعد مدة» فهدم 
الدار المستأجرة قبل استيفائها مبطل للإجارة وإن حصل التمكين منهاء فكذلك 
تلف الثمرة المبيعة قبل الجذاذ مبطل للبيع وإن حصل التمكين فكان من ضمان 
البائع كالإجارة( ۳( 

ویرد على استدلالهم: 

الجمع بين الثمرة ومنافع الدار المستأجرة غير صحيح» والفرق أن منافع الدار 
شيءٌ غير موجود في الحال والمستاجرٌ غير قادر على قبضها فبطلت الإجارة 
بتلف الدار قبل المدة» أمّا الثمرة ليست كذلك فأنها موجودة يمكن المشتري 
أن يتصرف فيها ويحدث في الحال جميعها فلا يبطل البيع بتلفها بعد التمكين 
منها ‏ والله أعلم 2" . 


.) 3١8 الحاوي الكبير ( جه /ص‎ )١( 
. (۰ / ٣ج‎ ( المغني ( ج٦ / ۸) شرح الز ركشي‎ ) ٠١5 الحاوي الكبير ( جه / ص‎ )١( 
.) 5٠١5 الحاوي الكبير ( جه / ص‎ )۳( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


أدلة القائلين بالقول الثاني : القول القديم أن الجوائح بعد التخلية من ضمان 
المشترى والبيع صحيح . 

استدل القائلون بهذا القول بالمنقول والمعقول كالآتي : 

الدليل الأول : عن أنّس بن مالك -رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله «نهى عن 
بع الشمرة حتّى هی( 2١‏ فقيل له: وما تُهى؟ قال : حتی تَحمَر. فقال رسول الله 
تله أرأيت إذا منع الله الفّمَرةَ بم يَأخذ أحدكم مال أخيه)("2 . 

وجه الدلالة: فلو كان تلف الثمرة بالجائحة من ضمان البائع لما كان لقوله 
له : بم يُأخد أحدكم مال آخيه» معنى ولا فائدة» ولما كان المشترى آخذاً 
لمال.أخيه» وكان واجباً على البائع رَد الثمن إليه("٠.‏ 

ات غ 

بان معناه « بم يأخذ أحدكم مال أخيه» جواز الأخذ» فهو إنكار على البائع 
في أخذ الفمن» نظيره قوله تعالى : ل وكيف تأخذونه وقد أفْضى بعضكم إلى 
بعض ٠(4‏ . 

الدليل الثاني : عن عَمرَةَ بنت عبدالرحمن تقول: ابمَاعَ رجل تمر حائط في 
زمان رسول الله لله فَعَالَجَهُ وَقَامَ فيه حى تَبَيّنَ له النقصان قسَالَ رب الحائط أن 


)١(‏ قال الخطابي : والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر وذلك إمارة الصلاح فيها. ودليل خلاصها من 
الآفة ‏ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( جه /ص 4١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج٦‏ / ص ۲٠٠١‏ ) كتاب البيوع -871] باب إذا باع الشمار قبل أن 
يبدو صلاحها ثم أصابته عاهه فهو من البائع -رقم الحديث .]۲٠۱۹۸[‏ 

(؟) التهذيب ( ج٣‏ / ص ۳۹۳ ) البيان ( جه / ص ۳۸۹ ). 

٤ (‏ ) شرح الز ركشي ( ج۳ / ص ٥۲۳‏ ). 

. ۲١ سورة النساء _الاية:‎ ) 5١ 


سو ب =m‏ القديم والجديد ‏ س 


يَضْع لَه أو أن يْقَيّلَهُ0١)‏ فُحَلَّف أن لا يه يقعل فَذَهَبَت أم المشترى إلى رسول الله 


رب الحائط فاتی رسول الله مه فقال يا رسول الله هُوَكَهُ)("2. 


والدلالة من وجهين : 
أحدهما : أن النبي عه أخرج الحط عن المشترى مخرج الخير والفضل لا 
مخرج الوجوب والحتم . 


الغاني: أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك 
فتطوع بحطه عنه» ولو كان واجباً لأجبره عليه("2. 

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

لا حجة لهم في حديثهم» فإن فعل الواجب خيرٌء فإذا تَأَلّى ألا يفعل 
الزاجب فك تال الا يفعل خير : 

الدليل الثالث : 


عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رَجَل في عَهد رسول الله عله في ثمار 


- 57 يُقَيْلَهُ) من إقالة العقد أو البيع: فسخه برضا المتعاقدين» راجع معجم لغة الفقهاء/ ص:‎ ١ )١( 
كه.‎ ٠١ مختا الصحاح / ص‎ 

١١‏ ) أخرجه مالك في والموطأ» ( ص ٠۳٠٠-۳۳٤‏ ) كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثشمار والزرع 
مرسلاً ‏ وأخرجه أحمد في المسند ( ج٠‏ /ص ٠١5-59‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( جه اص 
٠٠١‏ ) وقال: إلا أن فيه حارثة ضعيف لا يحتج به. 
وقال الحافظ في التلخيص» ( ج٣‏ )ص ٠‏ ): وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» عن عائشة مختصراء أي ليس فيه ذكر الثمر. 
«تأنّى» عن «ألى» يتالى على اللّه: يحكم ويحلف وهو من الأليّة: اليمن راجع مختصر 
النهاية )ص ه . ١‏ 

(7) الحاوي الكبير( جه | ص .)7١17‏ 

( 4 ) المغني ( ج٦‏ / ص .)١78‏ 


مس من أقوال الإمام الشافعي السرم مت 


و سمه 


ابُتاعها. فَكَثْرَ دَيْئْهُ. فقال رسول الله عله «تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه 


فَلَْيبَئُعْ ذلك وَقَاءَ دينه. فقال رسول اللَه عله لغر مَائه «خُذوا ما وجدتم» وليس 
لكم إلا ذلك)0١2.‏ 

ود الدلالة + لو ها كان قلق الع بالات من :ضبان المعدرق ليا امبر 
النبي عله بالصدقة عليه ولما جعل لغر مائة ما وجدوه» ولكان جعله من ضمان 
البائع وحطه عن المشتري فَدل ذلك على أنه كان من ضمان المشتري( "2 . 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

إن هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة» يحتمل أن تكون المصيبة بغير 
الجائحة بفعل آدمي من نهب أو سرقة» ويحتمل أن الثمر تلف بعد الحرز 
والقبض التام ففي هذه الحالة يكون من ضمان المشتري وإلا يكون من ضمان 
البائع وقوله تله في هذا الحديث «وليس لكم إلا ذلك» فإنه دليل على أن الدين 
غير لازم عن المشترى» ولو كان لازما لما سقط الدين بمجرد الإعسار»ء بل 
كان اللازم الإنظار إلى مسيرة كما هو حكم مفلس أحاط به الدين» وليس له 
مال250 , 

وأمًا المعقول : 

قالوا إن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض بدليل أن للمشتري يجوز 
بيع الثمر والتصرف فيه» وقد سلمه البائع للمشترى فكأنه قبضه» فالتلف بعد 


. ٤۷٦ سبق تخريجه. راجع / ص:‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( جه / ص ۲٠۷‏ ) شرح الزركشي ( ج7/ ص ٥١١‏ ) شرح النووي عن صحيح مسلم 
( ج / ص 185). 

(۳) معالم السنن مع مختصر السنن أبي داود ( جه )ص ٠۲١-٠۱۹‏ ) شرح الز ركشي ( ج٣‏ / ص )٠۲١‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم ( جه / ص 4۸۳ ) نيل الأوطار ( جه / ص ۲۷۱). 


کا القديم والجديد س 


القبض من ضمان المشترى(') . 

وبأن التخلية ليست بقبض تام» بدليل مالو تلفت الثمار بعطش مفرط من 
البائع كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإجازة("2 . 

الترجيح : ("). 

والذي يظهر لي من الموازنة بين أدلة القولين ومناقشتها أن القول بعدم وضع 
الجوائح وكون ضمان تلف الثمر على المشتري أقرب إلى الصواب وأنسب مع 
الدليل؛ لأن البائع مكن المشترى من القبض وقضى ما عليه» وإنما المشتري هو 
المفرط بترك القبض» فيكون الضمان عليه» إذ لتفريط يناسب الضمان(؟ 2 وأما 
الجائحة التي أمر الرسول عله بوضعها هي التي أصابت ما بيع من الثمار قبل بدو 
صلاحهاء وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشترى بضمانها هي التي 
أصابت بعد بدو صلاحهاء وتوفيقا بين الأدلة كما قال أهل العلم: يحمل مطلق 
الحديث في رواية جابر في الأمر بوضع الجائحة على ما قيد به في حديث أنس 
حيث ورد فيه وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع . 

والدليل على ذلك : ورد عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال : « كان الناس 
في عهد رسول الله عه يَتَبَايَعون الغمار فإذا جذ الناس وَحَضَرَّ تَقَاضْيّهم قال 


.) 75 البيان ( جه / ص۳۸۹۰ ۳۹۰) سبل السلام ( ج٣ / ص‎ )١( 

(۲) المغني ( ج٦‏ / ص ۱۷۸ ) -التهذيب ( ج٣‏ / ص 797 ) البيان ( جه | ص ۳۸۹-۳۸۸ ). 

(۳) راجع: المحلى ( ج٩‏ / ص ١79‏ ) شرح الزركشي ( ج٣‏ / ص 5174-57 ) فتح الباري ( ج٦‏ )ص 
۷ ) اختلاف العلماء ( ج7/ ص ٠١١‏ ) -سبل السلام ( ج٣‏ / ص .)7١‏ 


.) 1075-150١ مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج/9؟ ص‎ ) ٤( 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


المّبْمَاعٌ: إِنّه أصاب الغمر الدّمّانُ0١2‏ أصَابَّهُ مَرَضِء أَصَّابَهُ قُشام("2 عاهات 
حتحوة اال رسول الله لله  :‏ لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك «فأمًا 
لافلا تتبايَعْوا حَتَّى يبدو صلاح الفمر» كالمَشورة يشيربهالكثرة 
خصومتهم2©'0. 

وفي رواية أبي داود وزاد : يَتَبِايَعُونَ الشمار قبل بدو صلاحها(؟). 

وهذا بين في أنهم كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحهاء وأن الجوائح ما 
کانت توضع» وإلأ لم يكن في الخصومة فائدة» ون رسول الله يه قطع ذلك» 
بأن منع البيع قبل بدو الصلاح . 


)١(‏ «الدّمّانْ» فساد النخل قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونا. 
(۲) «القشام» مرض يصيب الثمر وهو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحأً - راجع مختصر النهاية / 


ص ۱۲۷ . 
(*) صحيح البخاري فتح الباري ( ج٦‏ / ص ۲۳۸ - كتاب البيوع -851] باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 


٤(‏ ) سنن أبي داود ( ج۳ / ص 7١67‏ ) كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم 
الحديث [۳۳۷۲] والحديث صحيح _راجع: صحيح سنن أبي داود ( ج۲ / ص 1٤۸‏ ). 


سي بابب — القديم رالجديد سس 


المبحث الثالث: ضمان التالف بميازيب الشارع 

قال الشيخ: «ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتّالف بها مَصْمِونُ في 
الجديد)(١).‏ 

إذا سقط الميزاب الخارج إلى الشارع أو سقط منه شيءٌ» فهلك به إنسان أو 
تلف به مال من بهيمة أو غيرها فهل يضمن ما تلف به؟ 

فيه قولان للشافعي("2. 

القول الأول : قال في القديم لا يجب ضمان التالف» وبه قال مالك(" . 

القول الغاني: قال في الجديد يجب ضمانه» وبه قال أبو حنيفة(؟», 
وأحمد(°) . 

الأدلة ومناقشتها: 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم لا يجب الضمان) . 

إن دليلهم في عدم الضمان لأن صاحب الميزان مضطر إلى نصبه حتى يسلم 


.) ۳٤۳-۳٤۲ -مغنى المحتاج ( جه / ص‎ ١84 منهاج الطالبین / ص:‎ )١( 

)١(‏ التهذيب ( ج17 / ص 5١8‏ ) البيان ( ج١١‏ / ص 454 ) فتح العزيز ( ج 455/٠١‏ ) قال البغوي: «إذا 
وقع الميزاب على شيء فهلك: فإن كان كله في ملكه فلا ضمان» وإن كان بعضه خارجا عن 
ملكه: فإن انكسرء فسقط ما هو خارج يجب ضمان جميع ما هلك به» وإن سقط كله فيجب 
بعض الضمان بسبب ما هو خارج عن ملكه»ء سواء أصابه الطرف الذي كان خارجا أو الطرف 
الآخرء وسواء سقط نصفين أو صحيحاً ‏ راجع: التهذيب ( ج۷/ 7١8‏ ) وهكذا قال الكاساني من 
الأحناف وفي بدائع الصنائع ( ج٦‏ /ص 7”145). 

(") الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج٤‏ /ص 5ه ) جواهر الأكليل ( ج۲ / ص ٤٤١‏ ). 

٤ (‏ ) المبسوط ( ج۲۷ ص 0١‏ ) بدائع الصنائع ( ج٦‏ /ص 47" ). 

(5) المغني ( ج/١١‏ ص ۹۸). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


بناؤه من السقوط وهذه ضرورة البناء» فلم يضمن ما تلف به» كما لو أخرجه إلى 
ملكه(١).‏ 

وأجيب عنه : 

لا نُسلّم أن إخراجه مباح» فإنه أخرج إلى هواء ملك غيره شيغا يَضْرْ به» فأشبه 
مالو أخرجه إلى ملك آدمي معين بغير إذنه» فهو متعد ويضمن ما تلف به" . 

دليل القائلين بالقول الثاني (القول الجديد يجب الضمان ) . 

دليلهم بأن صاحب الميزاب يضمن لأنه ارتفاق بالشارع» فيكون جوازه 
بشرط السلامة» كما في إشراع الجناح وكما إذا طرح تراباً في الطريق ليطين به 
سطحه فزلق به إنسان وهلك» يلزمه الضمان("2. 

ويجاب عنه: 

إن الجواز الشرعي ينافي الضمان» 

الترجيح : 

في أنه يجب الضمان أولى بالترجيح لأنه فعله لمصلحة نفسه»ء ودعوة 
المدرورة رو اه ك وا اف اة ان جحد ناء الط جرا ف ملك 


أو يحدد الماء في أخدود في الجدار من غير إخراج شيع( ؛)_والله أعلم ‏ . 


(۱) راجغ: التهذيب ( ج۷/ ص 3١8‏ ) البيان /١١‏ ص 454 ) فتح العزيز( ج/ ١٠١ص‏ 415 المغني 
( ج/۱۲ ص ۹۸). 

(۲) المغني ( ج/1۱۲ ص ۹۸). 

(۴) فتح العزيز ( ج١٠‏ / ص 4۲١‏ ) وكذلك في التهذيب ( ج۷ /ص ۲٠۸‏ ). والبيان (ج١٠‏ /ص 
4( 

.) 475 راجع: فتح العزيز( ج/۰٠۱ ص‎ ) ٤( 


کار القديم والجديد س 


المبحث الرابع: ضمان المهر والنفقة فى 
نكاح العبد بعد إذن السيد بالنكاح. 


. 


قال الشيخ: «السَيّد بإذنه في نكاح عبده لا يَضْمَن مُهراً و نَفَقَةَ في 
الجديد](١),‏ 


إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح وهو غير مكتسب ولا مأذون له في 
التجارة فمن أين يستوفى المهر و النفقة؟ قولان للشافعي( "2 : 

القول الأول : قال في القديم أن المهر والنفقة على السيد فلا يطالب به العبد 
هدا لفون :سيك اتر من اتا ورول ا 

القول الغاني : قال في الجديد لا يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة» إلا أن 
بین را وهر ل الأ حاف :الها لكي 

أدلة القولين: 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم أن المهر والنفقة على السيد) 


.)٠١۹ منهاج الطالبين/ ص ۲۱۷ -مغني المحتاج ( ج٤ / ص‎ )١( 
559 الوسيط ( جه /ص ۲۰۲ ) الوجيز مع فتح العزیز ( ج//ص ۲۰۲ ) التهذيب ( جه /ص‎ )۲( 
.)۲۲۷ )-روضة الطالبين ( ج۷/‎ 

قال العمراني : حكى الشيخان ‏ أبو حامد وأبو إسحاق ‏ فيهما قولين» وحكاهما القاضي أبو الطيّب 
وجهين ‏ راجع البيان ( ج٩‏ /ص 451 ). 

(۳) قال ابن قدامة: والمهر والنفقة على السيد» سواء ضمنهما أو لم يضمنهماء وسواء باشر العقد أو 
أذن لعيده فعقده» وسواء كان ماذونا له في التجارة أو محجورا عليه نص عليه أحمد ‏ _راجع: 
المغني ( ج9/ ص 455 ). 

٤ (‏ ) المبسوط ( جه /ص ۱۹۸ ) الدر المختار مع حاشية رد المختار ( ج٠‏ / ص ١54‏ فتح القدير مع 
الشرح ( ج٣‏ / ص 7071١‏ ). 

( 5 ) المدونة الكبرى ( ج٤‏ /ص ١١‏ ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج۲ / ص ۷۹۹). 


تت من أقوال الإمام الشافعي ما سس 6 


تعليلهم في أن المهر والنفقة في ضمان السيد» لآنه لما أذن له في النكاح مع 
عه روي ال ا رعا ا ا و بعتن قي 

دليل القائلين بالقول الثاني (القول الجديد أن المهر والنفقة على العبد) 

تغلب لات كين وت بره المي فار كما كر استفرص شيا 
وأتلفه ضمن وتعلق برقبته» وقال الرافعي : حكى القاضي ابن كج قولاً : أنه يكون 
یا کر ارول ا 

الترجيح : 

أن يكون المهر والنفقة في نكاح العبد عليه أرجح» لآنه دين تعلق برقبة 
العبد برضا سيده كسائر الديون يضمن وفي المهر مقابلة البضع الذي قد صار 
ملكا اليد ا ملك ل مساق غا ذلك الب لع ا ر 


القولين عند الشافعية واللّه أعلم ٠"2‏ . 


.) 151 البيان ( ج٩ /ص‎ )١( 
.)7١7 فتح العزيز( ج۸ / ص‎ )۲( 
.)۲۲١ الحاوي الكبير ( ج۹ / ۷۷) روضة الطالبين ( ج7 )ص‎ )۳( 


کر — القديم والجديد ‏ س 
المبحث الخامس: ضمان أبعاض 
المقدرة من الرقيق بالاتلاف 

قال الشيخ: «تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو أتلف تحت يد عادية(١)‏ 
أَبْعَاضَّهُ (" الي لا يدر أرشها") من الحرٌ بما نقص من قيمته» وكذا 
المُقَدَرَة إن تلقتء وإن أتلقت فَكَذَا في الْقَدِيمء وعلى الْجَديد تَمَقَدّر من 
الرقيق)(4). 

جملة ذلك أن الأبعاض والجراحات تنقسم باعتبار أرشها إلى قسمين(*°) : 

أحدهما: مالم يكن له أرش مُقَدّر من الآحرار كالبكارة» والسْمَن والهزال» 
وجرح البدن وما أشبه ذلك» فالواجب فيه رد الرقيق وأرش ما نقص من قيمته 
وسواء حصل التلف بالنجناية» أو فات تحت اليد العادية. 

الغاني: ما كان له أرش مُقَدّر من الأحرار» كاليد» والرجل» وما أشبههماء 
يُنظر: إن حصل العلف بغير جناية» كمن غصب عبداً فسقطت يده بآفة سماوية 
مثلاً» فالواجب فيه ما نقص من قيمته على الصحيح عند الشافعية("). 

وأمّا إن حصل التلف بجناية كمن غص ب عبداً أو قطع يده أو قلع عينه 


وم شا مير 


مثلاً هل الآرش يكون فيه بما نقص من قيمة الرقيق» أو بما يتَقَدر منه؟ فيه 


(١)أي‏ : (مُتَعَد) راجع سي a‏ اع 111 

(7) «أبعاض» الأجزاء بَعْضَهُ تبعيضاً أي : جزأه -راجع : مختار الصحاح/ ص 8ه ويراد بها -الاطراف 
والجراحات كما في بعض الكتب / كفتح العزيز ( جه / ص 1١١5‏ ). 

(۳) « أرش» ما وجب من المال في ضمان نقص عضو ونحوه ‏ راجع : معجم لغة الفقهاء ص ر٤٣‏ 

( 4 ) منهاج الطالبين/ ص 47 ١‏ مغني المحتاج ( ج٣‏ / ص 75114). 

( 5 ) فتح العزيز ( جه /ص ٤۱۲‏ ) البيان ( ج۷ /ص .)١5‏ 

(5) روضة الطالبين ( جه / ص ؟١).‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


قولان للشافعي('2: 

القول الأول : على القديم من قولي الشافعي الواجب فيه ما نقص من قيمته 
قياساً على سائر الأموال» ولأنه حيوان مملوك تضمن بما نقص من قيمته وهو 
قول مالك(" ورواية عن أحمد( "2 وبه قال الحنفية(؟) . 

القول الثاني : فعلى الجديد من قولي الشافعي وهو الأظهر عند الشافعية أنه 
يتقدر من الرقيق ‏ أيضاً ‏ والقيمة في حقنه كالدية في حق ألحر» فيجب في يد 
الرقيق نصف قيمته» كما يجب في يد الحر نصف ديته» وعلى هذاء القياس(*)» 
قال البغوي من الشافعية: «وعلى قوله الجديد : يجب على غير الغاصب نصف 
القيمة» فعلى هذا القول: يجب على الغاصب أكثر الأمرين : إما نصف القيمة أو 
أرش النقصان» فإن كان نصف القيمة أكثر يجب ذلك» لوجود سببه» وهو القطع 
وإن كان أرش النقصان أكثر يجب ذلك لوجود سببه» وهو الغصب)(٠)‏ صغر 
وبهذا قال أحمد في رواية عنه("). 

أدلة القولين: 2*0 . 

دليل القول الأول : (القديم الواجب فيه ما نقص من قيمته) 


)١(‏ التهذيب ( ج٤‏ /ص ٠١‏ ) -فتح العزيز ( جه /ص 4١١‏ ) مغني المحتاج ( ج7/ ص 744 - روضة 
الطالبين ( جه /)ص .)١7‏ 

(۲) المدونة الكبرى ( ج۹ / ص ۳۱۷-۳۱۹ ) مختصر خليل مع جواهر الإكليل ( ج۲ / ص ۲۲۹). 

(۳) الكافي ( ج۲ / ص ۳۹۰) المبدع ( جه /ص ١157‏ ) المغني ( ج۷ /ص 3077 ). 

٤ (‏ ) بدائع الصنائع ( ج5 / ص ١5١‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج٤‏ /ص ١176‏ ). 

(5) فتح العزيز( جه /ص 1١١‏ ). 

(5) التهذيب (ج4 / ص .)3٠١‏ 

(7) الكاقي ( ج۲ / ص ۳۹۰) المبدع ( جه /ص 177 ). 

(۸) راجع الأدلة / البيان ( ج1/ ص ١١‏ ) مغني المحتاج ( ج7/ 7414) فتح العزيز ( ج5 / ص 14١١‏ ). 


اج راا | كك 


قياس الرقيق على سائر الأموال في أنه مال مملوك ولهذا ما نقص من قيمته 
بذهاب اليد» أو العين يضمن ضمان الأموال . 

دليل القول الثاني (الجديد أن الواجب يتقدر من الرقيق) 

أن ما ضمن ببدل مقدر من دية الحرء ضمن بمثل ذلك من قيمته العبد قياسا 
على النفس» لأن الرقيق يشبه الحر في كثير من الأحكام فلهذا يضمن ضمان 
الأحرار. 

الترجيح : 

أن الواجب يتقدر من الرقيق أرجح لأن الرقيق جوهر هو إنسان لا بهيمة والرق 
أمر عرض والأصل فيه الحرية ويشبه في كثير الأحكام بالحرء أن يتعلق به أحكام 
إنسان حر أقرب إلى الصواب من أن تتعلق به أحكام حيوان مملوك أو بهيمة ‏ 


واللّه أعلم ‏ . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث السادس: بيان ضمان المجهول والإبراء منه 


قال الشيخ عن المضمون به: «كوئه مُعَلُوماً في الجديد» والإبراء من 
الْمَجهُول باطل في الجديد إلا من إبل الديةء وصح ضَمًانها في الأصح)(١2.‏ 

)١‏ ضمان المجهول 

تحقيق قول الشافعي : 

لم أقف على من صرح بالقديم والجديد من علماء الشافعية المتقدين في 
هذه المسألة إلا الغزالي ‏ رحمه الله وتابعه في ذلك الإمام أبو القاسم الرافعي» 
في كتابيه «فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي "(٠‏ و«المحرر في الفقه 
الشافعي )250 وكما ذكره النووي في (المنهاج») قال العمراني : « قال أبو العبّاس ‏ 
وهو قول الشافعي في القديم ( يصح ضمان نفقة الزوجة مَدة مُسْتَفْبّلة» وهذا 
ضمان مالم يجب» وضمان مجهولء وهذه طريقة الخراسانيين: أنها على 
قولين. 

قال الشيخ أبو حامد : وأبى سائر أصحابنا ذلك» وقالوا: لا يصح ضمانهما 
: 

وأجاب عن قولهم بصحة ضمان نفقة الزوجة مدة مُسْتَقْبّلة): فإنّما أجازه 
لأن النفقة تجب على هذا بالعقد» فقد ضمن ما وجب ولا يصح منها إلا ضمان 


شيء مقدر» ولیس بمجهول )4*7 ) انتهى . 


.)5١5-5٠08 منهاج الطالبین / ص: ۱۲۹ -مغني المحتاج ( ج۳ / ص‎ )١( 
.) ١55 الوجيز مع فتح العزيز( جه / ص‎ )١( 

(*) المحرر في الفقه الشافعي / ص ٠٤١‏ . 

٤(‏ ) البيان ( ج٦‏ / ص ۳۱۹۔-۳۱۷). 


القديم والجديد ٠‏ س 


صورة المسألة: 
قدره أو جنسه«(١)2.‏ 
)١‏ ضمان المجهول؟ 
فيه قولان:("). 
القول الأول : فعلى القديم من قولي الشافعي يجوز بشرط أن يمكن الإحاطة 
به بان يقول: أنا ضامن لثمن ما بعت من فلان» وهو جاهل به فإن معرفته 
مُتَيَسّرة وأما إذا قال: ضمنت لك شيئاً ممالك على فلان» فهو باطل لا 
محالة( ٠"‏ وبضمان المجهول قال به أبو حنيفة(؟»» ومالك(* 2 وأحمد ). 
القول الغاتى: فعلى الجديد من قولى الشافعى ضمان المجهول باطلٌ قال 
المزني : « ولو ضّمنَ لرجل ما قضى به له على آخر أو ما شهد به فلان عليه ( قال 
الشافعي ) لا يجوز هذا وهذه مخاطرةٌ)("2. 
الأدلة ومناقشتها : 
)١(‏ فتح العزيز ( جه / ص ١5+‏ ) -روضة الطالبين ( ج٤‏ /ص .)٠٠١‏ 
(؟) الحاوي الكبير ( ج٦‏ / ص  ) 45١‏ الوجيز مع فتح العزيز ( جه / ص 7 1917-١9‏ ) البيان ( ج٠‏ اص 
۳١۷-١‏ ) المحرر في الفقه الشافعي / ص : 548 . 
(۳) فتح العزيز( جه /ص ١55‏ ) روضة الطالبين ( ج٤‏ /)ص .)١5١‏ 
(4 ) المبسوط ( ج/١٠‏ ص 5١‏ ) بدائع الصنائع ( ج٤‏ /ص 7٠١‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ج٤‏ اص 
(TIE‏ 
(5) المدونة الكبرى ( ج۹ / ص ١184‏ ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج٣‏ /ص 017 ) جواهر 
الأكليل ( ج۲ / ص .)١١١‏ 


( 1 ) المغني ( ج۷ / ص ۷۳-۷۲ ) الإفصاح ج٦‏ / ص ۹۸ -المبدع ( ج٤‏ /ص .)٠٠١۲‏ 
(۷) مختصر المزني مع الحاوي الكبير ( ج٦‏ /ص 15١‏ ). 


قت من أقوال الإمام الشافعي 


أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم أن ضمان المجهول جائز) 

الدليل الأول : قول اللّه تعالى : فإ ولمن جاء به حمل بعيرو تابه رَعيم .2١(4‏ 

وجه الدلالة : أجاز الله سبحانه ‏ الضمان بحمل البعير» مع أن الحمل غير 
معلوم» ويختلف باختلافه ويحتمل الزيادة والنقصان("2. 

وأجيب عنه من وجهين :("). 

أحدهما: أنها حكاية حال محرفة ونقل قصة غير صحيحة» لأن الصواع لم 
يفقد والقوم لم يسرقوا وإذا كان موضوعاً كذباً كان الاستدلال بها فاسداً. 

الثاني : على فرض صحة الاستد لال بالآية» فإنْ حمل البعير كان عندهم عبارة 
عن قاد جلو کال کا رعا لعل لكاو في سار جه فى فهر 
و 

الدليل الثاني : عموم قوله عله «الزعيم غارم)(؟2. 


E . 5 . 5 ٠.‏ 5 32 لا 
الزعيم هو الكفيل والضمين وهو غارم ويضمن من غير أن يفرق النبي عه 
بين أن يكون ال 
وأجيب عنه: 


أنه فى سند الحديث إسماعيل بن عياش وهو ضعيف والحديث الضعيف لا 


. ۷۲ : سورة يوسف: الأية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ٤‏ / ص ٦١‏ ) المغني ( ج۷ / ص ۷۲). 

(۳) راجع: الحاوي الكبير( ج٦‏ /ص 15١‏ ). 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود في سننه ص: ۲۹٦‏ ( ج۳ / ۲۹۷ ) كتاب البيوع باب في تضمين العارية رقم 
الحديث [ ٠٠١‏ ] والترمذي في سننه ( ج۲ / ص ۲۹۸ ) كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية 
مداة رقم الحديث ]١١85[‏ قال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن وقد روى عن أبي 
إمامة» عن النبي تله أيضاً من غير هذا الوجه و« الزعيم» الكفيل» والزعامة : الكفالة راجع: معالم 
السنن مع مختصر سنن أبي داود ( جه )ص ٠٠١‏ ). 


القديم والجديد. س 


ل ١‏ 
يصلح للاحتجاج به( 2 
الدليل الغالث : إن ضمان الدّرّك( "2 لما جاز اتفاقا مع جهالته في استحقاق 
دليل القائلين بالقول الثاني (الجديد أن ضمان المجهول باطل) 
دليلهم: لأن ضمان المجهول إثبات مال في الذمة بعقد لازم» فلا يصح مع 
الجهالة كالبيع بثمن مجهول أو إجارة مجهولة» أو نكاح بصداق مجهول2)"0. 


ل 


جيب عنه: إن الضمان هو التزام حق في الذمة من غير معاوضة كالنذر 


والإقرار ويختلف عن البيع والإجارة والنكاح هو التزام حق في الذمة 
بالمعاوضة(') . 

الترجيح : 

والذي يترجح لي من القولين» هو القول الأول قول الجمهور بأن ضمان 
المجهول جائزء وذلك لقوة أدلهم وصح عنه هله قال : «إن المسألة لا تحل إلا 


.)۷۹ ص‎ ٠١ سبق تخريجه. راجع / ص : 457 ضعفه ابن حزم في المحلى ( ج/‎ )١( 

(؟) قال النووي: قال الجوهري: هو التَبعَةٌ وقال المُتَوّلى : سمي ذركا لالتزامه الغَرامَّة عند إدراكه 
المسنتحق عين ماله ( راف / ص ۲۰٤‏ ). 
وفي معجم لغة الفقهاء / ص ١85‏ «ما يأخذه المشتري من البائع رهنا بالثمن خوفا من استحقاق 
المبيع . 

(۳) راجع: الحاوي الكبير( ج /ص 15١‏ ). 

( 4 ) الحاوي الكبير ( ج7 /ص 457 ). 

(5) التهذيب ( ج٤‏ / ص ۱۷۸ ) فتح العزيز ( جه / ص ١95‏ ) البيان ( ج” / ص 3١17‏ ). 

(1) راجع: المغني ( ج۷ / ص75 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حَمَالةَ فَحَلَّت له...)١١).‏ 
قال الجصاص : وهذا الخبر يدل على جواز الكفالة بمال مجهول» لأنه أطلق 
والمعلوم("). 
أ إن هد اتن فرك الساديه ونم يكن بعك يما قعل يوست فما ققد 
الصواع ظن أنهم قد سرقوه فنادى بهذا وهو يعتقد أنه حق وصدق . 
ثانياً: أن يوسف فَعَلَ ذلك عقوبة لإخوته» فخرج من باب الكذب إلى حد 
العقوبة والتأديب ثم رغب الناس فيما بذله لهم» بماقد استقر عندهم لزومه 
ووجوبه ليكون أدعى إلى طلبتهم» وتحقيق القول عليهم زيادة في عقوبتهم "). 
وأما قولهم حديث : «الزعيم غارم ) ضعيف . 
ويجاب عنه: قال الترمذي عنه وحسن صحيح )2470 وقال السندي لم ينفرد به 
ابن عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر( ”2 . 
؟) الإبراء(' » من المجهول : 
هل يصح الإبراء من المجهول ؟ 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٤‏ /)ص ١44-1١47‏ ) كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة رقم 
الحديث .]١٠١٤٤-١١۹[‏ 
(۲) مختصر اختلاف العلماء ( 4٤/ص‏ 757 ). 
(") الحاوي الكبير ( ج٦‏ / ص 47١‏ ). 
٤(‏ ) سبق تخريجه. راجع )ص : 1517 . 


( 8 ) الزوائد مع سنن ابن ماجة ( ج۲ / ص .)۸٠۲‏ 
(1) الإبراء : وهو إسقاط الشخص حقاً له فى ذمة آخر أو قبّله فإذا لم يكن الحق في ذمة شخص )2 - 


القديم والجديد سس 


قال الرافعي : القولان في صحة ضمان المجهول جاريان في صحة الإبراء عن 
المجهول بطريق الأولى» لأن الضمان التزام» والإبراء إسقاط(١)2.‏ 

إذن فى الإبراء من المجهول قولان("). 

القول الأول : على القديم من مذهب الشافعي أن الإبراء من المجهول صحيح 
وبه قال أبو حنيفة(") ومالك( وأحمد(°) . 
باطل . 

مأخذ الخلاف : 

قال الشيخان : ذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين : 


= ولا تجاهه» كحق الشفعة» وحق السكني الموصى به» فتركه لا يعتبر إبراء» بل هو إسقاط محض. 
قال في التعريفي : « هو إسقاط » بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط والتمليك ‏ تغليبا 
لأحد المعنيين» ولأنه لا يخلو من وجه إسقاط راجع: معجم لغة الفقهاء )ص ١5‏ -الموسوعة 
الفقهية ( ج١/‏ ص .)٠٤١‏ 
أقسام الإبراء : ينقسم إلى قسمين: إبراء الإسقاط». سبق ذكره وإبراء الاستيفاء. 
وهو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر» وهو نوع من من 
الإقرار. 
أركان الإبراء : 
للإبراء أربعة أركان عند جمهور أهل العلم : ١‏ الصيغة؛ ؟ المبّرىء ( صاحب الحق أو الدائن )» ٣‏ 
والمُبْرا( المدين)؛ ٤-المبرا‏ منه ( محل الإبراء من دين أو عين أو حق) وهو ما أشار إليه المصئف. 
بقوله «الإبراء من المجهول  )‏ راجع : الموسوعة الفقهية ( ج۱ / ص 57 .)١549-1١‏ 

.) ٠٠١ روضة الطالبين ( ج٤ /ص‎ ) ١55 فتح العزيز( جه / ص‎ )١( 

(۲) الوسيط ( ج۳ / ص ۲۳۸ ) فتح العزيز ( جه /ص )٠١١‏ روضة الطالبين ج4 /ص 4 / ١5٠١مغني‏ 
المحتاج ( ج٣‏ / ص ٠١5‏ ) الأشباه والنظائر للسيوطي / ص 7١7‏ . 

(۳) المغني ( ج۸ /ص ١١١‏ ) فتح العزيز ( ج٠‏ /ص ١151‏ ) لم أقف في ذلك على مرجع عند الأحناف . 

٤ (‏ ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج۳ / ص ٥۸٤‏ ) جواهر الإكليل ( ج۲ / ص .)١85‏ 

(5) المغني ( ج۸ / ص ٠١۱‏ ( الأنصاف ( ج17/ ص 177 ) تصح البراء: من المجهول إذا لم يكن لهما 
سبيل إلى معرفته . 


كد من اال الإمام الاقم 


أحدهما: الخلاف في صحة شرط البراءة من العيوب» فإن العيوب مجهولة 
الأنواع والأقدار. 

الغاني : أن الإبراء هل هو إسقاط كالاعتاق؟ أم تمليك للمديون ما في ذمته» 
ثم إذا مَلَّككَهُ سقط؟ وفيه رأيان: إن قلنا: إسقاط» صح الإبراء عن المجهول . وإن 
قلنا: تمليك لم يصح('). 

الأدلة 

أدلة القائلين بالقول الأول (القديم أن الإبراء من المجهول جائز ) أول 
استدلوا بدليلين كالآتي : 

الدليل الأول: إن الإبراء إسقاط محض كالإعتاق والطلاق» فينفذ مع العلم 
والجهل( "2 . 

الدليل الثاني : إن الإبراء هبة» وهبة المجهول جائزة» وكما لو أبرأ ذمة غريمة»› 
وهمالا يعلمان بكم هي مشغولة» وذلك لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى 
المنازعة("). 

دليل القائلين بالقول الثاني ( الجديد أن الإبراء من المجهول غير جائز) 

دليلهم : الإبراء من المجهول لا يسهل معرفته» وهو تمليك ومتوقف على 
الرضاء ولا يعقل الرضا مع الجهالة(؟2. 

وأجيب عنه: صعوبة معرفة المجهول قد يسوغ صحة البراءة منه» لأن وقوف 


صحة البراءة على العلم» سداً لباب عفو المسلم عن أخيه المسلم» وتبرئة ذمته 


)؟٠١ روضة الطالبين ( ج٤ /ص‎ ) ١55 فتح العزيز ( جه / ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ( ج٣‏ /ص ٠١5‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( جه / ا 
(") الشرح الصغير ( ج٠‏ / ص ”0ه ) الموسوعة الفقهية ( ج١/ص .)٠١١‏ 
(؛ ) مغني المحتاج ( ج٣‏ /ص ٠١5‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( جه / ص ۳۳۳). 


القديم والجديد س 


فهذا لا يجوزء وأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه خوفاً من أنه إذا علمه 
صاحب الحق لم يسمح بابرائه منه» فينبغي أن لا تصح فيه» لأنه فيه تغريراً 
بالمشتري وقد امكن التحرز منه. 

الترجيح : 

فالراجح أن الإبراء من المجهول صحيح» لأنه إسقاط حق فلا يحتاج إلى 
العلم» ولأن جهالة عين المبرأ منه لا تؤثر شيعا في العقود» وإنما الجهالة 
المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقود» وهذه الجهالة لا تفضي إلى 
المنازعة( ٠ء‏ ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة» ولا سبيل إلى العلم بما فيهاء 
فلو وقف صحة البراءة على العلم» لكان سداً لباب عفو الإنسان عن أخيه 
المسلم» وتبرئة ذمته» فلم يجز ذلك كالمنع من العتق("2. 

ضمان( "2 إبل الدية والإبراء عنه : 

استثنى الشافعية من عدم صحة ضمان المجهول والإبراء عنه» ضمان إبل 
الدية وكذا الإبراء عنه» فقال الغزالي : ولا خلاف في ضمان إبل الدية وإن كان فيه 
ضرب جهالة وكذا الإبراء(* 2. 

وقال الرافعي : « وفي ضمان إبل الدية إذا لم يُجَوَّز ضمان المجهول وجهان 
ويقال: قولان: 

أحدهما : المنع» لأنها مجهولة الصفة واللون. 

الثاني : أنه صحيح أيضاًء لأنها معلومة السنن والعدد» والرجوع في اللون 
)١(‏ مأخوذ من المبسوط للسرخسي مع التغيير ( ج / ٠١‏ ص 5٠‏ ). 
(۲) المغني ( ج8/ص ؟55). 


(۳) الوسيط ( ج٣‏ / ص ۲۳۸ ). 
٤ (‏ ) فتح العزيز( جه | ص .)٠١۸‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


والصفة إلى غالب إبل البلد» ولأن الضمان تلو الإبراءء والإبراء عنها صحيح» 
والدليل على أن الإيراء من إبل الدية جائز إن كانت مجهولة الصفة, لأنه 


I TIE TET 
۾ بر‎ ٠ ر د ي في لي فيعتمر في‎ 


.)١58 فتح العزیز ( جه / ص‎ )١( 
.)7١7/7( مغني المحتاج‎ )۲( 


القديم والجديد ‏ س 


الفصل الخامس: 
القديم والجديد في احكام متفرقه 
من كتاب المنهاج 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


سبق أن ذكرت أن هناك أحكاماً ومسائل مبعثرة لا تندرج تحت مبحث من 
المباحث أو مطلب من المطالب المذكورة:» ولهذا جمعتها وتناولتها في فصل 
مستقل بها وعنونته : 

الفصل الخامس: 
القديم والجديد في أحكام متفرقة من كتاب ”المنهاج" 
و يتكون من خمسة عشر مبحثاً 

المبحث الأول: اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها. 
المبحث الثانى: الانتفاع بالجدار المختص والجدار المشترك. 
المبحث الثالث: العمرى. 
المبحث الرابع: إرث المبعض. 
المبحث الخامس: اشتراط الزمانة والتعفف عن السؤال فى الفقير. 
المبحث السادس: النفقة والقسم للمسافرة. ْ 
المبحث السابع: الإيلاء بالحلف بغير الله تعالى وصفاته. 
المبحث الثامن: كفارة مظاهر لنسوته الأربعة. 
المبحث التاسع: قطع تتابع الصيام في الكفارة. 
المبحث العاشر: وقت نفى الولد. 
المبحث الحادي كن نفقة الزوجة. 
المبحث الثاني عشر: أولى الناس بالحضانة بعد أمهات الأم. 
المبحث الثالث عشر: قيمة الإبل فى الدية لو عدمت الإبل. 
المبحث الرابع عشر: فيما يجب بالقسامة فى قتل العمد. 
المبحث الخامس عشر: تصرفات المرتد المالية. 


القديم والجديد ‏ سس 


المبحث الأول: اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها 

قال الشيخ : «والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها)(١2.‏ 

التمهيد : في تعريف الاعتكاف في اللغة والاصطلاح : 

١‏ ) تعريف الاعتكاف في اللغة:(") 

الاعتكاف في اللغة: من فعل «عكف» يقع من بابي ضرب وتصر بمعنى 
الحبس والوقف والاقبال والملازمة والمواظبة على الشيء خيراً كان أم شرا ومنه 
تردساني رز ا 14 اوفر نيه متو ر 
أصنامهم 4“ أي : يقيمون و«الاعتكاف » في المسجد من باب «افتعال» هو 
الاتفاس نه حي الف عم ال قات ا دة 

۲ ) تعريف الاعتكاف في الاصطلاح:(*) 

عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة ملخصها: 

هو عبارة عن لزوم مسلم مميز مسجداً بنية الطاعة والعبادة» وقيده بعضهم 
( بصومء يوماً وليلة فأكثر) . 

هل تجوز للمرأة أن تعتكف في مسنجد بيتها؟ 

اختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك إلى قولين("“: قال العمراني: حكاها 


.)١50 منهاج الطالبين /ص: ۸۰ -مغنى المحتاج ( ج۲ /ص‎ )١( 

. ١5١ راجع: مختار الصحاح / ص: 449 -المصباح المنير )ص‎ )١( 

(؟) سورة الفتح -الاية : ٠١‏ . 

(: ) سورة الأعراف: ١7١8‏ . 

(5) راجع: مغنى المحتاج ( ج۲ / ص 188١)-الاختيار(‏ ج/ص )١55‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 844/١‏ الإنصاف .)١۸/۳(‏ 

(5) راجع قولي الشافعي وأقوال المذاهب الحاوبي الكبير ( ج۳ / ص 486 ) التهذيب ( ج٣‏ /ص 
١‏ البيان ( ج٣‏ / ص ٥۷١‏ ) -فتح العزيز ( ج٦‏ /ص: 0.8-6.5 )-المحرر/ ص 4707 - 
المجموع (277/5 ). : 


تت من آقوال الإمام الشافعي 


ابن الصبّاغ وهو صاحب «التتمة)(١)2.‏ 

القول الأول : ذهب الشافعي في القديم من قوليه إلى جواز اعتكاف المرأة 
في بيتها وهو قول أبي حنيفة(")» وروي عنه أنه لا يرى اعتكافها في مسجد 
الجماعة. 1 ۰ 

القول الثاني : وذهب في الجديد من قوليه إلى عدم جواز اعتكاف المرأة في 
بيتهاء وهو القول الذي صححه الشافعية وبه قال مالك(")» وأحمد( )» 
وداود ”2 وهو قول الجمهور. 

مشا الاختلاف : هو معارضة القياس للنص الوارد في عدم الجواز("). 

الأدلّة ومناقشتها(”) 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم بجواز اعتكاف المرأة في بيتها) 

عمدة القائلين بالمذهب القديم» الموافقين بجواز اعتكاف المرأة في بيتها 
هو : قياس مكان اعتكافها على مكان صلاتهاء كما أن صلاتها في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجد فاعتكافها في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد» 
ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتهاء فكان موضع اعتكافها» كالمسجد في 
1) قل الوي: وقد نكر اقاضي ابو الليب قي تعليقد وجماعة هذا لقول: قاو ل بصع في مسج 


بيتها قولاً واحداً وغلطوا من نقل فيه قولين -( المجموع 1/7/5 ). 
(۲) بدائع الصنايع ( ج۲ / ص ۲۸۲-۲۸١‏ ) -الهداية مع فتح القدير( ج۲ /ص 5٠١‏ ) تبين الحقائق 


.) 55١ ص/١ج(‎ 

(؟) الذخيرة ( ج۲ / ص ٥٠١‏ ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج٠‏ / ص 8560 ) بداية المجتهد 
( ج۱ / ص ۲۲۹). 

٤(‏ ) المغني ( ج٤‏ / ص ٠٠٤‏ ) الإنصاف ( ج٣‏ / ص ۳٠١‏ ) الروض المربع ( ج١‏ /ص ١55‏ ). الإفصاح 
( ج۲ / ص ۱۸۸). 

(5) المحلى ( جه / ص .)١١7‏ (5) بداية المجتهد ( ج٠‏ /ص .)۸٤١‏ 


(۷) الحاوي الكبير ( ج٣‏ / ٥‏ ) -التهذيب ( ج9/ 5١١‏ ) -البيان ( ج ٥۷١/۳‏ ) فتح العزيز ( ج٦‏ )ص 
٥۰۳ ۲‏ ) -بدافع الصنائع ( ج۲ / ص ۲۸۲-۲۸۱ ) الذخيرة ( ج۲/ ه58 ) المغني ( ج٤‏ ]اص 
4 -450 ) المحلى ( جه /ص ٠١۳‏ ) بداية المجتهد ( ج۱ / ص ۲۲۹). 


القديم والجديد س 


حق الرجل . 

فأما قياسهم الاعتكاف على الصلاة فالجواب عنه : إن الصلاة لا تفتقر إلى 
مكان مخصوصء فيجوز فعلها في الطريق وفي السوق وفي غيره؛ والاعتكاف 
ليبن كذلك:.. 

وأما الصلاة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بهاء فإن صلاة الرجل في بيته أفضل» 
ولا يصح اعتكافه فيه. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (القول الجديد بعدم جواز اعتكاف المرأة في بيتها) 

وأما القائلون بالمذهب الجديد الموافقون لعدم جواز اعتكاف المرأة في 
بيتها فقد استدلوا بما يأتي : - 

أولاً: بقوله تعالى : «« وأنتم عاكفون في الْمَساجد .٠'(‏ 

الآية بعمومها تدل على الاعتكاف في المساجد للجميع فلم تخص أحدا 
دون أحد والمراد بالمساجد هي المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاة 
المرأة في بيتها ليس بمسجدولا حكماً بدليل أنه يجوز تغييره ويجوز للجنب 
الجلوس فيه» فلا يشبت له شىء من أحكام المساجدء إذن فلا يجوز إقامة 
الاعتكاف فيه. ١‏ 

يناقش استدلالهم : بان مسجدها في بيتها له حكم المسجد في حقها في 
حق الصلاة فكذلك في حق الاعتكاف» لأن كل واحد منهما في اختصاصه 
بالمسجد سواء وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع 
المعد للصلاة لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد فلا يجوز 
اعتكافها فيه . 

ثانياً: لأن أزواج النبي تله يعتكفن في المسجد ولو لم يكن موضعاً 
لاعتكافهن لنهاهن عن ذلك ولأمرهن أن يعتكفن في بيوتهن. 


.)١41/( سورة البقرة -الأية:‎ )١( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


ثالقاً : لأن الاعتكاف عبادة» يشترط لها المسجد في حق الرجل فكذلك في 
حق المرأة كالطواف . 

الترجيح : 

المذهب الراجح هو مذهب القائلين بعدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد 
بيتها وذلك لوجاهة أدلة القائلين بالقول الثاني يقوي هذا ما ورد عن ابن عباس - 
رضي الله عنها أنه سكل عن امرأة جعلت عليها ( أي نذوت) أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء فقال : «إِن أبغض الأمور إلى اللّه البدع» وإن من البدع الاعتكاف 
في المساجد التي في الدور)(١2.‏ 


.)7١5 السنن الكبرى ( ج٤ )ص‎ )١( 


القديم رالجديد سس 


المبحث الثانى: 
الانتفاع بالجدار المختص والجدار المشترك 
قال الشيخ : «والجدار بين مالكين قد يختص به أحدهماء وقد يشتر كان فيه 
فَالمُختَص ليس للآخر وضع الجذوع عَلَيْه عير إذن في الجديد ولا يجبر 


المالك.. 
وقال : وأمًا الجدار المشترك فَلَيس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في 
الجديد(١),‏ 


الجدار بين المالكين قد يختص بأحدهماء وقد يشتركان فيه: 

فإذا احتاج أحدهما لوضع الجذع على الجدار المختص أو على جدار 
مشترك بينهما ولم يأذن المالك. فهل للآخر وضع الجذوع عليه من غير إذن 
مالكه؟ ۰ 

فيه قولان للشافعي:(") 

القول الأول : قال في القديم» نعم يجبر عليه لو امتنع» وبه قال أحمد"). 

القول الغاني : قال في الجديد لا يجبر عليه» وهو الصحيح عند الشافعية(؟)) 


وهو قول أبي حنيفة (°) ومالك(١2.‏ 


.)١187- 178 منهاج الطالبین / ص ۱۲۷ -مغنى المحتاج ( ج۳ / ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ج٦‏ / ص )55١‏ التهذيب ( ج٤‏ /ص )١5١‏ البيان ( ج5/ )155-15١‏ فتح 
العزيز( جه )ص .)١١5-1١١4‏ 

(۳) المغني ( ج۷ / ص ۳١-٠۴١‏ ) الإفصاح ( ج /ص )77-17١‏ الإنصاف ( جه / ص 7557 ). 

.) 757 البيان ( ج٦ / ص‎ ) ٤( 

(5) المبسوط ( ج۲ /ص ١57‏ ) بدائع الصنائع ( جه / ص 95؟). 

(5) المدونة الكبرى ( ج۸ / ص 79-178) الاستذكار ( ج77 / ص ۲۲١‏ ) الإفصاح ( ج٦‏ / ص ۷٠-۷١‏ 
۲ ) نيل الأوطار ( جه / ص ۲۹۲). 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


الأدلة ومناقشتها: 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم أنه يج 

استدل هؤلاء بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ‏ أن رَسُول الله 
ينه قال : دلا يمع جار جَارهُ أن يغرز حَشبة في جداره» َم يقُولَ توشر ةة «مالي 
أراكم عنها مُعرضين؟ واللّه لأرميَنَ بها بين أكْتَافكُم)200. 

أجيب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن الحديث يحمل على الاستحباب والندب لا على الوجوب 
والحتم . 

الثاني : أنه محمول على الجار ليس له منع صاحب الجدار من وضع أجذاعه 
على جداره وإن كان فيه ضرر بالجار في منع ضوء أو إشراف» لقوله عله ولا يمع 
جار جاره أن يغرِزَ خَشْبَّهُ في جداره» فالكناية ترجع إلى أقرب مذكور وهو 


الجار(") . 
أدلة القائلين بالقول الثانى (الجديد لا يجبر عليه) 
استدل هؤلاء بدليلين كالتالى: 


o 


الدليل الأول : قوله عله ولا يحل مال امْرِىء مُسّلم إلا بطيّب نفس منه)"). 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج٠‏ / ص ٥۷۹‏ ) كتاب المظالم والغصب باب لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره رقم الحديث 14751 7]. 

قال الحافظ : (قوله: ( لأرمينها) في رواية أبي داود: «لألقينها» أي لأشيعن هذه المقالة فيكم 
ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته وقوله «بين أكتافكم» 
قال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي : الخشبة على رقابكم 
كارهين» وقال: وأراد بذلك المبالغة _فتح الباري ( ج / ص .)081١-858١‏ 

(؟) الحاوي الكبير ( ج5 / ص ۳۹۱ ) البيان ( ج٦‏ /ص ۲۹۳ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( جه / ص ۷۲) والدارقطني في «السنن» ( ج ٣/‏ ص٠۲‏ ) في البيوع 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ( ج٠‏ / ص ٠٠١‏ ) في العضبء وفي إسناده على بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ‏ راجع: تقريب التهذيب ( ج۲ | ص 77 ). 


القديم والجديد س 


أجيب عن هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : قال ابن عبدالبر: «القضاء بالمرقّق خارج بالسنة عن معنى قوله :لا 
ا ا ی قن م و وا ا ا 
والاستهلاك» وليس المرّقّق من ذلك لأن النبي عله قد فرق في الحكم بينهما 
فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول الله ع4٠‏ . 

الغاني : على فرض صحة الحديث فإنه عام يخصص بحديث أبي هريرة» قال . 
الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو 
أعلم بالمراد بما حدث به» قال الحافظ : يشير إلى قول أبي هريرة: 9 مالي أراكم 
عنها معرضين)('2. 

الدليل الثاني : إنه انتفاعٌ بملك غيره من غير ضرورة: فَلّم جزمن غير إذنه» 
كزراعة أرضه» والبناء في أرضه( "© . 

وأجيب عن هذا الدليل: 

يفارق وضع الجذوع البناء والزرع» فإن البناء والزرع يضران» ولم تدع إليهما 
حاجة» أما وضع الجذوع لا ضرر فيه وتدع إليه الحاجة(*؟)2. 

الترجيح : 

الذي أراه راجحاً هو جواز وضع الجذوع على الجدار المختص والمشترك؛ 
وإن لم يأذن المالك وامتنع يجبر عليه» بدليل حديث أيي هريرة رضي الله عنه - 
السابق حيث يحمل الحديث على الوجوب» قال ابن عبدالبر: وعن قول ابي 


.)۲۲۷ الاستذكار (ج۲۲/ ص‎ )١( 
.) ١۸۰ فتح الباري ( ج٦ /ص‎ )١( 
.) ۲٣۲ البيان ( ج٦ / ص‎ )۳( 
.) 75 المغني ( ج۷/ ص‎ )٤( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


هريرة رضي الله عنه في الحديث» «وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب 
عليهم» ولو كرهوا» ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي عه معنى الوجوب ما كان 
ليوجب عليهم غير واجب» وهو مذهب عمر- رضي الله عنه ‏ قضى به على 
محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة» وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف 
علق حه خی اجو عا رس 1 

وقال الحافظ : « وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى 
به ولم يخالفه أحد من أهل عصره» فكان اتفاقاً منهم على ذلك ۲ . 

ولآنه انتفاع بجدار جاره من غير أن يتضرر مالكه» كما أنه يجوز الاستناد إليه 
والاستظلال به من غير إذن منه 2"2‏ واللّه أعلم -. 


.)777-775 الاستذكار ( ج١7 )ص‎ )١( 
.)58١ فتح الباري ( ج٦ / ص‎ )۲( 
.) 77 المغني ( ج۷ / ص‎ )۳( 


القديم والجديد س 


المبحث الثالث: العمرى0". 

قال الشيخ : «وَلوَ قال أُعْمَرِنكَ هذه الدَار فإذا مت فهي لورتتك فهى هبةء ولّو 
افتصر على أعمّرتك فكذا في الجديد)("2. 

صورة المسألة: 

العمرى لها ثلاث صورء ذكر المصنف ‏ رحمه الله صورتين من هذه الصور: 

أحدهما: أن يقول أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك› 
فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة» لكنها بعبارة طويلة؛ 
فإذا مات فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارث فلبيت المالء ولا تعود إلى الواهب 
بحال. 


الغانية : أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عَمَرَكَ ولا يتعرض لما سواه» هنا 
موضع الخلاف» ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي إجمالاً وثلاثة أو أربعة 
أقوال تفصيلا('"© . 

القول الأول : القول القديم اختلف الأصحاب فيه: 

فقال أكثر الأصحاب : قوله القديم: أي ١‏ العطية») باطلة. 

فقال أبو إسحاق المروزي: قوله القديم: «إنها تكون للمعْمّر في حياته» فإذا 


(١)(العُمّرى»‏ مأخوذ من الُم و« الرقبى » من المراقبة» كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه وفي 
الأمنطلا ج: هى مل الثتىم لحن مده غمزة؛ و الزقين» ان عطي ال إنساناً دارا فإن مات 
أحدهما كانت للحي منهما» راجع: مختار الصحاح/ ص 454 ۲٠۲‏ لغة الفقه | ص: 71١0‏ - 
حلية الفقهاء / ص ١١67‏ -معجم لغة الفقهاء ۲۰۱۔۲۹۱ . 

(؟) منهاج الطالبين / ص ١7١‏ ب مغنى المحتاج ( ج٣‏ / ص .)557-551١‏ 

(؟) الصورة الثالئة: أن يقول جعلتها لك عمرك» فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثتي إن كنت مت» ففى 
صحته خلاف عند الأصحاب منهم من أبطله» والأصح عندهم صحته. راجع: أقوال الشافعي : 
الوسيط ( ج٤‏ /ص ١44‏ ) التهذيب ( ج٤‏ / ص ٥۳۳ ۰٥۳۲‏ ) البيان ( ج۸ )ص ۱۳۹-۱۳۸ ) شرح 
النووي مع صحيح مسلم ( ج٦‏ /ص ۸۳-۸۲). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


مات عادت إلى الْمعَمَر أو ورثته كما شرط)(١2.‏ 

وفي «التهذيب» عن أبي إسحاقء في القديم : تكون عارية متى شاءً استرده 
وإذا مات عاد إلى المّعْمر( "2 وهذا قريب من مذهب مالك وهو أن منافع الدار 
للْمَعْمّر حياته» فإذا مات» عادت إلى المعَمَره؟). 

القول الثاني : قال في الجديد تصح› وتكون للمعمّر في حياته ولورثته من 
بعده» ولا ترجع إلى المعمة وبه قال أبو حنيفة(٠‏ وأحمد(°) . 

الأدلة ومناقشتها : 

دليل القائلين بالقول الأول (القول القديم أن العمري باطلة وهو رواية 

دليلهم على البطلان» ما روى عن جابر ‏ رضى الله عنه أنه قال : «إنما 
العمرى التى أجاز رسول الله له أن يقول: هي لك ولغقبكء فأما إذا قال : هي 
لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)(١2.‏ 

فالعقد باطل من أصله» لأنه تمليك عين قدره بمدة» وهو لا يقدر بمدة» فلم 
يصحء كما عدبا الو قال: اهرك هذا شهرا او سيق أو حت عدا حورا 
وآجاب الطحاوي عن الحديث بأنه قد تفرد به عبدالرزاق بهذا الحديث على هذا 
اللفظ . 


.)75١١؟ -فتح العزیز ( ج٦ /ص‎ ) ١59 البيان ( ج۸ /ص‎ )١1( 

(۲) التهذيب ( ج٤‏ / ص ”7ه ). 

(۳) المدونة الكبرى ( ج/ ١٠١ص‏ 795). 

.)١45 المبسوط ( ج/١١اص 4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج٤ /ص‎ )٤( 

(5) المغني ( ج8/ص ۲۸۲۰۲۸۱). 

٦ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٠‏ / ص 74) كتاب الهبات باب العمري رقم العحديث [ 1195 - 
[YY‏ 

(۷) التهذيب ( ج٤‏ / ص ٥۳۳‏ ) البيان ( ج۸ / ص 9) فتح العزیز ( ج٦‏ /ص .)۳٠۲‏ 


القديم والجديد. ‏ ك 


وقال: « وقد رواه ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
جابر: «أن رسول الله عله قضى أنه من أعمر رجلا عمرى» فهي للذي أعمرها 
ولورثته من بعده)(27. 

وقالة ون الا اليف واف ساي مر 

وقال: «ويحتمل أن تكون الزيادة التي في حديث عبد الرزاق من كلام 
الزهري )20 . 

قولهم: (إن التمليك لا يَبَأقَّت). 

ويجاب عنه : فلذلك أبطل الشرع تأقيتها وجعلها تمليكاً مطلقاً؟». 

دليل القائلين بالقول القديم الأخير (قول أبي إسحاق تعود العمرى بعد 
وفات المعمر إلى المعمّر أو ورثته) . 

دليلهم : قوله تله في حديث جابر - رضى اللّه عنه يما رجل أعمر عمرى 
له ولعقبه فإنّها للدي أُعطيّهًاء لا ترجع إلى الذي أغطاهاء. ر لاله أَعْطَى عَطَاءً 
عت فيه الموارية)(4). . الا 

فدليل خطابه أنه إذا لم يشترط لعقبه فإنها ترجع إلى الذي أعطاهاا*) . 

وقد يجاب عنه: الخطاب الصريح من قوله به يدل على أنه لو لم يشترط 
المعمّر يصح؛ ولا ترجع العطية إلى المعمّرء فلهذا لا عبرة لدليل الخطاب 
ولمفهوم المخالفة مع الخطاب ومفهوم الموافقة . 

أدلة القائلين بالقول الغالث (الجديد تكون العمرى للّمعمر في حياته» 
ولورثته من بعده ) . 
(۲) المرجع السابق. ( ج٤‏ / ص .)١517‏ 
(۳) المغني ( ج8 / ص 584). 


.]7١-1518[ صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج٦ / ص ۷۸) كتاب الهبات باب العمري رقم الحديث‎ ) ٤( 
.)۱۳۹ البيان ( جم / ص‎ )5( 


تك ن أقوال الإمام لشاف 


الدليل الأول: عن جابرء عن النبي َيه أنه قال: «العَمَّرَى مسيراث 
لأهلها»('›. 

الدليل الثاني : عن جابر بن عبدالله -رضى الله عنه -قال: قال رسول الله 
له : أمسكُوا عَلَيّكُمْ أموالَكُم ولا تُفسدوهاء فإنّه من أَعْمَرَ عَمْرى فهي للدي 
أغمرها. حي وميا. ولطقيه:2"1. 

الترجيح : 

القول الذي أميل إليه وأراه أقوى دليلاً هو القول الثاني ( الجديد )؛ أنه تصح 
العمرى» لو اقتصرّت على أعمرتك من غير ذكر الورثة والعقب وذلك لما يأتي : 

أولاً: لما ورد في ذلك عن المصطفى ييه صريحاً من قوله قله «فهي للذي 
عفر ا وميا ولعقبه)('). 

وفي لفظ قال رسول الله عله «العمرى لمن وهبت له)(؟). 

ثانياً: قضى بها طارق بالمدينة بأمر عبدالملك بن مروان في حضور جابر بن 
عبدالله -رضىئ الله عنهما فشهد جابر على رسول الله يه بالعمرى 
لصاحبها)(°) . 

ثالثاً: إن ملك کل أحد يتقدر بحياته» ولیس في جعله له مّدَةَ حياته مانعا من 
انتقاله إلى ورثته من بعده» بل هو شرط للانتقال(5). 0 


.]171-1578[ كتاب الهبات باب العمري رقم الحديث‎ )۸١ صحيح مسلم مع شرح النووي ( جا / ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج٦‏ / ص ٠١‏ ) كتاب الهبات ۔ باب العمرى رقم الحديث [77-1518). 

(؟ ) سبق تخريجه آنفاً . راجع / ص: ٩۱۳‏ . 

٤ (‏ ) صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج1 / ص 78 ) كتاب الهبات ‏ باب العمري [ 75-١156‏ ]. 

(5) صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج1 / ص 8١-٠١‏ ) كتاب الهبات ۔ باب العمرى [178-15179- 
8]. 

(1) فتح العزيز( ج٦‏ / ص ؟١7).‏ 


القديم والجديد س 


9 3 1 6 هدام 1-4 0 
المبحث الرابع: في إرث المبعض” (١‏ 
قال الشيخ : «والجديد أن من بعضه حر يورث)("2. 


هل يُوْرَتُ عنه من بعضه حر وَبَعْضهُ رقيق ببعضه الحُر؟ 

فيه قولان للشافعي("2: 

القول الأول : وهو قوله القديم» لا يورث كما لا يرث» وبه قال أبو حنيفة(؟») 
ومالك(°). 

القول الثاني : وهو قوله الجديد» يورث عنه»› وهو الأصح عند الشافعية وبه 


قال أحمد( ‏ ). 
أدلة القولين : 


دليل القائلين بالقول الأول (القديم لا يورث عنه) . 
دليلهم: لايورث كمالايرث؛ لآنه ناقص بالرق کالعبد» ولآنه ليوك بحالٍ 


دليل القائلين بالقول الثاني (الجديد يورث عنه ) . 
دليلهم: أنه مال مَلَكَهُ بما فيه من الحرية» وملكه تام على ما في يده فأشبه 


الحر(*). 


١ (‏ ) «الْمبعض» وهو العبد الذي عتق بعضه ‏ راجع: معجم لغة الفقهاء | ص : FV.‏ 

(۲) منهاج / ص ١۸٠-مغنى‏ المحتاج ( ج٤‏ /ص 45 ). 

(۳) التهذيب ( جه / ص ۱۳ ) البيان ( ج٩‏ / ص ۲١‏ ) -فتح العزيز( ج٦‏ /ص لاه ). 

٤ (‏ ) شرح السراجية في علم المواريث /ص 44 - تأليف : السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ‏ 
تحقيق: محمد عدنان درويش - الطبعة الأولى [ ۱٤۱۰‏ ه- ۹۹۰٠م[‏ دار البيروتي ‏ بيروت . 

(5 ) شرح الزرقاني ( ج۸ /ص ٠١١-۲۲۷‏ ) شرح المارديني في الرحبية مع حاشية العلامة البقرى ص 
۷ - تحقيق : الد كتور: مصطفى ديب البُغا ‏ الطبعة الخامسة [ ۱۲٤۱ھ ]١9941١-‏ دار القلم. 

(5) المغني ( ج۹ / ص ۱۲۹ -۱۲۷) الإفصاح ( ج۷/ ص ١904‏ ) -العذب الفائض ( ج١‏ / ص -)7١14‏ 
تاليف : إبراهيم بن عبداللّه بن إبراهيم الفرضى . 

(7) البيان ( ج٩‏ / ص ۲۰). 

(8) التهذيب ( جه / ص ۱۳ ) -البيان ( ج٩‏ / ص 7١‏ ) -فتح العزيز ( ج٦‏ اص 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الترجيح : 

ما يترجح عندى هو أن المْبَعض يورث عنه بدليل حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ أن النبي تله قال في العبد يعتق بَعْضْهُ «يُرث ويورث على قدر ما 
عتق منه)(١2‏ فلا حجة لقول أحد مع قول النبي لله . 

ولأنه يجب أن يثْبَتَ لكل بعض حکمه» کما لو کان EE‏ 
لأحدهما على الآخر. ۰ 

ولأن المالك إذا اسُتَوفى حَقّه من كسبه مرة لم يبق له حق في الباقي» ولا 
سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر» كما لو كان بين شريكين فاقتسما كسبه لم 
يكن لأحدهما حق في حصة الآخر(") . 


(۱) سنن النسائي ( ج۸ / ص 5) دية المكاتب -الرقم ]٤۸١١[‏ سنن الكبرى للبيهقي ٠١(‏ / 
ص76" ) أخرجاه من غير هذا اللفظ» هذا اللفظ لأحمد»ء قال الألباني صحيح: ولم أره في مسند 
أبي عبداللّه أحمد بهذا اللفظ -إرواء الغليل ( ج٦‏ / ص .)١5١‏ 

(۲) المغنى ( ج9 )ص ۱۲۸-۱۲۷). 


القديم والجديد سس 


المبحث الخامس: 

شتراط الزمانة والتعفف<') عن السؤال فى الفقير 

قال الشيخ: «ولا يشْتَرط فيه الزمانة ولا التَعَقُّف عن الْمَسألّة عَلَى 
الجديد)(")2., 

هل يشتّرط في الفقير الزّمانة والتعفف عن السؤال؟ 

ذكر فقهاء الشافعية فى ذلك طريقين :(") 

الطريق الأول : قال الرافعى: أشهرهما: أنه على قولين:(“٠.‏ 

القول الأول: القديم: نعم» يشترط في الفقير الزمانة والتعفف عن السؤال 
قال العمراني : «نقل المزنى» عن الشافعي في القديم ( الفقير: الزمن الضعيف 
الذي لا يسأل الناس)200, 

القول الثاني : الجديد لا يشترط الزمانة والتعفف عن السؤال في الفقير» بل 
الزمن وغير الزمن والسائل وغير السائل في ذلك سواء في الاستحقاق . 

وقال العمرانى : قال فى الجديد : «الفقير: هو الذي لا شىء لهء زمناً كان أو 
غير زمن» سواء سال أو لم يسال )(") . 

الطريق الغاني: كالجديد على المذهب» وبه قطع المعتَبّرون("). 

أدلة القولين : 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم يشترط الزمانة والتعفف في الفقير) . 
)١(‏ «الرّمانة» من «الرّمن» العاهة المزمنة القديمة ‏ و« الت لتعفيف » من «عف ») الكف عما لا يحلء أو عما 

لا يجمل من قول أو عمل -راجع: معجم لغة الفقهاء/ ص ١١١-۲۰۸‏ . 

(۲) منهاج الطالبين/ ص: ٠١١‏ -مغنى المحتاج ( ج٤‏ /ص .)٠١١‏ 
(۳) فتح العزیز ( ج1/ ص ۳۷۸ ) -روضة الطالبين ( ج۲ / ص )7١5‏ -الوسيط ( ج4 /ص 507 ). 
٤ (‏ ) المراجع السابقة والبيان ( ج۳ / ص 408 - ٤۰۹‏ ) التهذيب ( جه /ص .)١9١0‏ 


(5) البيان ( ج۳ ]ص ٩ ( .) ٤١۹-٤۰۸‏ ) المرجع السابق. ( ج۳ / ص 508 -05: ). 
(۷) «المعتبرون» هذا المصطلح استخدمه الرافعي» ولم أجد له تعريفاً عند الشافعية. 


سس من أقوال الإمام الشاقعي 


دليلهم: إن الفقير إذا سأل» أعطى» وإذا لم كن فنا كان له نوع كسب» 
كر مک لا ف رانا يقد من عبر لفقا الذي جوم ات 
وقضية هذا الاشتقاق عدم القدرة على الإطلاق(١2.‏ 0 

أدلة القائلين بالقول الثاني (الجديد لا يشترط الزمانة والتعفف في الفقير) 
واستدلوا بدليلين كالتالي : 

الدليل الأول :إن السبي ع يله أعطى من سأل الصدقة» وهو غير زمن كما جاء 
في الحديث الصحيح من حديث أنس : قال كتدااحي E‏ 
وعليه رداء نَجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فاه بردائه اق دد 
نَظَرْت إلى صَفْحَة عنق رسول الله عه وقد ارت ينها خاشية الرداء من شدة 
جبذته ثم قال : يا مبحمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك : فَالْمَعَت إليه رَسُول الله 
لله فُضّحك . م مره بعطاو»! 2 

الدليل الغاني: أن استحقاق الفقير بالحاجة» والحاجة موجودة» وإن لم يكن 
زمنا0؟). +ظ 

الترجيح : | 

الراجح هو القول الثاني» لا يشترط الزمانة والتعفف في الفقير لأمرين . 

أحدهما : لقوة أدلة عدم الاشتراط » كما ورد في الحديث السابق(“). 

الغاني : السائل قد يكون بين قوم يقل مُعْطُوهمء والمتعفف بين قوم أغنياء 
يبدؤونه بالعطاء» فلا عبرة بالسؤال والتعفف(* 2‏ واللّه اعلم -. 


.)۳۷۸ فتح العزیز ( ج۷ /ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووى ( ج٤‏ / ص ٠١۷-٠١۸‏ ) كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء من سال بفحش 
وغلظة - رقم الحديث .[1.o¥- ١58[‏ 

(۳) ف فتح العزيز ( ج۷ ص 08) / 

ON: سبق تخريج . . راجع | ص‎ ) ٤( 

(0) التهذيب ( جه / ص ۱۹۰). 


القديم والجديد. س 


المبحث السادس: النفقة والقسم للمسافرة 

قال الشيخ: «ومن سافَرت وحدها بغير إذنه فناشزة: وبإذنه لغرضه يقضي 
لهاء ولخرضها لاقي اج 

جملة ذلك أن سفر المرأة منفردة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

أحدها : أن تسافر وحدها بغيرإذن زوجها فهي ناشزة وفي سفرها آثمة 
وصارت أسوأ خالاً من المقيمة الناشزة» إذن فلا قسم لها ولا نفقة. 

الشاني: أن تسافر بإذن الزوج لغرضه لها القسم والنفقة ولا يسقط حقها 
وقضى لها من الحقوق الباقيات . 

الغالث : أن تسافر بإذن الزوج لغرضها كحج أو تجارة وهذا موضع الخلاف: 
للشافعي فيه قولان:("2. 

القول الأول : في القديم أنه لا يسقط حقها وبه قال أبو حنيفة("). 

القول الثاني: في الجديد وهو المذهب أنه يسقط حقهاء قال المزنى : قال 
الشافعي : « وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نققة إلا أن يكون هو أشخصها 
يلرم كل ذلك لها)(؟) وبه قال مالك0*) وأحمد52). 

أدلة القولين : 


.) 155 -مغنى المحتاج ( ج٤ / ص‎ ١١5 منهاج الطالبین / ص‎ )١( 

)١(‏ الحاوي الكبير ( ج؟ / ص ٥۸۰‏ ) التهذيب ( جه /ص ٥۳۸‏ ) البيان ( ج۹ / ص 01١-5١٠١‏ ) -فتح 
العزيز ( ج۸/ ص 707-7517 ) . 

(*) لم أقف على مرجع عند الاحتاف في هذه المسألة بعد البحث في عدد من الكتب الأحناف 
كالمبسوط والبدائع ‏ وتحفة الفقهاء وغيرهاء ذكر قول أبي حنيفة الرافعي في فتح العزيز ( ج۸ / ص 
5. والبغوى في التهذيب ( جه / ص ٥۳۸‏ ). 

(4 ) مختصر المزنى مع الحاوي الكبير ( ج٩‏ / ص 58٠١‏ ). 

(5) المدونة الكبرى ( ج4 )ص 15 ). 

(5) المغنى ( ج١٠‏ /: ص 55١‏ -الرفض المربع ( ج۲ / ص 707١‏ ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


دليل القائلين بالقول الأول (القديم لا يسقط حقها). 

الزوجة خرجت بإذن الزوج» فهي في هذه الحالة غير ناشزة لقيام الإذن» كما 
لو خرجت معه» أو أشخصها لحاجة له(١2.‏ 

دليل القائلين بالقول الثاني (الجديد يسقط حقها) . 

دليلهم: يسقط حقهاء لأنها من مقابلة الاستمتاع» والاستمتاع والتمكن 
المُسْتَحَقّ عليها قدفات لمصلحتهاء والإذن إنما يؤثر في سقوط الإثم» وفوات 
التسليم المستحق وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله وشبهوا 
ذلك فيما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب هو معذور فيه» فإنه سقط 
الثمن("2. 

السرجيح : 

الراجح عندي أنه يسقط حقهاء لأن القسم للأنس» والنفقة للتمكين من 
الاستمتاع» وقد تعذر ذلك بسبب من جهة الزوجة» فسقط كما لو تعذر ذلك 
قبل دخوله بها. وفارق ما إذا سافرت معه» لأنه لم يتعذر ذلك . 

ولأنه لو سافر عنها لسقط قسمها والتعذر من جهة الزوج» فإذا تعذر من جهة 
الزوجة بسفرهاء كان أولى"٠-‏ واللّه أعلم . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ج٩‏ ص ٥۸۰‏ ) التهذيب ( جه /ص ٥۳۸‏ ) البيان ( ج9/ 51١‏ ) فتح العزيز 
((ج4/ص 57"). 

.) ۳١۳ فتح العزيز ( ج۸ )ص‎ )١( 

(۳) المغنى ( ج١٠‏ /ص ؟55). 


القديم والجديد ٠‏ س 


المبحث السابع: الإيلاء') بالحلف بغير الله تعالى وصفاته 

قال الشيخ: «والجديد أنه لا يختص بِالْحلف بالله تَعَالَى وصقاته» بل لو علّق 
به طلاقاً أو عتقاً أو قال: إن وطئتك فللّه على صلاة أو صوم أو حَج أو عتق كان 
مولياً2"9. 

صورة المسألة: 

الإيلاء بالحلف باللّه تعالى كان يحلف المولي باللّه تعالى أو بصفاته الأ يطأ 
امرأته؛ بهذا صار مُولياً بالإجماع("). 

وأمّا الإيلاء بالحلف بغير اللّه» تعالى» مثل أن يقول: إن وَطعتك فما لي 
صدقة: أو فعلى لله أن تصدق بمالي» أو أن يقول: إن وطئتك فعبدي حرء أو 
فعَلى أن أعتق عبدي» أو فأنت طالق» أو امرأتي الأخرى طالق... فهل يصح 


الإيلاء بذلك أم لا؟40). 

فيه قولان للشافعي0*». 

القول الأوّل: قال في القديم لا يصح إيلاؤه» وبه قال أحمد في الرواية 
المشهورة عنه(')2. 


(١)«الإيلاء؛‏ في اللغة: من «آلى» «يؤلى» هو الحلف _راجع: مختار الصحاح/ ص ۲۳ وفي 
الاصطلاح: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مُدة» مثل واللّه لا أجامعك أربعة أشهرء أو تعليق 
أمر شاق على وطئهاء كقوله: إن قربتك فللّه على صيام عام . 

راجع: كتاب التعريفات / ص ۳۲ معجم لغة الفقهاء/ ص ۷۹ -أنيس الفقهاء/ ص ٠١١‏ . 

(؟) منهاج الطالبين/ص 747 / ص مغنى المحتاج ( جه / ص .)1١7‏ 

(۳) البيان ( ج١٠‏ / ص 774 ). 

(4 ) المرجع السابق. ( ج١٠‏ /.ص 774 ). 

(5) الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص77307) الوجيز مع فتح العزيز ( ج٩‏ / ص ۱۹۸ ) التهذيب ( ج٦‏ )ص 
8)البيان ( ج١٠‏ / ص 776-574 ). 

(5) المغنى ( ج/١١ص‏ 5-50 ) الإفصاح ( ج 750-3559). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


القول الثاني : قال في الجديد يصح إيلاؤه» والآصح عند الشافعية منعه» وهو 
قول ابي حنيفة(١)‏ ومالك( ) ورواية عن أحمد( '). 

الأدلة ومناقشتها : 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم لا يصح إيلاؤه) . 

قوله تعالى : ل للذين يلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فَإن فآءوا فن الله 
ا 

والاستدلال من جهتين : 

أحدهما: الإيلاء في الآية الحلفء اا إذا 0 فإنما نا يتصرف ا 


عو ا “#8 


°) 


انی : قوله تعالى e‏ و a‏ يقتضي 
العفو عن الكفارة عند القَيعّة")» وذلك إِنَّما يوجد في الحلف باللّه دون غيره. 

أدلة القائلين بالقول الثاني (الجديد يصح إيلاؤه) . 

الدليل الأول : قوله تعالى : للُذين ولون من نُسآئهم تربص أربعة أشهر فإن 
فَآءوا فإن اللّه غفور رُحيم 4(*). 

وجه الدلالة : الإيلاء: الحلف» وهذا عام في الحلف باللّه وبغيره» بدليل قوله 


.)١81١-1١8٠0 المبسوط ( ج۷ / ص ۳۸ ) فتح العزيز مع الشرح ( ج٤ /ص‎ )١1( 

( ۲ ) الشرح الکبير ( ج۲ / ص 1۷۰ 1۷١-‏ ) الكافي ( ج١‏ / ص ٥۹۷‏ ) حاشية الحرثى ( جه /ص 7 ). 

(۳) المغنى ( ج/١١اص‏ 5-8). 

. 5١١ سورة البقرة_الأية:‎ ) ٤( 

(5) البيان ( ج١٠‏ / ص 776-5074 ). 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج ٠١‏ سن كات الأبداد زاوی با لا فحن باتک 
رقم الحديث .]٦٦٤1[‏ 

(7) «القَيّقّة» الوطء من فاء إذا رجع» لأنه امتنع ثم رجع راجع e‏ ۷۰ 

(۸) سورة البقرة -الآية : ۲۲٠١‏ . 


القديم والجديد. سس 


له دمن كان حالفاً فليحلف باللّه) 2١(‏ مفهومه لا يحلف بغير اللّه. 

ويجاب عنه: نوافقكم في أن الحلف عام في الحلف باللّه وبغيره» ولكن 
الحلف باللّه مشروع وبغير الله غير مشروع إذن الإيلاء بالحلف بالله مشروع 
والإيلاء بالحلف باللّه غير مشروع . 

الدليل الثاني : لأن الحلف بالطلاق» والعتاق» وصدقة المال والحج» وغير 
ذلك یمین مَنَعَتْ جماعها فكانت إيلاء» كالحلف باللّه تعالى» قال ابن عباس: 
کل یمین معت جماهاء فهى إيلاء)("2. 

وأجيب عنه : 

كل يمين من حرام أو غيرهاء يجب بها كفارة» يكون الحالف بها مولياًء وام 
الطلاق والعتاق» فليس الحلف به إيلاء؛ لأنه يتعلق به حق آدمى» وما وجب 
كقازة تعلق بها نى الله ال 603 

الترجيح : () 

الراجح هو قول القائلين بعدم صحة الإيلاء بالحلف بغير اللّه ‏ سبحانه ‏ 
وصفاته لآن الإيلاء المطلق إنما هو القسم» ولهذا قرأ أبي وابن عباس -رضى الله 
عدا ترد مكان؛ و ۇلوت وروي عن ابن عباس :فى تفتسير و يؤلون» 
قال : يحلفون باللّه» والتعليق بشرط ليس بقسم» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف 
سنوي اسان بك مر لان كه عا وی ب ا 
إيلاء» وإنّما يُسمَّى حَلفاً تجوراً. لمشاركته القسم في المعنى المشهور في 


. ه7١:ص‎ / سبق تخريجه. راجع‎ )١( 

(۲) المغنى ( ج١١‏ / ص 5) والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج۷ / ص .)178١‏ 
(؟) المغنى ( ج ١١‏ / ص1). 

.) 5 المغنى ( ج١١/ ص‎ )٤( 


سعد من أقوال الإمام الشافعي 


القسم» وهو الحث على الفعل أو المنع منه» أو توكيد الخبرء والكلام عند 
إطلاقه ينصرف لحقيقته» ويدل على هذا قول اللّه تعالى ل فإن فاءوا فإن اللّه 
غفور رحيم ()» وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله وأيضاً قول النبي مَل : 
«من حلّف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك!' وقوله: «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا 


بآبائكم)« 2 


. ۲۲٠ سورة البقرة_الأية:‎ )١( 


«هذا حديث حسن -صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ج۲/ ص 15). 
(7) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج١٠‏ / ص ۸٥‏ ) كتاب الإيمان والنذور ۔باب لا تحلفوا بآبائکم ۔ 
رقم الحديث [ ٦٦٤۷‏ ]. 


القديم والجديد ست 


المبحث الثامن: كفارة مظاهر:') لنسوته الأربعة 


کت ا و کے لمن 


أمسكهن فأربع كقارات» وفي القديم كقارة٠".‏ 

لهذه المسألة صورتان : 

الصورة الأولى: أن يكون للزوج أربع زوجات» فظاهر كَل واحدة منهن 
بكلمة؛ ووجد العود لزمه في هذه الصورة أربع كفارات . 

الصورة الشانية: أن يكون له أربع زوجات وظاهر منهن بكلمة واحدة بأن 
يقول لهن: أنتن علي كظهر أَمّيء ووجد العود ففيها قولان للشافعي0"). 

القول الأول : قال في القديم: لا يجب إلا كفارة واحدة» ويه قال مالك(“ )» 
وأحمد(°). 

القول الغاني : قال في الجديد أنه يجب عليه أربع كفارات» وهو الأصح عند 
الشافعية» وبه قال أبؤ حنيفة( ) . 

سبب الخلاف : 

قال الرافعي : « والخلاف مردود إلى أن المُعَلّب في الظهار مشابهة الطلاق أو 
الأيمان» إن عَلَبْنا مشابهة الطلاق» لزمته أربع كفارات» ولم تختلف الحال بين 
أن يظاهر بكلمة أو كلمات» كما لا تختلف الحال بين أن يطلقهن بكلمة أو 


)١(‏ «مظاهر» من الظهار وهو تحريم الرجل امرأته على نفسه بتشبيها بأمه أو بإحدى محارمه» كقوله 
«أنت على كظهر أمي ) راجع: معجم لغة الفقهاء/ ص 755 . 

.)۳۸ منهاج الطالبين/ ص 545 -مغنى المحتاج ( جه / ص‎ ) ١ 

(؟) التهذیب ( ج٦‏ / ص )١5١‏ البيان ( ج١٠‏ / ص 784 -5908) -فتح العزيز( ج٩‏ /ص 7078 ) - 
روضة الطالبين ( ج4/ص 770 ). 

٤ (‏ ) المدونة الكبرى ( جه / ص ۹۲ ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج۲ )ص 1۹۸ ). 

(5) المغنى ( ج١١‏ / ص ۷۹-۷۸  )‏ كشاف القناع ( جه /ص 159 ). 

(5) الدر المختار مع حاشية رد المحتار ( ج۳ / ص 47١‏ ) فتح القدير مع الشرح ( ج٤‏ / ص ۲۲۹). 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


كلمات» وإن غلبنا مشابهة الأيمان» لم يجب إلا كفارة واحدة» كماء لو حلف 
أن لا يكلم جماعة كُلَّهِم)(2. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم لا تجب إلا كفارة واحدة) . 

استدل هؤلاء بدليلين كالتالي : 

الدليل الأوّل: عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل 
عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أَنْتَنَّ عليه كظهر أمي فقال عمر كفارة 
واحدة(') . 

وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه سئل عن رجل 
ظاهر من أربع نسوة قال « كفارة واحدة)("2. 

الدليل الثاني : إن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا تعلقت 
بجماعة لم تجب إلا كفارة واحدة كاليمين باللّه تعالى» إذا حلف أن لا يكلم 
جماعة فكلمهم لا تجب عليه إلا كفارة واحدة(؟). 

وأجيب عنه : بأن الكفارة لوضع الحرمة وهي متعددة بتعددهن» وكفارة 
اليمين لهتك حرمة الاسم العظيم ولم يتعدد ذكره» بخلاف مالو كرر الظهار من 
امرأة واحدة مرتين أو أكثر من مجلس أو مجالس حيث تتكرر الكفارة بتعدد 
الظهار حينعذ(*). 

دليل القائلين بالقول الثاني (تجب عليه أربع كفارات ) . 

استدل هؤلاء لقولهم بان كل زوجة منهن محرمة عليه قبل التكفيرء فلا 
)١(‏ فتح العزيز( ج9/ ص 1078 ). 
(۲) مصنف عبدالرزاق ( ج / ص ٤۳۸‏ ) رقم الحديث ]١١5771[‏ و[۷١١٠١].‏ 
(۳) سنن الدارقطني ( ج۳ / ص ۳۱۹ ) باب المهر من كتاب النکاح ۔الرقم .]۲٠۹[‏ 


( 4 ) فتح العزيز( ج٩‏ / ص ۲۷۸ ) المغني ( ج۱۱ / ص ۷۹). 
٥ (‏ ) فتح القدير مع الشرح ( ج٤‏ / ص 5١9‏ ). 


القديم رالجديد ست 


يرتفع التحريم بكفارة واحدة» كما لو أفرد كل واحدة بكلمة('). 

وأجيب عنه: هذا يفارق ما إذا ظاهر بكلمات» فإن كل كلمة تقتضي كفارة 
ترفعهاء وتكفر إثمها وههنا الكلمة واحدة» فالكفارة الواحدة ترفع حكمهاء 
تمحو إثمهاء فلا يبقى لها حكو(")2. 

الترجيح : 

الأرجح أن المظاهر لأربع نسوة بكلمة واحدة لا تجب عليه إلا كفارة واحدة» 
وذلك لقول عمر رضى الله عنه والذي رواه ابن عباس بقوله: « كان عمر بن 
الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة 
واحدة)2"2 _واللّه أعلم -. 


.)1135-1540 البيان ( ج١٠ / ص‎ )١( 

(۲) المغنى ( ج١١/‏ ص ۷۹). 

(") رواه الدارقطني ( ج۳ / ص )7١9‏ كتاب النكاح باب المهر_رقم [ ]۲۷١‏ وأورده البيهقي في 
السنن الكبرى ( ۷/ ص ۳۸۳ ) باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة. 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث التاسع: قطع تتابع‹ ٠‏ الصيام فى الكفارة 


قال الشيخ: «ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذروكّذا بمرض في 
الجديد)("'2. 

إن قطع التتابع في صيام الكفارة يكون إما لغير عذر وإما لعذر: 

فإن أفطر لغير عذر انقطع التتابع ولزمه أن يبدأ صوم شهرين متتابعين لقوله 
تعالى : فمن لم جذ فصيامٌ رين ماين 2504 

وإن أفطر لعذر بأن كان الفطر للمرض ‏ كما قال المصنف -ففيه قولان 
للشافعي :(“) 

القول الأول : قال في القديم لا ينقطع التتابع بالفطر للمرض» قال المزنى : 
«قال الشافعي ... في كتاب القديم إن أفطر المريض بنى واحتج في القاتلة التي 
عليها صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرت فإذا ذهب الحيض بنت وكذلك 
المريض إذا ذهب المرض بنى وقال: سمعت الشافعي مندّ دهر يقول: إن أفطر 
بنی )(°) . 
وبه قال مالك(" وأحمد" رحمها الله . 


)١(‏ معنى التتابع أن يوالي بالصوم أيا مهما ولا يفطر فيهما لغير عذر وإن لم يفعل ذلك صار كما لولم 
يصم _راجع: البيان ( ج ٠١‏ / ص ۳۸۷). 

(۲) منهاج الطالبين/ ص ١48‏ مغنى المحتاج ( جه / ص ٤۹‏ ). 

. > سورة المجادلة _الاية:‎ ) 7١ 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير ( ج١٠‏ / ص 0١‏ ) التهذيب ( ج٦‏ / ص ۱۷۹-۱۷۸ ) البيان ( ج١٠‏ / ۳۸۸) فتح 
العزيز( ج٩‏ / ص 5؟7). 

١ (‏ ) مختصر المزني مع الحاوي الکبیر ( ج١٠‏ / ص 154 ). 

(1) المدونة الكبرى ( جه / ص 177 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج۲ /إص ۷١۸‏ ) جواهر 
الإكليل ( ج۱ / ص ”7ه 554 ). 

(۷) المغني ( ج١١/‏ ص 84 ) الإفصاح ( ج١٠‏ / ص .)١5١0‏ 


القديم والجديد ‏ س 


يف9 0د ريسي اللشه 


الأدلة : 
أدلة القائلين بالقول الأول (القديم أنه لا ينقطع التتابع بالفطر للمرض ) 
ولهم تعليلان : 


أحدهما : إنه أفطر يعذر وهو المرض . 

الغاني : سبب الفطر حدث بغير اختياره» ولا صنع له فيه» كإفطار المرأة 

أدلة القائلين بالقول الثاني : (الجديد أنه ينقطع التتابع بالفطر للمرض) . 

ولوولاء لات ايشا 2 

أحدهما : إِنّ المرض لا ينافي الصوم إن صام» بخلاف الحيض فإنه ينافي 
الصوم» لأن الصوم في المرض مجزيء» وفي الحيض غير مجزيء . 

الغاني: إنه يمكن في الأغلب صوم شهرين لا مرض فيها ولا يمكن في 
الأغلب صوم شهرين لا حيض فيهما("). 

الترجيح : 

الراجع إن الفطر للمرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة كالحيضء لأنا لو 
قلنا إن الصيام ينقطع بالفطر في المرض لأدى ذلك إلى أن يتسلسلء لأنه لا يأمن 
وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء(" 2‏ واللّه أعلم . 


.) 715-5198 فتح القدير الشرح ( ج٤ / ص‎ ) ١7/4 بدائع الصنائع ( ج٤ / ص‎ )١( 

(۲) راجع: الحاوي الكبير( ج١٠‏ / ص ٥۰۰‏ ) التهذيب ( ج٩‏ / ص 180-1175 ) البيان ( ج ٠١‏ / 
ص ۳۸۸ ) فتح العزيز( ج9/ ص 774 ) المغنى ( ج /١١‏ ص ۸۹). 

(") البيان ( ج١٠‏ / ص ۳۸۸). 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث العاشر: وقت نفى الولد 

قال الشيخ في نفي نسب المولود بأنه على الفور آم على التراخي : «والثفى 
على اقرف اجديدويُذرطتو0. 

إذا ولدت زوجة الرجل ولدا فأقر الزوج بنسبه لم يكن له نفيه بعد ذلك» لأن 
للمولد حقاً في النسب» فبلإقرار» فقد التزم تلك الحقوق . 

وإن لم يقر بنسبه وأراد نفيه فهل يكون نفيه على الفور أم على التراخي؟ فيه 
قولان للشافعى إجمالاً وثلاثة أقوال تفصيلا(") . 

القول الأوّل: أنه لا يشترط وقوعه على الفور» بل يمهل قال البغوي: وفي 

أصحهما: هذا (أي كالجديد على الفور) . 

والثاني : مهل يلما حتى يتفكر فيه(" . 

وقال الرافعي : فوجب أن يكون له مهلة فيه: 

أحدهما: أنه يمتد ثلاثة أيام» وبه قال أبو حنيفة(؟) ‏ رحمه الله . 

والغانى : أن له النفى متى شايع ولا يسقط إلا بالإسقاط› فهذه ثلاثة أقوال(°) 

القول الثاني : فى الجديد أن حق النفى على الفور» وقال البغوي: هذا هو 


.)۷۲ /ص‎ ٠ ( -مغنى المحتاج‎ ١0١ منهاج الطالبين/ ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ج١١/‏ ص ١15١-١498‏ ) التهذيب ( ج1 / ص ۲۲۸ ) الوجيز مع فتح العزيز( ج٩‏ اص 
4 - 415 ) البيان ( ج١٠‏ / ص ٤۳۳‏ 474 ) روضة الطالبين ( ج8/ ص 569 -70) . 

(۳) التهذيب ( ج٦‏ /ص ۲۲۸). 

٤(‏ ) المبسوط (۷/ ص )١١‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ج7/ ص 505 ) بدائع الصنائع 
( ج۳ / ص ۳۹۱) فتح القدير مع الشرح ( ج٤‏ / ص .)١14‏ 

(5) فتح العزيز( ج9/ ص 4١5‏ ). 


القديم والجديد سس 


المذهب('. وبه قال مالك "2 والحنابلة(". 

الأدلة ومناقشتها: 

دليل القائلين بالقول الأول (القديم لا يشترط وقوعه على الفور)(؟). 

أمر النسب خطيرء وقد ورد الوعيد في نفى من هو منه» وفي استحقاق من 
ليس منهء وقد يحتاج فيه إلى النظر والتأمل» هل هو يشبهه: أو يشبه غيره» وهل 
هو منه أو من غيره؟! يفكر في ذلكء وذلك لا يُمكنه في الحالء مدر ثلاثةٌ 
أيام, لآنها قريبة» ولهذاقال الله سبحانه وتعالى: #8فَيَأَحْذُكم عَذاب 
قريب 2006 ثم فسَّرَ القريب بالثلاث فقال تعالى: ل[ تَمَتّعوا في داركم ثّلائة 
ایام . 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه يبطل هذا الاستدلال بخيار الرد بالعيب» والأخذ 
بالشفعة حيث إنهما على الفور() . 

دليل القائلين بالقول الغاني (الجديد أن نفى الولد على الفور) . 

إنه خيار غير مود لدفع ضسرر مُتَحَقَّق فكان على الفور؛ كخيار الرد 


.)۲۲۸ التهذيب ( جا / ص‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى ( جه / ص .)٠۸١-۱۸٤‏ 

(۳) المغنى ( ج۱۱/ 157-177 ) الإنصاف ( ج٩‏ /ص ١507-5607‏ ) المراد ب( على الفور) عند 
الفقهاء على ما جرت به العادة» فلو أخره بلا عذرء سقط حقه» ولزمه الولدء وإن كان معذورا بأن لم 
يجد الحاكم لغيبته أو تعذر الوصول إليهء أو بلغه الخبر فآخرء حتى أصبح» أو حضرته الصلاة 
فقندمها أو أحرز.ماله آولا أو كان جائعا أو عارياء فاكل أو لبس أولاء أو كان محبوسا أو مريضا أو 
ممرضاًء لم يبطل حقه» ولكن إن أمكنه الإشهاد فعليه أن يشهد أنه على النفي» فإن لم يفعل» 
بطل حقه» راجع: فتح العزيز ٩‏ / ص 5١5‏ ) البيان ( ج١٠‏ / ص 454 ). 

(: ) راجع: البيان ( ج١٠‏ / ص 455 ) فتح العزيز( ج9 / ص 4١9‏ ). 

(0) سورة هود_الاية : 1۲ . 

59 ) سورة هود_الأية: 50 . 

(۷) المغنى ( يج١١/‏ ص .)١57‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


بالعيب والأخذ بالشفعة(١).‏ 

الترجيح : 

الراجح أن حق النفي على الفور كما هو القول الجديد للشافعي؛ لأن الضرر 
واضح ومتحقق يدفع على الفور» كما يعمل في خيار الرد بالعيب والأخذ 
بالشفعة» وقولهم بضرب الأجل مدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو يام النفاس لا 
دلبل عليه وكبنا قال الفقهاء أن نص المقدار بالرائ لا يجوز : 

والمراد بالفور هنا على ما جرت به العادة» ولو آخره بعذر کان كان.ليلا فاخره 
إلى الصبح وكان جائعاً فاخره إلى بعد الأكل والشرب» أو كان نائماً فاخره إلى 
الاستيقاظ من النوم أو أخره إلى أن يلبس ثيابه أو يسرج دابته ويركب ويصلي إن 
حضرت الصلاة وما شابه ذلك من أشغاله؛ لا يسقط حقه لما أمكن له أن يشهد 


على ذلك والله أعلم . 


.)157 ص/١١ج‎ ( الحاوي الكبير ( ج١١/ ص ۰ ) التهذيب ( ج5/ص ۲۲۸ ) المغني‎ )١( 
.) 178-7514 فتح القدير مع الشرح ( ج٤ / ص‎ )۲( 


القديم والجديد. .سس 


المبحث الحادى عشر: موجب نفقة الزوجة 

قال الشيخ: «و الجديد نها س بالتّمُكين»(' 5 

: تحقيق القول‎ )١ 

هل هذا قول للشافعي أو مستخرج من قول الشافعي؟ 

قال الرافعي : قال أبو الفرج السرخسي : هما مذ كوران في ١‏ الإملاء» . 

وقال قائلون : هما مستخرجان من معاني كلام الشافعي ‏ رضي اللّه عنه غير 
منصوص عليهما('). 

كونهما مستخرجين أقرب إلى الصواب بدليلين: 

أحدهما : أن أبا نصر بن الصباغ قال : « ذكروا أن القديم مأخوذ من تجويزه في 
القديم ضمان نفقة المدة المستقبلة» فإن الشافعي - رضي الله غه لا يجو 
ضمان مالم يجب» لكن قد مر في « كتاب الضمان) نقل قول عن القديم: أنه 
يجوز ضمان ما لم يجب. 

الغاني: إن الماوردي نقل اختلاف الأصحاب في تجويزه عن سبب النفقة» 
الد ادو عو الك وح ا العف رطا فال ت 
بالتمكين المستند إلى العقد» والبصريون قالوا: تجب بالعقد» بشرط التمكين» 
قَرد الأمر إلى كلام الأصحاب» وتصرفهم"). 

؟ ) بم تجب النفقة بالعقد أو بالتمكين ؟ 


فيه قولان :(؟1) 


.)٠١١ -مغنى المحتاج ( جه /ص‎ ١74 منهاج الطالبين / ص‎ )١( 
فتح العزيز( ج١٠ / ص707).‎ )۲( 

(۳) فتح العزيز ( ٠١‏ / ص ۲۷ ) الحاوي الكبير( ج١١/‏ ص 151 ). 
٤ (‏ ) التهذيب ( ج7/ص ۳۲۱ ) فتح العزيز( ج١٠‏ / ص 707-55 ). 


>>> . من إقرال الإمام a‏ 


القول الأول : ذهب الشافعي في القديم» والحنفية في ظاهر الرواية('٠ء‏ وابن 
حزم الظاهري(' إلى أنها تجب بالعقد» ويستقر بالتمكين على مر الزمان» 
كالأجرة من الإجارة غير أن الأجرة يجب تسليمها من الإجارة بالعقك جسلة: 
ومن النفقة يجب على مر الأيام» لأن نهاية المدة من الإجارة معلوم» وفي النكاح 
نهايته غير معلوم. 

القول الثاني : ذهب الشافعي في الجديد» والمالكية(")» والحنابلة(؟ )؛ إلى 
أنها لا تجب إلا بالتمكين. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول القول القديم بأن النفقة تجب بالعقد. 

استدل القائلون لهذا القول بما يأتي: - 

الدليل الأول: قوله تله في خطبة حجة الوداع : «ولَهَنَ عَلَيَكُم رزفهن 
كته بلْمعرُوف 00 . 

وجه الدلالة: إن الضمير في (رزفهنة اک راجع إلى النساء 
المذكورات في الحديث لي نز ليجات E I‏ 
أخذتموهُن بأمان الله واستحللهم فَرُوجَهِن بكَلمّة الله(" واضافة الرزق 
والكسوة إلى هذا ST‏ شي لسر اي يدل 


.)714١ شرح فتح القدير( ج؛ / ص‎ )١( 

(؟) المحلى ( ج١١/‏ ص .)٠١٤‏ 

(۳) المدونة ( ج٤‏ / ص ١8-١7‏ ) الذخيرة ( ج٤‏ ]ص 450 ). 

.)۳۹۷-۳۹۱ المغنى ( ج ۱۱/ص‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٤‏ / ٤١١‏ ) كتاب الحج باب حجة النبي َيه رقم الحديث ١٤١1‏ 
-48١؟ .]١‏ 


(1) سبق تخريجه المرجع السابق. راجع / ص: 1ه . 


الق رج د 


والكسوة إلى هذا الضمير للجنس» إذ لا معهود فتفيد العموم فالحديث يدل 
على وجوب كل رزق» وكل كسوة للزوجات» ومن ذلك الرزق» والكسوة قبل 
التمكين» والزفاف('). 

وأجيب عنه: 

إن الضمير عائد إلى النساء اللاتي أمر الرسول عله بتقوى الله فيهن» وهن 
المعاشرات» إذ المرأة التي لم يعاشرها الزوج» لا يتصور ظلمه لهاء فلا يدل 
الحديث على وجوب النفقة قبل المعاشرة ويؤيد هذاء قوله «لأخذتموهن» فإن 
طاشن الاخ عن بيوث اغلين . زاف إلى ذلك أن وجرت الررق والكسوة قدا 
بالمعروف» والمعروف» إنما هو الإنفاق بعد التمكين» ولو عرف الإنفاق قبله 
لنقل عن عادات العرب قبل الإسلام» أو بعده("). 

الدليل الثاني : تجب النفقة بالعقد قياساً على وجوب المهر بالعقد("). 

ويجاب عنه: 

يجب المهر بالعقد؛ لأنه معلوم أما النفقة مجهولة الجملة» والعقد لا يوجب 
بالا مجرلا إذه تحن بالتمكين یرت ربا 

الدليل الغالث : القياس على القاضي والوالي ونحوهماء فكما أن القاضي 
تحت تنح ما نف بال الو ج الد ج انوا جي عن 
العمل بما يعود عليه بالنفع احتباساً بحق مقصود لغيره وهو الحكم بين الناس» 
فكذلك الزوجة المطيقة للوطء التي لم يحصل منها امتناع بلا حق محتبسة عن 
التزوج بآخرء وعن الخروج للتكسبء احتباساً بحق مقصود لغيره وهو الزوج 


)١(‏ هامش التهذيب ( ج٦‏ / ص ۳۳۷ ) مأخوذة من كتاب «النفقات لمؤلفه: محمد سالم». لم أقف 
عليه . 

(؟) المرجع السابق. ( ج5/ ص ۳۳۷). (*) فتح العزيز( ج١٠‏ / ص 515). 

(4 ) المرجع السابق / ص ۲۷ . 


سسس من أقرال الإمام الشافعي 


المستَحق بعقد النكاح» وهو التمكين من الجماع» أو دواعيه» فتجب نفقتها 
على الزو ج الذي احتبست بحقه من حين العقد('). 

وأجييب عنه : 

إن الزوجة بعد العقد» وقبل عرض نفسهاء لا يعلم أهي راضية بالدخول حالاً» 
أم آبية؟ لجريان العادة بتأخير الزفاف عن العقد» فاحتباسها لا يعلم يأديه إلى 
المقصود» فلا تجب نفقتها في هذه الحال» كما لولم يحصل عقد» بخلاف 
الوالي» والقاضي ونحوهماء فإن العادة جرت بتوليتهم أعمالهم من حين العقدء 
فأصبح العقد دالاً على الرضا بالعمل» فلا حاجة للتمكين منهم (, 

الدليل الرابع : القياس على الزوجة المريضة بعد التمكين» فكما أن الممكنة 
المريضة تجب نفقتهاء وليس وجوبها لتمكين» إذ لا تمكين مع المرض» فوجب 
أن يكون لمعنى آخرء وهو الاحتباس المؤدي إلى المقصود أصالة مع عدم قيام 
مانع اختياري من قبل الزوجة» كالنشوزء وهذا المعنى متحقق في الزوجة قبل 
التمكين بالعرض ونحوه» حيث لم يحصل منها امتناع("). 

وأجيب عنه : 

إنه قياس مع الفارق» فإن المريضة التي سبق لها تمكين» تعتبر ممكنة 
حكماًء وإنما نفقت بالمرض بخلاف المعقود عليها التي لم يسبق لها تمكين؛ 
فسكوتها لا يعتبر تمكيناء وهذا عمل بالأصل في الحالين(؟2. 

أدلة القائلين بالقول الثاني -القول الجديد بأن النفقة تجب بالتمكين 

استدل هؤلاء بدليلين كالتالي: 


. )"٤١-٠٤١ فتح القدير مع الشرح ( ج٤ / ص‎ ) 4١18 بدائع الصنائع ( ج۳ / ص‎ )١( 

(۲ ) هامش التهذيب ( ٦‏ / ص 778 ) مأخوذة من كتاب (النفقات» لمحمد سالم. 

(۳) فتح العزيز( ج١٠‏ / ص 77-77 ) المغني ( ج١١/‏ ص ۳۹۹ ) هامش التهذيب ( ج٦‏ /ص ۳۳۸) 
٤ (‏ ) هامش التهذيب ( ج٦‏ / ص ۳۳۸ ) مأخوذة من كتاب «النفقات» لمحمد سالم. 


القديم والجديد س 


0 


الدليل الأول : نكح النبي عله عائشة رضى اللّه عنها -وهي بنت ست 
سئين» ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين()» ولم يُنْقل أنه انفق عليها إلا بعد 
دخوله بها َيه ولو كان واجباً بالعقد لأنفق عليها من حين العقد» فلم يلتزم 
نفقتها لما مضى عَيْلهُ'2. 

وأجيب عنه: إن هذا الاستدلال» لا يدل على المدّعى» فإن المدعى وجوب 
النفقة من حين التمكين» وما دل عليه هذا الاستدلال إنما هو عدم وجوب 
النفقة قبل التمكين("). 

ويرد عليه : 

إن المدعي وجوب النفقة بعد التمكين» وعدم وجوبها قبله» ثم التمكين 
إنما بالدخول» وإما بعرض سابق» فالمدعي مركب من أربعة أجزاء» وجوب 
النفقة بعد التمكين بالدخول» وعدم وجوبها قبله» ووجوب النفقة بعد التمكين 
بالعرض» وعدم وجوبها قبله» والاستدال دل على الجزأين الثاني والرابع(؟2. 

الدليل الثاني : العقد قد وجب به المهر» فلا يجب به عوض آخر(*؟ . 

ويجاب عنه من وجهين : 

أحدهما : يلزم من قولهم هذا أن يسقط المهر بالنشور كما تسقط النفقة» 
وهذا لا يجوز. 

الثاني : ما يمنع أن يكون هنا عرضان مختلفان بالعقد الواحد أحدهما مقابل 
الاستمتاع والثاني مقابل الطاعة والاستمرار في الاستمتاع . 
م E‏ 


عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بها . 
(۲) البيان ( ج١١/‏ ص ۱۹۱ ) المغني ( ج١١‏ / ص 5955). 
(7) راجع: هامش التهذيب ( ج / ص ۳۳۹ ) مأخوذة من كتاب «النفقات » لمحمد سالم . 
٤ (‏ ) المرجع السابق. ( ج١‏ / ARE‏ 
(5) فتح العزیز ( ج١٠‏ / ص ۲۹-۲۷ ) التهذيب ( ج٦‏ / ص .)34١‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الترجيح : 
القول بوجوب النفقة من حين التمكين أقرب إلى الصواب؛ وذلك لحديث 
عائشة -رضى اللّه عنها -المتقده(١)2.‏ 


. o-0 : سبق ذكره. راجع / ص‎ )١( 


القديم والجبديد ٠.‏ .هك 
5 5 2 ت 
المبحث الثانى عشر اولى الناس 
٠.‏ . +* م م 
بالحضانة:') بعد امهات الام 
قال الشيخ : «والجديد تُقَدَمُ بَعْدَمُنَ" ْم أب ثُم أُمّهانها المدليات بإناث ثم 
أ أبي أب كذلك» ثم ام أبي جد كذلك, والقديم الأخوات والخالات عليهن)"). 
حئلة ول اا امع الاك ف ال انة وقي اج ال اة ولا 
و عمسن وهن 27 
رجل معهن» وتنازعنَ في حضانة المولود قُدَمّت الأم على غيرهاء ما لم تتزوج» 
لآنها أقرب إليه وأشفق عليه» فإن عدمت الأم.. انتقلت الحضانة إلى أمُهاء ثم 
إلى اَم أمّها وإن علت “(٠۲‏ . 
فإن عدمن الجدات من قبل الام إلى من تتتقل الحضانة إلى أمهات الأب 
الوارثات أم إلى الأخوات والخالات؟ فيه قولان للشافعي2”7. 
القول الأول : أنه تقدّم الأخوات والخالات» على هؤلاء الجدات من جهة 
الأب وهو قوله في القديم وبه قال المالكية في الخالات فقط") وفي رواية عن 
أحمد أن الأخت والخالة أحق من الأب . 
القول الثانى : أنه تقدم أم الأب» وهو قوله في الجديد» وبه قال أبو حنيفة(") 
وهو قول الحنابلة(*) . 
١ (‏ ) «الحضانة» بفتح الحاء ‏ حضن الصبي : تحمل مؤنته وتربيته» أو يقال هي تربية الولد -راجع: معجم 
لغة الفقهاء /) ص ٠١١‏ . 
(۲) أي بعد أمهات الأم. 
() منهاج الطالبين/ ص 555 -مغني المحتاج ( جه / ص .)١17‏ 
٤(‏ ) البيان ( ج١١/ص‏ 778 ). 
(0) الحاوي الكبير ( ج١1/‏ ص 518 -014) -التهذيب ( ج5 / ص ۳۹۸-۳۹۷ ). البيان ( ج١١‏ )ص 
)ع فتح العزيز( ج ٠١‏ / ص .)٠٠١‏ 


(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ج۲ / ۸۲۹-۸۲۸ ) جواهر الأكليل ( ج١/‏ ص 504 ). 
(7) بدائع الصنائع ( ج٣‏ / ص 57 ) الدر المختار مع حاشية رد المختار ( ج٣‏ / ص 051 ). 


(۸) المغني ( ج١١‏ / ص45 ؛ ) الروض المربع ( ج۲ )ص 755). 


سس من أقرال الإمام الشافعي 


الأدلة ومناقشاتها: 

أدلة القائلين بالقول الأول (القول القديم تقديم الأخوات والخالات على أم أب) - 

ولهم دليلان: 

الدليل الأول: إن الأخوات والخالات يدلين بالأم» وأمهات الأب يدلين 
بالأب» فكما أن الأم في الحضانة تقدم على الأب» فكذلك من يدلي بالأم يقدم 
على من يدلي بالأب(') . 

وأجيب عنه: 

إن أم الأب جدة لها ولادةٌ وراثةٌ» فأشبهت أم الأم» لكن الخالة لا ولادة لها ولا 
EES‏ ووراثة» كتقديم أم الأم على الخالة("). 

الدليل الثاني : وعن البراء في قصة ابنة حمزة ‏ رضي الله عنه قال : «اختصم 
فيها علي وزيد» وجعفر, فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: 
ابنة عمي وخالتها تحتى, وقال زيد : ابنة أخي» فقضى بها النبي يله لخالتها 
وقال : «الخالة بمنزلة الأم)(" . 

وأجيب عن الحديث : 

الحديث يدل على أن للخالة حقاً في الجملة» وليس النزاع فيه» إنما النزاع 
في الترجيح عند الاجتماع(؟). 

دليل القائلين بالقول الثاني (الجديد تقدم أم الأب على الأخوات والخالات) 

وهؤلاء يرون أن أمهات الأب جدات وارثات» فتقدمن على الأخت والخالق 
كأمهات الأم ولأنهن أكثر شفقة وأقوى قرابة(°). 
١‏ البيان (ج١١/‏ ص ۲۷۹) فتح العزيز( ج١٠‏ / ص .)1١١‏ 
(۲) المغني ( ج١٠/‏ ص .)٤١١‏ 
(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ج۷ / ص ۱۷۲-۱۷۱ ) كتاب الصلح -رقم الحديث [599؟]. 


.)٤١١ المغني ( ج١١/ ص‎ ) ٤( 
.) ٤١۲ ص)/١١( المغني‎ ) ٠٠١ البيان ( ج۱۱ / ص 775 ) فتح العزيز ( ج١٠ | ص‎ ) 0 ( 


القديم والجديد ‏ س 


وأجيب عنه: إن الأخوات كذلك وارثات» ولأنهن وقعن مع المولود في رحم 
واحدة وصلب واحدء وأما الخالات» فأعطاهن النبي عله حكم الأم كما سبق في 
الحديث الصحيح آثفاً. 

الترجيح : 

الأولى تقديم الخالة بعد الأم وأمهاتها على سائر الحواضن لنص الحديث 
«الخالة بمنزلة الآم ٠(۲‏ وفاء بحق التشبيه المذكور"). 


(۱) سبق تخريجه . راجع/ ص ٥۳۹‏ . 
(؟) بين الأوطار ( ج٦‏ / ص 58-1717 ). 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الثالث عشر: قيمة الإبل في الدية لو عدمت الإبل 

قال الشيخ عن إبل الدية: «ولّو عدمت فالقديم ألف ديار أو اثنا عشر ألف 
درهيء والجديد قيمتها نقد بد٠‏ 

إذا لم توجد ال ف لكان اناق مدي ا ا وا لافيت توجد 
بأكثر من ثمن المثل» فالرجوع إلى ماذا؟ 

فيه قولان للشافعي("2: 

القول الأول : قال في القديم أنه يعدل إلى بَدل مَقَدّر من إحدى النقدين» 
وهو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم» وبه قال مالك(" وأبو حنيفة(؟». 

القول الثاني : قال في الجديد» تجب قيمة الإبل من نقد البلد» بالغة ما 
بلغت» قال البغوي وهو الأصح(*2 وهو قول الحنابلة("). 


الأدلة ومناقشتها 
أدلة القائلين بالقول الأول (القديم أنه يعدل إلى بدل مقدرمن إحدى 
النقدين ) : 


الدليل الأول: عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني 
عدي فل فَجَعل النبى تله ديته اثنى عشر ألف(") . 


.)۲۹۹-۳۰۰ منهاج الطالبين (ص: 775 ) مغني المحتاج ( جه / ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الکبیر ( ج۱۲ / ص ۲۲۷-۲۲۹ ) التهذيب ( ج7/ ص ١50-179‏ ) الوجيز مع فتح 
العزيز ( ج١٠‏ / ص ۳۲۰٣-۳۲۲-۳۲۰‏ ) البيان ( ج١١/‏ ص 190-485 ). 

(۳) الأستذكار ( ج٠٠‏ / ص ١"‏ ) بداية المجتهد ( ج۲ / ص ۳٠۸‏ ) الفواكه الدواني ( ج۲ /ص له ). 

( 4 ) عند أبي حنيفة الدارهم مقدرة عشرة آلاف درهم راجع: المبسوط ( ج 7١‏ | ص ۷۸) مختصر 
اختلاف العلماء ( جه/ ص 917). 

(5) التهذيب ( ج/ ص .)٠٤١‏ 

(7) المغني ( ج۲٠‏ / ص ۸). 

(۷) سنن أبي داود ( ج٤‏ / ص ١80‏ ) كتاب الدياب باب الدية كم هي رقم الحديث [15147 ]. 


القديم والجديد. ٠‏ س 


وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث : 

قال الطحاوي: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» ولم يذ كر ابن عباس» وسفيان بن عيينة حجة علي محمد بن مسلم» 
ومحمد بن مسلم ليس بحجة عليه فلم يغبت بهذا الحديث حجة('). 

الدليل الثاني : عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله عله كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل 
بالمرأةء وعلى أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف 
درهم)(22. 

الدليل الغالث: عن عبد الرزاق عن بن جريج قال أجند بن يحيى بن سعيد أن 
عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنى عشر 
الغأ("). 

أدلة القائلين بالقول الثاني (الجديد تجب قيمة الإبل من نقد البلد) . 

الدليل الأول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله عله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب 
يومئذ النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر- 
مكمه الل قاد عمق فشانلا O‏ قن غلك قال فت U‏ عنم علق لعل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة....)(24. 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( جه / ص 98). 
(۲) سنن النسائي ( ج48/ ص ٥۸-١۷‏ ) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول الرقم [ 48257 ] بدون 

أضافة [ على أهل الورق أثنى عشر ألف درهم] نيل الأوطار ( ج۷/ ص 57 ). الحاوي الكبير 

.)١١70صا1١/ج(‎ 


(7) مصنف عبدالرزاق ( ج9/ص ١55‏ ) باب كيف أمر الدية الرقم [ 1١17511١‏ ]. 
( 4 ) سنن أبي داود ( ج٤‏ / ١84‏ ) كتاب الديات باب الدية كم هي رقم الحديث [ 14047 ]. 


س من أقوال الإمام الشافعي 


وجه الدلالة : في الحديث: « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يه كذا 
وكذا» فدل على أن الواجب هو الإبل. 

ولآن عمر _-رضى اللّه عنه وأرضاه قال : «ألا إن الإبل قد غلت) وفرض 
عليهم ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم» فتعلق بغلاء الإبل» فدل على أن ذلك 
من طريق القيمة(١2).‏ 

وأجاب ابن عبدالبر عن هذا الحديث : 

هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» لا يتجاوزه به» 
لا يقول فيه عن أبيه» عن جده» على أن للناس في حديثه عن أبيه» عن جده 
اختلافاً. منهم من لا يقبله» لأنه صحيفة عندهم» لا سماع ومنهم من يقبله("). 

الدليل الغاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله 
عله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها 
على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتهاء 
وبلغت على عهد رسول الله عله ما بين أربعمائه دينار إلى ثمانمائة دينار 
وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم...)("). 

الدليل الثالث : عن عمرو بن شعيب قال : «قضى أبو بكر -رضي الله عنه ‏ 
على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار 
إلى ثمانمائة دينار)(؟2. 

الترجيح : 

القول بالعدول إلى قيمة الإبل من نقد البلد» عند فقدان إبل الدية أقرب إلى 


.)٤۹۱- ٤۹۰ البیان ( ج۱۱ / ص‎ )١( 

.)١5 الأستذ كار ( جه / ص‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود ( ج٤‏ / ص ١894‏ ) كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم الحديث ]۲١٦4[‏ قال 
الألباني : و حسن » راجع: صحيح سنن أبي داود ( ج / ص 855). 

(4) سنن الكبرى ( ج۸ / ص ۷۷). 


القديم والجديد .سه 


الصواب وأرجح» وذلك لعدة أمور: 

أولاً: لأنه قضى بذلك الخلفاء الراشدون الثلاث: أبو بكر()» وعمر» وعثمان 
رضى الله عنهم فى روی أشعث عن الحسن» أن عمر» وعثمان رضي الله 
عنهما قَوَما الدية وجعلا ذلك إلى المعطىء إن شاء كانت الدية الإبل بالإبلء 
وإن شاء» فالقيمة("٠.‏ 

ثانياً: ما ضمّن بنوع من المال» وجبت قيمته» كذوات الأمثال. 

ثالغا: الإبل إذا أجزأت (إذا قلت قيمتها)» ينبغى أن تجب وإن كثرت 
قيمتهاء كدنانير إذا غلت أو رخصت» وهكذا ينبغى أن نقول إذا غلت الإبل 
كلها(" . 

رابعا: الأبل إذا كانت هى المسعحفة وجب ان يكون العدول عنها عند 
إعوازها إلى قيمتها اععبارا بسائر الحقوق وبالحرية المقدرة بالذهب إذا عدل عنه 
رجع إلى قيمته ‏ واللّه أعلم .(2)4. 


. ٥٤۳ سبق الحديث . راجع / ص:‎ )١( 

(۲) مصنف أبي أبي شيبة ( ج٩‏ / ص ۱۳۱ ) الرقم: 1۷۹۳7 ] الأستذ کار ( ج٠٠‏ / ص .)٠١‏ 
(7) المغني ( ج؟١‏ / ص 5). 

٤ (‏ ) الحاوي الكبير( ج۱۲ / ص ۲۲۸). 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الرابع عشر: فيما يجب بالقسامة فى قتل العمد 

قال الشيخ: «ويجب بِالْقَسَامَة(' في فَمْلٍ الخَطَا أوْ شبْه الْعَمْد ديّةٌ على 
العاقة» وفي العم على الماقسم عليه وفي القديم قصا ص . 

صورة القسامة : 

وهو أن يوجد قتيلٌ في موضع لا يعرف من قتله» ولا تقوم عليه بینة» ویدعی 
الولى قتله على واحد أو على جماعة» ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في 
وال فف تصلق الع مون يمينا على امن 


يدعيه(؟). 
اوا فة وتوا قياض لاقف اص 
بالفسانة؟ 


لا خلاف عند الشافعية أن الدعوى بقتل الخطأ أو عمد الخطأ لا قصاص فيه 
بل تجب فيه الدية على عاقلة المدعى عليه» كما لو قامت له البينة بالقتل بذلك 
ولكن الخلاف فيما لو كان القتل عمداً وموجباً للقصاص» فهل يغبت القصاص 
بالقسامة؟ 

قولان للشافعي2”0: 

القول الأول : قال في القديم يثبت بها القصاص على المدعى عليه» وهو قول 


- لغة «القسامة» مشتقة من القسم فعلها وأَفْسَم» حَلَفَ وهي الآيمان تُقْسّمْ على الأولياء في الدم‎ )١1( 
. ٠۳۹ راجع: مختار الصحاح ص : ه08 لغة الفقه / ص‎ 

(۲) منهاج الطالبين / ص ۲۸۹ -مغني المحتاج ( جه / ص ۳۹۰). 

(۳) هو قرينة تقوّى جانب المدعي» وتَعَّلّب على الظن صدقه» مأخوذ من اللوث : وهو القوة ‏ راجع: لغة 
الفقه ص: ۳۳۹ . 

٤ (‏ ) التهذيب ( ج۷ / ص ۲۲۳ ) فتح العزيز( ج١١/‏ ص .)٠١‏ 

(5) الحاوي الكبير ( ج۱۳ / ص ٠١-۱٤‏ ) التهذيب ( ج۷/ ص: ۲۲٢‏ ) البيان ( ج/۱۲۳ ص ۲۲۲ - 
۳ ) فتح العزيز( ج١٠١‏ / ص: 1١‏ ). 


القديم رالجديد ٠‏ س 


ابن الزبير ('2» وعمر بن عبدالعزيزه "2 ومالك("2» وبه قال أحمد“). 

القول الثاني : قال في الجديد لا يثبت بها القصاص» وإنما تجب الدية» وهو 
قول أبي بكر وعمر*) وابن عباس")» ومعاوية() رضي الله عنهم ‏ والحسن 
البصري(*) » وهو مذهب أبي حنيفة(*2. 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة القائلين بالقول الأول (القديم يغبت القصاص بالقسامة) 

الدليل الأول: عن سهل بن أبي حَثْمَةَ ورافع ابن خَديجء أن بن مسعود 
وعبدالله بن سّهل انطلقا قبل حَيْبَرَ فتَفَرقا في النَخْلء فَقَعَلَ عبداللّه بن سّهل» 
اموا موف نجه اوه عبدالرحعيق ولينا غه خر رمحم إلى المي 
له تكلم عبدالرحمن في أَمر أخيه» وهو أصغر منهم» فقال رسول الله َه 
«كبر كبر أو قال: «ليبدإ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله عله : 
«يقسم خمسون منكم على رجل منهم فَيَدَفَع برمعه( 20١‏ ؟) قالوا: أمْرْ لم نَشْهَدهُ 
كيف نَحُلف؟ قال : «فتبرئکم يهود بأيمان خمسین منهم ؟» قالوا: يا رسول اللّه ! 


.)١77 سنن البيهقي الكبرى ( ج۸ / ص‎ )١( 

.)١١7 المرجع السابق. ( ج۸ / ص‎ )١( 

(۳) المدونة الكبرى ( ج۱۱ / ص .)١۹‏ 

.)5١4؛ المغني ( ج١١ / ص‎ ) ٤( 

(5 ) فتح الباري ( ج١٠‏ / ص ٥۷۷‏ ) مصنف ابن أبي شيبة ( ج٩‏ / ص ۳۸۷ ) شرح الرقم [۷۸۸] مسلم 
للنووي ( ج٦‏ / ص ۱۹۲ ). 

.)١5؟ شرح مسلم ( ج٦ / ص‎ )٦( 

(7) المرجع السابق. ( ج٦‏ / ص .)١٠١۲‏ 

(۸) المرجع السابق. ( ج5 / ص ٠١١‏ ). 

.) ٠۷۷ المبسوط ( ج55 / ص١١١) مختصر اختلاف العلماء ( جه /ص‎ )٩( 

(١٠)«الرّمة»‏ قطعة حبل يُشَّد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاصء وأخذت الشيء برّمته: أي كله 
-راجع: مختصر النهاية | ص 5ه . 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


ګه عاش که ع أي خم 


قوم كَفَارٌ. قال . فَوَداه( ٠‏ رسول الله لله من قَبّله ٠"‏ وفي رواية قال تيه «أتحلفون 
خمسین يمينا فدستحقون صاحبکم؟» (أوقاتلكم)20. 

وأجيب عن هذا الحديث : 

أمَا قوله تله «يقسم خمسون منكم» الحديث محمول على أنه يسلّم برمته 
لتؤخذ منه الدية(“). 

وأمًا قوله له : «تحلفون خمسين يمينا فَتَسَتَحقُونَ صاحبكم» أي بدل دم 
صاحبكم وهو الدية» لأن صاحبكم في الحقيقة هو الأنصاري دون اليهودي(*) . 

الدليل الثاني : عن عمرو بن شعيب عن رسول الله عه أنه قتل بالقسامة 
زجلا من ی تطبر بو مالك 0 : 

وأجيب عنه : 

بان الحديث محمول على أن المدّعي حلف بعد نكول المدّعى عليه في غير 
الأوث» وسميت بالقسامة لتكرار الآيمان فيها"). 1 

الدليل الغالث يي المغيرة أن النبي َيه أقاد بالقسامة بالطائف(*) وهذا 
نص من فعل النبي َل 


١١)«ود1)‏ وداه» أعطى ديته) راجع : مختصر النهاية / ص ۱۷۰ . 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج7/ص ٠١۹-٠١۸‏ ) كتاب القسامة باب القسامة -الرقم 
[كوكدلا. 

() صحيح مسلم مع شرح النووي ( ج٦‏ / ص ١58‏ ) كتاب القسامة باب القسامة -الرقم [ .]١159-1‏ 

.) 777 البيان ( ج/١١ ص‎ ) ٤( 

(5) المرجع السابق. ( ج/ اص 71717 ), 

(1) سنن أبي داود ( ج٤‏ /ص ۱۷۸ ) كتاب الريات باب القسامة رقم [ ٠٥۲۲‏ ] وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى ( ج۸ / ص ۲۷). 

(7) البيان ( ج/٣۱۳‏ ص ۲۲۳ ). 

(۸) السنن الكبرى ( ج8/ ص .)١717‏ 


القديم رالجديد ‏ س 


وأجيب عنه: بأنه منقطع(١2.‏ 
الدليل الرابع : لأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد» فيثبت بها القصاص 


كالبينة(')2. 

الدليل الخامس: القسامة يمين مشروعة في جنبة المدعي» فيتعلق بها: 
القصاص كاليمين المردودة("). 

وأجيب عنه : 


بأن القسامة ليست كاليمين المردودة» لأن في اليمين المردودة نكول 
المدّعى عليه يقوّى شأنهاء ولهذا جُعلت كالبينة أو كالإقرار؟». 

الدليل السادس : إن المرأة ترجم بلعان الزوج» فلا يبعد أن تقتص بقسامة 
المدّعي(*2. 

وأجيب عنه : 

بأن في اللعان الخرأة متمكنة من الدفع بلعانهاء ولو أتطنا القصاص بالقسامة» 
لم يتمكن المدعى عليه من الدفع بيمينه(7). 

أدلة القائلين بالقول الثاني (الجديد أن القصاص لا يغبت بالقسامة ) . 

الدليل الأول: ورد في بعض الروايات من حديث سهل بن أبي حثمة قال 
رسول الله عه : وما أن يدوا صاحبكُم وإمّا أن يؤذنوا بحرب 21009 . 

وجه الدلالة: إنه تله لم يتعرض في هذا الحديث للقصاص» فدل على 


.)۱۲۷ سنن الكبرى للبيهقي ( ج8/ ص‎ )١( 

(۲) التهذيب ( ج۷/ ص ۲۲١‏ ) الحاوي الكبير ( ج7١‏ / ص )١5‏ فتح العزيز( ج١١/‏ ص 1١‏ ). 
(۳) فتح العزيز( ج١١/‏ ص ٤٠١‏ ). 

٤ (‏ ) المرجع السابق. ( ج١١/‏ ص 1١‏ ). 

(5) فتح العزيز( ج١١/‏ ص ٤٠١‏ ). 

(7) المرجع السابق. ( ج١١‏ /ص 1١‏ ). 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٠‏ / ص ١7١‏ ) كاب القسامة باب القسامة الرقم .]1١579-5[1‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


وجوب الدية دون القصاص» فلو كانت القسامة موجبة للقصاص مع اللوث»› 
لقال: عليكم أن تَسلّموا صاحبكم ليقاد منه(١).‏ 

وأجيب عنه: 

إن النبي عله كتب ذلك إلى يهود خيبر في قصة الأنصار قبل القسامة وقبل 
وجوب القود('2. 

الدليل الثاني : إن الحكم بالقسامة للاحتياط في حق الدماء» فكان مقتضى 
هذا المعنى وجوب الدية وسقط القود('). 

ويجاب عنه: إن النبي عله «أقاد بالقسامة بالطائف)“)ء وهذا نص» وإن 
الشارع جعل القول قول المدعى مع يمينه؛ احتياطاً للدم» فإن لم يجب القود 
سقط هذا المعنى(*2. 

الدليل الغالث : إن القسامة حجة ضعيفة لا يثبت بها النكاح فلا يثبت بها 
القصاص كالشاهد مع اليمين('). 

ويجاب عنه: 

بأنه إذا كانت القسامة حجة ضعيفة لا يثبت بها القصاص لإنها لا يثبت بها 
النكاح فكذلك لا يثبت بها الدية وهذا خلاف قولكم. 

الترجيح : 

الرأي الراجح هو أن القسامة لا يغبت بها القصاص وذلك لعدة أمور: 


.) 5١ فتح العزيز ( ج١١ / ص‎ ) ١4 الحاوي الكبير ( ج7١ / ص‎ )١( 
.)١54 (؟) الحاوي الكبير ( ج/7١ ص‎ 

(7) الحاوي الكبير( ج7١‏ / ص .)٠١‏ 

(4 ) السنن الكبرى للبيهقي ( ج۸ / ص .)١77‏ 

(5) المغني ( ج؟١‏ / ص .)5١5‏ 

(1) التهذيب ( ج۷/ ص ١150‏ ) فتح العزيز( ج١١/‏ ص 1١‏ ). 


القديم والجديد ‏ س 


أولا: تصريح النبي هله بذلك في قوله: دما أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يؤذنوا 


بحرب)(') . 
وأمّا قولهم بأن النبي عله كتب ذلك إلى اليهود قبل القسامة وقبل وجوب 
القود. 


فقد أجاب عنه الماوردي بقوله: « كتب بذلك بياناً للحكم المستحق 
بالقسامة وإلا فمعلوم أن الدية لا تجب قبل القسامة كما لم يجب القود»("). 

تأنيا #روقد ارج ابو ابن ساعن الحيين أن انبكر رفس والجماعة الاوك 
صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حَييْن من العرب فقال عمر: قيسوا ما 
بينهمافأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناء وأغرموهم 
الدية .٠“(»‏ 

وقال عبدالرزاق في مصنفه : قلت لعبيد الله بن عمر: أغلمت ان رول الله 
له أقاد بالقسامة؟ قال: لا. قلت: فأبوبكر؟ قال لاء قلت : فعمر؟ قال: لا 
قلت : فلم كيف تَجترؤون عليها؟ فسبكت(6). 

تاليا لان ايفان لدعي هى علية طن فشان شبية فى افر لقره سقط 
بالشبهة(')2. 


. 018 سبق تخريجه. راجع: ص‎ )١( 

( ۲ ) الحاوي الكبير( ج١١‏ / ص .)١4‏ 

(۳) مصنف أبي أبي شيبة ( ج9/ ص ۳۸۷) [الرقم: .]۷۸۸١‏ 

٤ (‏ ) مصئف ابن أبي شيبة ( ج٩‏ / ص ۳۹۲ ) الرقم [ ]۷۹٠ ٠‏ فتح الباري ( ج١١‏ / ص /الاه ). 

(5) مصنف عبدالرزاق ( ج١٠‏ / ص ۳۷) الرقم ]١87177[‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( ج5١‏ / 
ص هلاه ). 

(7) الحاوي الكبير( ج١١‏ / ص .)١4‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


المبحث الخامس عشر: لسسع المرئد ورهنه وكتابته 

قال ا لشيخ: «وبيعة وهبئه ورهنه» وكتابئه باطلَةٌ وفي القديم موفوفة»('٠.‏ 

وقال فى كتاب «الكتابة : «وَلَّوَ كاتب مرد بنى على أقوال ملكه. فَإِن وقفناه 
بَطَلَت على الجديد)("2. 

هل يصح بين المرتد وهبته» ورهنه» وكتابته؟ 

للشافعي في ذلك قولان :(") 

القول الأول : على القديم تَوقّف فإن أسَلَمَ صح وإلا فلاء وهو قول أبي 
حنيفة(؟ )والمالكية("2 والحنابلة("). 

الأدلة 

أدلة القائلين بالقول الأول (القديم تصرف المرتد موقوف) 

قالوا إن بطلان أعماله يتوقف على هلاكه على الردة» فكذلك زوال ملكه. 
ولأنه نوع ملك» تيور ركنا ا كالنكاح بعد الدخول» ومدة العمر ها هنا 
كمدة العدة في النكاح بعد الدخول"). 

أدلة القائلين بالقول الثاني (الجديد لا يصح بيع المرتد...). 

قالو أن عصمة الدم والمال بالإسلام» وإذا ارتد» زالت عصمة الدم» فكذلك 
)١(‏ منهاج الطالبين / ص: ۲۹٤‏ -مغني المحتاج ( جه / ص 41١‏ ). 
(۲) منهاج الطالبين / ص 5714 -مغني المحتاج ( ج1 / ص ٤۸1‏ ). 
(۳) التهذيب ( ج۷/ ص ۲۹۱ ) البيان ( ج/؟١‏ ص 8ه 4ه ) فتح العزيز( ج١١/)‏ ص ١14‏ ) روضة 

الطالبين ( ج١٠‏ / ص 78 ). 
( 4 ) المبسوط ( ج١٠‏ / ص ٠١54‏ ) بدائع الصنائع ( ج٦‏ /ص ١؟١).‏ 
(5 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ج٤‏ / ص ٤١۲‏ ) جواهر الإكليل ( ج؟ /ص 4١١‏ ). 


(1) المغني ( ج/؟١‏ ص ۲۷٤‏ ) الإنصاف ( ج١٠‏ ص ۳۳۹). 


القديم والجديد س 


عصمة المال» ولأنه أحد الملكين» فتؤثر الردة في قطعه كملك النكاح(١2‏ 
الترجيح : 
القول بوقوف تصرف المرتد بالبيع والهبة والرهن والكتابة» أقرب إلى 
الصواب» لأن ملكه تعلّقَ به حق غيره مع بقاء ملکه فیه» فكان تصرفه موقوفاء 
كتبرع المريض("٠-‏ والله أعلم . 


.)۲۹۰ فتح العزیز ( ج١١ / ص ۱۲۲) التهذيب (ج۷/ ص‎ )١( 
.)774 المغني ( ج۱۲ / ص‎ )۲( 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الخاتمة 


من خلال استقرائي لقولي الشافعي في «القديم والجديد ) اللذين صرح بهما 
الإمام النووي رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين»» وبعد دراستي للقولين 
توصلت إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في الأمور الاتية: 

أولاً: ليس الإمام الشافعي -رضي اللّه هو الذي عنون قوليه (بالقديم 
والجديد ) ولا ثبت ذلك عن أحد من تلامذته» بل هو من صنع فقهاء الشافعية 
الذين أتوا من بعده أطلقوا على ما قاله في عهده الأول بالعراق» وقبل ذهابه إلى 
مصر ب (القديم)» وما قاله في عهده الأخير بعد ذهابه إلى مصر ب (الجديد). 

ثانياً: من خلال تحقيقي ودراستي في قولي الإمام تبين لي انه ليس كل قول 
«قديم أو جديد» ورد في «المنهاج» هو من أقوال الشافعي - رضي اللّه عنه بل 
هناك أقوال مخرجة على أصول الشافعي وقواعده الفقهية» وهي منسوبة إلى 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما : 

في مسالة «طهورية الماء المستعمل في نفل الطهارة» فالراجح أن هذه 
المسألة من قول الأصحاب . 

وكمافي مسألة «موجب نفقة الزوجة) فالراجح أن هذه المسألة مخرجة 
أيضاًء وهناك خمس مسائل وردت في «المنهاج» أفتى بها على القديم ليست 
من مذهب الشافعيء قال النووي: «ولم يقل أحد من المنتقدين في هذه 
المسائل أنها مذهب الشافعي» أو أنه استثناها)(١2.‏ 

ثالاً: هناك أقوالٌ صرح بها النووي في «المنهاج» ب «الجديد» ولكن لم 


.)٠١١ ص/١ المجموع (ج‎ )١( 


القديم والجديد سس 


يغبت قديم في مقابله لا نصا عن الشافعي ولا تخريجاً عن الأصحاب ولم تطرق 
إليها قدامئ الشافعية كما في مسألة «الإشهاد في الرجعة». 

وكمافي مسألة « تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها هل هو توكيل أم 
تمليك؟ ذكرها الرافعي في «القديم» بصيغة التضعيف . 

رابعاً: قد يرد عن الشافعي في مسألة ماء أكثر من قولين» كما في مسالة 
«فاقد الطهورين» فقد تعددت أقواله إلى أربعة أقوال؛ ثلاثة في القديم» وقول في 
الجديد. 

وفي مسألة «العدة بخلوة مجردة عن الوطء» قولان في القديم وقول في 
الجديد» وكذلك في مسألة «عدة المنقطع عنها دم الحيض لغير علة). 

خامساً : هناك أقوال من القديم أقوى دليلاً وأقرب إلى الصواب ومصداقا لقول 
الشافعي ‏ رضي اللّه عنه -؛ كل ما قلت وكان عن النبي تله خلاف قولي مما يصح 
فحديث النبي عله «أولى ولا تَقَلّدوني)! »١‏ رجح الطالب القديم على الجديد 
في ضوء الأدلة فعلى سبيل المثال : 

مسألة «الماء المستعمل في نفل الطهارة) فالراجح هو القول القديم وهي 
طهورية: الماء المتفمل: 

ومسألة «فاقد للطهورين». فالراجح هو القديم أن المصلى يصلي على 
حسب حاله ولا إعادة عليه» ومسألة «وجوب الإنصات أثناء الخطبة يوم 
الجمعة» على القول القديم. 

ومسألة « جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة على القول القديم). 

ومسألة « تقديم الوالي على الولي في الصلاة على الميت على القديم»). 

ومسألة «أخذ زكاة صغار المواشي ) أخذ كبيرة لائقة منها لا صغيرة على 
القديم. 


. 58- 5! أداب الشافعى ومناقبه/ ص‎ )١( 


سه من أقوال الإمام الشافعي 


ومسألة « دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام على القديم). 
ومسائل أخرى سبقت في موضعهاء مفصلة ولا داعي للتكرار. 
وأرجو أن أكون بما كتبت قد أديت ضريبة الثقة وحققت الغرض المنشود» 
إن يك صواياً فمن الله .وإ يك خط فتن ومن الشبطان. ورحم الله امرءا نظر 
في هذا الكتاب بعين الإنصاف» ووقف فيها على خطأ فأطلعنى عليه وقد قلت 
كما قال السيوطي . 
حمدت الله ري إِذْ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي 
فمن لي بالْحَفَاء ارذ عة ومن لي بالق ول ولو بحرف10) 
أو اطلع على صواب فدعا لي بالهداية في الحياة والعفو والغفران من الذنوب 
بعد الممات. 
اموت ويبقى كل ما قد كتبته فيا ليت من يقرأ كتابي دعا ليا 
لَعَنَ إلهي أن يمن بنُطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا(") 
واللّه أسال أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع القليل» وأن يجعله في ميزان 
حسناتى» وان يهم التق يه وبأمثاله في الممال والمال إنه لما ينشاء فعالء.لاارت 
سواه ولا نرجو إلا إياه وحسبنا اللّه ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لغار الاد رجب / ١1‏ 


الفواقى :8( شر 2 


وعزاهما إلى السيوطي رحمه الله . 
(؟) هذان البيتان للإمام النووي نقلهما عنه تلميذه ابن العطار واطلع عليهما السخاوي بخط يد ابن 
العطار ‏ راجع المنهل العذب الروي/ ص ۹۷ . 


ا كك 


المهارس 


)١‏ فههرس الآيات 

؟) فهرس الأحاديث 

۳) فهرس الاثار 

)٤‏ فهرس الأعلام 

۵) فهرس المصادر والمراجع 
1) فهرس الموضوعات 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


فهرس الآيات القرآنية 


5 امن 


# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة... 4 البقرة 
ل فمن شهد منكم الشهر ... 4 البقرة 
# فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج... »# البقرة 
© للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 | البقرة 


ل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ې البقرة 
ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف »© البقرة 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ... # البقرة 
ط المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء 4 البقرة 
فإن طلقها فلا تحل له... 4 البقرة 
[ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) البقرة 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم | البقرة 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى »© 


إن تبدوا الصدقات ... 4 البقرة 
ظ وأحل الله البيع ... 4 البقرة 
ل وأشهدوا إذا تبايعتم ... 4 البقرة 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها... 4 البقرة 


يضف 


۲۷١ 
Vo 
YAY 


۲۸٦ 


Yoo. باه"‎ 


"١‏ وهم 


2٠١٠8 
I411 
EF f14 
۳o1 
54 
يفضت‎ 
YYT.T10° 


YoY 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


9 وأنتم عاكفون في المساجد »# o4‏ 
ظ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج... 4 4۲ 
ل وقد أفضى بعضكم إلى بعض ... 4 175 
4۹ 
فلا تأخذوا منه شيئاً... 4 44 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ... » ۳1 
ط ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... 4 ۱۹ 
وتعاونوا على البر والتقوى... 4 1 
ظ وإن كنتم مرضى أو على سفر ... 4 ۸١‏ 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.. 4 ۱۹۷ 
« إذا قمتم إلى الصلؤة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق... »© ۹۱ 
ظ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم »# Vo‏ 
هو الذي أنشأ جنات معروشات ... 4 4 
إنهم أناس يتطهرون... 4 ۱۷۱ 
# إذا قرئ القران فاستمعوا له... »4 ¥٤‏ 
ل( يعكفون على أصنام لهم ) ۲ 
« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم... 4 t11‏ 
ط والعاملين عليها... 4 Yo.‏ 
ل ما على المخسنين من سبيل... 4 YoY‏ 
A‏ 


لإ وصل عليهم... 4 


خذ من أموالهم صدقة... 4 لضن 
oc‏ 

لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 

الدين... 4 ۸ 

ل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 46 د ۲ 

فيأخذكم عذاب قريب 4 or.‏ 

ل[ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام... 4 or.‏ 

© ولمن جاء به حمل بعير... 4 ۹۳ 

أقم الصلاة لدلوك الشمس... 4 Akl‏ 

( أقتلت نفساً زكية... 4 ۳۰۸ 

ل فأردنا أن يبدلهما ربهما... »4 ۳۹۸ 

«إني نذرت للرحمن صوما... » o‘‏ 

وما جعل عليكم في الدين من حرج... # م 

الذين هم لفروجهم حافظون ... 4 ۲۹ 

© ويحفظوا فروجهم... 4 ۲٦‏ 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما 

عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) 41۲ 

ل وأنزلنا من السماء ماء طهوراً... » VEY‏ 
۱۹۷1۸٦‏ 

لفلا تقل لهما أف... 4 10° 

<9 وأولو الأرحام بعضهم... 4 oY,‏ 
۲۹۸ 


ل والحافظون فروجهم. والحافظات .. 4 


تت من أقوال الإمام الشافعي 


ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 


۾ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ... 4 440 
9 من قبل أن تمسوهن 4 Ea‏ 
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة... 4 ° 
© والهدي معكوفاً... 4 ۲.0 
ومالها من فروج... 4 ۰۷ 
ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... 4 ٤‏ 
ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 ٤‏ 
«إ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين © بد 


9 وما آتاكم الرسول فخذوه... 4# 
ظ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... # 
# فاسعوا إلى ذكر الله... 4 


كم" 


ل فاتقوا الله ما استطعتم »4 ف 
9 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 

وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 4۳٦‏ 

[ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 


ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 4 f0٠‏ 


سسس من أقوال الإمام الشافعي 


ولف ل س و 4ه 

«أد العشر ...» ۳۳١‏ 

«إذا حضرت الصلاة فأذنا. ..) 0100 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد...) ۱۱ 

«إذا دبغ الإهاب فقد طهر » 17¥ 

«إذا دعي أحد كم فليجب فإن...) ۳۹ 


«إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف, فليتوضاً, وليعد الصلاة» 4۲ 


«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة...» نيف 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر...» ۳۰ 
«إذا كان الرجل بأرض قى ...» ۳٤‏ 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيعا ...» YE YTV‏ 
«أصليت ؟ قال : لا...» VV‏ 
«أفلحت الوجوه...») ۲۷۹ 
«إما أن يدوا صاحبكم...» 04A‏ .00 
«أمسكوا عليكم أموالكم...» o1۳‏ 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المديدة» 54 
«أن ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر» 645 
وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» or‏ 
«إن الماء لا يجنب» 1۹4۴۳ 
«إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه. ٠٠.‏ ۹۷%۷ 
«إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» 4٤‏ 


«إن الملك من قريش» ۹ 


وأن النبي يَلِلَهُ أعطاه ديناراً واشترى له به شاة أعطاه» 
«أن النبي عه أقاد بالقسامة بالطائف» 

«أن النبي عله أمر بوضع الجوائح» 

«أن جدته مليكة دعت ...) 

«أن رسول الله عله بعث معه بدينار يشتري له أضحية» 
«إن رسول الله عله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» 
وأن لا تأخذ من راضع لبن...» 

«إنما جعل الإمام ليؤتم به...) 

«أنه توضأ فصب عليه من وضوئه» 

«أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر» 

«أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب» 
«أنها استعارت من أسماء قلادة...» 

«إنهما لا يطهران..٠»‏ 

«إني أراك تحب الغنم...» 

«إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك» 
«إني قمت بكم ثم ذكرت ...) 

«إني كنت في شعب من هذه الشعاب...» 

«إني لا أستطيع أن آخذ من ...» 

«أيام التشريق أيام أكل وشرب...» 

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
«أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه» 

«اختلفت يدي ويد الرسول هله في الوضوء من إناء واحد» 


TTT 


11۷ 

۳۲ 
£۷ 
E3, 

10° 
Yor 
"8 
21526 
o1۲ 


۹۸ 


ةا من أقوال الإمام الشافعي 


«استسقى رسول الله عله ...» ۲۷۹ 
«اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق...» ۳۹۳ 
«اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا...» 5م 
«اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء» ۸۸ 
«الأئمة من قريش» 68 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اه" 
«الأمراء من قريش» 0۹ 
«البركة مع أكاب ركم» ۲۹۱ 
«الخالة بمنزلة الأم» ۳ه 
«الزعيم غارم» 4۹۳ 
«السواك مطهرة للفم» ۷۲ 
«العمري لمن وهبت له» o1۳‏ 
«العمرى ميراث لأهلها» زه 
«اللهم إني استأجرت أجيرا...» ۳۹۸ 
«الماء طهور لا ينجسه شيء» 1۹۷ 
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن» °<« 0۸ 
«الوضوء على الوضوء نور على نوريوم القيامة» ۲ 
«امرأة المفقود امرأته حتى تأيتها الخبر» 40۸ 
«بينما النبي عله يخطب يوم الجمعة...» يفف 
«تألى أن لا يفعل خيراً» A:‏ 
«تحلفون خمسين یمیناً) o4۷‏ 


SAI EV «تصدقواعليه...)‎ 


«ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن...» 

«ثلاثة لا ترد دعوتهم:...) 

«جئت حتى قمت عن يسار رسول الله...) 

«خرج رسول الله تله مسافراً يوم الجمعة...» 

«رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجداً قد صلى فيه فأذن وأقام» 
«رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجداً. ..» 

«رأيت النبي عله حين استسقى ...» 

«رد نكاح الغفارية لما وجد في كشحها بياضاً» 

«صدق أبي...) 

«صلوا كما رأيتمني أصلي ...» 

«طهور إناء أحدكم...) 

«فأخذ ماء جديداً فمسح...) 

«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 
«فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة...» 

«فأما لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» 

«فإن رسول الله َيه كان يأمرنا أن نخرج...» 

«فإنكم أخذتموهن بأمانة الله...» 

«فإني إذن صائم» 

«فإياك وكرائم أموالهم...» 

«فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا 
ومسجداً» 


«فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 


۷ 


Ao 
Yo 
Yo 
۹۸ 
fA f.V 
Vo 
۲۸ 
Vo 
١88 لامك‎ 
PAS CPA 
وعم‎ 
AY 
۳۹ 
orr 
۳۷۹ 
۳۸ 


۲۲ 


1۷ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


«فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) o4۷‏ 

«فتصدق به النبي عله ودعا له: أن...» ۳٦٦‏ 

«فدعا له بالبركة في بيعه» لو ...» uk‏ 

«فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه» o1۳‏ 

«في العسل في كل عشرة أزق زق...» ۲ 

«فيما سقت السماء والعيون...» ro‏ 

«قدموا قريشاً ولا تقدموها...» 0۸ 

«كان رسول الله عه يقوم دية الخطأ علي أهل القرى أربعمائة 

ot دينار»‎ 

«کبر كبر...) 041 

«كل المسلم على المسلم حرام...» هسم 

« كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد ونحن جنبان» 1۹۳ 

« كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجبابة» ۹۸ 

«كنت أمشي مع رسول الله به وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية» | ٠١۷‏ 

دلا بأس أن تأخذ بسعر يومها ...» FAY‏ 

دلا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصداف...» فض 

دلا تبع ما ليس عندك» فضد CTVE‏ 
Vo‏ 

دلا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» يفف 

«لا تقبل صلاة بغير طهور...» ك3 
14 


دلا توطأ حامل حتى تضع» 4 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب...» 
ولا طلاق إلا فيما تملك ...» 

ولا هجرة بعد الفتح» 

«لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ٠...‏ 
دلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 

«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» 
دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث...» 
دلا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» 

«لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» 
الو بعت من اخيك تمرا» 

ولو رجعتم إلى بلاد کم ٠...‏ 

«ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر...») 
وما أعددت لها...) 

دما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟» 
دما منعك أن تغدو مع أصحابك ...) 

«مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» 

«من أحبهما فقد أحبني» 

ومن أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه) 

«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» 
«من أصابه قيء أو رعاف...» 

«من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب غدق» 


۳7۸ 


f4 
۳۹۹ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


«من بطأ به عمله لم يسرع به تسبه...» ۰ 
ا «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» يفن 
«من مس ذكره فليتوضاً) 0° 
«من سافر يوم جمعة» دعت عليه...» ۲۸٦‏ 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» o1‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئاً من السبى حتى 
يستبرئها) 55 
«من مس ذكره أو أنشييه أو رفغيه فليتوضاً» ۲۰۸ 
«من مس فرجه فليتوضاً» 1(0 
«من مفتاح الصلاة الطهور...» شيف 
«من يرد الله به خیرا...) ۸ 
«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ...» ۲۷۹ 
«نكح النبي يله عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين» oro‏ 
«نهى رسول الله عله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» F۸4 «FAA‏ 
«نهى عن أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها» ۳۸۸ 
«نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى) 2 
«نهى عن بيع العنب حتى يسود...» ۳۸٦‏ 
«نهى عن بيع النخل حتى يزهو ...» ۳۸٦‏ 
«هذا شهر زكاتكم فمن کان عليه...» ۳4۸ 
«هل عند کم شيء؟» ۳۷۱ 
رهو الطهور ماؤه...)» ¥۲ هلال 


١/5 


«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم...) 
«وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» 

«والله ما صليتها...» 

«وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن...» 
«وقد أمر النبي َيه مالك بن الحويرث...» 
«ولا بيع إلا فيما تملك» 

«ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» 
«ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه يناجز إلا يدا بيد» 
«ولا تبيعوا شيعا غائباً منه بناجز إلا يدا بيد» 
دولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 

«ولا يعطي الهرمة, ولا الدرنة...» 

«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن...) 

«ولى عقدة النكاح الزوج» 

«وليؤمكم أكث ركم قرآناً...» 

«ومسح برأسه بماء غير فضل يده...» 
«ومن دنا من الإمام فلغا...» 

«ويحك ماذا أعددت لها ...» 

ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 

«يأمر بالوضوء من مس الفرج» 

ديا عمر أتدري من السائل ؟...» 


«یرث ويورث على قدر ما عتق منه») 


وه.م 


۳A1 < Y۹ 
6م"‎ «۴Y۹ 
e0 


۳۲۹ 


YA“ 
YA 
YAV < Yoo 


وه" ١5س"‏ 


س من أقوال الإمام الشافعي 


۳۴ 


«يعجب ربك من راعي غنم ٠...‏ 
«يقسم د ون منكم على رجل...» 


4© اهم 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


«أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة» oo‏ 
«إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فلها الصداق» E‏ 
«إذا حلت الصدقة فاحسب...) to‏ 
«إذا طلقها مريضا ورثته...» 4۳۹ 
«إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة...» ۲۷۹ 
«إذا كانت ليلة مطيرة» كانت ...) ۷۴ 
«إذا لم ترج أخذه فلا تزكه...) "<٤‏ 
«إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق» 45 
«أصيب رجل في عهد رسول الله به في ثمارابتاعها» ٤۷٦‏ 
«أعجب إلى أن يخرجها...) ۳4۹ 
«أليس كذا فعل أنس» Yo‏ 
«إن أبغض الأمور إلى الله البدع» 0.٥‏ 
«إن أدي إليك ما كان يؤدي...» ro‏ 
«إن أهل حفاش أخرجوا كتاباً» ۳۹ 
«إن الجمعة لا تحبس مسافراً...) ۸0 
«إن الجمعة لاتمنعك السفر...) ۲۸¥ 
«إن الله يقيض للناس في رأس كل سنة...» ۳ 

«إن بريرة دخلت عليها» ۳4۹۳ 
«إن رجلا من بني عدي قتل...» ١4ه‏ 
«أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» 57 
أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البغة» 4۳١‏ 


دأن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً» ۳۹1% 


القديم والجديد 


أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجنب ...» ۲۳ 


«أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب 


والآخر ناجز» ۹ ينا 
«أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قوما الدية وجعلا ذلك إلى 

المعطى» ۰ 645 

«إن كان صادقاً فلیز که إذا قبضه...) er‏ 

«أنه جعل في الزيت العشر...» 5" 

«أنه قد أدرك لي مال ...» o1‏ 

«أنه كان إذا فاتته الصلاة...) Yo‏ 

«أنه كان يأخذ العشر في القرطم» 8 
«أنهم كانوا إذا ارعفوا في الصلاة...» 4" 

«أيام التشريق أيام أكل وشرب...» 0۹ 

«أيما امرأة طُلقت فحاضت حيضة» 4۹ 

«أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو» fo‏ 

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ۸ 
«أيما رجل أعمر عمَرَي له ولعقبه» o۱۲‏ 

دأيّما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها 

صداقها» 40 
«ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله عه » ۹ 
«اجعل لقومي ما أسلموا عليه...» 4< 
«اختصم فيها علي وزيد وجعفر) ذف 


«الامام أحق من صلى الجنازة» هم 


س من أقوال الإمام الشافعي 


«الشافعي فيلسوف في ...» ۳۲ 
«الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة) ۹ 
«المکاتب يعتق منه بقدر ما أدى...» ۳۹۷ 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» بوم 
«حبس الله عليك ميراثها فورثه منها» 3 
«دخلت على عائشة رضي الله عنها فقال: دخلت بريرة وهي 

مكاتبة) ۳۹٦‏ 
«دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبدالله...» 4 
«سميت بمكة ناصر الحديث» ۲۷ 
«شهدت حسيئاً حين مات الحسن» ۳۰۱ 
«فشهد جابر على رسول الله عله بالعمرى لصاحبها» زه 
«فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» ۳۹ 
«فلولا أنها سنة ما قدمتك ...» a:‏ 
«فهذه الأيام التي كان رسول الله َيه يأمرنا بإفطارها وينهانا عن 
صيامها...» ۳۰ 
دفي الزيتون العشر...» م 


«قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال» o4‏ 
«قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترأ» | 447 
«قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله عله , أقاد 

بالقسامة» 00۸ 
« كان ابن عمر رضي الله عنهما -يدفع زكاته إلى من جاء من سعاة 


ابن الزبير» orf‏ 


القديم والجدي. س 


« كان الشافعي قد مرض من هذا...» ۳٠۰‏ 

« كان الناس في عهد رسول الله عه يتبايعون الثمار» AY‏ 
«كان عمر بن الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر 

منهن ») o۲‏ 
« كانت عائشة رضي الله عنها تقوم أيام منى...» ۹ 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َيه ثمانمائة دينار» o4۲‏ 
«كفارة واحدة» oro‏ 
« کل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زکاته...» ٦ئ۳‏ 
« كل دين لك ترجو أخذه...» 5م 
کل یمین منعت جماعاء فهي إيلاء) o۲‏ 
« کنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله عله من إناء واحد» | ١99‏ 
« كنت أبيع الإبل بالبقيع» FAY‏ 
ولا تبيعوا الذهب بالورق...» 4< A“‏ 
دلا تطّولوا عليها الشقة...» 00 
دلا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله...» ro‏ 
«لم يرخص في أيام التشريق أن...» 0۹ 
وما أحد مس محبرة ولا قلما» < 
وما رأيت مثل الشافعي» سو مسرم 
دما رأيت مجلساً أنبل من...» .4 
ومن عشر قرب قربة...» ۳۴۳ 
ومن كل عشر قرب قربة...» ارفرض 


دهن ألطف بناناً وأطيب ريحا» 4۹ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


«هي امرأة ابتليت, فلتصبر» 45/8 
«والله لا أورث تماضر» <۳١‏ 
«والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها...» ۳0۱ 
«والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه...) | A۷‏ 


«يكفينا أذان الحي وإقامتهم...» ۳۱ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


إبراهيم النخعي 

إبراهيم بن أبي يحيى 
إبراهيم بن إسماعيل السكسكى 
إبراهيم بن سعد الأنصاري 
إبراهيم بن محمد المأموني المكي 
ابن أبي حاتم 


ابن أبي حاتم الرازي 
ابن أبي ليلى 
ابن العطار 


ابن الفركاح 
أبن القاض 

اف عست 

ابن النديہ 

ابن الهائم الفرضي 
ابن تيمية 

ابن حجر الهيئمي 


ابن حزم 


V4 Vé 
١ 
or 
۲ 
15 


5٠1١ هعئ)ع‎ 

:لا ملاء ١١١٠٠١”‏ 
الى <¥4—YFT‏ الى CAY‏ 
”.ل ١٠١:‏ 

Vo 

YY oY 

۳۷۹ 

كم 1۷ 

۹۸ 

1۰ ۹ 

oA coo \EY—\ | 
2755 ا‎ 82 


اخ cTAY‏ 5ق 


أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
انوا اميضاق الشيرادي 
أبو إسحاق المروزدي 


أبو الد رداء 


أبو الروح شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي 


orT cto 2 


1۲ 


Y۸ 
اي كام‎ <10 48 
ست 0004 ل ال كن‎ 
Ct. cCTYTY 5لا ل‎ Y1 

Y۸ 
c10 ۰۹ ۰4۷ 1_۷ 
CTA‘ ل ا‎ 
cTVY ماك لكل‎ T1 

555555 
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سس من أقوال الإمام الشافعي 


أبو العباس أحمد بن عماد الأقفهسي 
أبو العباس بن سريج 

أبو العباس بن فرح 

أبو العباس بن فرح الإشبيلي 

أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي 
ابو الفرج السرخسي 

أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي 
أبو الفضل محمد بن عبدالله بن قاضي عجلون 
أبو القاسم الرافعي 

أبو القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي 

أبو أيوب مطرف بن مازن 

أبو بكر القفال المروزي 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني 
أبو ثور 

أبو حامد الاسفرائيني 

أبو جامد الغزالي 

أبو حفص الطرابلسي 


أبو 0 


oY 03 


۹۸ 


١5١ 


11۳ 


AAT <14 اهم‎ C۲ 
CY 
١1١ 
A٦ 


١١. ۷ 
CYTTA ITEC T° CY 


أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 
حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 


ضوان الموصلي 


27 


الزعفراني 
أبو علي الحسين المرورذي 


أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغداد 
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فهرس المصادر والمراجع ٠‏ 


القديم والجديد ٠‏ س 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


١-القران‏ الكريم. 
۲ كتب التفسير. 


أحكام القرآن ‏ أحمد بن على الرازي الجصاص عبد السلام محمد على 
شاهين ‏ الأولى - ١ 4١٠‏ دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان . 

أحكام القرآن ابن العربى على محمد البجاوي - ١٠٤١١١۷‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت -لبنان. 
الجكنى الشنقيطى ١ 1١7‏ ه-85و1ام). 

- تفسير الجلالين ‏ للإمامين جلال الدين محمد بن اسوك المحلي وجلال 
للتراث ‏ دمشق ‏ سوريا. 

تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن كثير عبد القادر الأرناؤوط -الأولى - 
1 -مكتبة دار الفيحاء ‏ دمشق ‏ مكتبة دار اسلام ‏ الرياض . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري - ١108-‏ -دار الفكر 
بيروت . 
العربي ‏ بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن ‏ محمد بن أحمد القرطبي عبد الرزاق المهدي ‏ 
الأولى ١ 4١8‏ - دار الكتب العربي ‏ بيروت . 

النكت والعيون على بن محمد حبيب الماوردي -السيد بن عبد المقصود 
#الأوك 5312 دان الت العلمية بيروت 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


۳ كتب الحديث وشروحها. 

-الآدب المفرد للإمام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ محمد 
هاشم البرهاني ١40١‏ ه١58١م)‏ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
بالإمارات العربية المتحدة. 


-اعلاء السنن للمحدث العلامة ظفر أحمد العثماني ‏ محمد تقي عثماني 
من منشورات ادارة القرآن والعلوم الاسلامية . كراتشي . باكستان 

- بذل المجهود في حل أبي داود المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبارك بوري - تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الفكر 

-تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك تأليف الإمام جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي - دار الندوة الجديدة _بيروت -لبنان . 

الجامع لشعب الإيمان -للأمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
489 -854) -الدكتور: عبدالعلي عبدالحميد حامد _الأولى - ١1050‏ ه 
8 م) -الدار السلفية بومباي الهند . 

حاشية الدهلوي على بلوغ المرام ‏ تأليف العلامة أحمد حسن الدهلوي ‏ 
الطبعة الأولى سنة ١915‏ ه- 9174١م)‏ -المكتب الإسلام ‏ دمشق وبيروت . 

سبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ للإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني -الأولى ١11١8-‏ ه- ۱۹۹۷ م) ‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت . 

سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ‏ : 
محمد محي الدين عبدالحميد دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ مكتبة 
الرياض الحديثة . 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبى عبداللّه محمد بن يزيد القزوينى ٠١1/١‏ 


۲۷١ -‏ ) : محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية . 

سنن الترمذي ‏ الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي ”.95 97/5)- : عبدالوهاب عبداللطيف ٠٤٠١١‏ ه- 
۰ م) دار الفكر بيروت . 

سنن الدارقطني لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني وبذيله 
التعليق المغني على الدارقطني » لأبي الطيب محمد آبادي -الثالثة - ١14١1‏ ه 
۲ ) عالم الكتب بيروت . 

- سنن الدارمي ‏ للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي -الد كتور مصطفى ديب البغا الأولى -( ۱٤۱۲‏ ه991١م)‏ 

- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ‏ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان . 

- سنن سعيد بن منصور الدكتور سعد بن عبداللّه بن عبدالعزيز آل حميد - 
الأولى -( ٠٤١١٤‏ ه ۱۹۹۳ ) -دار الصميعي للنشر والتوزيع ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية . 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للأمام سيدي محمد الزرقاني 
(1995-1519م) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات العربية 
المتحدة. 

- شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي -: شعيب 
الأرناؤوط ‏ وزهير الشاويش - الطبعة الثانية سنة (۰۳٤١ه-۱۹۸۳١م)‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

صحيح البخاري ‏ للإمام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيره ابن بردزبة البخاري مولده )١354(‏ -المتوفى (555) -المكتبة 


سط من أقوال الإمام الشافعي سسا 
اسم الكتاب اسمالمؤلف 


التحقيق 


الطبعة السنة 
الإسلامية استانبول ‏ تركيا. 


الناشر 


صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ محمد ناصر الدين الألبانى ‏ زهير الشاويش 
الثانية -( 5٠5‏ ١1ه-9/85١م) ‏ المكتب الإسلامى بيروت . 


صحيح سنن أبي داود ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ زهير الشاويش -الأولى - 
٤۰۸(‏ ١ه‏ ۱۹۸۸ ) -مكتب التربية العربى لدول الخليج. 


ب صحيح سنن أبن ماجه_ محمد ناصر الدين الآلبانى -إشراف المكتب 
الإسلامي بيروت -الأولى (۰۷ ٤‏ ۱ ه- ۹۸٦1‏ ١م)‏ -المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 


۱۹۸۸-۱٤۰۹ (‏ م) -المكتب الإسلامى -بيروت 


- صحجيح سنن النسائي ‏ محمد ناصرالدين الألباني ‏ زهير الشاويش -الأولى 
(408١1ه-1988م) ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض . 


: محمد فؤٌاد عبدالباقى ‏ الطبعة ( ۰۰{ اه .٠م14‏ ١م‏ ) -دار إحياء التراث العربى 
-بيروت الناشر- إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية. 
صحيح مسلم بشرح النووي -للإمام أبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف 


النووي ‏ عصام الصبابطى ‏ حازم محمد عماد عامر_الأولى - ١1١5١‏ هم 
۹۹40 ١ام)‏ دار أبى حيان بالقاهرة . 


ضعيف سنن الترمذي ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ زهير الشاويش -الأولى 
(١3151ه-١199م)-المكتب‏ الإسلامي -بيروت . 


العلمية - بيروت 


-فتح الباري بشرح صحيح البخاري -للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن 


علي بن حجر العسقلاني ( ۸٥۲-۷۷۳‏ ه) سيد بن عباس الجليمي ‏ أيمن بن 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


عارف الدمشقي ‏ الأولى - ١117‏ هھ ٩۱۹۹م‏ ) دار أبى حيان ‏ القاهرة . 
الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني اخم 
عبدالرحمن البنا ‏ دار الشهاب ‏ القاهرة ‏ 
-فقه الإسلام شرح بلوغ المرام - تأليف عبدالقادر شيبة الحمد الطبعة الأولى 
بمطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للمحدث محمد المدعو ب( عبدالرؤوف 
المناوي ) -: نخبة من العلماء الأجلاء ‏ دار المعرفة -بيروت - لبنان . 
كتاب السنن الكبرى ‏ للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن حسين بن علي 
البيهقي 15/8 ه) وفي ذيله الجوهر النقي الد كتور: يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت لبنان . 
كنزل العمال -للعلامة علاء الدين علي المتقي ( ٩۹۷١‏ ) -الشيخ بكري 
حياني ‏ الشيخ صفوة السقا ( ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م) - مؤسسة الرسالة بيروت . 
مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري ومعالم السنن لأبى سليمان 
الخطابي وتهذيب الأمام ابن قيم الجوزية محمد حامد الفقي أحمد محمد 
شاكر - مكتبة السنة المحمدية ‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
-المراسيل مع الأسانيد ‏ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
776-70 ) -الشيخ عبدالعزيز عز الدين لسيروان -الأولى ١105(-‏ ه- 
المقااع ار القلم بوت د لان 
-المستدرك على الصحيحين -لاإمام الحافظ أبى عبدالله الحاكم النيسابوري 
الد كتور : يوسف عبدالرحمن المرعشلي دار المعرفة ‏ بيروت _لبنان. 
- مسند أبي داود الطيالسي -الناشر - دار الكتاب اللبناني ‏ دار التوفيق . 
مسند الإمام الشافعي ‏ سعيد محمد اللحام ‏ حياة ؟ اللاذقي ‏ الطبعة الأولى 
سنة ( ۱٤١۷‏ ه-997١م)-_دار‏ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت . 


مسند الإمام أحمد بن حنبل دار صادر ‏ بيروت . 


س من أقوال الإمام الشافعي لس سسا 


اسم المؤلف التحقيق الطبعة 


اسم الكتاب 


المعجم الكبير للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ۲٠١‏ - 
٠‏ ) - حمد عبدالمجيد السلفي - الثانية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

المعجم الوسيط للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ۲٠۰‏ - 
۰ )- إبراهيم مصطفى أحمد حسن الزيات ‏ حامد عبدالقادر ‏ دار الدعوة ‏ 
استانبول ‏ تركية. 

موطا الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني مع التعليق الممجد 
على موطأ محمد بشرح العلامة عبدالحي اللكنوي -: الدكتور تقي الدين 
الندوي ‏ الطبعة الثانية سنة ( ١1541‏ ه-99/8١م)-الجامعة‏ الإسلامية. 

موطا الإمام مالك برواية يخيى بن يحيى الليثي ‏ أحمد راتب عرموش 
السابعة -( 4 1١15٠‏ ه-97١م)‏ دار النفائس - بيروت . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه الناشر: المكتب الجامعي 
الحديث اسكندرية. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس ‏ ملحق به كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ 
للإمام جلال الدين السيوطي -عارف الحاج وسعيد محمد اللحام مصطفى 
قصاص - الثانية ١511١ ١-‏ ه- 0٠93١م)‏ دار إحياء العلوم بيروت . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار -للإمام محمد بن علي الشوكاني الد كتور 
وهبة الزحيلي ‏ الثانية ( 8١ه-998١م)-دار‏ الخير ‏ دمشق ‏ بيروت . 


٤‏ كتب الآثار وشروحها. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -لآبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري الدكتور : صغير أحمد بن محمد حنيف -الأولى -( ١1٠5‏ 
ه ٥۱۹۸م‏ ) دار طيبة الرياض . 

إيثار الانصاف في آثار الخلاف لسبط بن الجوزي ( 4 55  )‏ ناصر العلي 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة 


الناصر الخليفي الأولى - ١1٠080‏ ه-594107١م)‏ دار السلام . 

الاستذكار للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن محمد بن 
عبدالبر الد كتور عبدالمعطي أمين قلعجي -الأولى ( ١٤١١٤‏ ه995١م)-دار‏ 
قتيبة - دمشق -بيروت - دار الوعي حلب _ القاهرة 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ ابن عبدالبر 
النمري القرطبي ‏ سعيد أحمد أعراب -( /9517-11781١م).‏ 

تهذيب الآثار ‏ لأبي جعفر الطبري ‏ محمود محمد شاكر_جامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية بالسعودية. 

- شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبدالملك الطحاوي ( ۲۲۹ -١؟77)‏ محمد زهري النجار_الثانية ( ٠٤١۷‏ ه- 
۷ م ) دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان . 

- شرح مشكل الآثارللإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ‏ 
شعيب الارنؤوط ( ٠٤٠١‏ ه 3134١م)‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

- كتاب الآثار ‏ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ( ٠١۲‏ 
١185 -‏ ) - ويليه الإيثار بمعرفة رواة الآثار ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني -الأولى - 
(401١1ه)‏ -إدارة القرآن كراتشي . 

كتاب المصنف -للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
)۲١١٠- ۱۲۹(‏ حبيب الرحمن الأعظمي -الثانية-( ۱٤٤۰۳‏ ه1987م)- 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار_للإمام الحافظ أبي بكر عبداللّه 
محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (  ) ۲٠١‏ محمد عبدالسلام شاهين الأولى 
۱٤۱١ (-‏ ه ه199م). دار الكتب العلمية بيروت . 


المحلى ‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ٠٥٦‏ ) أحمد 


سس من أقوال الإمام الشافعي 
الطبعة السنة الناشر 


اسم المؤلف التحقيق 


اسم الكتاب 


-بيروت - لبنان . 
معرفة السنن والآثار للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي سيد كسروى حسن_الأولى -( ١417‏ ه191١م)‏ دار الكتب 
العلمية -بيروت -لبنان -. 


5 كتب الرجال والتخريج. 
محمد زهير الشاويش -الأولى ۔( ١٠١۹۹‏ ھ۔-۱۹۷۹م) المكتب الإسلامي - 


بيروت . 
أبي بكر الهيغمي -عبدالله محمد الدرويش -(511 ١‏ هل ۱۹۹۲م ) - دار الفكر ‏ 
بيروت -لبئان. 
عطا _الأولى ٤۱ ٤‏ 1ه ۱۹۹۳ م) دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى ( ۷۷٣‏ 3 


عة رار لار الأول 30/5 عب 


۲ ه  )‏ مُركز الدراسات والبحوث 
۷ م) مكتبة بزار مصطفى الباز مكة المكرمة. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبى الحجاج 


يوسف المزي ( 76014 -747) -بشار عواد معروف _الأولى - ١14١70‏ ه- ١9517‏ 


م ) مؤسسة الرسالة -بيروت . 


سس )سمه القديم والجديد ٠‏ س 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


إبراهيم الزيبق -عادل مرشد -الأولى ٠٤١١١(‏ ه-1995م). 
حاتم الرازي -( ۳۲۷ ه) ‏ الطبعة ( ١99‏ ه-1910/94١م).‏ 
الأعلمى للمطبوعات_بيروت - لبنان . 
المتوفى ( )۸٠0۷‏ -الثالثئة -( ١٤١١‏ ه ۱۹۸۲م ) - دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
لبنان . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أبى عبداللّه محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي  ) ۷٤۸‏ محمد البجاوي ‏ دار المعرفة بيروت -لبئان : 


5) كتب الفقه : 
١‏ كتب الحدفية : 

الاختيار لتعليل المختار ‏ عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ‏ 
الشيخ محمود أبو دقيقة_الثالئة ١+59(‏ ه 9175١م)‏ -دار المعرفة -بيروت - 
لبنان . 

- البحر الرائق ‏ شرح كنز الدقائق ‏ للعلامة زين الدين أبي نجيم الحنفي الثالثة 
۱٤۱۳ -‏ هھ-۱۹۹۳م) دار المعرفة -بيروت -لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي -الملقب ملك العلماء (/امه ه) ‏ محمد عدنان بن ياسين 
درويش -( ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷م ) -مؤسسة التاريخ العربي ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت -لبنان . 


البناية فى شرح الهداية ‏ لأبى محمد محمود بن أحمد العينى -( ١٠٤١١١۱‏ - 


سس من أقوال الإمام الشافعي سل ! 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


٠م‏ ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت -لبنان. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ العلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي ‏ الأولى ٠١١١(‏ ه) المطبعة الكبرى الأميرية بمصر أعيدت الثانية دار 
الكتب الإسلامية . | 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي» تحقيق: الد كتور محمد زكي 
عبدالبر ‏ الطبعة الثانية -إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

حاشية رد المختار لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين . 
الثانية -(۱۳۸ ه ) دار الفكر-(99١‏ ه-94ا9١م).‏ 

حاشية علي مراقي الفلاح نور الإيضاح ‏ تأليف أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي -الطبعة الثالثة سنة ١7١4.(‏ ه) دار إحياء التراث 
العربي. ٠‏ 

-الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام أبي الطيب صديق بن حسن 
القنوجي البخاري -( ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م ) - دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
-لبنان . 

شرح فتح القدير_للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي 
السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (  ) 58١‏ الشيخ عبدالرزاق غالب 
المهدي _الأولى ( ١11٠‏ ها 15955١م)‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للعلامة 
الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام ‏ الرابعة ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت . 

- كتاب الأصل ‏ المعروف بالمبسوط للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني ‏ أبو الوفاء الأفغاني الأولى ١1٠١:(‏ هھ-۱۹۹۰٠م)‏ -عالم الكتب ‏ 


بيروت . 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة 


كتاب المسبوط -لشمس الدين السرخسي -( ۱٤۰٩‏ ه-385١م)‏ دار 
المعرفة -بيروت ‏ لبنان. 

مختصر اختلاف العلماء ‏ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوي 
اختصار أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي -الد كتور عبد اللّه نذير أحمد 
(5415١1--19596١م)‏ دار البشائر الإسلامية بيروت -لبنان. 


۲ كتب المالكية : 
والتوزيع. 

- تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك ‏ تأليف الشيخ محمد 
الشيباني الشنقيطي الموريتاني ‏ الطبعة الأولى ١1٠١179‏ ه86موام)-دار 
الغرب الإسلامى -بيروت -لبنان. 
المالكى ‏ تحقيق الد كتور محمد عايش عبدالعال شبير -الطبعة الأولى سنة 
( ۱۰۹ ھ-۱۹۸۸م). 

جواهر الإإكليل شرح مختصر خليل -العالم العلامة الشيخ صالح عبدالسميع 
الآبي الأزهري ‏ الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي -الأولى ١418(‏ ه- 
۷ م) دار الكتب العلمية -بيروت ‏ لبنان. 

حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ‏ للإمام محمد بن عبدالله بن 
علي الخرشي المالكي المتوفى )١١1١١(‏ -الشيخ زكريا عميرات -الأولى 
۱٤۱۷(‏ ه-۱۹۹۷م) دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 

حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير-للعالم العلامة ‏ شمس الدين الشيخ 


سط من أقوال الإمام الشافعي ١‏ 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبى البركات سيدي أحمد الدردير- 
وبهامشه الشرح المذ كور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد 
عليش دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي . 

-الدر الثمين والمورد المعين للشيخ الفقيه محمد بن أحمد ميارة المالكي 
اقيق اا على بى 'اللبيد اا ن الها شمو 

-الذخيرة -لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ( ٤)۸٦‏ ه-ا١۸٥م)-‏ 
الد كتور محمد حجي الأولى ( ٤‏ ۱۹۹ ) - دار الغرب الإسلامي -بيروت . 

شرح الزرقاني على مختصر سيدى خليل ‏ للعلامة سيدّي عبدالباقي 
الزرقاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

-الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبى 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير -الد كتور مصطفي كمال وصفي - 
دار المعارق بعص 

-عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ‏ جلال الدين عبدالله بن نجم 
بن شاس» تحقيق: د. محمد أبو الآجفان عبدالحفيظ منصورء الطبعة الأولى 
(١٠٠٤١ه-‏ ١۱۹۹م‏ ) - دار الغرب الإسلامي ‏ السعودية . 

الفقه المالكي في ثوبه الجديد ‏ تأليف : الد كتور: محمد بشير الشقفة ‏ 
الطبعة الثانية سنة ( ١٤۲۲‏ ه- ٠١٠۲م‏ )دار القلم - دمشق . 

- كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي -لأبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي -الد كتور محمد محمد أحمد الموريتاني 
-الأولى -(۳۹۸١ه-۱۹۷۸م)‏ مكتبة الرياض الحديثة الرياض - البطحاء . 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ للعلامة علي بن 
خلف المنوفي المالكي المصري -(  ) ۹۳۹-۸٥۷‏ أحمد حمدي إمام -الأولى 
(31409ه-1584م)-مطبعة المدني بمصر. 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


-المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي -( ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸ م) 
دار الفكر -بيروت . 

المدونة بتحقيق: السيد علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي سنة ١477١‏ 
ه). 

المقدمات الممهدات ‏ تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي -: الد كتور محمد حجي - الطبعة الأولى سنة ( ۱٤۰۸‏ ه98/8١م)-‏ 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 

مواهب الجليل من أدلة خليل ‏ تأليف : الشيخ أحمد بن أحدم بن المختار 
الشنقيطي» سنة اطبع ( ٤٠0۷‏ ١ه‏ ١۹۸٠م‏ ) إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر. 

- موسوعة الفقه المالكي ‏ خالد عبدالرحمن العك -الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه‏ 
۳ ١م).»‏ دار الحكمة ‏ دمشق . 


۳ كتب الشافعية : 

-إخلاص الناوي ‏ تأليف : شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري»- 
عبدالعزيز عطية زلط» سنة ( ٤١٠٠١‏ ٠١ه-‏ 9914١م)‏ وزارة الأوقاف المصرية ‏ 
القاهرة . 

الإشراف على مذاهب أهل العلم للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري ( )71١8- ۲٤۱‏ محمد نجيب سراج الدين -الأولى - 
١409‏ ه-19894١م)‏ إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

-إعانة الطالبين للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري ‏ دار إحياء 
التراث العربي -بيروت ‏ لبنان . 

-الأم -للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ۲٠٤-٠١١‏ )محمد زهري 


سس من أقوال الإمام الشافعي ساسا سم مت ْ 
الطبعة السنة الناشر ) 


اسم الكتاب 


النجار ‏ دار المعرفة -بيروت -لبنان. 
الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم ‏ لفضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبد القادر قاضي زاده ‏ مخطوط رسالة علمية قدمت لنيل درجة 
الماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-سنة (۳١٤٠ه-‏ 
(Af‏ ۰ 
- الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي ‏ 
الطبعة الثانية ( ۱۳۸۰١ه-‏ ١95751١م)‏ لجنة البيان العربي ‏ نشر القاهرة . 
- الابتهاج لتقي الدين علي السبكي ‏ مصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق. 
- البجيرمي علي الخطيب» وهو حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر- 
الطبعة الأولى (411١1ه-1997١م)‏ -دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 
-البيان في مذهب الإمام الشافعي ‏ لأبي الحسن يحيى بن أبي الخير 
العمراني : قاسم محمد النوري» الطبعة الأولى سنة ( ١55.١ه-‏ ١٠٠٠1م)‏ -دار 
المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ‏ بيروت . 
تحرير ألفاظ التنبيه أوالغة الفقه للإمام النووي ‏ عبدالغني الدقر- الطبعة 
الأولى سنة ( ٤۰۸‏ ۱هھ- ۱۹۸۸ م) -دار العلم ‏ دمشق -بيروت . 
تحفة اللبيب في شرح التقريب _للإمام الحافظ العلامة ابن دقيق العيد : 
صبري بن سلامة شاهين ‏ الطبعة الأولى سنة ( ٤۲۰‏ ۱ه-۹٩۱۹۹م)‏ دار أطلس 
للدشر والتوزيع -الرياض . 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن : عبدالله بن سعاف اللحياتي 
الطبعة الأولى سنة 40570 ١-387١م)‏ دار حراء للدشر والتوزيع . 
- على معوض -عادل عبدالموجود ‏ الأولى - ( ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م) شركة دار 


الأرقم بن أبي الأرقم -بيروت ‏ لبنان. 


سا — لقاع والعدية .كك 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


التنبيه في الفقه الشافعي -للعلامة أبى إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
)1-۹۳( 

-التهذيب في فقه الإمام الشافعي -للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي ‏ : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض - 
الطبعة الأولى سنة ( 141١‏ ١1ه-95917١م)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - تأليف : الشيخ إبراهيم الباجوري - 
تصحيح: الشيخ عمر سلامة ‏ الطبعة الأولى -ستة ( ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹1م)» دار 
إحياء التراث العربي ‏ مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت - لبنان . 

حاشية قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على 
المنهاج» تاليف : الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة ‏ دار إحياء 
الكتب العربية -القاهرة . 

حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ‏ للإمام أبي 
يحيى زكريا الأنصاري والحاشية للشيخ عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي 
الشهير بالشرقاوي ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنات . 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشنافعي ‏ للإمام أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري ‏ الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عاد 
أحمد عبدالموجود ‏ الأولى -( 541١54‏ ١ه‏ 994١م)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
لبان 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء سيف الدين أبى بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال ياسين أحمد إبراهيم دراد كه الأولى -( )٠۹۸۸‏ مكتبة 
الرسالة الحديثة المملكة الأردنية الهاشمية. 

حواشي الشيخ عبدالحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العنادي على 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع ‏ بيروت . 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسا 


اسم الكتاب اسوالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناث 


الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ‏ تاليف : الشيخ خالد 
عبدالشقفة -الطبعة الثانية ٤۰۹‏ ١ه-۱۹۸۹م)‏ -دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة. 

- دقائق المنهاج للإمام يحيى بن شرف النووي.: إياد أحمد الفوج -الطبعة 
الأولى سنة ( ٤١١‏ ١1ه-997١م)‏ دار ابن حزم مكة المكرمة . 

- الديباج المذهب في أحكام المذهب للإمام أبي عبدالله بدر الدين محمد 
بن حسن بن إسماعيل بن يعقوب البني القاهري ‏ محمد بن عوض بن حامد 
الثمالي الطبعة الأولى (۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م)»‏ مكتب نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة ‏ الرياض. 

-روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا محيى الدين يحيى بن 
شرف النووي زُهير الشاويش الثالثة ( ۲۱٤۱‏ هل ١1341١م)‏ المكتب الإسلامي 
بيروت ‏ دمشق . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعه المزني في مختصره ‏ تصنيف 
الأمام ابو متصور الاؤغري د تحن الد كور محم جب الالق ورا الأرقاك 
والشكون الإسلامية بالكويت. 

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - تاليف : العالم 
القاضي صفي الدين أبي العباس أحمد بن عمربن عبدالرحمن ‏ حمدي 
الدمرداش ‏ الطبعة الأولى سنة ( 14571١‏ ١1ه-١١0٠١م)-دار‏ الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت -لبنان . 

العزييز شرح الوجيز المعروف ب( فتح العزيز شرح الوجيز) للإمام أبي القاسم 
عبدالكريم الرافعي -: الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجودء الطبعة الأولى سنة 1511/١‏ 1ه 9917١م)‏ -دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت -لينان. 


کا — ر “هك 


اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناث 


اسم الكتاب 


الغاية القصوى في دراية الفتوى - تاليف : القاضي عبدالله بن عمر البيضاوي 
-: علي محيي الدين على القره داغي . 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد 
الكلية في كتاب ( مجموعة سبعة كتب مفيدة ) تأليف : السيد علوي بن أخمد 
السقاف ‏ الطبعة الأخيرة ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

كتاب التحقيق ‏ للإمام النووي ‏ الشيخ عادل عبدالموجود والشيخ علي 
معوض - الطبعة الأولى 517 1ه 1317١م)‏ دار الجيل - بيروت . 

كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعي ‏ للإمام حجة الإسلام محمد بن محمد 
أبي حامد الغزالي سنة ( 1795١ه-‏ 373١م‏ ) دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
-لينان. 

المجموع شرح المهذب ‏ للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي 
المتوفى ( 1۸٦‏ ) -الدكتور محمود مطرجي -الأولى -( ۱٤۱۷‏ ه-1157م)- 
دار الفكربيروت -لبنان . 

المجموع المذهب في قواعد المذاهب ليكلاي العدافي الشافعي . 

المحرر في الفقه الشافعي للإمام أبي القاسم عبدالكريم الرافعي -: الد كتور 
الشيخ عبدالرحيم سلطان العلماء. ‏ مخطوط رسالة علمية قدمت لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي جامعة أم القرى سنة ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م..‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ‏ تأليف: الد كتور أكرم يوسف عمر 
القواسمى -الطبعة الأولى سنة (۲۳٤١ه-۳٠٠۲م)‏ دار النفائس الأردن. 
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الأولى ٠.٠. ه١ 57١ ١‏ ۲م ) -دار البيان الحديثة ‏ السعودية والقاهرة . 
مصطلحات المذهب عند الشافعية ‏ تأليف: الد كتور محمد محمد تامر- 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


الطبعة الأولى سنة ( 57٠١‏ ١ه‏ 999١م)‏ القاهرة . 


المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد ‏ تأليف : الد كتور محمد بن 
رديد المسعودي الطبعة الأولى سنة (/1511ه-15975١م)‏ -دار عالم الكتب | 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الرياض . ظ 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -للشيخ شمس الدين محمد ٠‏ 
الخطيب الشربيني ‏ الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبدالموجود 
-الأولى ( ١41٠‏ ه14 159م). دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان . 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ‏ للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. سنة الطبع ( 4157 1ه 34347١م).‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - لبنان . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي -: الد كتور 
محمد الزحيلي -الطبعة الأولى ( ٤۱۲‏ ۱ه- ۱۹۹۲م ) دار القلم دمشق . 

-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ‏ تأليف شمس الدين محمد بن أبي 
العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير الطبعة الأخيرة سنة (٤١٤٠١ه-‏ 
4م دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان. 

هذه الرسالة المسماة سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج 
تأليف : العلامة أحمد الميقري شميلة الأهدل ‏ تحقيق : إسماعيل عثمان زين - 
سنة (05٠1١اه).‏ 

الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي ‏ تحقيق: الدكتور علي 
محيي الدين القرة داغي سنة ( ٤۱۳‏ ١ه‏ 1937١م)‏ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية دولة قطر. 

-الوسيط بتحقيق أحمد محمود إبراهيم محمد محمد تامر-الطبعة الأولى 
سنة )١19947-1١1411/(‏ دار السلام ‏ مصر. 


کا القديم والجديد س 


اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


اسم الكتاب 


: كتب الحنابلة‎ ٤ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل ‏ شيخ الإسلام علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوي 
)885-8١1/(‏ محمد حامد الفقي ‏ الثانية -( ۰ ه-98.0١م)-دار‏ إحياء 
التراث العربي بيروت - لبنان . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تأليف : علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ‏ من مدشورات المؤسسة 
السعيدية بالرياض . 

اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر المسائل الخلافية الد كتور علي بن 
سعيد الغامدي -الأولى ( ١٤١١۷‏ ه3185 ١م)‏ دار المدني للطباعة والنشر 
جدة.. 

التحقيق في مسائل الخلاف للإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
الجوزي. : الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي ‏ الطبعة الأولى -سنة 5١9‏ ١ه‏ 
١‏ م)- دار الوعي العربي ‏ القاهرة . 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع ‏ مختصر المقنع للعلامة شرف الدين 
أبى النجار موسى بن أحمد الهجاوي ‏ والشرح للعلامة منصور بن يونس البهوتي 
التاسعة ( ۱٤١۰۸‏ ه-۱۹۸۸م) دار الكتب العلمية -بيروت ‏ لبنان . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي للإمام شمس الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي -الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين ‏ الطبعة الثانية 
(15415ه-19597م). دار أولي النهى ‏ بيروت . 

شرح العمدة -لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ خالد بن علي محمد المشيقح ‏ 
الأولی ١5170‏ ه-۱۹۹۷م) - دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ المملكة العربية 


سس من أقوال الإمام الشافعي ساسا سسس 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


السعودية. 

-الشرح الممتع على زاد المستقنع -للشيخ محمد بن صالح العثيمين. - 
الثالشة ١54١٠ ١‏ ه ٤۱۹۹م)‏ -مؤسسة آسام للدشر المملكة العربية السعودية ‏ 
الرياض . 

شرح منتهى الإرادات ‏ للشيخ العلامة الشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ( ٠٠١١٠-٠٠٠٠١‏ ) نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ‏ شيخ الإسلام أبي محمد 
موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي ‏ زهير الشاويش -الثالئة -( ٠٤١١‏ ه- 
۲ م ) المكتب الإسلامي بيروت ‏ دمشق . 

- كتاب الفروع للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح ‏ 
الطبعة الرابعة سنة ( 5٠‏ ١ه‏ 59/5١م)‏ عالم الكتب ‏ بيروت . 

كشاف القناع عن متن الإقناع ‏ للعلامة منصور بن يونس إدريس البهوتي 
(75945١ه) ‏ مطبعة الحكومة بمكة. 

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح المؤرخ الحنبلي سنة ( ۱۳۹٤‏ ه 9174١م)‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبني -( ۱٤۱۲‏ هھ۔۱۹۹۱م) دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع -العليا -المملكة العربية السعودية. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - تأليف : الإمام مجد 
الدين أبي البركات الطبعة الثانية ( 4٠١ ٤‏ ١ه‏ 9/84١م)‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض 
السعودية. 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبدالله بن أحمد ‏ زهير شاويش - 
الطبعة الأولى سنة (١0٠14١ه-١9/8١م) ‏ المنكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

المغني للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبدالفتاح محمد 
الحلو ‏ الطبعة الرابعة -( 541١9‏ ١1ه-599١م)‏ دار عالم الكتب ‏ الرياض . 

المغني والشرح الكبير ‏ للإمامين موفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد 
بن محمد بن قدامة (  ) ۲٠٠١‏ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة 
المقدسي ( 587  )‏ جماعة من العلماء -( ۱٤۰۳‏ ه1587١م)‏ دار الكتاب 
العربي بيروت - لبنان . 

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ‏ تأليف : شيخ الإسلام أبي محمد بن 
موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي الطبعة الثالثة سنة ( 95١ه)‏ . 


۷ كتب في علم الفرائض : 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ‏ صالح الفوزان الثالثة ( ٠٤١۷‏ ه 
-987١م)‏ مكتبة المعارف الرياض بالسعودية . 

التهذيب في علم الفرائض والوصايا للإمام أبى الخطاب محفوظ أحمد بن 
الحسن الككلُوذاني ( 577 - 5٠١‏ ) محمد أحمد الخولي -الأولى ١417‏ ه- 
65 )- مكتبة العبيكان -الرياض المملكة العربية السعودية . 

الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري ‏ 
الدكتور مصطفى ديب البغاء ‏ الخامسة -( ۱٤۱۲‏ ه-١9941١م)‏ دار القلم. 

- شرح السراجية في علم المواريث ‏ السيد شريف علي بن محمد الجرجاني . 

-العذب الفائض في شرح عمد الفارض -إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم 
الفرضى . 
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سط من أقوال الإمام الشافعي ظ 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


الفرائض - للأمام أبي عبدالله سفيان سعيد الثوري ‏ أبو عبدالله عبد العزيز 
بن عبد الله الهليل الأولى ( 54٠١‏ ١ه)‏ دار العاصمة بالرياض 

-فقه المواريث دراسة مقارنة الد كتور : عبدالكريم محمد اللاحم. الأولى 
)١1.419‏ -المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في البطحا. 

كتاب التلخيص في علم الفرائض -للإمام أبى حكيم عبدالله بن إبراهيم 
الخبري الفرضي ( ٤١٦‏ ) -الدكتور : ناصر بن فنخير الفريدي . الأولى - ١5١50‏ - ْ 
ه ه1995١م)‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. [ 

كشف الغوامض في علم الفرائض محمد بن محمد بن أحمد الشافعي 
الفرضي المشهور بسط المارديني ( ۹0۷ ) -الدكتور : عوض بن رجاء العوفي - [ 
الأولى ( ٤١۷‏ ١ه١۹۹١م)‏ -مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. | 

محمد عدنان درويش -الأولی -١١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م ) - دار البيروتي - ظ 


بيروت 


4 كتب الأصول والقواعد الفقهية : 
-الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطي ‏ المتوفى ( ۹۱۱ه) N‏ ظ 
البغدادي الثالثة ( 5 ١51‏ ه- ٠۹۹۳‏ م) دار الكتاب العربي بيروت . | 
ا وا ا ريو ان و ا ی ا ي 
الحنفي المتوفى ( ۹۷۰ه) محمد مطيع الحافظ ۔الأولی ( ۱٤۰۳‏ هھ ۹۸۳١م)‏ 
اک مروا ا مده دان ماد ال ا وه تر 
الاستغناء ف في الفرق والاستثناء -لمحمد بن أبي سليمان البصري - : الدكتور ٠‏ 
ودروين A e‏ ظ 


جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . ْ 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


التبصرة في أصول الفقه ‏ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 
الشيرازي ‏ وشرح الدكتور محمد حسن هيتوالطبع ( 5٠٠0‏ ١ه‏ 1940م). 

-غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ‏ تأليف: السيد أحمد بن 
محمد الحنفي الحموي ‏ الطبعة الأولى سنة ( ٤۰٥‏ ١ه-9/85١م)‏ دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان. 

-الفروق ‏ للإمام العلامة شهاب الدين أبى العباس الصنهاجي المشهور 
بالقرافى ‏ دار المعرفة -بيروت لبنان . 

-فواتح الرحموت شرح مُسَّلم الثبوت -عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري . 

كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني -: السيد مهدي حسن الكيلاني القادري ‏ الطبعة الثالثة سنة ( ٤٠۳‏ ١ه‏ 
۱۹۸۳م ) ۔عالم الكتب ‏ بيروت . 

فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد -تأليف: شمس الدين 
محمد السلمي الشافعي ‏ الشهير بابن المناوي ‏ أبو عبدالله محمد بن الحسن 
بن إسماعيل -الطبعة الأولى سنة ( ٤٠١‏ ١ه‏ 0 99١م)‏ - دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -لبنان . 

-الموافقات في أصول الشريعة ‏ للإمام إبراهيم بن موسى أبى إسحاق الشاطبي 
المتوفى ( ١۷۹ه)‏ فضيلة الشيخ عبدالله دراز -الأستاذ محمد عبدالله دراز ‏ 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان . 


4 كتب التراجم والمناقب والطبقات والمعاجم والموسوعات والتاريخ 
عبدالغنى عبدالخالق ‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 


ععع من اقرال الإمام الشافعي سسس ؤ 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام ابن الأثير ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

الإصابة في تميز الصحابة -لشيخ الإسلام الإمام شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد ( ١٠۱۸م‏ ) دار الكتب العلمية ودار الكتاب العربي -بيروت - . 

الإعلام قاموس تراجم ‏ خير الدين الزركلي ‏ الخامسة ( ۱۹۸٠‏ ). دار العلم 
للملايين بيروت . 

الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ‏ تأليف : الد كتور مصطفى الشكعة ‏ 
الطبعة الأولى سنة ( 4٠05‏ ١ه‏ ۹۸۳١م‏ ) دار الكتاب اللبناني بيروت . 

الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد ‏ تأليف: الدكتور أحمد 
نحراوي عبدالسلام الإندونيسي -الطبعة الأولى سنة (08٠15١ه-1988م)-‏ 
مصر. 

الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ‏ تأليف : أحمد عبدالعزيز قاسم 
الحداد ‏ الطبعة الأولى سنة 517 ١ه‏ ۱۹۹۲م ) -دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت 
-لينان. 


الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للد كتور محمد حسن هيتو سنة 
59:-5١ه-988١م)‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك بن أنس الأصبحي المدني 
ومحمد بن إدريس الشافعي المطلبي وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي - ٠‏ 
للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر-عبدالفتاح أبو غده الطبعة الأولى سنة 
(1511ه-99107١م)‏ -الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

البداية والنهاية لآبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل عمر بن كثير | 
1974-76 )-دار ابن حيانالأولى (1415ه-1995١م)‏ دار أبى حيان - | 
القاهرة . ظ 


س القديم والجديد ‏ س 
التحقيق الطبعة السنة الناشر 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
تذ كرة الحفاظ -لاإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى 


. دار إحياء التراث الغربى‎ )۷٤۸( 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله‎ 


الأصفهانى ( ١٠٤ه)‏ دار الفكر ‏ مكتبة السلفية . 


ِ إبراهيم شمس الدين ‏ الطبعة الأولى سنة ( ٤۱۰‏ ١ه-0.٠199م).‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر 


العسقلانى : محمد سيد جاد الحق ‏ دار الكتب الحديثة ‏ مصر. 
المتوفى (/841 ) - شعيب الأرنؤوط _الثالثة (05٠84١-9/7١م)‏ مؤسسة الرسالة - 


بیروت . 
الشافعي حياته وعصره للشيخ أبي زهرة دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 


العماد الحنبلى ‏ منشورات دار الآفاق الحديث -بيروت . 

صفوة الصفوة ‏ للإمام جمال الدين أبى الفرج ابن الجوزي ( ١٠١‏ - 

1ه) - محمود فاخوري -الدكتور: رواس قلعة جى ۔الثانیة۔( ۱۳۹۹ ه 
۹م( دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 


الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر ‏ بيروت 
طبقات الشافعية الكبرى -للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي 


السبكي -: الد كتور محمد محمد الطناجي» والد كتور عبدالفتاح محمد الحلو ‏ 
الطبعة الثانية 41١519‏ ١ه‏ 15317١م)‏ - دار الهجرة للطباعة والدشر ‏ جيزة . 
طبقات الشافعية لأبى بكر هداية الله الحسينى ‏ تحقيق : عادل نويهض - 


الطبعة الثانية سنة (917/9١م) ‏ منشورات دار الآفاق الجديد ‏ بيروت . 


س من أقوال الإمام الشافعي سس 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


طبقات الفقهاء للإمام أبي إسحاق الشيرازي ‏ تحقيق الد كتورإحسان عباس - ظ 


الطبعة الثانية سنة ( 14٠0١‏ ١ه-١9/8١م)‏ دار الرائد العربى ‏ بيروت - لبنان . 


- العقد الفمين في تاريخ البلد الامين ‏ تقى الدين محمد بن احمد الحستى ١‏ 


الفاسى المكى -فؤاد سيد -( ١۸١٠ه‏ ١٦۹٠م)‏ مطبعة المحمدية بالقاهرة. 


الفصول في سيرة الرسول ‏ للإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير : محمد علي [ 


الحلبي -الطبعة الأولى سنة (517١ه-535١م)‏ دار الفتح الشارقة . 


-قوات الوفيات والذيل عليها ‏ محمد بن شاكر الكيتي -: الد كتور: حسان ٠‏ 


عباس دار صادر _بيروت . 

- في مناقب الإمام الشافعي ‏ توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس - 
للحافظ ابن حجر تحقيق أبو الفداء عبدالله القاضي ‏ الطبعة الأولى ( ٤١٠١‏ ١ه‏ 
5ام). 


التراث ا 


معجم الأدباء» تاليف : ياقوت الحموي -وزارة المعارف العمومية دار ٠‏ 


المأمون ‏ مصر. 
معجم الأغلاط اللغوية المعاصر ‏ محمد العدناني ‏ مكتبة لبنان - 


معجم البلدان للإمام شهاب الدين أبى عبداللّه ياقوت بن عبدالله الحموي ٠‏ 


الرومى ‏ دار إحياء التراث العربى -بيروت -لبنان. 


بلجت الاين و د العربية ‏ ټأليف : عمر رضا لحالة -دار ٠‏ 


yy E‏ ظ 


الفضيلة للدشر والتوزيع -القاهرة. 


- معجم فقه السلف -عترة وصحابة وتابعين محمد المنتصر الكتاني - [ 


س الف راجت © 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


)١507(‏ مطابع جامعة أم القرى بالسعودية. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ‏ تأليف : عمر رضا كحالة ‏ الطبعة 
الخامسة ( ٤0٥‏ ١ه‏ ٥۱۹۸م)‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

-معجم لغة الفقهاء الدكتور : محمد رواس قلعة جي والدكتور : صادق 
قنيجي الأولى ( ١1١5‏ ه ۱۹۸۰م) دار النفائس - بيروت . 

مقدمة ابن خلدون ‏ تأليف : عبدالرحمن بن خلدون -: الأستاذ حجر عاصي - 
سنة (٩۱۹۸م)‏ -منشورات : دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت . 

من كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للمؤرخ مصطفى بن 
عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب الحلبي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - 
لبنان. 

مناقب الشافعي -للإمام الحافظ البيهقي : السيد أحمد صقر 
الطبعة الأولى سنة (5946١1ه-19176م) ‏ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 

مناقب الإمام الشافعي للإمام أبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي ‏ تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر ‏ الطبعة الأولى 1411 ١ه‏ 
۲ م) -مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض ‏ السعودية. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل -للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
الجوزي ‏ تحقيق : الد كتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 

مناقب الشافعي للإمام أبي عبدالله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ‏ مكتبة 
العلامية وطبعة أخرى للرازي أحمد حجازي السقا_الطبعة الأولى سنة 
4059١ه-1985م)-‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة . 

-المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للإمام جلال الدين أبي الفضل 
عبدالرحمن السيوطي ‏ : أحمد شفيق دمج الطبعة الثانية (4 4١‏ ١ه‏ 1914١م)‏ 


دار ابن حزم . 


سس من أقوال الإمام الشافعي ْ 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي ‏ تأليف : الحافظ ظ 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي الدكتور محمد العيد الخطراوي ١‏ 
الطبعة الأولى سنة ( 5٠05‏ ١ه‏ 9/85١م) ‏ مكتب دار التراث المدينة المنورة . ظ 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ‏ زغلول .. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ‏ سعدي أبو حبيب -إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. ش 

موسوعة الفقة الإسلامي ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ جمهورية 


الموسوعة الفقهيّة -( 414 ١ه ١197‏ م) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ٠‏ 
الكويت. ٠‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن خلكان ‏ حسان عباس -دار صادر ‏ ؤ 
بيروت . - [ 

تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي ‏ للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي 
بن إبراهيم بن داود المعروف بابن العطار -الد كتور: فؤاد عب دالمنعم أحمد ‏ سنة 
(١1541ه-1991م)»‏ الناشر: مؤسسة شباب الجامعة. 


٠‏ كتب متفرقة: 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين -لمحمد مرتضى بن محمد 
الحسيني الزبيدي -الطبعة الأولى سنة 5٠09‏ ١ه‏ 9894١م)‏ -دار الكتب العلمية 
-بيروت . 

-الإجماع للإمام ابن المنذر (8/١اه)‏ فؤاد عبدالمنعم أحمد -الثالثة 
(١141ه١199م)-_من‏ مطبوعات -رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر. 

أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي ‏ تأليف: محمد عبدالرحيم بن 


سس لم — ر د 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


الشيخ محمد علي سلطان العلماء الناشر- دار البشائر ‏ الطبعة الأولى سنة 


.توريب_-)م١551-ه١‎ 1١5 الطبع‎ 


الطبعة [ ٤۲۲‏ ١ه]‏ دار ابن حزم بيروت . 

أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ‏ مصطفى بن العدوي -الأولى ‏ 
(409١1ه988١م)‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

أدب الاختلاف في الإسلام الد كتور جابر فياض العلواني -الرابعة ( 151١‏ ١ه‏ 
-١۹۹٠م)‏ ادار العالمية لكتاب الإسلامي ‏ الرياض . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ 
مك محيي الدين عبدالحميد الثانية (۱۳۹۷ه- ۱۹۷۷م ) دار الفكر ‏ بيروت 
لان 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن -: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
المشيقح الطبعة الأولى سنة ( ٤۱۷‏ ١ه-‏ ۹۹۷٠م‏ ) - دار العاصمة ‏ الرياض . 

الإقناع ‏ للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تاليف الشيخ : 
قاسم القونوى -: الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي -الطبعة الثانية 
(۷١٤١ه-۱۹۸۷م)‏ -الناشر: دار الوفاء للنشر والتوزيع السعودية ‏ جدة ‏ 
توزيع مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت ‏ لبنان. 

اختلاف العلماء للإمام أبي عبدالله محمد بن نصر المروزي -السيد صبحي 
السامرائي ‏ الطبعة الثانية 405 ١ه-3485١م)‏ -عالم الكتب ‏ بيروت . 

الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد -عبدالسلام محمد هارون - 
الناشر ‏ مكتبة الخانجي بمصر. 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


- تبصرة النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والافتاء ‏ تأليف : الد كتور 
محمد إبراهيم الحفناوي ‏ الطبعة الأولى سنة 5١١‏ ١ه‏ ه99١م)‏ دار الحديث 


القاهرة . 

التبيان في معرفة المكيال والميزان لنجم الدين أحمد بن محمد بن الرفقة ‏ 
د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف-سنة ( ٤٠١‏ ١ه-٠۱۹۸م)‏ -نشرمكة 
المكرمة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . 

- تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب . 

التعليقات الرضية على الروضة الندية ‏ للعلامة صديق حسن خان ‏ تأليف: 
فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة (4170١1ه-1139١م)‏ دار بن عفان 
القاهرة . 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة ‏ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني - 
الطبعة الرابعة سنة 4١11(‏ ١ه)‏ دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي -: إدارة الطباعة المنيرية -بيروت ‏ 
لبنان. 

تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري : محمد عبدالمنعم 
خفاجي ومحمود فرج العقدة الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد بن أبي الخطاب القرشي ‏ الأستاذ خليل 
شرف الدين ‏ الطبعة الثانية ( ١۹۹٠م)‏ -دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت . 

حجة الله البالغة ‏ تأليف الإمام الشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي -: 
محمد سالم هاشم الطبعة الأولى سنة ( 54١‏ ١ه‏ 91945١م)‏ دار الكتب العلمية 


-بيروت -لبنان. 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


عبدالله بن عبدالمحسن التركى ‏ الطبعة الأولى سنة 14٠05١‏ ۱ه-۱۹۸۳١م)-‏ 
الشركة المتحدة للتوزيع ‏ بيروت . 

حياة محمد صلى الله عليه وسلم -لمحمد حسن هيكل . 

الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية ‏ تأليف 


عبدالقادر الأندونيسي ‏ دار مصير للطباعة . 

الخلافيات ‏ تصنيف الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي -: 
مشهور بن حسن آل سلمان -الطبعة الأولی سنة (154١141١م-9914١اه)-دار‏ 
الصميعي للنشر والتوزيع -الرياض - دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ دار صادر 
بيروت. 

- ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق: كرم بستاني ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

-رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ زُهَير الشاويش - 
الثالثة - ۱٤۱۲‏ ه9937١م)‏ -المكتب الإسلامي بيروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين أبى عبدالله محمد بن 
أبى بكر الزرعي ‏ المعروف بابن قيم الجوزية ‏ شعيب الأرنؤوط ‏ عبدالقادر 
الأرنؤوط -عبدالقادر الأرنؤوط -السادسة-( ۱٤١۲‏ ه-997١م)‏ -مؤسسة 
الرسالة بيروت ‏ سوريا. 

زكاة الأموال ‏ تأليف : دكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشباني ‏ الطبعة 
الأولى سنة 417١‏ ١ه‏ 195١م)‏ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - 
الرياض . 

السيل الجرار المتدفق على خدائق الأزهار ‏ تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني : محمود إبراهيم زايد -بيروت دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

شرح العبادات الخمس - لابي. الخطاب الكلوذاني ‏ تأليف الشيخ أبو عبدالله 
محمد اليعقوبي -فهد عبدالرحمن ثنيان العبيكان ‏ الطبعة الأولى سنة ( 4١5‏ ١ه‏ 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


اسم الكتاب اسم المؤلف التحقيق الطبعة السنة النا 


996١م  )‏ مكتبة' العبيكان . 

- شعار الإسلام الأذان آداب وأحكام ‏ تأليف: أحمد مصطفى قاسم 
الطهطاوي ‏ دار الفضيلة ‏ القاهرة . 

الصحاح في اللغة والعلوم -ندايم مرغشلي -أسامة مرغشلي . 

الطهور للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ مشهور حسن محمود سلمان - 
الطبعة الأولى سنة ( 41١15‏ ١ه‏ 9914١م) ‏ مكتبة الصحابة جدة. 

-غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام -لجمال الدين يوسف بن عبدالهادي 
الحنبلي ‏ تأليف عبدالمحسن بن ناصر عبيكان -إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
- الطبعة الأولى - سنة ( ٤۱۹‏ ١ه‏ ١591١م)‏ مؤسسة الرسالة بيروت -لبنان. 

-فتاوى ورسائل سماح الشيخ محمد بن إبراهيم عبداللطيف آل الشيخ ‏ 
رحمه الله جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن القاسم ‏ الطبعة 
الأولى ‏ سنة ( 799١ه) ‏ مطبعة الحكومة بمكة. 

-فقه الطهارة -عبدالوهاب عبدالسلام طويلة -دار السلام للطباعة والنشر- 
القاهرة . 

-الفقه الإسلامي وأدلته ‏ تاليف : الدكتور وهبة الزحيلي -الطبعة الثانية سنة 
.١ه‏ ١۹۸١م‏ ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق . 

-فقه الزكاة ‏ تاليف : فضيلة العلامة الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي ‏ الطبعة الرابعة والعشرون ‏ سنة (/1951م-41/8١ه)‏ مؤسسة الرسالة 
-بيروت. 

كتاب الآذان - تأليف : أسامة بن عبد الله اللطيف القوصي ‏ الطبعة الأولى 
(1408ه-19417م) دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. 

- كتاب الأموال للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق: محمد 
خليل هراس إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 


کس —— القديم والجديد .سه 


اسم الكتاب اسمالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


- كتاب الميزان -عبدالوهاب الشعراني . 

الكلام في بيوع الفضولي للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي ‏ تحقيق : 
الد كتور محمد بن رديد المسعودي -الطبعة الأولى سنة 51١1/١‏ ١ه‏ 991١1م)-‏ 
دار عالم الكتب الرياض. 

مصطلحات المذاهب الفقهية ‏ تأليف : مريم محمد صالح الظفيري - الطبعة 
الأولى سنة ( ٤۲۲‏ ۱ه- ۲۰۰۲م ) دار ابن حزم بيروت - لبنان. 

منهج الإمام الشافعي في تفسيرآيات الأحكام ‏ تأليف: الد كتور محب 
الدين عبد السبحان -أصل المرجع رسالة علمية قدمت لنيل درجة الماجستير 
في جامعة أم القرى سنة 5٠01(‏ ١ه‏ ). 

منهج البحث في الفقه الإسلامي -الأستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو 
سليمان -الطبعة الأولى سنة 14157١‏ ١1ه-497١م)‏ -دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت ‏ لبنان . 

منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله -في الفقه وأصوله ‏ 
تأليف : الاستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان -الطبعة الأولى سنة 
14709ه-599١م)‏ دار ابن حزم بيروت ‏ لبنان. 

نوادر الفقهاء للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ‏ تحقيق الد كتور 
محمد فضل عبد العزيز المراد -الطبعة الأولى سنة (15١151١ه--1337١م)‏ دار 


القلم دمشق . 


-١‏ كتب الفهارس والتعاريف واللغة 
فارس الشامي_الأولى -( ١54٠١‏ ه-۱۹۹۲٠م)‏ الرياض ‏ المملكة العربية 


an‏ من أقوال الإمام الشافعي سسس 


السعودية. 

-فهارس أحاديث وآثار مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ لأبي ار ی 
سعيد بن بسيوني زعلول ‏ الآأولى ( ١5٠05‏ ه-۱۹۸۸م) دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان 

-فهارس التمهيد لابن عبدالبر علي حسب ترتيب الزرقاني للموطأ ‏ عطية 
محمد سالم الأولى ( ١51١5‏ ه-19917م). 

-فهارس كتاب المصنف لابن أبي شيبة الأولى ( ۱٤۱٩٦‏ ها 995١م)‏ دار 
الكتب العلمية بيروت - لينان . 

-الفهرس لابن النديم ‏ تأليف أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق 
الوراق» تحقيق : الشيخ إبراهيم رمضان الطبعة الثانية سنة (/1١51١ه--951١م)‏ 
دار الفتوى -بيروت - دار العزمة بيروت ‏ لبنان . 

-فهرس ترتيب الموضوعات عند الفقهاء الأربعة ‏ تأليف : عبدالوهاب أبو 
سليمان محمد علي إبراهيم . 

-القاموس المحيط ‏ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيزوز آبادي 
المتوفى ( 711  )‏ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة الثانية ١1401/(‏ ه- 
۷ م) مؤسسة الرسالة -بيروت . 

كتاب التعريفات -للإمام علي بن محمد بن علي السيد الشريف أبي 
الحسن الحسني الجرجاني الحنفي -المتوفی ( ۸۲۹ ) -الأولى -۔( ٤١۹‏ ١ه-‏ 
4ع ) دار الفكر -للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ‏ لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسين الكفوي ‏ تحقيق: د. عدنان درويش محمد المصري -الطبعة 
الأولى سنة ( ۲١٤١ه-۱۹۹۲م)‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. ٠ ٠‏ 

-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 


اسم الكتاب اسوالمؤلف التحقيق الطبعة السنة الناشر 


المصري . 


مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري (ابن الأثير) -إعداد صلاح الدين حفني الطبعة الأولى سنة 
(١141ه-.199م)‏ المركز الدولي للعلوم وإحياء التراث المنهل . 

- المصباح المنير-للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري 
)٠٠٠(‏ مكتبة لبنان. 

المعجم الوسيط -إبراهيم مصطفى ‏ أحمد حسن الزيات ‏ حامد عبدالقادر- 
محمد علي النجار - دار الدعوة ‏ استانبول ‏ تركية . 

المفردات في غريب القرآن _للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ( ٠٠۲‏ ه) محمد خليل عيتاني -الأولى - 
(1514ه-19948م). دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت -لبنان. 

المنجد في اللغة والأعلام ‏ الطبعة ( الثالئة والثلاثون) دار المشرق -بيروت . 

النهاية في غريب الحديث والأثر_للإمام محمد جزري ‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي ‏ ومحمد محمد الطناجي ‏ الناشر: المكتبة الإسلامية. 


٠ ١ 
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س — القديم زالجديد سس 


الموضوع الصفحة 
إهداء مجن ف 5 إن عمج اسقط SES‏ اناي واي جور جد ga O SEE‏ 
شكر وتقدير EESTI TEEPE ET‏ 
مقدمة البحث احفية نش خاي كا سراد امال ل م ات VSS ESE‏ 
أهمية الموضوع أي د جو وعم لبس د جم ول وو امف بوي EEE‏ 
أسباب اختيار الموضوع DE ER LS SATE e‏ ا الل بو Ee‏ 
منهج البحث E O N SC‏ 
الدراسات السابقة CED NR SE‏ 
الصعوبات التي واجهت الباحث e NS‏ و و و OR‏ 
خطةالبحث المفصلة ا[ EERE‏ 
يتكون هذا البحث من فصل تمهيدي وخمسة فصول ليه ع ماق 
الفصل التمهيدي ٤‏ 
المبحث الأول: في ترجمة الإمام الشافعي 5 
المطلب الأول : حياة الإمام الشافعي الشخصية لمي يا 
الفرع الأول : اسمه وكنيته ونسبه ولقبه Ye Ss‏ 
الفرع الثاني : مولده OE SE ESS‏ مك 
الفرع الغالث : نشأته وتربيته 1-75 221 


الفرع الرابع : زواجه وأولاده - I N E‏ 


س من أقوال الإمام الشافعي 


الموضوع الصفحة 

الفرع الخامس : وفاة الإمام الشافعي 7ب--ب-ب-- 1 1 EE‏ 
المطلب الثاني : حياة الإمام الشافعي العلمية OR A a‏ 
الفرع الأول : في رحلات الشافعي العلمية لطلب العلم وشيوخه ۽ م 

١‏ ) الشافعي في مكه N TE‏ ا 

۲ ) رحلة الشافعي إلى المدينة ا 

۳) رحلة الشافعي إلى اليمن 0 

PV... E EEE رحلة الشافعي إلى العراق‎ ) ٤ 

في ذكر شيوخ الشافعي LE SET‏ 
المجموعة الأولى : شيوخه في مكة Sse E‏ 
المجموعة الثانية : شيوخه في المدينة ل kd‏ 0 
المجموعة الثالئة : شيوخه في اليمن E TET OEET TET‏ 2 
الفرع الثاني: في حلقات الشافعي العلمية وتلاميذه ا CF‏ 

ES ARR حلقته بمكه في المسجد الحرام‎ )١ 
2# NEML RE ؟) حلقته بجامع بغداد‎ 
CSE ce ES الشافعي بين مكة والعراق‎ )۳ 
EDE الشافعي في الديار المصرية ب و‎ ) ٤ 
ASTE ETE حلقته بجامع الفسطاط‎ ) © 
TT الشافعي في مصر ومذهبه الجديد‎ 
Na deen ESBS تلاميذ الشافعي‎ 
CA a SAE e ak المجموعة الأولى : تلاميذه في مكة‎ 
220010 المجموعة الثانية : تلاميذه في العراق 83ب‎ 
5 E E المجموعة الثالثة : تلاميذه في مصر ا‎ 


الفرع الثالث : مصنفات الشافعى ‏ رحمه اللّه ‏ امب د ek‏ با 8 


س — القديم والجدي. سس 
الموضوع الصفحة 


القسم الأول : مصنفات الإمام الشافعي الفقهية في مذهبيه القديم 


والجديد ا 111 E‏ 
القسم الغاني : كتب الإمام الشافعي في اختلاف العلماء والردود ٠٠٠٠‏ وه 
القسم الغالث : مصنفات الإمام الشافعي في أصول الفقه ZS e‏ 
القسم الرابع : المصنفات المنسوبة إلى الشافعي eS Ee‏ 

المبحث الثاني: في ترجمة الإمام النووي REED‏ 
المطلب الأول : حياة النووي الشخصية DEE‏ با TT‏ 
١‏ ) اسمه ونسبه وكنيته ولقبه أ Ê‏ لجس ا از EA‏ سو VA‏ 

٠‏ ) مولده ونشأته SEES NA‏ ل اا 

۳ ) ورعه وكراماته وتقشفه Sa‏ ملل أمرف بيت كدان 

٤‏ ) وفاتهرحمه الله a au‏ ا جولو وم م و ايا 

ه ) ثناء العلماء عليه ممعي ودام ابا انق مط ا ا ا 

المطلب الثاني : حياة النووي العلمية الواح ني امات A‏ شم م Vote ERS‏ 
الفرع الأول : انتقال النووي من نوي إلى دمشق لطلب العلم . . ۷٠٠‏ 
الفرع الفاني: اشتغال النووي بالطب ٠...‏ . 5 
الفرع الغالث : شيوخ النووي REESE SASS.‏ اد ا 
الفرع الرابع: مسموعات النووي Î‏ قباطم جنك لمر ع مويسم Ve‏ 
الفرع الخامس : اشتغال النووي بالتعليم Nessa‏ 
الفرع السادس : تلاميذ النووي SN‏ كه بتار ا كن ع وار 
الفرع السابع : تصانيف النووي r‏ بوذي قدي Ass‏ 
القسم الأول : مصنفاته في الحديث وعلومه Elona‏ 


القسم الغاني : مصنفاته في الفقه . . . .. RR O AP‏ 


س من أقوال الإمام الشافعي سلس ااام سا إل بت 


الموضوع 


القسم الغالث : مصنفاته فى الأمور تربوية ال > 5 
القسم الرابع : مصنفاته في اللغة والتراجم 21101 
المطلب الثالث : التعريف بكتاب « منهاج الطالبين» ل 
١‏ ) في ذكر أمهات «المنهاج» 111 E‏ 

؟ ) في عزو (المنهاج» إلى النووي 1000111 

۳ ) ثناء العلماء على «المنهاج» له ترد ا EE‏ 

nm ARE سبب تأليف «المنهاج) ومنهج الإمام فيه‎ ) ٤ 


ه ) في ذكر من اعتنى ب «المنهاج» حفظاً وشرحا وا 
ا م ا ا 


وأهمية معرفتها لمم يقل يار ی کک سكوف انا چ عر ل لد امه 


المبحث الثالث: 


تحديد المصطلحات الفقهية عند الشافعية 


تمهيد فى المصطلحات الفقهية عند الشافعية ES E‏ 


المطلب الأول : تحديد مصطلحي القول القديم والقول الجديد . 


الأمر الأول : المراد بالقول» والقديم» والجديد HRA‏ 
الأمر الثاني : هل القول القديم مرجوع عنه SESE RSS‏ 
الأمر الغالث: المسائل المفتى فيها على القديم SEE‏ 
المطلب الثاني : بيان المراد بالاو جه» والطرق» والنص STITT‏ 

١‏ ) المراد بالوجهين كج اال E‏ سق ER e a a‏ جا 


قواعد الترجيح بین الأقوال والأوجه OE TS SE DS r‏ 2 
المرجحات وام أمي NT aS A E‏ بق وليه حو كك رود ل و ٠,‏ 


سكسسس — القديم والجديد س 


الموضوع الصفحة 

۳ ) المراد ب «النص») 0000 رظيل 

المطلب الثالث : مصطلحات في الترجيح والتضعيف والخلاف: ١١5٠٠٠‏ 

أ) صيغ الترجيح اام ا ا و أ م م NSA‏ 

VES E AAS BAS E TES ES ب ) صبغ التضعيف‎ 

E Ee eA SES se Ste A EA ج) صبغ الخلاف‎ 

المطلب الرابع : النقل والتخريج «القول المخرج» LS TEY‏ 
المطلب الخامس : صيغ احتمال المعنى» والبحث والنظرء والفرق» 

والسؤال والجواب . ود امي اماك Rus‏ 

أ ) صيغ احتمال المعنى احقت عمس لجف لاس جا اما 

ب ) صيغ البحث والنظر والتدبر NOE ea AS‏ 

ت ) صيغ الفرقة 0 ال O‏ 

ج ) صيغ السؤال والجواب والرد ONES ESR‏ 

المطلب السادس : مصطلحات الأعلام SESE‏ شاه كه SEE‏ 

المطلب السابع : مصطلحات متفرقة متك O mes e‏ 

الفصل الأول: 

القديم والجديد في العبادات 8 

المبحث الأول: الطهارة aa‏ سجر لس ا 

التمقيق :ترف الطيارة له اطا EEE‏ 

أولاً: تج الظهارة لق 0 بدك ا و ب ب E‏ 

ثانياً: تعريف الطهارة في الاصطلاح ا 


مناقشة التعاريف مع بيان الراجح منها بنع يج ب مع مخ ا اد 


تت من أقرال الإمام الشافعي 


الموضوع الصفحة 
شرح التعريف المختار VVE SAE Sere‏ 
المطلب الأول : الماء المستعمل في فرض الطهارة ونفلها a FEED‏ 
الفرع الأول : في ضابط الماء المستعمل وشروط الاستعمال VA...‏ 
وأنواع المستعمل IEE TT EEE‏ 
أوّلاً: في ضابط الماء المستعمل E E ONT TIT‏ 
ثانياً: شروط الاستعمال e ١‏ 
ثالقاً : أنواع الماء المستعمل N e‏ ا 
الفرع الغاني: هل الماء المستعمل في فرض الطهارة مطهر ا 
الفرع الغالث: هل الماء المستعمل في نفل الطهارة طهور e‏ دنا 
تحقيق القول اد جع ل سو الما ا ا الا 
تحليل موقف الوجهين ان قا E‏ ع VEE E hE‏ 
المطلب الثاني: في حكم مس المتوضىء حلقه دبر الآدمي وفرج 
البهيمة OEE‏ ا ل 5 
الفرع الأول : هل مس الدبر ينتقض به الوضوء سومج ا E‏ ا 
توجيه قولي الشافعي ساس ب مجر ابام سو و ا 
الفرع الثاني : في مس فرج البهيمة N Ae‏ 
تحقيق القول sS‏ مدن اواو ا 
محصل التحقيق ELS AES SS‏ 0ه نوات 
المطلب الغالث : في فاقد للطهورين «الماء والتراب» aed‏ 
صور من فاقد للطهورين ل 4 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الصلاة ا ل ا ا لي 
الد تر الاو ل اا ام اك د ل م 
المطلب الأول : الأذان للمنفرد ا ا 
المطلب الثاني : المبسوق بالحدث أثناء الصلاة INE e‏ 
منشاء الخلاف E‏ ا فال او ES‏ 
المطلب الثالث : صلاة الجماعة والجمعة EN Bi BAS e‏ 
الفرع الأوّل: في صلاة القارئ خلف الأمى ام 
الفرع الثاني : في مرتبة الأسن والنسيب في الإمامه ابه ا 
المسألة الأولى : ما المراد بالأسن والنسيب ع عو اب 0 
المسألة الثانية : أيهما أولى بالإمامة الأسن أم النسيب OV‏ 
الفرع الغالث : بيان موقف المأموم من الإمام في الصلاة لايل 
الفرع الرابع: جمع التأخير للمطر 000 U EEE‏ 
الفرع الخامس : في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة ss‏ 
الفرع السادس : حكم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال Aa‏ 
المطلب الرابع : أحكام في الصلوات غير المكتوبة التى شرعت لها 
الجماعة N E as‏ د ماتيا ليه 1 TAT DS Ea ٤‏ 
الفرع الأول : الناسي تكبير الزوائد في صلاة العيد NT‏ 
الفرع الثاني : فوات صلاة خسوف القمر Oe‏ 
الفرع الثالث : تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء ITE‏ 


الفرع الرابع : مرتبة إمامة الولي والوالي في الصلاة على الميت ۰ ۲۹۹۰ 


كك سن افوال الإسام القاعي سس شع د 


الموضوع الصفحة 

المبحث الثالث: في الزكاة NSS OOS‏ 
التمهيد : تعريف الزكاة والأموال الزكوية كلم ونم لوطيو يوي جو ني با ا 
المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي FA.‏ 
المطلب الأول : فيما يؤخذ في الزكاة من صغار المواشى ره د ب 
المطلب الثاني : زكاة الزيتون والزعفران والورس والقَرطّم والعسل  ٠۲۲۰۰‏ 
أولاً: في زكاة الزيتون ع موحي د 1 1 باتو بول ل ادق عد ا ند بد لم سينا 
ثانياً :فى ركاة الورس» والرعفزاق والفرظم By OIE‏ 
ثالقاً: في زكاة العسل 000 SEAS‏ ا 
المطلب الثالث : اجتماع زكاتين مجان وو رم لد لكان أ لق FEN‏ 
صورة المسألة الاو انود طعي يد eR‏ لع ذا لبي ae‏ و DEAS‏ 
المطلب الرابع : زكاة من له الدين على الغير FOES SEs‏ 
المطلب الخامس : أداء زكاة المال الظاهر ORE‏ 

المبحث الرابع: الصيام د 
التمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحا لعجي عي بر ب 9 
المطلب الأول: من صام بالاجتهاد لمكا نع وو موه ومو PO‏ 
المطلب الثاني : صوم المتمتع في أيام التشريق جحي ONES‏ 


الفصل الثانى: 


القديم والجديد فى البيع م 
المبحث الأول: بيع الفضولى ERE SS‏ ولي اا ا 1 


أولا: تمهيد في تعريف بيع الفضولي في اللغة والاصطلاح و وام 


کا ا القديم والجديد ‏ ست 


الموضوع : الصفحة 
ثانياً: حكم بيع الف سول ل TRB‏ 
المبحث الثانى: بيع الدين ممن هو عليه «المدين» فض 


المبحث الثالث: بيع ما لا يرى حباته كالحنطة والعدس في 


السنبلة ونه امي فو هع a‏ ل ويم وتم اس RNS‏ 
المبحث الرابع: بيع رقبة المكاتب AAA‏ ا ا 


الفصل الثالث: 
القديم والجديد فى النكاح والطلاق والعده 2 ,روم 


المبحث الأول: النكاح ااي رح ايو م م و 
التمهيد : تعريف النكاح في اللغة وفي الاصطلاح ENES‏ 
المطلب الأول : إقرار البالغة العاقلة بالنكاح لمعم دسي وكيك Ne e ET‏ 
صورة المسألة EN ASSESS EELS a‏ 
المطلب الثاني : خيار حدوث العيب في الزوجة بعد العقد ET a‏ 
المطلب الثالث : عفو الولي عن صداق موليته E‏ 
شرائط عفو الولي ei Sr ece‏ 
المطلب الرابع : رجوع الزوج بالمهر على من غره بعد الفسخ جا ا 

المبحث الثاني: الطلاق E‏ 0 ا 
التمهيد : تعريف الطلاق ا ا ا ا ل 
المطلب الأول : تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها توكيل أم تمليك 454 
المطلب الثاني : توريث المبتوتة في العدة ا 


المطلب الغالث : الإشهاد في الرجعة E‏ ل 


سس من أقوال الإمام الشافعي سسس 


الموضوع _ الصفحة 
المبحث الرابع: العدد ا عي م ست مف ا E‏ 
التمهيد : تعريف العدة في اللغة والاصطلاح 0 ا ا 00 
المطلب الأول : حكم العدة بخلوة مجردة عن الوطء EVs‏ 
المطلب الثاني : عدة المنقطع عنها دم الحيض لغير علة e ES‏ 
المطلب الثالث : تداخل العدد (عدة المطلقة المرجعة الحائل ) لامع 
المطلب الرابع : تربص امرأة المفقود وعدتها يد جه ام ف ESO‏ 
المطلب الخامس : القرء المعتبر في الاستبراء لاع مه اله عا دوي واج 
المطلب السادس : نفقة الكافرة المتخلفة عن زوجها التي 
اسلمت في العدة تدق COENEN‏ 


الفصل الرابع: 


القديم والجديد في الضمان 133 

التمهيد : تعريف الضمان وأركانه gy ERE Ee‏ 

المبحث الأول: ضمان صيد المدينة سو عو ا 
المبحث الثاني: ضمان الثمار بعد بدو الصلاح 

اة a‏ تج E ROE‏ ا 

المبحث الثالث: ضمان التالف بميازيب الشارع RE ay‏ 


المبحث الرابع: ضمان المهر والنفقة في نكاح العبد 
بعد إذن السيد بالنكاح EREK‏ سد ع سك أ BS‏ لقره 


المبحث الخامس: ضمان أبعاض المقدرة من 


کر —— القديم والجديد س 


الموضوع الصفحة 
الرقيق بالإتللاف لجسن ال ول كد أي تل عدوي ال كديا ول بس 
المبحث السادس: بيان ضمان المجهول والإبراء منه 0 للست 
هل يصح ضمان المجهول أم لا حم ب انديع يي فد قفي واف فرق ونا ع وود 23 
هل يصح الإبراء من ال ١‏ ل؟ تعد ترس ا لاحو م ا اوت المت و في لود مكو يا 566 
ضمان إبل الدية والإبراء عنه CIALIS EADS ES ES‏ 

المصل الخامس: 

القديم والجديد فى أحكام متفرقة من كتاب المنهاج ٠٠٠٠٠‏ 
المبحث الأول: اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها اسم وو وج لابه 
هل تجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها Oe‏ 


المبحث الثانى: الانتفاع بالجدار المختص والجدار 
المشترك ا ا RS‏ 


المبحث الثالث: العمرى ê RRS Ra‏ بع لمر ويف OVS‏ 
المبحث الرابع: في إرث المبعض SNAP FEELERS eks‏ 


المبحث الخامس: اشتراط الزمانة والتعفف عن السؤال في 


المبحث السادس: النفقة والقسم للمسافرة انك فوج ne‏ 
المبحث السابع: الإيلاء بالحلف بغير الله تعالى - وصفاته RR‏ 
المبحث الثامن: كفارة مظاهر لنسوته الأربعة ع ا ب SA DS‏ رك مار ني 6:57 


المبحث التاسع: قطع تتابع الصيام فى الكفارة eh e‏ كلانه 


سس من أقوال الإمام الشافعي 


الموضوع 


المبمحث العاشر وقت نفى الولد رد أن 1٠‏ ووم ا اع E E a‏ ار e‏ 
المبحث الحادي عشر: مو جت فة اة ار ا 
بم تجب النفقة بالعقد أو بالتمكين و و ر 


المبحث الثاني عشر: أولى الناس بالحضانة بعد أمهات الأم : 
المبحث الثالث عدشسر: قيمة الإبل في الدية لو عدمت الإبل ٠ ٠‏ 
المبحث الرابع عشر: فيما يجب بالقسامة في قتل العمد.... 

ورا وک و ا ا ا E‏ 
المبحث الخامس عشر: بيع المرتذ ورهنه وكتابته 2-0 
الخاتمة: نتائج البحث ES ٠.‏ 


مه ر انگ 


الروج رع غر 
f4 e‏ 


at 


هاي ران همش نوا راشای 
«a. oh‏ يلل (a‏ 


١ 6‏ امه 


.حر تقس اوم 


بسا Fa‏ اوه 
فی 4 


ينمض بت | رتت Eee‏ 


يا 4 لقا 
یامد ابرئفسن 1 
| الرشركه ١‏ رمان e‏ 1 300 
سي Tee.‏ مت راتات امن راطع ف 
5 الي ميه اماد Fe‏ 
3 5 1 
بعالل هبر لسن اسيل د د 
اليه اش اناق سي تي ابا زيرك 
it UF‏ للها و يدف 4 اسيل 7 
FR 5‏ 


رعا اباب ارخف 
یات ااب ارت 
taa AC aww‏ 


fo HY 144 


جڪ چ 100 
١‏ 1 8 | 444 
6 1 1 52 5 
EE‏ 22 ابید یچام رخاس هناف ابر 3 
کی ا اما ر ممن ا 


u fe BA AC Ot و‎ 


اسان «براليركانة ابراه 


انير مرجم اران ابر ا 


arr or 


27 اپرالقام ‏ ١ب‏ امہ 
ع قاف ارف 
ص r‏ ر 


جار تا 
ا اده اي وله 
rn 144‏ 


| كادائرب انفكا ايم الماع 
vev‏ وليه 
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